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الطب ع المشائيز 


م ه - ١5868‏ مم 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من بد الله فلا مضل له ومن يضمل فلا هادى ' 
له . وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له هو الادى إلى سواء السبيل » 
وفق أقواما لحدمته ونعمهم بلذيذ قربه فاستعذبوا المصائب والصءاب ىق 
سبيله وصاروا كا قال قائلهم : ٠‏ | 
وقف الموى نى حيث أنت فليس لى متأخر عنه ولامتقسسهم 
أجد الملامة فى هواك لذزيذة حبا لذكرك فليلمتى اللوم 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله وخليله وصفيه من خلقه 
ورصوله أخرج الناس به من الظلات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى مهدي ودعا بدعوته إلى يوم الدبن وصلم تسليا كثيرا . 


أما بعد : 


فلقد هيأ الله هذا الددن رجالا اصطفاه, له مجاهدون فى الله حق جهاده 
لا تأخذهم فيه لومة لانم » ومن هلاء شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله 
الذى كان مثالا للعالم العامل امحاهد الصابر الحلم الرحم المتخلق بأخلاق 
النبو ة السمحة » ذلك المنار الذدى-جعله الله هداية للسا لككن ونر اس للعاملين ١‏ 
وأن حياة ذلك الشيخ لمى حافلة بالأحداث العظيمة حافلة بالجهاد باللسان 
والسنان والبذل العظم للعم والوقت النفيس بعزمة صارة فولاذية محتسبة 
لا تعرف الكلل ولا الملل . 


ولقد أصبخ شيخ الإسلام ابن تيمية حق فى المكانة الجدير با ٠»‏ وفى 
عصرنا هذا قام الكثير من العلاء المنصفين فأحيوا ذكره فبّرحموا حياته 
وأرزوا حقيقته للناس خالصة من كل شائبة » وأرزوا كتبه وآراءه » 
ود ذلك فى مرؤلفات كبيرة واعتنق الكثير آراءه معجبين مها كا تر 

بعض المستشر قن جوانب كبيرة من حياته(1) » وممن دجم لحياته وآرائه 
وقتهه فضيلة الشيخ الأستاذ اكير محمد أبو زهرة طيب الله ثراه » والأستاذ 
الفاضل محمد المهدى الاستامبولى » فى كتابه ( ان تيمية بطل الإصلاح الديى) 
والدكتور الفاضل محمد يوسف مومى فق كتابه ( ابن تيمية ) والدكتور 
الشبخ محمد خليل المراس فى كتابه ( ابن تيمية السانى ) و الشيخ الكبير علامة 
الشام محمد مبجت البيطار فى كتابه ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) كا كتب كثر 

من العلاء ى أسبوع الفقه الإسلاى فى المهرجان الذى أقم للإمام اان تيمية 
فى دمشق من !١ - 1١5‏ شوال عام ١/٠١‏ هجرية جوانب كبيرة من حياته 
وقد كنت من قراء كتبه والمعجبين بأفكاره وآرائه » ولما كان شخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عالم القرن السابع والثامن المجرى أحد 
العلماء الذن أسبموا بجهود كبيرة فى هذا الفن لما بلغه من مكانة علمية رفيعة » 
ولما كان له من جدية فى البحث والاجتهاد فى المسائل العلمية والأخذ من 
حيث أخذ الأئمة الإعلام قبله » وقد نبيأت له أسباب العم ووسائله » وانفتح 
له درب المعرفة فى تلف علوم الشريعة وأعلن آراءه الفقهية والأصولية 
فى جرأة الواثق من نفسه » الموامن بربه » وقد لاق عنتاً شديداً من خصومه » 
وأهل عصره » وظل من من إلى دن ولكنه مع هذا كله لم تلن له قناة » 
ولم تفل الحوادث من عزمه وظل على مهجه صادعاً بالحق حى لى الله وخلف 
وراءه تروة علمية هائلة كان لعل الأصول فيها قدر كبير » إلا أن المسائل 
الأصواية كانت موجودة فى ثنايا اثه العام مفرقة فيا كتبه فى العقائد 
والتصوف والفقه والتفسير واطديك. والمنطق وغير ذلك . وقد اخيرت 


)١(‏ من .هؤلاء المستشرقين ال تشرق الفرنسى ( هنرى لادست ) كتب محفاً لآراء 
ابن تيمية الاجمّاءية والسياسية . 
طبعة المعهد الفر:سى للآثار الشرقية » بالقاهرة سنة ١9#‏ م . 
م 


أن يكون موضوع رسالى للدكتوراه ( أصول الفقه واءن تيمية ) وكان 
الدافع لهذا الموضوع هى الرغبة فى المساهمة فى إحياء جانب من الثراث الفكرى 
الفضخ الذى تركه لنا هذا العالم الإمام والمصلح العظيم الذى بذل وقته وجهده 
قاع كر ريو وليه مجر هر اق )من أنواع البدع وود 
الفكر » وكانت الغاية من هذا البحث دراسة شخصية ابن تيمية كعالم أصولى 
له سماته المميز ة » واستقلاله فى مناهج البحث » وطرائق النقد » وكيفية 
الاستنباط » وعرضه على القراء عرضاً أميناً » ودراسة آرائه دراسة مقارنة » 
أزهة » بعيدة عن أى مؤثر » تلبين منها مواضع الصواب ومواطن اللخطأ 
عنده » وقد قرأت العديد من موثلفاته رحمه الله فى شبتى مباحثه » وكان رحمه الله 
يذكر البحث » ويذكر خلاف العلاء فيه غالبا ثم مختار ما براه راجحا فى 
نظره ©» ثم يدلل عليه » ويأق بالتقعيدات الأضولة لببين » اسئناد هذا 
الاختيار إلى الأصول ٠‏ ويوئيد قوله كثيرا بالمنقول والمعقول » فكنت أجمع 
ثمرات هذه الم زان ف كرارين حل ثرت بالشى : الك من نل ' 
ا هذا من مصادر عديدة قف 
شى الفنون » فرجعت إلى ما أمكنتى الرجوع إليه » من كتب الأصول ء 
وكتب الفقه » وكتب الحديث » وكتب التفسير ٠‏ كما رجعت إلى أهم كتب 
الاجم » والطبقات » بالإضافة إلى كتب المعاجم » والقواميس وقت 
بتخريج ما استشهدت به فى هذه الرسالة من شواهد من القرآن والسنة» 
أو الأثرء» كما ترحمت لكثير مما ورد فببا من أعلام » وقد تحريت وأنا أكتب 
مباحث هذه الرسالة جانب التجرد » والموضوعية » ولم أقصد نصرة مذهب 
من المذاهب بدافع التعصب ٠»‏ بل قصدت نصرة الحق » فإن الحق أحق 
أن يتبع » وقد دونت رسالتى هذه فى تمهيد وثلاثة أبواب وخائمة .. تناولت 
فى المهيد نشأة علم أصول الفقه » وأطواره الى مر مها .. 
ولقدأفردت : 


الباب الأول : للتحدث عن حياة ان تيمية 3 والبيئة الى نشأ فها 3 
وعن مشانئخه » وتلاميذه » وحياته العلمية » ومنهجه الأصولى . 


أما الباب الثانى : فةّصرته على أصول انن تيمية الى اعتمد علبا فى 
الاستنباط » ورأيه فما جاء من أحكام الشرع مما يظن أنه مخالف للقياس » 
وذكرت بعض المسائل الأصولية الى خائف فبها غير ه وتماذج من تطبيقاته . 

وخصصت الباب الثالث : ممقارنة عامة ببن أصول ان تيمية وأصول 
كل من الإمام أحمد » وأصول ابن القم » وأصول غيره من آل تيمية وختمت ٠‏ 
الرسالة » بأر اءن تيمية فى الفقه الحنلى خاصة » ومجهوده فى الفقه الإسلاتى 
عامة . 0 

فكانت خطة محجى على النحو التالى : 

يتكون من تمهيد وثلاثة أبواب وخائمة : 

القهيد . . ويتناول 

700000 


ونا الأبواب الثلائة فهى ما يل : 
١ 1 ١‏ 
الباب الاول 


الباب الأول : فى حياة ابن تيمية وفيه فصلان : 
الفصل الآول : البيئة الى نشأ فما . 

الفصل الثانى : حياته العلمية » وتناولت منها : 
(أ) تمهيد. 

(ب) مشائحه » وتلاميذه . 


(ج) تماذج من مناظراته . 


0 )د( تماذج “كن موألفاته 8 
(ه) منهجه الأصولى . 


0و2 تقدره . 


الباب الاق 


الباب الثانى : وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الأصول الى اعتمد علها اءن تيمية فى الاستنباط وهى : 
الأصل الأول : « الكتاب » .. وتناولت فى هذا الأصل : 
أ مكالةالكتاب 000 
(ب) الزيادة على النص . 
(ج) نسخ القرآن بالسنة . 
(د) نسخ القرآن بأخبار الأحماد . 
(ه) نسخ النصوص بالإحماع , 
الأصل الثافى : ٠‏ السنة » .. وتناوات فى هذا الأصل ما 3 : 
(أ) المراد بالسنة . ظ 
(ب) وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
(ج ) مرتبة السنة بالنسبة للكتاب وأنواعها . 
(3) أنواع السنة من حيث السند ؛ ونوع العم الذى يفيده كل نوع . 
(ه) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ل 
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الأصل الثالث : « الإحاع » .. وتناولت فى هذا الأصل ما بلى : 
١‏ تعريفه. 

؟ -إمكان الإجماع . 

و العلم به. 

8 اين تيمية ووجود الإحماع . 

© سه حجيته. 

5 سانن تيمية وحجية الإحماع . 

0 مستند الإجماع 1 

4 - نوع الدايل الذى يصلح مستنداً للإجماع على رأى ان تيمية . 
ع را 

. اشتراط انتقراض العصر فى الإجماع‎ - ٠ 


١‏ موقف ابن تيمية من خلاف التابعى الذى بلغ رتبة الاجباد ق 
عصر الصحابة لإجماع الصحابة . ظ 


1ك السام الإ 

. امرتية الإجماع بالنسية النتصوص‎ ١ 

4 - هل يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس ؟ 

6 هل الإجماع ينسخ النصوص ؟ 

- موقف ابن تيمية من القائلين بأن الإجماع مستند معظم الشريعة . 

. موقف ابن تيمية فا إذا نقل عالم الإجماع » ونقل آخر النزاع‎ - ١١ 

إذا اختلف الصحابة أو غير هم فى مسألة ثم أجمع من بعدهم على 
أحد قولين . 


8 إجماع أهل.المدينة على ساكلها أفضل الصلاة والسلام . 
٠‏ ان قيمية وإجماع أهل المدينة . 
الأصل الرابع : قول الصحانى . 
الأصل الحامس : « القياس » .. وتناولت فى هذا الأصل مايل : 
-١‏ تعر يف القياس . ظ 
» - بحاجة الناس إلينه . 
م« أمئلته. 
8# - حجيته. 
فب أركايف. 
5 -بالعلسة , 
1_7 الاججهاد فما .. وهو على ثلاثة أضرب ؛ 
(أ) تحقيق المناط : أنواعه : تعريف كل نوع 1 
(ب) تنقيح المناط : تعر يفه . 
6-5 نخريج المناط : تعريفه . 
سبب الغلط فيه فى نظر أءن ثيمية . ظ 
تعليل الحكر بعلتين فأكثر . 
9 موقف ابن تيمية فها جاء من أحكام الشرع مخالفاً للقياس فى نظر 
بعض الفقهاء » ذكر شبىء من الأمثلة لذلك وتوجيه اين تيمية لها . 
الأأضل الساذس : الاستصحاب: .. وتناولت فى هذا الأصل ما يل : 
١‏ ن تعريفه , 


؟ ‏ مكانه الاستصحاب وفائدته . 
م« أنواعه : 
(أ) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء الى لم برد دليل على 
تحر ممحها ء والعراءة العقلية ؛ والعدم الأصلى » ودليل ذلك 
وذكر شىء من فروع هذا النوع . 
(ب) استصحاب العموم . 
(ج) استصحاب النص . 
(د) استصحاب كر الإجماع فى محل التزاع . 
غ - موقف ابن نيمية من الاستصحاب . 
الأصل السابع : ٠‏ المصاحة المرسلة » .. وتناولت فى هذا الأأصل ما يلى : 
١‏ تعريف المصلحة . 
؟ ‏ مراعاة الشارع المصالح فى تشريعاته . 
م أقسام المصالح حسب دلالة الشرع علا . 
4 - حكر العمل بالمصلحة المرسلة : 
ه_المصلحة ومعارضة التصوص فا . 
1 ابن نيمية والمصلحة المرسلة . 
هل المصلحة المرسلة من أصول التشريع ؟ 
ب تماذج من المصالح المرسلة . 
الأصل النامن : « الذرائ » .. وتناولت فى هذا الأصل ما يلى : 
١‏ - تعريف الذرائع . 
" -مكانهافى الإسلام , 
4 


م ل موقف العلياء منها . 
ع د السام الترافم.: 
© ا نحرير محل التزاع . 
4 :ان قتا اراق 
لات الفرق بن السبب والذريعة . 
1 ادامر وان لازو اليل 
ا - حجة من قال بسد الذرائع . 
٠ 0‏ -امحختار. | 
١‏ أمثلة لفتح الذرائع وسلاتها ٍ 
الأصل التاسع : « العرف ٠‏ .. وتناولت فى هذا الأصل ما يلى : 
(أ) تمهيد. 
(ب) تعريف العرف . 
(ج) الفرق بين العرف والعادة . 
( د) الفرق بين العرف والإجماع . 
.(2) أدلة ثبوت العرف واعتباره. 
(و) مكانة العرف الشرعية ء وموقف العلاء منه .' 
(ز ) أمثاسة العرف. 
أما الفصل الثانى : 
لق المسائل الأصراية الى شخالف فا ابن تيمية غمره » وذكرث 
اما استدل به كل فريق ادوم لك يد عرب لسسع ون لمق راسي 


١6 


وأعبى بالمسائل الى خالف فبا ان تيمية غيره » ما تصدى فما للمخالف 
بالرد والاستدلال على ما ذهب إليه مع قطع النظر عن كون تلاك المسائل 


وأما الفصل الثالث : 
فخصصته بإراد نماذج من تطبيةاته المسائل الأصولية على مسائل فرعية 


الثنات الفالثك 


وأما الباب الثالث : فى المقارنة العامة ببن أصول انن تيمية وأصول غيرة 
. وذلاك فى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى المقارنة بن أصول انن تيمية وأصول الإمام أحمد . 
الفصل الثانى : فى المقارنة ببن أصول انن تيمية وأصول آل تيمية . 
الفصل الثالث : فى المقارنة ببن أصول ابن تيمية وأصول تلميذه 
ابن القم . 
وى ختام هذه الرسالة تكلمت على أثر ابن تيمية فى الفقه الحنبلى خاصة 
ومجهوده فى الفقه الإسلامى عامة . ْ 
وايعلم أنى اقتصرت على تلك المباحث فحسب » وتركت كثيراً من 
المباحث المندر جة نحت هذه الأصول 4 خوفاً من التطويل 2 ولعدم روزها 
ولأفى لم أر لان تيمية فبا خلافاً ورأياً مستقلا عن غيره » كا أنى قد أترك 
بعض الباحث الى ذكرها ان تيمية حيث أنه ذكرها عرضاً » ولم يظهر لى 
منه خلاف لغيره فبا وقد أثرك ذكر الحلاف فى بعض المسائل حيث إن 
ان تيمية يوافق الجمهور فا وليس له فها رأى مستقل حبى أذكر خلافه » 
ودايله » بل رما اكتفيت رأى الجمهور ودليلهم إذ هو فرد من أفرادهم » 
5 


وقد ذكرت الذرائع من بين الأصول البى أذ مها ابن تيمية ولم أتعرض لحيل 
إلا ما يتصل بالمقارنة بيها وبين الذرائع .. ليتبين مدى الوفاق واللحللاف 
ا ذلاك لأن بصدد الكلام. على الذرائ ع كأصل من الأصول الى أعتمد 
علها ابن تيمية .ولي أشا نايا ذكرالعرف أصلا من أ أصول ابن تيمية 
فليس معى هذا أن الء رف دايل شرعى توخنية أو بحرم أو إفسيية ن أو ببيح 
كالكتاب والسنة والإحماع مثلا . كلا » بل هذا الكلام فيه تسامح » وإنما 
معنى ذلك أن العرف الذى وجد كان منشأ الك لقرعي أو بعبارة أو ضح 
هو أن الواقع العرق له حكم فى الأآدلة الشرعية فيالنظر للأدلة تبن لنا حكه 
فعملنا بمقتضاه حيث إن الشارع جاء به . 


وقبل أن أنهبى هذه المقدمة أتوجه بالشكر إلى ذلك ال* فخ الك م الذى 
أقنعى بالسير فى هذا الطريق وشجعى على المضى فيه » على الرغم من 
رددى »2 ونخوق من سلوكه » إنه فضيلة الشبخ الكر.م يس شاذلى شاذلى 
الأستاذ بكلية الشريعة والتقانون مجامعة الأزه رء ولقد دلى على رجل من خيرة 
الرجال » على إمام كبير وأستاذ فاضل » يتمتع بالعلم الوافر والحلم » ورحابة 
الصدر ؛ والخلق القويم » كتب له كتاباً يعرفه بى » ويطلب منه الدذكرم 

بقبول الإشراف على رسالى . ذلك هو فضيلة الأستاذ الكبير الدكتور 
عبد الغى عبد الحالق : رئيس قسم أصول الفقه سابقاً بكلية الشريعة والقانون 
مجامعة الأزهر . ولقد كان بحق من أفذاذ رجال العلم والحم والمروءة . 
وقد قبل مشكوراً الإشراف على رسالبى وأشاد بشخصية شيخ الإسلام 
ان ثيمية » وما قدمه للمجتمع الإسلااتى وذكر أن الآمة الإسلامية نحاجة 
إلى دراسة هذه الشخصية من حميع جواتها لاسا الجانت الأصوك من خزاته 
ولقد أسدى إلى م٠‏ ن النصح والتوجيه ما كان أكبر عون لى بعد الله . ولا وسعبى 
إزاء هذا إلا أن أرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل أن بجزى عى هذبن 
الشيخين وعن الأمة الإسلامية أفضل الحزاء » ويبارك فى حياتهما وعلمهما » 

وف الحتام أضع هذه الرسالة أمام اتقراء الكرام فا كان فمما من حق وصواب 
فن الله وما كان من خخطأ فنى ومن الشيطان » وأن العصمة لله » والله أسأل 
بأسمائه الحسبى ؛ وصقاته العلا أن يلهمى السداد والتوفيق » ولا يكلى إل 
نفسى ولا إلى أحد من خلقه طرفة عبن ٠‏ وأن بجعل عملى خالصاً لوجهه 
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الكر م ولا نخرمى فضله العظم ؛ فهو المولى الكرم ٠»‏ كا أسأله يعالى أن 
بعفو عن هفوات لسانى وشطجات قلمى »و يغفر لى ولوالدى ومعلمى الدرومن 
له علينا حق » ويجزى عتى كل من أسهم فى هذه الرسالة أو دلنى على عل 
أو تسبب فى تسهيل مراجعه وتذليل صعبه جزاء حسناً » ولا جول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم 2 وهو حسبنا ونم الوكيل » وآخر دعوانا أن الحمد لَه 
رب العالمين » وصلى الله وس على سيدنا محمد وآله وأصصابة وءن ثبعه ودعا 
بدعوته إلى يوم البدين . آمين . 


المؤليف 


. صالح ين عبد العزيز آل منصور 


نشأة عم أصول الفتقه وأطواره الى مر مما بإجاز : 
(أ) أول من صئف ف هذا الفن . 
(ب) إشكال وجوابه . 
(د) أصول الفقه بعد الشافعى . ٠‏ 
(ه) التدوين لأصول الفقه من ناية القرن الرابع إلى آخر القرن 
الرابع عشر . 
(و) طريقة المتكلمين فى تأليف أصول الفقه ومرئلفاتها » وخصائصها . 
(ز) طريقة الفقهاء فى تأليف أصول الفقه ومؤلفانما » وخصائصها . 
( ج) المؤلفات الى حمعت بين طريقى المتكلمين والفقهاء . 


لك 


نشأة علم أصول الفقه » وأطراره الى مر مأ بإيجاز . 


كان الى صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن » ويبينه للناس رم 
50007 الرسول عليه الصلاة والسلام هم العرب الخلص أرنات 
الفصاحة والبيان » والذكاء المفرط ٠‏ والفطنة الحادة والذهن الصاق » 
وقد تربوا فى أحضان النبوة » وشربوا من لبان الوحيين » من البدهى أن 
يعرفوا مئاسية نزول الآيات 4 وأسباما وحكها 3 وأسرارها 6 فيعرفوا 
أوامر الشارع ونواهيه » فيميزوا ببن الواعكة والمندوى » والحرام : 
والمكروه » كما يعر فون العام قاض والمطلق » والمقيد » والمنطوق » 
والمفهوم 3 والعام المراد به الخصوص 3 ونحو ذلك 657 يستطيغون أن 
يقارنوا ببن الأحكام البى جاء ما الشارع » وما يشاءبهها من قضايا » فيعطوها 
حكمها » وهذا ما يعرف بالقياس ٠‏ كل ذلك بمجرد سلية” نهم الفطرية : 
فليسوا بحاجة إلى تدوين شىء من هذه القواعد » شأنهم فى ذلك شأنهم 
فى اللغة * يعرفون معانما » وألفاظها البليغة » وأسرارها » فهى سليقتهم 
الفطرية » ليسوا محاجة إلى تدو.ن ضوابط اللغة » ظل الأمر كذلك فى عهد 
الصحابة ؛ ومن بعده, التابعون » الذبن سلكوا مسلك الصحابة » حيث 
عاصروهم » وعاشوا معهم » وتربوا على أيدسهم ؛ وأوقفوهم على الشريعة » 
وأسرارها » وما زالت اللغة الء ربية تسيطر عامهم »؛ فهى جزء من كيام » 
وهم الحجة فيها » وهم أرباب الفصاحة والبيان » والفطنة » والذكاء الحاد » 
ْ والذهن الصاق 4 فكانوا يفهمون من نصوص الشارع 53 كان الصحاية” 3 
وار ريما كان لم فهم صائب مخالف بعض الصحابة فى بعض المسائل » وق 
استمر الخال على ذلك حبى كان أواخر القرن الثانى المهجرى حيث اتنسعت 
الفتوحات الإسلامية وعظمت رقعة الإسلام » واختلطت الأمة الء 00 | 

اللاو كر 00 0 ف 0 4 -- 00 
وف 


والأعجمية » فنقلوا للعالم الإسلاى عادامهم وتقاليدهم ولغائهم » فكان لذلاك 
أعظم الأثر وأعمقه » إذ ظهرت قضايا جديدة لم يسبق لها وجود ف العالم 
الإسلاى الأول مما أحدث الإشكال » وأوجد الشبه » ساعد على ذلك وجود 
نشء جديد تلوثت أفكاره » وفسدت لغته » وضعف تصوره » بالإضافة 
إلى هلاء الدخلاء الذين أسلموا وتعلموا اللغة العربية » فكان أحدقم يقرأ 
القرآن والسنة » فيحاول أن يفهمها من واقعه » فن البدهى أن محصل 
الاختلاف ف المفاهم والقطأ فى فهم مراد الشارع الحكم مما أدى إلى كثرة 
االحلاف نهم فى الفروع » ووقوع صراع مرير ببن الفقهاء » واجترأ 
ذوو الأهواء على الاحتجاج ما لا حنج به » وإنكار بعض ما محتج به » الأمر 
الذى دفع الأمة إلى وضع ضوابط وقواعد تكون عثابة ميزان. للأحكام 
الفقهية يستطيع العام الراغب 3 لدى أن يزن هذه الأشياء الجديدة مهذا 
الممزان فيعرف بعد ذلك مكانها ق الإسلام من حل » أو حرمة »أو وجوب» 
أو ندب » أو كراهة » أو إباحة » كما يستطيع أن يعرف عام ريع 
فيدخل تحت هذا العام من الأمور الجديدة ما براه فرداً من من أفراده البى أرادها 
الشارع الحكم ٠‏ ويعرف الخاص فيستطيع أن حكم بأن هذا الحكم مثلا 
لايدخل نحته » كما يعرف مطلقها من مقيدها » ومنطوقها من مفهومها ) 
وأشباهها » إلى غير ذلك . 


(أ) أول من صنف ف هذا الفن : 


و أل من صنئف قْ هذا الفن وجمع قواعده ام الشافعى حمه الله إذ 
86 0 0 الى 0 عنه 5-8 الر ربيع بن سلهان المرادى(١)‏ 


(1) هوالربيع بن سلمان بن عبد الجبار المرادى مولاهم » وكان مؤذناً تجانع >مرو بن العاص 
بمهر ء اتصل بالشافعى حى صار راوية كتبه والثقة الثبت فا يرويه عنه » روى عنه الأم و :- 
من كتبه » وءن عاريةه وصل إلينا كتايا الرسالة والأم » قال عنه الشافعى : 
وقال فيه : الربيع راويتى » وهو آخر من روي عن الشاففى صر وإليه كانت 


>35 


(ب) إشكال وجوابه : 


ذكر العلاء أن الإمام الشافعى رحمه الله أول من صئف فى هذا الفن قال 
ان خلدون(١)‏ فى مقدمته : وكان أول من كتب فيه ( أى فى عم أصول 
الفقه ) الشافعى رضى الله عنه » أملى فيه رسالته المشبورة تكلم فمما فى الأوامر 
والنواهى » والبيان والحمر والنسخ » و حكم العلة المنصوصة من القياس » 
م كتب فقّهاء الحنفية وحقةوا تللك الواعد » وأوسعوا القول فنها(؟) . 


وقال الفخر الرازى : كان الناس قبل الإمام الشافعى رضى الله عنه 
بتكامون فى مسائل أصول الفقه » ويستدلون » ويعتّر ضون » ولكن ماكان 
لم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وى كيفية معار ضاتها » 
وترجيحاما » فاستنيط الشافعى رحمه الله تعالى ء علم أصول الفقه ووضع للق 
قانوناً كلياً برجع إليه فى معرءة مراتب أدلة الشرع (0) . 


وقال الأسنوى فى المهيد : أن الركن الأعظم والآأمر الأهم فى الاجتهاد 
إنما هو عم أصو ل الفقه . وكان إمامنا الشافعى رضى الله عنه هو المبتكر 
لهذا العم بلا نزاع » وأول من صنف فيه بالإجماع » وتصنيفه المذكور 


-لتاى كتب الشافعى وعلمه » وكان أصواب الشافعى يقدمون روايته على رواية المزفى عند التعارضص 
مع عاو قدر أازفى عاماً وديئاً وجلالا . . وتوق رحه الله سنة ١07؟‏ ه الوفيات ص 804 - 1 . 

)١(‏ قاغى القضاة و لى الدين أبو زيد عبد الر حمن بن محمد بن خلدون الحضرى الأشبيل أصلا 
التونسى ٠ولدا‏ الحافظ المتبحر فى سائر ااعاوم أخذ عن أعلام منهم والده المتوفى سنة ٠/49‏ ه 
8 القراءات وسمع مس والموطأ وغيرهها من كتب الحديث وعنه أخذ ابن عمار وابن حجر ومن 

لا يعد كثرة » شرح البردة والحص كير ]من كبن ان رقيد وألق فى "الحناب:واسول الفقه ' 
.وألف تارئه السير والعبر المشبور يشتمل على مقدمة وثلاث كتب أيد آراءه المذوئة ‏ المقدمة 
بأمثلة غردبة استمدها من توارينخ السنوية تولى قضاء القضاة بالقاهرة . مولده بتونس سنة 10*/اه- 
وتوق بالقاهرة سنة 0٠م‏ ه( شجرة النور الزكية ). 

)١(‏ المقدمة لابن خلدون ١١+‏ م 

(؟) انظر مناقب الشاقعى للفخر الرازى ص 7ه . 

نف 


بإسناده الصحبح إلى زماننا المعروف بالرسالة(١)‏ . 


وقال الإمام الجوينى (5) والد أنى المعالى فى شرحه على الرسالة  :‏ 
م يسبق الشافعى أحد فى تصنيف الأصول ومعرفتها » وقد حكى عن ابن عباس 
نخصيص عموم » وعن بعضهم القول بالمفهوم » ومن بعدهم لم يقل ى 
الأصول ثبىء ؛ ول يككن للم فيه قدم ».فإنا قد رأينا كتب السلف من التابعين 
وى ارورم ريام عكر 0 


فإذا كان الأمر كذلك فا الموقف مما قاله ابن الندم(4) فى ترحمة 
إلى يوسف : إن له من الكتب فى الأصول والأمالى » كتاب الصلاة » 
وكتاب الزكاة » وكتاب الصيام » وكتاب الفرائض » وكتاب البيوع : 
وكتاب الحدود : إلخ(0) . 


. 4 انظر المهيد ص ”# »2 ص‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الشيخ أبو .د الجويى والد إمام الحرمين 
أوحد زمانه علماً وديئاً » كان يلقب بركن الإسلام » له المعرفة التامة بالفقه والأصول والتحو 
وااتقيير - جمع من القفال و حماعة » وروى عنه ابنه إمام الحرمين وغيره . له تصانيف كثيرة منها 
الفروق ٠»‏ ومختصر امختصر و شرح الرسالة .. توق سئة مم4 ه بنيسابور ( طبقات الشافعية 
المكبرى 77 6 ) 98 : 1 

(؟) كتاب الإءام الشافعى للشيخ مصطى عبد الرازق ص 55 . 

(4) هو أبو محمد بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن المعروف بابن الندم الموصل كان من ندماء 
الحلفاء » وله الظرف المشبور والخلاعة والغناء اللذان تفرد مهما » وكان من العلاء باللفة والأشعار 
وأيام الناس » روى عه .صمب بن عبد الله الزبيرى وغيره » وكان له يد طولى فى الحديث والفقه 
رعل الكلام »ء حمى قبل وفاته يسنتين ولد سنة ١٠٠‏ هوتوق سنة ه6١‏ فاس وات 
الأعيان . 

): 6) الفهر ست لابن النديم ص ١85‏ © لام" ومفتاح السعادة ص /ا” - 7 وضحى الإسلام 
لأحد أمين ص ١ 5١4‏ - الإمام الشافعى لمصطى عرد الرازق ص 8ه ومقدمة الأففانى لأصول 
السر خسى صن * - ١‏ . 

"5 


وما قاله فى ثر- حة محمد بن اوسن الشيبانى(2) أن له من الكتب فى 
1 الأصول : كتاب الصلاة » 5-7 |!: زكاة 3 وكتاب المثاساك وكاب 
الدكاح . .. الخ(). 


وما جاء فى الموطأ للإمام مالك من قواعد أصو لية لاسما فيا جرى بينه 
وبين الليث ابن سعد(©) من مكاتبة حول حجية عمل أهل المدينة » وكان 
للأئمة ل را الإمام الشافعى ١‏ أ و عاصروه قواعد يعتمدونما فى 
اجتهادهم ؛ ويعولون علها فى استنباطهم الأحكام الشرعية غير أن هذه 
لواءد لم تجمع واف واد ظ وإنما كانت مبثوثة فى ثنايا كتب الفقه 23 
وفى المناظرات الى كانت تجرى بين العلاء آنذاله » وقد نقلت إلينا كتب 
الفقه وغيرها كثيراً من المناظرات الى دارت بيهم فى الاستحسان » وفى 
تقدم القياس على خير الواحد » وى اشتراط .الشهرة للعمل بالحديث إلى 
غير ذلك » ومن المعلوم أن هذه الناظرات ١‏ يكن محورها الفروع وإنما 
كانت تدور على الأصول ؛ وما يذكر 1 من الفروع ٠»‏ فإنما هو لتأبيد 
قاعدة | وانفها . 


)١(‏ هو عمد بن الحسن الشيباى الفةيه الأصولى ويكنى بأنى عبد الله وئد بواسط بالعراق 
ونشأ بالكوفة , حشر دروس الإمام أنى حنيفة ثم لازم أبا يوسف وتفقه عليه ٠»‏ وسمع من مالك 
و الشافنى وغيرهها حتى صار مرجع أهل الرأى فى العراق . وصنف فى الفقه والأصول كيبا 
كثيرة مها : الجامع الكبير والجامع الصغير فى الفقّسه . وكتاب الصلاة و الزكاة والمناسك فى 
الأصول . . توى سئة ١46‏ ه بقرية من قرى الرى ( الفتح المبين .)1١-1١٠١‏ 

(0) المراجم السابقة . قم (2) . 


(") دو أبو الحارث الليث بِنْ سعد بن عيد الرحمن . كان مولى قيس بن رذاءه وهو مولى 
غيد الر حمن بن خالد بن مسدافر المْهمى وأصله من أصببان وهو إمام أهل عصره فى الفقه 
والحديث قال الشافعى رضى اله عنه : الايث كان ا مالك إلا أن أصحابه م يقوموا به . وكان 
الأيث نن الكرماء الأجواه + ولاق بح القن واتسيين أو .ف جل أريع سين واتوق يو 
امن لض شعبان سئة هلا١‏ ه ب ودذن يوم الجعهة مدير بالةرافة الصغرى - وفيات 


الأعيات ص 088١ء١.‏ 


ف 


فالجمراب : 
إذا صح ما نقله ابن الندم قن عزن عل عدرل« الإسلذم وها ذ كن 
معها من الفروع تابع لها 0 ش 
أو نقول : إن الشافعى هو أول من دون قواعد هذا العلم و وثه مجموعة 
مستّلة مرتبة مرءيداً كل ضابط بالير هان ووجهة النظر فيه . 


(ج) منهج الشافعى )١(‏ رمه الله فى الرسالة : 


أو ضح الشافعى رحمه الله فى رسالته الضوابط والموازين الى يوزن مما 
اجتهاد المحسهد.ن فى كل عصر ومصر » وقد ابتدأها بالبيان فأوضح معناه 
م قسمه إلى بيان القرآن بالقرآن » وبيان القرآن بالسنة » وبرانه بالاجهاد 
وهو القياس » ثم أكد أن لسان العرب أوسع الألسنة مذهباو واحيها الناجيا 
وأن القرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان العرب » م 
أو ضح أن من الهر أن عاما راد به العام » وعاما يدخله الخصوص »© وعام 
الظاهر وهو يجمع العام والخاص 3 وعام الظاهر وراد به الخاص ثم 
تناول الصنف الذى يبين سياقه معناه » ولما فرغ منه شرع ببيان 
ما نزل عاما ودلت السنة على أنه براد به الخاص ء ثم بين أن الله تعالى 
فرض فى كتابه اتبساع سنة نبيه صلى الله عليه وسَلم » وأنه تعاللى فرض 
طاعة رسوله مقرونة بطاعته ومذكورة وحدهاء' ثم انتقل رحمه الله 
إلى بيان الناسخ والمتسوخ وما يتعلق به من مباحث » ولما فرغ شرع ى 
الحديث عن الفرائض فذكر الفرائض الى أنزل الله نصاً » ثم الفرائض 
المنصوصة الى سن رسول الله صف الله عليه وسم معها » ثم أعقها بذ كر 
الفرض المنصوص الذى دلت السنة عل أنه 3 راج يه انقاص ٠‏ م تكلم 


(1) الشافنى .. هو أبو عبد الله محمد بن ادزيس بن العباس القرشى الإمام المجهد الفقيه | 
المحدث الشاعر » و إليه ينسب مذهب الشافعية". وهو أول من صنف ف عل أصول الفقه و جمع قواعده 
وله ٠ؤلفات‏ كثيرة أشمبرها : الأم والرسالة والمسند ..“توى صر سنة غ٠‏ ه( طبقات الفقهاء ٠‏ 
لاشيرازى ص إلا والطيقات المكبر ى لابن السبكى ص 77ا؟ ( 1 

4م" 


رحمه الله عن العلل فى الأحاديث 2 وتكم بعد ذلك عن خير الواحد ء 
والاحتجاج به 3 انتقل إلى الحديث عن الإجماع 3 5 القيائس: الذى قال 
عنه : انه والاجتهاد اسمان لمعبى واحد » ويعد أن استدل لما تناول الاستتحسان 
فأنكره وبين أن القول به غعر جائز » واستدل لذللك بالمنقول والمعقول » 
م خم الرسالة بباب الاختلااف بدن العلماء » فقسمه إلى اندتلاف محرم » 
وخر غير حرم » وجعل الصفحات الآخيرة من الرسالة فى بيان هذن 
القسمين » ولم يكن هذا هو كل ما أثر عن الشافعى فى عم الأصول ٠‏ بل 
اتزيغيه ابفنا كتاب جماع العم »؛ وكتات إيطال الاستحسان(١)‏ . 


وقد سلاث رحمه الله سبيل الخوار 4 وهر يعر ض هذه الموضوعات قَْ 
رسالته .زيادة فى الإيضاح » حرص رحمه الله على الإكثار من الأسئلة البى 
كان بجيب علبها إجابة وافية مدعمة بالحجج والبراهين ما حرص على التطبيق 
للكثر من الأدلة على قضايا قَْ أصول الشردعة وفروعها مع نقاش علمى 
من خالف » ثما يدل على إحاطته رضى الله عنه إحاطة تامة بكل أنواع 
القرآن الكر يم وسنة النى صل الله عليه وسلم (9) . 


(د) أصول الفقه بعد الإمام الشافعى رضى الله عنه : 


كان تأليف الإمام الشافعى وعد ادال فى أصول الفقه عثابة حجر 
الأساش للصرح المشيد » وكأصل للدوحة العظيمة الى نمت عي 2 
وسقت أشجارها » وأرعت ثمارها » فقّد فتح رحمه الله الباب لمن جاء بعده 
من العللاء فولجوا فى هذا الفن ما بين شارح لرسالة الشافعى وزائد علبا. » 
وما ببن مسهب وموجز 00 
صلى الله عليه وس والناسخ والمنسوخ » والعلل . 


020( أصول الفقّه للشيخ عمد الأضرى بك ص وه وأصول الفقه الأساتذة محمود شوكت 
المدرى وزملائه ص ١8‏ . 
(؟) مقدمة الأحدكام للآمدى لشيخنا عبد الرازق عفيى عفا الس عنا وعنه - يتصرف . 


الا 


وممن ألف فى هذا الفن أبو إسحاق إبراهم المروزى(1) صاحب المزنى 
الذى هو تلميذ الشافعى » ألف كتاب ( االخصوص والعموم ) وألث داود 
الظاهرى (؟) كتاب ( إيطال التقليد ) وكتاب ( إبطال القياس ) وكتاب 
( خير الواحد ) و كتاب ( الحجة ) و كتاب ( الخصوص والعموم ) و كاب 
(المفسر وامحمل ) وغير ها(؟) . 


ومنهم عبد الله بن سماعة(؛) وهو من تلاميذ الإمام أنى يوسف له كتب 
نصئنة'فى أضول النتدزة1: 


ومع كل هذا فإنها فى الكثر الغالب لا تتناول إلا جزئيات مم#دودة 


» هو إراهم بن أحد الممكى بأنى إسماق » أقام ببنداد دهراً طويلا يدرس ويفى‎ )١( 
ونخرج عليه خاق كثير © وانهت إليه رئاسة الشافعية ببفداد بعد أن شريح » وله مولفات‎ 
وقد انتقل إلى‎ ٠» كثيرة مها الفصول فى معرفة الأصول » وكتاب الوصايا » وكتاب الشروط‎ 
مصر فى آخر حياته فاجتمع الناس عليه وسار فى الآفاق من طلايه يدون إمانا من أمصاب‎ 
١ - ١8+ ( «جرية ودفن بالقرب من مقبرة الشافعى رغى ال عنهما‎ 64٠ الحديث » توق سنة‎ 
. ) الفح المرين‎ 

(؟) داود الظاهرى . . «و داود بن على بن داود الأصهاف ااسكى بأبى سلمان . سكن يقداد 
واننوت إليه رئاسة العلل فها . وكان ورعاً زاهداً وكان زعم أحل الظاهر . وخلاصة مذهمم : 
الأخذ بظاهر نصوص الكتداب والسنة 6 ورفض اتأويل والقياس والرأى . وقد ألف فى 
الأصول كتبا مها : > إنطال القياس - وخبر الواحه - والحجة . وله كتب كثيرة فى أبواب 
الفقه . .ولده سنة ؟١؟‏ هووفاته سنة ١٠10؟‏ ه( الفتح المبين 9589 .)١‏ . 

(6) ناريخ التشريم ل#نضرى ص 07 ؟ و الفتح المبين ص 596١1-١اء.‏ 

(:) ابن سماعة . . هو عبد الله بن هلاك بن وكيل أبو عيد الله التيمى حدث عن الليث بن سعد 
وأبى يوسف ومحمداء» وأخذ ألفقه عمهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر عن أبى يوست 
ومحمد » ولد سنة ١6٠‏ ه ومات سنة مم7 ه وولى القضاء للمأمون ببغداد بعد موت يوسف 
ابن الإمام أبى يوسف سنة ١48‏ ه واستمنى لما ضعف يصره ولما مات قال يحبى بن معين : مات 
ريحانة امل من أهل الرأى . له كتاب ( أدب القاذى وا نحاضضر والسجلات والتوادر وغيرها ) 
وكان من الحفاظ الثقات - تاريخ التشر يع الإسلاى للسايس وزميله . 

(ه) الفهرست لابن النديم ص وم ؟ المطبعة الر حماذية مس . 
. 


من عل الأصول وقل أن تجد كناباً شاملا لكل الموضوعات الأصواية قبل 
أن تتبلور المدارس الفقهية وتثبت أقدامهال) ,200 


والذى يظهر من عناو ن هذه الكتب الى ذكرنا بعضها أن أكثرها 
ملف ف اللمسائل الحلافية . وأن اعبر اضات موخلفها كانت تنحو إلى إقرار 
المذهب وإبطال آراء الخصوم ؛ وهى تعكس فى الوقت ذاته ارتضاء الجمهور 
من العلاء للمبادىء والأسس الى قررها الشافعى فى الرسالة وءن سيطرتما 
على المناهج الأصولية فى العالم الإسلاى لفترة طويلة(؟) عدا تلك الأمور 
الختلف علمها كاجتهاد الرأى والقياس » وخير الواحد » وإجماع أهل المدينة » 
فقد ألف المخالفون رسائل خاصة لتقرير وجهات نظرهم . ولعل ذاك كان 
عثل ردوداً على ما أورده الإمام الشافعى فى الرسالة من آراء فى بعض تلك 
المسائل » أما الكتب الجامعة مختلف الموضوعات الأصواية فالذى يبدو 
مها كانت متأخرة زماناً عن طريقة التأليف السابقة » ورب كانت متوافقة 
اريخا مع ما بدا من تمحيص ونحقيق لآراء الشافعى المذكورة فى اارسالة حينا 
شرع أبو بكر الصيرق9) شنة 0٠‏ فى وضع شرحه علا . ش 

ومن الكتب الموؤلفة فى هذه الفترة ما ذكره ابن الندم م 
جمر بن محمد المالكى (؛) ألف كتابا فى أصول الفقه اسمه اللمع 


لي لس 


ن أن أبا الفرج 


ْ ش‎ ْ . 5١4 أصول الفقه ثدوينه وتطوره ص‎ )١( 
(؟) متاهج البحث عند مفكرى الإسلام ص ؟5 لادكتور ساى النشار ثقلا عن أصول الفةه‎ 
: : . 518 تدويئه وتطوره ص‎ 

م( هو محمد بن عبد الله البغدادى المكى بأ بكر والملقب بالصيرفى - بفتح الصاد - 
قال ابن خلكان : إن له فى أصول الفقه كناباً لم يسبق إلى مثله » وهو أول من صئف فى عل 
الشروط كتاباً أحسن فيه كل الإحسان ». وله فى الأصول كتاب ( البيان فى دلائل الإءلام 
على أمول الأحكام ) وكتاب ( فى الإجاع ) وشرح لرمالة الشافعى » وله كتاب فى الفرائض 
توق سنة ٠م‏ ه ع م ( الفتح المبين ص 1+0 - م ) , 

)0( هر كمر بن محمد بن عمر الليى البغدادى أصله من البصرة ونشأ ببغداد برع فى العلوم 
والفنونا حى صار حجة فقا لنويا » ثينا. ثولى قضاء رموس وغيرها + وألن حتاب 
( الحاوى فى الفروع ) وألف فى أصول الفقه كتاب ( اللمع ) توى ءطشاً فى البرية فى طريق رجوعه 
عن بغداد إلى البصرة سنة ١7م‏ ه ( الفتح المبين لخل-١).‏ ش 1 


لض 


وأن أبا بكر محمد نن عبد الله الأسرى(١)‏ له كتاب فى أصول الفقه 
لطيف وأن القاضى أبا حامد البصرى الشافعى (؟)ألف كتاب الإشراف على 
أصول الفقه » وأن أبابكر محمد عبد الله البردعى (؟)الذى شاهده ابنالندم 
سنة "٠‏ هله كتاب ( الجامع فى أصول الفقه )(4) . 


أسماء ثمانية منها » عدا شرح الصيرفى الذى أشرنا إليه سابقاً (0) ومنها كتاب 
( مأخذ الشرائع ) وكتاب ( الجدل ف أصول الفققه )0 لأنى منصور محمد 


)١1(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر ال#يمى الأبرى نسبة إلى أمبر مديئة 
بين قزوين وزنجان » سكن بغداد »ء وحدث بها وكان ورعاً زاهداً » ثقة انبت إليه رئاسة 
المالكية ى عصره . مكث ستين سئة قى جامع المنصور يدرس ويفى ولم يكن له قرين فى المذهب 
المالكى » وله من الآ ليف ( كتاب الأصول » وكتاب إجماع أهل المدينة » وكتب أخرى ) 
توق بيبغداد سنة ولام ه ( الفتح المبين ص .)1١- 5١8‏ 

(؟) هو القاضى أحد بن بشر بن عامر العامرى الفةيه الشافعى الأصولى .نسوب إلىبلدة 
مرو الروذ - بفتح المبم » وسكون الر اء الأولى وفتح الواو وتشديد الراء المفمومة وبعد الواو 
ذال معجمة ‏ تفقه على أنى إسحاق المروزى » وقدم البصرة ودرس بها » وتخرج عليه كثير من 
جلة العلاء » مهم أبو إسماق » المهرافى وأبو فياض البصرى » وأبو حيان التوحيدى » أاف 
ل الفقه ( الإشراف على الأصول ) وف الفقه ( الجامع الكبير ) الذى يعد عمدة فى مذهب 
الشافنى يقع فى ألف ورقة » وهو أمدح له من كل لسان ناطق واه :“د ) وشرح مختصر 
المزنى » توق سنة 55م ه ( الفتح الميين ص ١-199‏ ). 

(م) هو محمد بن عبد الله البردعى كان عالماً » فقي » أصولياً » وكان يظهر مذهب 
الاءععزال » ويدعو إليه بقليه ولساله » وله آراء خاصة فى الفقه والأصول . ومن مؤلفاته 
المرشد فى الفقه واجامع فى الأصول وكتاب الإمامة وكتاب الرد على من قال يحواز المتعة . 
ترق سنة .5م ه ( الفتح المبين ص .)١ 8-1١98‏ 

(4) الفهرست ص "8 نقلا عن أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 51١5‏ . 

(0) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام للد كتور ساى النشار مطبعة أحد يمر سنة 1941 م 
صن ؟5 نقلا عن أصول الفقه تدوينه وتطوره 515 . 

() الشيخ زاهد الكوثرى فى مقدمة إشارات المرام للبياض ص ؟ - ١‏ عطبعة مصطق الحبى 
نقلا عن أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 515 . 


بض 


المالريدى الحنى(١)‏ ومنها ما كتبه الكرخى الحنى(؟) وأبو بكر الرازى 
المعرواك بالخصاض: (0) ومن السك أله لنت لذينا معلومات عن هذه 
الكتب يتسى لنا ها تكو بن رأى ديح عا ويتعرف مها على مدى إسوامها 
فى تطوير المهج الأصولى باستثناء ما ورد عن بعضهم كأصول الكرخى 
وأصول الجصاص » وهى فى الحقيقة ليست أصول فقه بالمعنى المفهوم . 
وإتما هى مجمسوعة صغيرة من القواعد العامة فى الفقه والأصول . وإذا ألةينا 
نظرة على أصول الكرخى نجدها لا تشغل من الصفحات مع ما كتبه علها 
الإمام النسى من الشواهد ما يتجاوز تعداده أصابع اليد الواحدة » وهى بالفقه 
الفق ما بالاضوال.. 


١-الأصل‏ أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق , 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود » كنيته أبو «نصور الماتريدى ذسبة إلى ماتريد - يفتح 
الم وم التاء وكسر الراء وسكون الياء التحتية فى آخره دال مهملة - ملة بسمرقند » كان 
إمام ال متكلمين » له من التأليف ( مأخذ الشر ائع فى الأصول ) وف الكلام ( كتاب التوحيد ) 
( وكتاب المقالات ) ( وكتاب بيان أوهام المعتزلة ) وكتاب ( الرد على القرامطة ) » وف التفسير 
كتاب ( تأويلات القرآن ) توف بسمرقند سنة مم ه الفتح المبين ص ١-188‏ . 

© وعد اندع اش بعال ب دام بالك بك ارين ار عي وله اب 801 
4م م يكرح جدان - يفم اليم - ثم انتقل إلى العراق أذ عن إماعيل بن ماق القاضى 
أجدي عق راق واضة ب عد الب سا مسري 4 نوجرس يذ وق ليد كير 
متهم ابن حيوية وابن شاهين و ابن التلاج » وأبو مممد بن الأكفافى القاضى » وانتبت إليه رئاسة 
الحنفية فى عصره وله من المؤافات المختصرة فى الفقه » و شرح الجامعين الصغير والكبير محمد 
ابن الحسن ورسالة فى الأصول الى علها مدار كتب أتصحاب أبى حنيفة » كان من رعوس المعئز لة 
توق سنة "4٠‏ ه 05و م ببغداد ( الفعح المبين ص ١-185‏ ) . 

() هو أحمد بن على المكنى بأبى بكر الرازي الحتى الملقب بالجصاص ولد سنة .مه 
ودخل بغداد فى شبيبته , وجد فى طلب الفقه والحديث حتى صار إمام الحنفية يبغداد . وكان 
زاهداً ورعا » وله من التآ ليف أصول الجصاص الذى جعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن » 
وله مختصر الكرخى ف الفقه ء وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن 
الشيبان توق رحمه الله سنة ٠م‏ ه عن خمس وسبعين سنة . ( الفتح المبين 808 -1) . 


(م م - أصول الفقه ) انا 


؟-الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله ٠‏ والبينة على من يدعى 
خلاف الظاهر . 
الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يغبت من جهة القول كا فى 
4 - الأصل أن اللقول قول الأمين مع المين من غير بيئة . 
8 الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكته فإن علته موجبة وحكته 
غير موجية(1) ومتحى الكرنى هلما كان ليئة ف بناء د رح طريقة ة الفقهاء 


فى كتابة الأصول الى أخذت فى المو والتطور على بد أنى بكر الخصاص 
ثم على يد ألى زيد الدبوسى )١(‏ من علماء الأحناف . 


(ه) التدوبن لأصول الفقه من نهاية القرن الرابع إلى آخر القرن الرابع عشر: 
لد شود نباية القن الرابع الحجرى التطور الحقيق من علاء الأصول » 
والاستعداد التام لدركة التدوين الشاملة الى نشطت نشاطاً عظيا من عل 


الَرن الخامس غغت تأثر 1 م جديدة هى بلء المدكلمن فى 
التصنيف فيه .(7) 


)00 الأصول الى علنها مدار فرو ع الحنفية لأكر خى 1 وتاي ن الاظرض 1١١ 9١1١9‏ 
١١8615‏ . 

(؟) هر عبيد الله بن عمر بن عيمى الدبو سى أد القضاة السبءة وكان من يضيرب به اليل فى 
النظر و استخراج الحجج . وكان من أجل كبار الفقهاء الحنفية و إليه اذهت مشيخة عخارى و ممرة:د 
وما والاهما وهو أل من وضع لهم الحلاف وأبرزه للوجود وله طريقة حسنة ومصنفات بفيدة , 
«أجل تانيفه كتاب الأمرار وتقويم الأدلة »والأمد الأقصى وتأسيس النظر فى أصول مسائل الملاف 

... إلخ . توق إبخارى رحمه الله مذة 47٠١‏ ه . وقيل يوم الحميس منتصف حمادي الآخرة سئة 4ه 
وهو ابن ثلاث وستين دنة » مقدمة كناب تأسيس النظر السرجم له ص ”7 والفتتم المبينض 89 ١١‏ . 

(0) مناهج ل عند مفكرى الإملام للد كتور ساى النشار ص 58 ثقلا عن أصول 
الفقه تدوينه وتطوره صن 5١8‏ . 


4 


ويعتير القاضى أبو بكر الباقلانى(١)‏ والقاضى عبدالجبار الهمدانى المعتز لل() 
من أعظٍ رواد هذه الحركة الجديدة . 


قال الزركشى (7) فى البحر المحيط فى المذكورين : حبى جاء القاضيان . 
قاضى السنة أبو بكر ين الطيب وقاضى المعتزلة عبد الجبار فوسعا العبارات 
وفكا الإشارات وفصلا الإحمال ورفعا الإشكال واقتى الناظر آ ثارهما(؛) . 

وليست لدينا معلومات كافية عن آراء القاضى الباقلانى الممثل الممتاز 
لمدرسة الأشاعرة وطريقته فى كتابة الأصول » إذ لم يصلنا إنتاجه الأصولى 
إلا خلال كتب المثأخربن (5) .. وقد سار العلياء بعد الباقلانى وعيد الجبار 
فى التأليف متأثرين مهما مع ما أدخلوه من ترتيب وتنظم وتنسيق ساروا 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القا-م المءروف بالبلاقلاتى البسرى المالكى 
افايه انكلم الأصولي وكنبته أبو بكر ٠‏ نشأ بالبصسرة وسكن بغداد » وقال ابن كثير : لا ينام 
حى يكتب عشر بن ورقة كل ايلة مدة طويلة من ره فانتشرت عنه تصائيف كثيرة منها كتاب 
شرح الإبانة وشرح اللمع » وأمالى إجماع أدل المدينة ؛ وله الثهيد فى أصول الفقه » والمقنع ى 
أصول الفقه أيضاً . قال ابن كثير ومن أحسنها كتابه فى الرد على الباطنية الذى سماه كشف الأسرار 
وهدك الأسمار . توق رحه الله سنة 8#٠غ‏ ه ( الفتح المبين ص .)1١- 581١‏ 

)0( دو عبد الجبار بن أجل بن عبد الجبار بن أحد الممدانى » يلقب بالقاضى . وكنيته 
أبو الحبين ٠‏ كان إمام أهل الاعتزال فى عصره ؛ وكان ينتحل مذهب الشافعى ف الفروع ٠‏ وله 
التصانيف السائرة ؛ والذكر الشائع بين الأصوليين .. توف سنة 4١٠‏ ه الطبقات الكبرى 
لابن السبكى من 9١؟‏ ب" , 

() هو محمد بن بهادر بن عبد الله الترى المصرى الزركثى الملقب ببدر الدين الكى 
بأى عبد الله ؛ الفقيه الشاففى الأصولى المحدث . ولد بمصر سنة 7460 ه وتعم صنعة الزركشة 
فنسب إلها » وكان أبوه ملوكاً تركياً لبءض الأكابر أخذ عن علاء عصره ممصن و حلب ودمشق 
فتبحر فى الملوم وصار يثار إليه بالبنان فى الفقه والأدب والحديث فدرس وأفى وانةطم للاشتفال 
بالعلم ؟ وأتاربه يكفونه أمور دئياه » وله تصانيف كثيرة » مها : البحر امحيط ف الأصول 
وتشفيف المسامع مجيع الجوامع فى الأصول أيضاً و لقطة العجلان فى أصول الفقه .. وتوفى رحمه 
الله سنة 714 ه ( الفتح المبين مِن 8٠١9‏ ؟ ) . 

()) أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 518 . 

(ه) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ص 58 تقلا عن أصول الفقه تدوينه وتطوره 
ص م١5‏ . ش 


و 


على ذلك شوطً واسعاً وطويلا من القرن الحامس الحجرى الذى نشط فيه 
تدون أصول الفقه نشاطاً ملحوظاً وكتبت فيه أغلب المذاهب أصوطا 
وبْبتّها بالأدلة والبراهين ثم جاء أبو الحسين البصرى )١(‏ بعد القاضين 
أى بكر وعبد الجبار . فشرح ما كتبه عبد الجبار وألف أكثر من كتاب 
فى هذا الموضوع . كان أهمها وأشبرها كتابه ( المعتمد فى أصول الفقه ) . 

وفى هذه الفئرة ظهر من موذلفات الشيعة وغيرها من كتب الأصول : 
الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى(؟) ثم كتاب العدة فى 
الأصول للشيخ محمد الحسن الطومى 27) . 

كنا ظهر كتاب تأسيس النظر لأى زيد أحمد الدبوسى الح » كذلك 


ى 


وتان إل" أصول الأحكام لان حزم الأندلسى الظاهرى(؛) وظهر 
ة ماإنخرم 


)١(‏ هو مح.د بزعلى الطيب البصرى وكنيته أبو الحسين أحد أمة الممتزلة كان يشار إليه 
بالبنان فى علمى الأسول والكلام » وكان قوى الحارضة فى الدفاع عن آراء المنتزلة » واد 
بالإصرة ونشأ بها ثم رحل إلى بغداد وسكن لها ء له تصانيف كثيرة » امتازت بغزارة ٠ادها‏ 
و بليغ عبارتها » فأقبل عليها الناءى » يشهد لذاك كتاب المعتمد فى الأصول الذى اءتمد عله فخر الدين 
الرازى ف تأليف كتابه المحصول وله كتاب تصفح الأدلة » وكتاب غرر الأدلة فى مجاد كبير » 
وكتاب فى الإماءة وأصول الدين » توفى رحمه الله بيغداد سنة 405 ه الفتح المبين ص 8*0 - ١‏ . 

)١(‏ السيد الشريف: المرتضى .. هو الإمام الحافظ الثمريف المرتضى أبو المعالى ذو الشر فون 
مد بن محمد بن زيد بن على العلوى البغدادى زيل سمرةند - قال الدمعاى : هوأفضل علوى فى 
عير .له المعرفة التامة بالحديث . برع بالمطيب ورزق حسن التصنيف و أملى ببغداد . ولد سنةه ٠ه‏ 
و استشهد ققله الحاقان سنة ١غ‏ ه . طبقات الشحفاظ ص 440 . 

(6) هو محمد بن الحسن بن عل أبو جمفر » الداومى فقيه الشرمة » و«صنفهم . كان ينتمى 
إلى مذهب الشافعى و تفقه عايه وقرأ الأصول والكلام على أنى عبد الله محمد بن محمد بن النمان » 
المعروف بالمفيد فقيه الا.امية » له تفسير القرآن . وأملى أحاديث و حكايات تشتمل على مجلدين 
وقد أحرقت كتبه عدة مر ات بمحضر فن الئاس » توق سنة 45٠‏ ه طبقات الشافعية الكبرى 
ص5١١-4.‏ 1 . 

(4) هو على بن أحمد بن سميد بن حزم . وكنيته أبو يحمد . أصل أسسر ته من فارس ولد يقر طبه 
وتاى العلوم على أكابر العلياء قيها . نشأ شافمى المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر . وكان فتهاً 
محدثاً أصولياً طبد] شاعراً عاملا بعل.ه زاهداً فى الدنيا بعد الرياسة الى كانت له ولآبيه من قبله 
فى الوزارة . وله مصنفات كثيرة بلغت الأر بعمائة من أشهرها فى الأصول : مسائل أصول 
الفقه ‏ و الأحكام لأصول الأحكام ‏ توفى رحه الله سنة 0 هع ه الفتح الميين ٠. ١ - ١48‏ 
هن ش 


كتاب اللمع والتبصرة فى أصول الفقه لأبى إساق الشير ازى الشافعى .)١(‏ 


وحميع الكتب المتقدمة باستثناء ( تأسيس النظر ) مكتوبة على طريقة ال مدكلمين 
القائمة على تجريد التو اعد العامة من المسائل الفقهية مسئندة إلى الاستدلال 
العقلى » والبرهنة النظرية (؟)وعلى جر المباحث الكلام : !! ' مول الفقه (0)ى 


ع 


أما تأسيس النظر : فهو امتداد لما كتبه أبو الحسن الكرخى و المصاص 
من علاء الحنفية ع2 شىء من التطويل والتوسيع » وهو عثل ميج الفقهاء 
ف التأليف القائم على مزج أصو ل الفته » وكثرة تفريع المسائل الجزئية وبناء 
القواعد والمسائل الكلية على الذكت الفقهية وفى الربع الأخير من القرن 
اللحامس برز إمام الحرمين الجويى (؛) كأوضح متأئر بالمنطق الأرسطاليسى 
فيا ألفه فى أصول الفتّه وكتابه البر هان خير شاهد . 


)1١(‏ هو إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الفقيه الشافنى الأصولى الملقب بجال الدين 
المكى بأنى إسماق » ولد بفيروذ أباذ بكسر أوله وذال معجمة فى آخره وبها نشأ ثم انتقل إلى 
شيراز والبصرة و بغداد فى طلب الملم وتعليمه . وكان زاهداً ورعاً شديد الفقر » انتفع بمؤلفاته 
كل من أق بعده من الشافعية وغير هم وعنها : التنبيه والمهذب فى الفقه » واللمع فى الأصول 
توق سنة 417 ه ودفن مقبرة دار حرب يبغداد ( الفعم المبين 506 - ١‏ ) . 

(؟) أصول الفقه تدوينه ص 5٠١‏ نقله عن مناهج البحث عند مفكرى الإسلام للد كتور 
سأى النشار ص 4 > مطبعة أحمد مخيمر فى مصر سنة 1841 م . 

() المصدر المذكور ثقله عن الدكتورة فوقية حسين محمود : الجوينى إمام الحرمين 
ص 16د 117. 

(4) هو عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويى. الفقيه الشافنى » 
الأصوى الأدهب مكى بأنى المعالى و يلقب بضياء الدين ويعرف بإءام الحرمين » لأنه جاور مكة 
والمدينة أربع سنين يدرس ويفى و لد سنة هو تفقه على و الده و سمم الحديث عليه ثم تفقه و سم 
الخديث على كثير من العلاء و له مؤلفات كثير ة ». منها : النهاية فى الفقه والشامل فى أصول الدين » 
وابر دان فى أصول الفقه » وكان أعل زمانه يالكلام والأصول والفقه ب له الوزير نظام املك 
المدرسة النظامية بنيسابرر وتولى الخحطابة بها وتوق رحه الله سنة لاغ ه ( الفتح المبين » 
ص .)١-85٠6‏ 


يمضنا 


وقد سلك أبو حامد الغزالى )١(‏ ( وهو تلميذه ) مسلك أستاذه فى هذا 
اللباج على الرغم من انتقاده الأ تكلمين على جرهم مباحث عل الكلام إلى 
الأصول ع كا انتقد الفقهاء » وعلاء اللغة على جر كل مهم مباحث إلى هذا 
العم » ولكته ذكر أنه لا يود أن مخرج عن الألوف .... إلخ . 

ثم سللك الأصوليون بعد الغزالى الطريق الى سار علها وانبجوا مجه 
فى تلك المقدمات الى اعتير ها ضرورية » وقد كانت أكثر المباحث تأترا 
بالمنطق الأرسطى مباحث الألفاظ والمقدمات المنطقية المذكورة فى أوائل 
الكتب إلا أنه يجب أن تخرج كتب أصول الحنفية من هذا الحكم لآنهم 
ساروا فى الأصول على طريقّة الفقهاء » ول يتأئروا بالمنطق » ولعل أهم 
موكلفاتهم بعل( تأسيمن النظر ) ما كتبه فخر الإسلام المزدوى (؟)ى كتابه 
( كنز الوصول إلى معرفة الأصول ) . وما كتبه شمس الآمة السرخسى (؟) 


)0 هو محمد بن مممد بن أحمد الغزالى الملقب يحجة الإسلام » وكنيته أبو امد » الفقيه 
الشافعى الأصولى اقصوف ولد يناوس سنة 6٠‏ 4ه كان يتردد على دروس إمام الحرمين أن المعال 
الجوبنى وقد برع فى الفقه واكلاف وأصول الدين وأصول الفقه . ولاه الوزير نظام الك 
التدر يس قى مدرسته المعر وفة بالمدرسة النظامية ببغداد سنة 484 ثم انقطم الاشتغال بالءل و العبادة 
وتصنيف الكتب المفيدة » ومن أشبر مصنفاته الأجوبة الغز الية فى المسائل الأخروية » وإحياء 
علزم الدين » والأربءين فى أصول الدين » والممتصق والمدخول والمكئون وكلها فى الأصول 
تو س'ة ه ٠ه‏ ه بطوس ( الفتح المبين ه - ؟ ) . 
(0)هو عل بن محمد بن الحدن بن عبد الكريم الفقيه الحننى الأسولى » يكنى بأن الحسن » 
ويكنى أيضا بأ العسر لعسر تأليفه » ويلقب بفخر الإسلام » وءزدة » ويقال لها بزدوة ؛ قلعة 
حصيئة على بعد ستة فراسخ من نف ء تأ الهم بسمرقئد » واشهر يتبحره ف الفقه كا اشهر 
بعلم الأصول ٠»‏ ومن مئولفاته كنز الوصول إلى معر فة الأصول وغناء الفقهاء » وشرح الجابع 
الصغير والكبير » وله تفسير للقرآن يبلغ عدد أجزائه مائة وعشرين جزءاً » وقد كان 
لأصرله أهمية عظيمة دعت العلياء إلى الاعتناء بشر حه فشر حه عدة مهم » أهمها شرح عبد العزيز 
البخارى المسمى بالكشف » وشرح : أكل الدين المسمى بالتقرير » مات رحمه الله بكش عل 
بعد لاثة فراسخ من جر جان سنة 481 « ( الفتح المبين ص 1758# .)1١-‏ 

م( دو محمد بن أحمد بن أفى سهل المعروف يشمس الأهمة السر خمى - نسية إلى سرس - 
بادة تديمة من بلاد خر اسان - الفقيه الحنى الأصولى . كان إماما من أثمة الحنفية حجة ثيتا متكاماً 
عدثاً أصوليا يدا ألف ف الفقه والأصول » ومن مؤلفاته المبسوط فى الفقه ثلاثون جزءاءة 


4 


قَ أصوله(١)‏ 8 

هذا وحوث نميزت بعد الشافعى خصائص طريقة المتكلممن وخصائص 
طرَيقة التقواء و اطرقة فى التدوين » مجدر بنا وقد أشرنا إلى هاتين الطريقتين 
5 نفاً أن نوجر أهم خصائصهما فيا يلى : 


طريقة المتكلمين وأشور الكتب الموؤلفة فا : 


تمتاز طريقة اللدكلمين بتحقيق المسائل و تمحيص ما فها من خلاف 
والتبسط فى الجدل والمناظرة شأنهم فى المباحث الكلامية . 00 

أما الفروع الفقهية فل يشتغلو ن ما إلا على سبيل القثيل والإيضاح . 
وتسمى طريقة الشافعية لأن أول من أيف على وفقها هو الإمام محمد نإدريس 
الشافعى الذى وضع رسالته فى الأصو ل فالتزم بتاك الطريقة فى استنباطه 
للأحكام » وبطريقته التزم علاء المذهب وفقهاء المالكية والحنابلة(؟) . 
وإن كان كثيرون منهم على منبج الحنفية . 

وعن الشيعة قال محمد تى الحكم فى كتابه الأصول العامة : وجل كتب 
الشيعة الأصولية قائمة على هذا الأساس . 


ومن خصائص هذه الطريقة : 
(أ) ألما تقوم على تجريد قواعد الأصول عن الفقه » والميل إلى 


الاستدلال العقلى ما أمكن . فا أبدته العتقول والحجج أثبتوه وإلا فلا » 
دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهية فهدفهم ضبط القواعد 


-أملاه وهو مين من خاطره من غير #راجعة » وله شرح مختصر الطحاوى » وشرح كتب مممد 
وله كتاب فى أصول الفقه يسمى أصول السرخسى ظل حبينا مدة طويلة بسبب كلمة نسح بها 
الحاقان » ألف فيها أكثر كيبه » ثم أطلق سر احه فشرج إلى فرغانة فأكرمه الأمير حسمن 
و اجتمع إليه الطلبة وأكل فى ما بى من مؤلفاته » توق رحه الله سنة م4 ه. ولم نقف على 


تاريخ مولده - الفتم الميين ص 54؟ ١‏ والفوائد الهية فى تراج الحنفية ص 8م١١‏ 8 
)١(‏ أصول الفقه تدويئه وتطوره ص "61١‏ 


(ف6 أصول الفتّه تدو ينه وتطوره ص 54> نقله عن عباس متولى حمادة ص ل 0 


هن 


لتكون دعامة للفقه ضابطة للفروع من غير اعتبار مذهبى عكس طريقة 
الحنفية .)١(‏ 

(ب) إن الكتب المؤلفة على هذا المج ضمت بين طيانها موضوعات 
هى بعلم الكلام ألصق مها بعلم الأصول كتعرضهم لحسن والقبح العقليين » 
وعحئهم فى عصمة الأنبياء قبل النبوة وما شابه تلك المباحث . 

ومن أررز الموؤلفات الى ألفت على هذه الطريقة : 

تح ات القيدة اليك القزان وقرحه المسس للد لآق اسن 
محمد بن على البصرى المتوى سنة "4 ه . ا 

# كتاب الير هان لأنى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويى المعروف 
بإمام الحر مبن . 

© كتاب المستصنى لأنى حامد الغزالى التو سنة 808 ه . 

هذه الكتب الثلاثة هى الى تمثل أركان هذا الفن وقواعده على طريقة 
المتكلمين بعد الرسالة للإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه . 
وقد جاء بعد هذه الطائفة عالمان جليلان اطلعا على ما كتبوه فانرى 
كل واحد مهما لتلخيص هذه الكتب الثلاثة » هذان العالمان ها : فخر الدبن 
الرازى المتوق سنة 505 ه » وسيف الدن الأمذى (5). 

وقد تحص الأول مستصى الغزالى » ومعتمد أبى الحسين البصرى والبر هان 


. الأصول العامة ص 4م‎ )١( 

(؟) هو عل بن أن عل مممد بن سالم التغلى الأصول الملقب يميف الدين المكى بَأنِ الحمن ع 
ولا الوه ف يآمد ( هد الحمزة وكدر المي بلد من ديار بكر ) نشأ جنبليا ثم تمذهب مذهب 
الشافعى تفن فى عل النظر و أحكم أصول الفقه وأصول الدين » وكان كثير البكاء رقيق ااناب » 
نصيح اللسان قال سبط بن الجوزى ل يكن فى زمانه من يجار يه فى الأصلين » تنقل بين آمد ويغداد 
و الديار المصرية والشام : فكان مصباحاً منيراً يستضىء يه الناس » ومصئفاته تدل عى قصاء + 
وذكائه مها : الأحكام فى أصول الأحكام و منتهى السول فى الأصول » وتبلغ ٠‏ 
كلها فى غاية الاتقان توى رحه الله سنة 581 ه الفتح المبين ص 31-51 ٠‏ 


خوبى » وزاد علبا ف كتابه ( المحصول ) الذى شرحه أكثر من واحد من 
العلماء كشمس الدن الأصفهانى (١)وأنى‏ العباس القراق9) . 

كنا اختصره علاء كثير ون : | 

مهم : تاج الدين محمد بن الحسين الأر مو ى (؟)قى كتابه الحاصل الذى . 
هو هن أكيز هله اختصرات 4 والذى هو أصلى كتاب ) مهاج الوصدول 
إلى عم الأصول ) للقاضى البيضاوى(؛) الذى شرحه حال الدين الأسنوى . 


(1) هر .ود بن عبد الرحن بن أحد الأصفهان الملقب بشمس الدين المكنى بأ العناء » 
الققتيه الذافمى الأصولى النحوى . ولد بأصفهان ونشأ بها » واشتغل فيها بالعلم فهر فى كثير من 
الفنون » توجه فى بعض رحلا ته إلى دمشق والتى بت الدين شيخ الإسلام ابن تيمية فأعجب به 
ان تنينة 2 ذهب إل مضت فيه الأمير. قوصون شيحا للقرافة . وله مصنفات كثيرة منها : 
تشييد القواءد ى تحر يد العقائد وشرح بديع النظام لابن الساعاق فى الأصول » و شرح مهاج البوضاو 3 
فى الأصول أيضاً توق بالةاهرة سنة 4 ه( الفتح المبين 7-1٠8‏ ). 1 بو #سحييهة 

(0) هو أخد بن إدريس بن عبد الرحن الهنى المسّرى المالكى ويلقب بشواب الدين 
وكنيعه أبو العياس ولد باليهاسا . وكان إماماً عالماً ابت إليه رئاسة الحالكية . قال قاضى 
القضاة تى الدين بن شكر » أجسم الشافمية والمالكية على أن أفضل أهل القرن السابم بالديار ٠‏ 
المصرية ثلاثة القراق » بممصر القديمة » وابن المنير بالإسكندرية » وابن دقيق الميد بالقاهرة » 
وله مؤافات عديدة مها كتاب التنقيح فى أصول الفقه » و شرح #صول الإمام فخر الدين الرازي 
فى الأصول » وكتاب أنراء البروق فى أذوار الفروق أربعة أجزاء فى الأصول » وكتاب الذخيرة 
فى الفقه » وكتاب اليواقيت فى أحكام المواقيت » والءقد المنظوم فى الحصوص والعموم » وسبب 
شهرته بالقراق أنه كان وهو تلميذ يأل إلى الدرس من جهة القرافة » فأراد كاتب الدرس 
يوما أن يحصى الطلبة وم يكن شهاب الدين موجوداً فكتبه فى قاتمة الطلبة القراق فاشهر بهذه 
التسمية منذ عهد التلمذة توق رحه الله يدير الطين يمصر القديمة ودفن بالقرافة الكبرى ,صر 
سنة 4ه ه- الفتح المبين ص 5-856 . 

() تاج الدين محمد بن الحسين الأرموى . . هو محمد بن الحين بن عبد الله الأرموي , 
( تاج الدين ) فقيه » أصولى » توق ببنداد سنة 65" هومن مؤلفاته : حاصل المسمرل لق 
أصول الفقه - طيقات الشافمية للأسنوى م7 - ١‏ وهدية المار فين للبندادى ٠ 15-2 4٠5‏ 

(4) هو عيد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوى الشافعي ويلقب بناصر الدين ويكى ‏ 

بأنى الدير ويعرف بالقاضى ولد بالمديئة البيضاء بفارس قرب شيراز وكان رحمه الل إمانا مالحا 
فقيهاً أصولياً مفسرا عدثا أديياً نخوياً » رحل إلى شيراز وتولى قضاءها ثم رحل إلى تبر بذ ففشي 
فيها العلوم والمعارف له مصنفات قرمة مها : - منهاج الوصول إلى علم الأصول ء وطوالع الأنواد. 
فى أصول الدين ء وشرح الكافية لابن الحاجب وأنوار التنزيل » وأسرار التأويل المعروف 
بتفسير البيضاوى توفى ر حه الله بتبر بز سنة 140 ه على الأرجح:( الفتح المبين ص 88 - ؟ ). 


ل 


الشافعى (١)ق‏ كتابه ( نهاية السول فى شرح متباج الوصول إلى عل الأصول ) 
ويل كتاب الحاصل فى الشهرة كتاب ( التحصيل ) لسراج الدن ع 
بن أنى بكر الأرموى(؟) وهو تلميذ لفخر الدين الرازى (5). 
وَأما سيف الدين الأمدى فد الحص الرازى أيضاً فى كتابه ( الأحكام 

فى أصول الأحكام ) وقد حظى هذا الكتاب مثل ما حظى به سلفه من 
الشراح والمختصرين فن شرحه محمد بن الحسن الالى المالكى المتوى 
سنة الالا ه(؛) ومن اختصره ان الحاجب المالكى (0) فى كتابه ( منوى 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل ) . 


(1) هو عبد الرحيم بن الحسين بن على القرشى الأموى الأسنوى المصرى الملقب يهال الدين 
المكى بأنى محمد الفقيه الشافمى الأصولى النحوى المتكل ولد بإسنا سنة غ١٠‏ ه فأخذ عن كثير 
من علاء الفقه و العلوم العقلية ومع الحديث من أكابر رجاله » وأخذ العر بية عن أنى حيان. فبرع 
ف كل هذه العلوم وخخاصة الأصول والعربية وانّيت إليه رئاسة الشافعية فى عصره وله مؤافات 
كثيرة مها » المبمات على الروضة فى الفقه » ونهاية السول فى شرح مهاج الوصول والقهيد 
فى تنزيل الفروع على الأصول . . تونى رححمه الله سنة لاله يمصر ( الفتم المبين ص ١85‏ ) . 

(؟) سراج الدين محمود بن أبى بكر . . هو محمود بن أن بكر حامد الأرموى ويكنى 
بسرأج الدين شافعى المذهب » فقيه » أصولى » متك سكن دمشق » وتوف ممدينة قرنية سئة لام 
ومن تصانيقه : - التحصصيل وشرح الوجيز للغزالى فى فروع فقه الشافعى ( طبقات الشافمية 
للأستوى ص م7 ١‏ » هدية العارفين للبغدادى ص  +.5‏ ؟ ) . 

(0) أصول الفقه تدوينه وتطوره ص ٠7١‏ . 

(4) محمد بن الحسن المالق الالكى . . هو محمد بن الحسن بن محمد المالن . تزيل دمشق , 
فقيه مالسكى » من شووخ العربية فى عصره له « شرح التسهيل » فى النحو و شرح مختضر ابن الحاجب 
التمدعى » فى الفقه لم يتمه - توى سنة 0٠0١‏ هه ( الأعلام للزركل ص 18م - > ) , 

(0) هو عمان بن محر بن أن بكر بن يونس ويلقب يمال الدين ويكنى بأل عمر وشهرته 
أبن الحاجبي كان أبوه حاجياً للأمير عز الدبن يوسك بن الصلاحى فعرف ولده بذلك . ولد 
ابن الحاجب بإسنا ثم انتقل به والده إكى القاهرة . كان رمه الله إماماً فاضلا متكلماً نظاراً مبر زا 
بحرأ ععققا أدييأ شامراً » وقد صدف تصائيف بالنة غاية فى التحقيق والإاجادة مئبا ؛ الكافية 
فى النحو ؛ والمقصد الجليل فى المروض ء والإماى فى النحو » ومتتهى السول والأمل فى علمى 
الأصول و الجدل ومختصر منهى السول وملها شرح المفصل للزعخشرى . وله عقيدة صنفها وله 
صفر فى فن القراءات » توى رحه الله سنة 545 م بالإسكندرية ف يوم المميس السادس 
#العشرين من شوال ( الفتج المبين ص 60+ +  )‏ 
بف 


د سرون لاني الهو نذا كنات اماد ( مختصر المنهى) 
ومن شروح هذا امختصر شرح العلامة عضد الدين الأيجى .)1١(‏ 
ومن الملاحظ أن الكتب الملفة على طريقة المتكلمين رتبت موضوعاما 
ونظمت منذ عهد الغزالى فى إطار المباحث الآنية : 
١‏ المقدمات : وتشمل مياحث الحد والمرهان و بعض المباحث النظرية 
والمنطقية 4 وما يتعلق مباحث الألناظ ودلالبا : 
؟الآحكام : من الوجوب والحظر » والندب » والكراهة '. 
والإاباحة » والمسن » والقبح » والقضاء » والصحة والفساد » وإمكائية قعل 
المكلف به » وما شابه ذللك . 
الأدلة : كالقرآن والسنة والإماع ٠‏ والقياس » والاستصحاب 
وغير ها وما يتعلق مها من مباحث . 
4 - الاجتباد والتقليد والعرجيحات : 
على أن بعض الأصولين قدم وأخر ى هذه المباحث » فالغزالى جعلل 
المقدمة خاصة بالحد والبرهان . وشروطهما وأقسامهما : وجعل مبحث 
الألفاظ فى الآآخر ضمن القطب الثالث فى كيفية استهار الأحكام من الأصول . 
و بعضهم جعل مباحث الألفاظ ضمن المقدمات » وبعضهم الآخر جعلها 
يعد الأدلة السمعية باعتبارها أمراً مشت ركاً بينهما (). 


)00( هو عبد الرحن بن أحمد بن عبد الغفار الأبجى الملقب بءضد الدين كا الأم لى 
المنطى المتكم الأديب ولد بأبج من أعمال شير از بفارس ونشأ بها وتعل على علائها ثم رحل إلى 
المدينة الساطانية وأكثر 3 بها . وذاعت شبرته وأقبلت عليه الدنيا فأكثر من الإنعام على 
طلبته » وقامت بيئه وبين أمير كرمان مناقشة أغضبت الأمير عليه فأمر بحبسه فى قلعة در بمبان 
بكر ففتح فسكون ثم كسر © ومن أثبر تصانيفه : شرح محتصر ابن : الحاجب ف الأصول » 
والمواقف فى أصول الدين ؛ ومختصر المواقف » وأشرف التاريخ » ورسالة فى علم الوضع » 
والفوائد الغيائية ق المعانى والبيان » توق رحمه الله سنة اه وهو محبوس فى محنة. كرمان » 
( الفتح المين ص 5-1١55‏ ) . 

00 أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 5110 - 5178" 5 

وف 


طريقة الحنفيسة ومؤؤلفاتها 


وأما طريقة الهنفية فإنها سميت بذللك لأن علاء ء الحنفية هم الذين التزموا 
التأليف مها وتسميم! بطريقة الفقهاء لآنها نتاج كتاباتهم (1). 

وتتميز هذه الطريقة ما يل : 

١‏ إن القواعد الأصولية فما تابعة للفروع المنقولة عن أثمة المذهب 
فا كان من الواعد موافقاً لما نقل عن الأثمة أقروه » وما كان مها مخالفاً 
هجروه » ولعل السبب فى ذلك أن أثمة المذهب لم يولفوا كتباً فى أصول الفقه 
تبين مناهجهم » وتعين طريقنهم الى التزموها » فكان على الفقهاء من بعدهم 
أن يتلمسوا تلك القواعد من الأحكام الفرعية المنقولة عن الأنمة أو مما صدر 
ش عنهم من قواعد خلال تعرضهم للأصول . 

١‏ كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية ( وهو أمر كان له فضل 
فى إبراز فروع المذهب وتخريجها تخر يجا علمياً دقيقا ) (9). 

إن المؤلفين على هذه الطريقة قد مجعلون من فرع فقهى قاعدة 
قائمة بذانها فهم إذا ما قعدوا أصلا أو قاعدة بعد تتبع الفروع المروية عن 
هم , ؛ ثم وجدوا فرعا مخرج عن هذا الأصل جعلوا من الفرع أصلا وقاعدة 
قائمة بذاتها أو تكلفوا بتشكيله لكيلا رج ما توصلوا إليه من أصول 
ورما أضافوا إل القاعدة قيودا جديدة عميث تشمل الفرع المعارض » وبناء 
. على ذلك فقد تقرر فى أصول الحنفية أن كل آية تخالف قول علاء المذهب 
نحمل على النسخ وعلى الترجبح » والأولى أن تحمل على التأويل من جهة 
التوفيق » وأن كل خير بجئ' مخلاف قول الأصصاب بحمل على النسخ أو على 
أنه معارض عثله » أو حمل على التوفيق .. إلخ (5). 


. 577 أصول الفقه تدوينه وتطوره ص‎ )١( 
. 58# أصول الفقه تدوينه وتطوره‎ )١( 
. 1١١5 القواعد الى عليها مدار فروع الحنفية للكرخى فى آخر كتاب تأسيس النظر ص‎ )( 
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أشبر المؤلفين مبذه الطريقة وكتميم 

لقد ألف فا كثير ون من جهابذتهم قدعاً وحديثاً » فن المتقدمين : 

أبو يكر أحمد ءن على المعروف بالجصاص المتوق سنة ٠لا‏ هاء 
وأبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى الدبومى المتوفى سنة 480 م 
وكتابته فى اأقياس رس ف كتابة غيره » وشمس الأنمة محمد بن أحمد 
السرخسى » وأحسن هذه الطائفة من الكتب ما كتبه فخر الإسلام على بن محمد 
ان الحسسن اليزدوى فى كتابه ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول ) وقد 
شرحه عبد العزيز ن أحمد التجارى )١(‏ بكتابه كشف الأسرار . وهو أشبر 
شروح أصول اللزدوى . ا 


ومن ببن شروحه ( كتاب الشامل ) لأنى حنيفة أمير كاتب بن أمير 
عمر العميد(؟) الفارانى الاتقانى ذكر أنه افتتح تأليفه فى العاشر من شهر 
رمضان سنة 754 ه بالقاهرة » والشرح بقع فى عشرة مجلدات ولازال 
مخطوطا بدار الكتب عمصر نحت رتم 19794 ورتم 884 والرتم اللخاص 
أصول فقه . ش 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن م#مد ويلقب بملاء الدين التجارى المْئَيه المنتى الأول 
تبحر فى الفقه والأصول » وعرف بالتفوق فيهما » وله من التصانيف : شرح المداية » وشرح 
أصول البز دوى سماه كشف الأسرار وهو من أعظم الشروح ضمنه تحقيقات وتفريعات لا توجد 
فى سواه وله شرح على أصول الأخسيكى سماد غاية التحقيق صنعه بعد الفراغ من كشف الأسرار 
وها كتابان معتبر ان عند الأصوليين وعلهما اءتاد أكثر المتأخرين توفى ر حه الله سنة /٠6‏ ه 
الفتح المبين ص 7-175 . ش 

(؟) هو قوام الدين أبو حنيفة أمير كادية بن أبير عمر بن أمير غازى الفار اي الاتقانى 
الحنى ولد ياتقان قصبة بفاراب وفاراب ناحية وراء نهر سيحون ولد سنة هم+ ه» كان رأسا. 
فى الحنفية بارعاً فى الفقه واللغة » والعربية » ومن مصنفاته ( غاية البيان ) شرح به الهداية وهى 
ستة ملدات » وله ( التبيين ) شرح به المنتخب لمسام الدين الأخسيكى فى الأصول وله رسالة 
فى عدم سحة الجمعة قى موضعين من المصر . وله كتاب الشامل . . توق رحه الله سنة مهلا ه 
الفتس المبين ص 17 م . 
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وكتب عن المتأخر بن عبد الله ن أحمد النسى(١)‏ كتابه المعروف بالمنار 
وهو مختصر جداً وله شروح عديدة أهمها لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز 
ان الملك(١)‏ 1 


ومما تجدر الإشارة إليه أن التأليف على طريقة الفقهاء لم يكن قاصراً على 
الحنفية » بل كتب علاء المذاهب الختلفة مكلفات أصولية على تلك الطريقة 
ومن هذه الكتب : 


( تخريج الفروع على الأصول ) لشباب الدين محمود بن أحد الزنجانى 
الشافعى (6) وهو كتاب نبج فيه موالفه منبج ألى زيد الدبوسى فى ( تأسيس 
النظر ) من رد الجزئيات إلى الكليات فى بيان علاقة الفروع والجزئيات 
الفقهية بأصولها وضوابطها من القواعد والكليات » وبيان الأصل الذى 
ترد إليه كل مسألة خلافية . ولكن كتاب الزنجانى أوفى مباحث وأكر 


)١(‏ هو عبد الله بن أحد بن محمود النسى الفقيه الحنى الأصولى المفسر المحدث المتكل زاهداً 
إماماً عدم النظير فى زمائه له مصنفات جليلة منها » ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) المعروث 
بتفسير النسق » ( وكثز الدقائق فى فروع الحنفية ) ( ومنار الأنوار فى أصول الفقه ) أصاه 
من بلدة إبذج بكسر الهمزة وفتح الذال وهر .2 .. قرى سمرقند - وأما نسف المندوب إلبها 
فهى بلدة وأقعة بين جيحون وممر قند . وتوف سنة 7١١‏ ه ببلدة إبذج - الفتح المبين ص 5-1١١8‏ 

(؟) عز الدين عبد اللطيف : هو عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك » كان أحد 
المشمورين بالحفظ الوافر صئف تصائيف كثيرة الفوائد مها : مبارق الأزهار شرح. مشارق 
الأنرار فى الحديث وشرح كتاب المنار فى الأصول . قال فى الضوء اللامع : عبد اللطيف بن 
عبد العزيز بن أمير الدين بن فرشتا الحنى ‏ وفرشتا هو الملك . . . متأخر / أقف له على رجمة 0 
وله تصانيف مها شرح المشارق للصفاق وشرح المع وشيرح المنار والوقاية . ( الفوائد الهية 
فى تراجم الحنفية ص ٠١0‏ ) . 

(6) هو أبو المناقب شباب الدين محمود بن أحد بن مود الز نيجانى ولد بز نحان بالقرب ٠ن‏ 
أذر بيجان ٠‏ ثم استوطن بغداد ونشأ بها . وروى علوم الدين والاغة وقد روى بالمدرسة النظامية 
م المستنصرية و برع فى المذهب والفلاف والأصول واللغة ولى القضاء يبغداد حى وصل نائب 
قاضى القضاة وقد استشبد بيذداد أيام نكبمّها بالمغول . ودخول هولاكو سنة 585 ه- 1١:8‏ 6' 

من مقدمة الدكتور محمد سلام مدكور لكتاب الزنجاف تخريج الفروع على الأميول 
ص 70-59 , 


6.5 


قواعد وأوسع مثا من كتاب الدبوسى الذى قصر بمثه على بيان الأصول 
الى برد إلها الاختلاف بشكل عام دون الالتزام بالسير وراء أبواب الفقه 
بيها كان الزنجانى يسير وراء هذه الأبواب ونحاول أن بعل لكل باب 
فقهى قواعده الى تنم جزئياته ؛ وقد قصر الزنئجانى ضوابطه على مذهبى 
ألى حنيفة والشافعى(١)‏ . 


ومن تلك المولفات أيضاً كتاب ( تنقبح الفصول فى عل الأصول ) 
لشباب الددن ألى العباس أحبد ن إدريس بن عبد الرحمن القرافى المالكى 
وقد حمع المؤلف مادته من كتالى ( المحصول ) للرازى ؛ ( والإفادة ) للقاضى 
عبد الوهاب المالكى(؟) . 

ومها : - ( امهيد فى تنزيل الفروع على الأصول ) لهال الدين عبد الرحم 
الأسنوى الشافعى . ومنها : - كتاب ( المسودة ) وقد كتها ثلاثة من آل 
تحن الطكبله وه : 

١‏ - جد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام تى الدين أحمد 
أن تيمية . 
أحمد ن تيمية , 

* - شيخ الإسلام تى الدن أحمد بن تيمية . 

ومنها كتاب القواعد والفوائد الأصو لية للشيخ أنى الحسن علاء الدن 
على بن عباس البعلى الحيل . وهذه الكتب لا يظهر علا أثر المنطق الأرسطى 


)١(‏ الدكبور محمد أديب الصالح دن مقدمة لكتاب الزنجانى تخريج الفروع على الأول 
ص ١4-1١8‏ وأصول الفقه ثدوينه وتطوره ص 78+ ب واه : 

(؟) هو عبد الوهاب بن على بن نصر الثملى البغدادى » وكنيته أبو م>مد ؛ الفقيه المانكى» 
الأصولى الزاهد ؛ ولد ببغداد ونشأ بها » له مؤلافات كثيرة مفيدة مها : النصر اذهب مالك 
دهو مالة جزء فقد ءخطوطاً قبل طبعه غرقاً فى جر النول » والأدلة فى مسائق الهلاف والإفادة 
ب التدخيص وكلها فى أصول الفقه . . توفى رحه الله سنة 48 ه ( الفتح المي 70 - 9 ) . 
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إلا ماكان بأتى .عرضاً من خلال عرض الاستدلالات على بعض. القواعد 

المقررة وهو قليل . 

وما كنت عل هذه الطريقة 0 ف جزئيات المسائل الأصواية 
ا د ا عل اله برجا ) 

. للشبخ عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأنى شامة(1) . 


وى بعض هذه الكتب أصالة ى البحث وبعد عن ضروب المقلدن . 
ومسالكهم التعصبية و نخص بالذكر أمحاث ان تيمية وتلميذه ابن القم(؟) . 


الكتب الى معت بين طريقى المتكلمين والفقهاء 


فى القرن السابع المجرى أت طائفة من عامة الأحناف وغير هم إلى 
الجمع بين الطريقتين ف التأليف حيث حقةوا القواءد الأصواية بالأدلة النقلية 
وطبقوها على الفروع الفقهية . 


)١(‏ هو عبد الرحن بن إسماعيل بن إبر اهيم بن عئان المكنى بأنى القاءم و أب شامة الماقب 
بشباب اادين المقدمى الد.شق الشافعى المآرىء 6 النحوى الأصولى المؤرخ واد بدمثق سنة 5وواه- 
1 وقرأ. القرآن ودو دون العشر سنين » و جميع القراءات كلها وهو ابن ست عشرة سلة . وعى 
بالفقه والحديث والأصول واللغة وقال عنه تاج الدين اافزارى : - أنه بلغ درجة الاجتهاد 
وتوى مشيخة القراء بتر بة الأشر قية » ومشيخة دار الحديث بها أيضاً وله مصنفات تدل على عاو 
كعبه فى العلوم المتلفة منها شرح الشاطبية فى القر ا .أت » وكتناب الباعث على إنكار البدع والحوادث 
ونظم مفصل الز مخشرى ف النحو و شرح البهق » وامةق ى عل الأصول » والأصول ف الأصول 
إلى غير ذاك . . توف رحه الله سنة 166 ه من حادث اعتداء عليه داغل مز له لاتهامه بر أى 
دو منه ا وك بأو شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجيه الأيسر » الفتح المبين ص 9" - - 5ه 

0( أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 5*٠‏ . 


54 


ومن أشبر هذه الموالفات : 
١‏ - كتاب ( بديع النظام الجامع بين كتانى العزدوى والأحكام ) وهو 
لظف ادن أجمد بن على الساعائى(!) وقد حمع فيه بين أصول المزدوى 
المكتربة على طريقة الفقهاء والأحكام للبدى المكتوب على طريقة المتكلمين . 


كتاب التنقيح : 

ثم جاه صدر الشريعة(؟) الحنى عبد الله بن مسعود وألف كتاب 
( التنقيح ) ثم شرحه فى كتاب أسماه ( التوضبح ) وقد جمع فيه المؤلف بين 
كتَابب اليزدوى الحنى وكتاب ( الحصول ) للرازى الشافعي ؛ وكتاب ( منهى 
السولٍ والأمل ) لاءن الحاجب المالكى . 


ظ وقد كتب على التوضيج شيروح وجواشى وتعليقات كشرة أشبرها : 
( التلوبح ) لسعد الدن التفتازانى70) . ْ 


36 جلاع مده الح شرج هوي لاا مسرل 


)١(‏ هر أحد بن على بن بعلب مظفر اللدين المعرو ف ابن الساعاق الحنني و ال بببنداد واشتفل 
بالعلى حي صار إمام عصره فى العلرم الشرعية , أحاط بأصول الشافعية والحافية ومن مؤلفاته 
مجمم البحرين فى أصو ل الفقه » وكتاب البديع في أصول الفته » حم فيه بين الاهتام بالقواءد 

اامكلية والاهمام هالشواهد الجزئية . وسمى والده بالساعاق لأنه أول من عمل الساعات المشهورة 
على باب المستندير ببنداد , توق منة 144 ه ( الفتح المبين 4و - ؟) . 

فق ١و‏ عبد الله الملقب بصدر الشريعة الأصغر بن مسعود بن تاج الشريعة الإمام الحننى 
الفقيه الأصولى » المنسر الحدث النحوى الأديب المنطق ؟ كان متبحراً فى الممقول والمنقول » 
وكان يقد الإروءنى يجت ع إليه الذاس ؛ وصنف نانتفع الناس بتصانيفه ومنها شرح كتاب 
ااوآإية الذى ألفه جده تاج الشريعة ء تم اختصر الوقاية وسماه النقاية » ومن التنقيع وشرح عليه 
يسمى التوضيع ؛ توفى رحو الله سنه با4 ٠‏ ه ( الفتح المبين ص ١66‏ - 8 ) . 

(؟) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى الشافعى الأصولى المحدث البلاغى الأديب 

ولد بتفتازان من بلاد خراسان . نشأ فحلا فى العلوم متبحراً فيها اشّبرت تصائيفه فى الآفاق . 
ذهب إلى سمرقند فأقبل عليه الطلاب والعلياء يستفيدون من عليه » ومن مصنفاته التلويح فى كشف 
جقائق. التنقيح فى الأصول ٠»‏ وشرح الأربعين النووية » والمطول ف البلاغة وحاشيه على شرح 
المضد عل يختصر ابن الحاجب فى الأصول . توف ر حه الله تعالى يسمرقند سنة ٠71‏ ه وقد كان 
وده ينة )إن + ( الفتح المبين بصني ++ ؟ - 9 ) . 


44 أصول الفقه)‎ - 40١ 


وقد تغلبت هذه الطريقة الجامعة على الطريقتين السابةتين حي أصبجيت ‏ 
الممئلة الحقيقية لأسلوب التأليف فى الأصول منذ نباية القن الساوع المجري ؛ 
حى بدء الهضة الحديثة للفكر الإسلاى . 

عاسم اخرايع : 

ومن المؤلفات الى نسجت على منوال تلك الطريقة الجامعة كتاب ( جمع 
الجوامع ) لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى(1) . 

وقد ذكر فى ميؤإفه أنه جمعه يما يقري من مالة مصنف ٠‏ وللعلاء 
عليه حواش وشروح كثيرة ,أ 

؟- كتاب انحر بر 

وما كتاب التحرير لجال الدين بن المجام الحننى(؟) وهو مياب موجزر 
جداً قال عنه حاجى خليفة فى كشف الظنون ص /اه7” جزء أول ؛ وبالغ 
فى الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز» ولذلك فقد توفر على شرحه كثير ون(”) , 

ومن شرحه تلميذه محمد بن محمد بن أمير حاج الحلى (:) بكتاب بام 
( التقرير والتحبير ) . 00 ش 


(1) هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى الشافى الملقب بقاضى القضاة تاج اللون 
المكنى بأنى ندمر الفقيه الشافمى الأصولى ولد بالقاهرة سنة 5507 ه وبمع من علائها ثم رحل إلى 
دمشق وتلى عن كبار علائها » واشتغل بالقضاه سنةٍ ١و١‏ م . وقد برع في الفقه والأصول 
والحايث والأدب وانارت إليه رئاسة القضاء باأشام ومن آم انيفه القيمةٍ وثميج متوير ابن الماجب ٠‏ 
سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الماجب ٠‏ وشرح مهاج الوه'وى فى الأصول » وطبقاك 
الفقهاء وحم الجوامع فى أصول الفقه . . توق رحه انه مياه - ( الفتح المبين ١46‏ - ؟) , 
(؟) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشهير يابن مهام السوواسى الإسكندري 
أخذ عن أبيه وعن غيره من العلاء ثم تصدى لنشر المم فانتفع به خلق كثير كان إمابا في الهم 
والأصول واحديث والتفسير وله تصائيف مفيدة منها شرج الجداية المسمى فتج القدري + وله 
' فى الأصول كتاب التحر ير ولم يتأثر فى تصانيفه بالتعصبات المذهبية . . توف رحء انم تعالى 
سنة 1ه ه ( تاريخ التشريع الإسلاى للسايس وزميله 881 ) . 
(؟) أصول الفقه تدوينه وتطوره ص 89+ 
(4) أبن أمير حاج . . هو محمد بن محمد بن محمد بن سن بن عل بن سلما بن حمر بن جمد 
نمس الحلبي الحنى المعروف بابن أمير حاج وبابن الموقت . ولد سنة 16م حلب ونشأ بها وأخذ- 


06: 


وكذلكِ تلميذه محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسيى الحنى 
الحراسانى المكى » شرجه بكتاب سماه ( تيسير التجرير فى أصول الفقه ) . 


وهذه اللكتب وغير ها معر ض للفكر المذهى التقليدى حيث كانت 
أهداف مؤلفها تنحو إلى تقر بر القواعد الأصولية ورجيح ما راه أنئمة 
0 ال#تلفة » ثم الوصول مباشرة أوبالتبعية 
إلى بيان أرجحية المذهب فى الجزئيات الفقهية » فأكثر هذه الكتب فى 


حقيقم! صورة لعصر التقليد الفقهى » و وأنموذج من واقعه المتعصب . 


م هذه الكتب الى عنيت بأن جوع كل شى ء استعملت الإيجاز ف 
عباراتما جني خرجت إلى جد الألغاز والإعجاز . وتكاد لا تكون عر بية 
المبنى وأدخلها في ذللك كتاب التجر, بر لابن الهام لأنك إذا جر دته من شرو جه 
وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأعا تحاول فتح المعميات ؛ ومن الغريب 
أنلك إذا قرأت قلي أن تنظر فيه شروح ان الحاجب ثم عدت إليه وجدته 
قد أخل عبارتهم فأديجها إدياجاً وأخل بوزها جى اضطربت العبارة 
واستغلقت » وأما مع الجوامع فهو عبارة عن جميع الأقاويل الختلفة بعبارة 
لا تفيد قارئ أ ولا سامعاً » وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره 
من القواعد(!) . 


وبعد هذه الحلبة ؛ اقتصر الكاتبون فى هذا العلمى على شرح الكتب 
ل ام ل 0 8 الموالفات 
لى لخص منها ما يشرحونه من الكتب ايحلوا به عبارتما ويفتحوا مغلقها » 
1 عندهم التفكر والاختيار لأن هذا العم قد عاد أثراً من الاثار » 
إِذْ لا فائدة كانت فم منه لأن الاجتهاد فى اعتقاد كثر مهم قد أقفل بايه » 
فلم تعد ثم حاجة إلى يلل امجهود ف القواعد الى هى أصول الاستنباط ومن 


دون الزين عبد اارِزاقٍ وغير؛ ؛ وارتحل إلى حماة ثم إنى القاهرة فسمع با على الحافظ ابن حجر » 

ولازم ابن اهام » و برع فى فئون وتصدي للإقراء ٠‏ والإفتا ناءو توق سنة ة ولام د ( البدر الطالع 4ه 1؟) 
6 أصول الفقه خضرى ص ٠١‏ 5 

ه١‎ 


أدق كتب المتأخر بن ( مس الثبوت ) لموؤلفه حب الله بن عبد الشكور الهارى 
الحنى المتوق سنة ١١١9‏ ه(١)‏ وقد شرحه أكير من واحد من العلاء وهو 
كتاب مركز دقيق يعز فهمه من دون شرحه » ومؤلفه يسعى إلى إقرار 
المذهب الحنى وإبطال آراء الخصوم ؛ ولا مختلف فى مأبجه وطريقته عن 
الكتب السابقة(1) ومن الغريب أنه على كثرة ما كتب فى أصول الفقه لم 

يعن أحد بالكتابة فى الأصول الى اعتيرها الشارع فى النشريع وهى الى 
تكون أساسا لدليل القاس لأن هذا الدليل روحه العلل المعتيرة شرعاً » وهذه 
العلل مها ما نص الشارع على اعتبازه ومنها ما ثبت عنه اعتباره ؛ مع أن هذه 
القواعد ينبغى أن يبذل الجهد ق. توضيحها وتقربرها جبى تكون راساً 
المجهدين » والاشتغال ما خبر من قتل الوقت فى الدلاف والجدل فى كر 

من المسائل اللى لايترتب عليها ولا على الللاف فها حكم شرعى ولعلهم 
كوا ذلك للفقهاء » مع أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه ألصق . وأحسن من 
كتب فى هذا أبو إحاق إراهم بن موسى الشاطى (؟) ف كتابه الى مهام 
( الموافقات ) ؤهو كتاب عظم الفائدة سبل العبارة لا جد الإنسان معه حاجة 
إلى غيره . . وإن كتابه حق يعتبر معرضاً حسناً لما تضمنه النشريع الإسلااتى 
من حكم ومصالح ٠‏ كما يكشف عن ذهن نير وإدراك عميق لمرانى الشرع 
المطهر . 


0:7 


, هو محب الله بن عبد الشكور الهارى المندى منسوب إلى بهار مديئة عظيمة بالهند‎ )١( 

ولى قضاء لكهنو ثم قضاء حيدر أباد الدكن ثم ولى صدارة مالك المند » و لقب يفاضل خان » 
ملم يلبث أن توق ومن مؤؤلفاته مسل الثبوت في أصول اله والجوهر الفرد وسم العلوم ى 

المنطق . . توق سنة 1114 «( الأعلام للزركلى 5-1514 ) . 

(؟) أصول الفقه لنضرى ص ٠١‏ . 

(؟) هو أبو إححاق إبر اهم بن موبى الغر ناطى الشهير بالشاطبي العلامة الأصولى المفسر 
الفقيه المحدث الزاهد له مؤلفات نفيسة منها كتاب الموافقات فى أصول الفقه » وقد سماه : 
عنوان التعريف بأصول التكليف وله كتاب الاعتصام فى الحواذث والبدع , . توق رجه الل 
صنة 01٠0.‏ ه ( الفتج الميين + «١‏ - 8 ) . 
بف 


- كتاب إرشاد الفحول إلى تحفيق الحق من عم الأصول : 
وى القرن الثالث عضر المجرى  :‏ ظهر كتاب قم فى عل الأصول 
حاول مؤلفه أن يكون منصفاً . وأن يعرض المسائل الأصولية مقارئة بآراء 
الخالفين وأدلة كل فريق » ثم برجح ما راه الصواب غير ملتفت لمذهب 
فةههى معبن . ذلك كتاب ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول) . 
للإمام الحافظ القاضى محمد بن على بن عبد الله الشوكانى(1) ,. 


0 حصول المأمول من علٍم الأصول ( مع حذف مالم رتضه وإلحاق بعض 
مالم يكن فيه من مسائل الحروف(؟) . 


وى آخر القرن الرابع عشر المجرى نجد أن حركة التأليف خصوصاً 
عند علاء السئة لم تتجاوز الملخصات البى تكتب لتعين طلاب الشريعسة 
الإسلاهية على فهم المباحث المقرر درسها علهم » وقد كانت هذه الملخصات 
إلى جانب كونها قليلة الجدوى قضت على صلة طالب العلم بتّراث الأولين 
بل آل الأمر فى كثير من الأوقات إلى تلخيص هذه الملخصات تيسيراً لأن 
حفظها الطلاب . 1 1 


بي تبي 0-7 


)01 هو محمد بن غيد الله الشوكانى الصنءائى ولد سئة ؟؟١‏ ه وثشأ بصنعاء » وكان عالما 
مير ز بالفقه والتفسير والأصول والحديث » فتح لنفسه باب الاجتهاد فألف كتاب السيل الجرار 
على حدائق الأزهار م يتقيد فيه بمذهب الزيدية . واشتد الحلاف بينه وبين الزيدية فألف رعالة 
سمادا : تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع » وأشهر كتبه فى الحديث : نيل الأوطار شرح منتق 
الأخبار . وله فى الأصول كتاب إرشاد الفحول إلى #قيق المق من عل الأصول توق رحه الله 

سنة ١50٠‏ ه ( مقدمة على نيل الأوطار . واتخددون فى الإسلام 4079 ) . 

ه64 المجددون فى الإسلام ص 410/8 . 


لف 


البا ب الذمكت 
حياة اب مي وفيرفصاان 


ظ الفصلالاول ظ ظ 


قبل أن أبدأ الكلام فى هذا الفصل بجدر فى أن أعطى القارىء الكريم 
إلامة سيطة عنه : 


من هو ائن تيمية . . . ؟(1) 

فى حران وتحت ممائها وجدت أسرة شريفة زكية طاهرة ارتفعت إلى 
سم الفضيلة والتتى » وتسنمت ذروة المحد والتوجيه فما .. وف رض الأول 
فى اليوم العاشر من عام واحد وستين وسياثة هجرية ولد طفل من هذه الأسرة 
الشريفة فكانت ولادته خبراً ويركة للإسلام والمسلمين . . تلك الأسرة هى 
أسرة آل تيمية . . وذلك الطفل هو أحمد تى الدن أبو العباس بن الشيخ 
شهاب الدن أنى الحاسن عبد ا حلم بن الشيخ مجد الدين ألى المركات عبد السلام 
ان أنى محمد بن عبد الله بن أنى القاسم اللحضر إن على بن عبد الله الحرانى 
فأنيته الله نباناً حسناً . وعاش فى حران بضع سنين فى كنف أبيه ونحت 
رعايته . . ولما أغار التثر على حران فر كشر من أهلها » وكان من بيهم 
آل تيمية فخرج والده فاراً جميع أسرته قاصداً دمشق » وكان ذلك سنة 
سبع وستين وسيائة هجرية . . وقد حملوا معهم “روتبم الغالية وماهم النفيس 
ألا وهى الكتب على عجلة » وفى الطريق غاصت العجلة وكاد العدو 


(1) ارجع لتررحة حياة ابن تيمية إلى الكواكب الدرية فى مناقب الإمام ابن تيمية للشيخ 
مر عى » والقول الجل فى ثر حمة شيخ الإسلام ابن ثيمية الحنبل لصف الدين المنى » ضمن #موع 
فرج الله الكردى مطبعة كر دستان العلمية بحصر سنة ١68‏ ه. ش 

والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص ا8؟ - 7 تاريخ ابن الوردى ص 405 - ؟ 
والبدر الطالع للشوكانى ص 58 - ١‏ ابن تيمية السلنى للدكتور محمد خليل الهراس وحياة شيخ 
الإسلام ابن قيمية للشيخ محمد ببجت البيطار . 

الى 


يدركهم » فابهلوا إلى الله وتضرعوا إليه سبحائه فنجاهم من القوم الظا مين » 
فوصلوا دمشق بسلام » وهناك فى دمشق استقرت هذه الأسرة الشريفة » 
وهذا البيت الطاهر فانصرف والده إلى العلم والتوجيه فنبه ذكره وعظ, تأنه 
فتولى مشيخة مدرسة الحديث فالتف حوله الناس ينهلون من معينه الصا 
وردون مورده العذب . 


وأما ولده أحمد فقد أكب على حفظ القرآن على والده ثم انجه للديث 
والمصطلح والجرح والتعديل والتفسر والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة 
وعم الكلام والجر والحساب والمقابلة والهندسة والكيمياء » وعم النفس 
والفلك إلى غير ذلك من العلوم . حى برز فببا ويز أقرانه ولداته » بل طمس 
نور شمسه نور نجوم علاء عضره » وكان متجرداً من التقليد متحرراً منه 
يعمل بالدليل حيث كان مع من كان فى حين أن كثراً من علاء عصره 
يتقيدون علهب معن ويقتصرون على شرح وتوضيح ما جاء فى مذاهمب 
أتمهم . فكان ذلك من أكير الأسباب الى جعلت الكثر من علاء عصره 
لاسا المقربين إلى الحكام محملون عليه ويتكلمون فى عرضه وينسبون إليه 
“ما لم يققله أو يشوهون ما قاله وبجعاونه الفاً للكتاب والسئة والإجماع 
فى نظرم . وكان من تصدى لم شيخ الإسلام وكشف عوارهم » وباطلهم » 
الصوفية مما جعلهم ينقمون عليه أيضاً » وتتضافر هذه النوايا السيئة على ابن 
تيمية فيحيكون له المؤامرات ويددرون له المكائد فيدخل السجن فى كل 
مرة ثم ينجيه الله مهم ويناظرهم على مذاههم ويسقط فى أيدهم ويبلسون » 
ومخرج ظافراً منصوراً » ويزداد بذلك محبة للناس » وأتباعاً وأعواناً وطلاب 
بأخطذون عنه » وهذا من حكة الله تعالى » ورب ثمارة نافعة , 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود(١)‏ 


)١(‏ هذان البيتان لأنى مام الطال وهو حبيب بن أوس « بن علىء » بن يعر ب بن قحطان 
الشاعر المشبور ولد بقرية جام عل مقر بة من دمشق 0 كان واحد عصرءه 5 دييادة ارظله - 
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فا زالوا يكيدون له حبى جاءت إرادة الله النافذة وقدره المحتوم على ' 

أبدى هؤلاء الظالمين » وكان ق ذلك القدر خير عظم لهذا الإمام العم + 
عي كر مه مولاه مذ البلاء فصير عليه وتفرغ لطاءة الله وكان فى ذلك 
خخير للمسلمين حرث حصل هن التأليف الثىء ء الكبر ٠»‏ أضف إلى ذلك 
خضل بسجنه من الصدمة لاس حى العامة الذن كانوا بجهاون حقيقته 

م 2 فتبين لم أنه على الحق والمدى فحملهم ذلك على قراءة كتبه 
واتباع أره » ذلك القدر المشار إايه هو أن المغرضين ظفروا محواب قدىم 

على سؤال وجه إليه <ول السفر إلى زيارة قبور الأ نبياء والصالحدن مشل 

نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره » وهل مجوز له فى سفره هذا القصر 
وهل هذه الزيارة شرعية أو لا ؟ . 


وكان جوابه ما خلاصته : السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحدن 
بدعة لم يعملها أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أمر مها رسول الله صلى 
الله عليه وس ولا استحب ذلك أحد من أنمة المسلمين » فن اعتقد ذلك 
عبادة وفعله فهو مالف للسنة والإجماع . . إلى أن قال : وإذا سافر لاعتقاده 
أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين . اننبى المطلوب . فلا ظفر أعداره 
فى دمشق ببذا الجواب كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية بعد أن كتب 
عليه قاضى الشافعية هذه الكلمة : قابلت الجواب عن هذا السوذال المكتوب 
على خط ابن تيمية فصح . . . إلى أن قال : وإنما المحرم جعله زيارة قير 
النبى صلى الله عليه وسلم در الأنبياء صلوات الله علهم معصية مقطوع مها . 
هذا كلامه فانظر رعاك الله إلى هذا التحريف الشنيع » ٠»‏ بنما جواب الشيخ 
رحمه الله ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين. » وإنا فيه المنع 
من شد الرحل للسفر من أجل زيارة القبور » وزيارة القبور من غير شد ' 


> وإضاعة شعره وحدن أسلوبه . له كتاب الحاسة الذى دل على غزارة فضله وإِدَنَان معرفته حمسن 
اختيساره وله فحول الشعراء وكتاب الاختبارات من شعر الشعراء ولد سنة ١4٠‏ ه ونشأ 
بمدمر يس الماء يجامع مرو فاستمع إلى دروس العم حتى روى ظلمأه منها وظل بمصر حى بدأت 
موهبته الشعرية تنضج وعاد إلى الشام ورحل إلى بغداد وتوق بالموصل سنة 511 ه . وفيات 
الأعيان 156 ١‏ . 


"١ 


رحل للسفر شىء وشد الرحل للسفر من أجل زيارة القبور ثبىء آآخر » 
وشتان ما بين المسألتين » والشيخ رحمه الله لاتمنع الزيارة الخالية من شد الرحل 
بل يستحها و.رغب فببها » كيف لا وهو .روى ق كتبه قول الرسول صل الله 
عليه وس “ورا القبور فإمما تذكرم الآخرة() . 

وكتبه ومناسكه تشبد بهذا » ول يتعرض الشيخ هذه الزيارة فى الفتيا 
لآن السائل لم يسأل علها فضلا عن أن يقول عنها : أنها معصية » أو محكى 
المع على المنع منها لأن العامة فضلا عن العلاء يعرفون أن زيارة القبور 

. . فكيف يظن بعد ذلك هذا العالم الرياتى والبحر الزاخر والعايد 
53 ؛ والتتى الورع المتواضع » والعاق من أساء إليه لله تعالى » الذى 
عزفت نفسه عن الدنيا ولم بركن إلها ولا إلى حكامها وكبرائها كغيره » 
وعند الله جتمع الخصوم . 

ومن أحب أن يعرف الشيخ واستدلاله وتحقيقه بنفسه فلمرجع إلى كتبه 
فى هذا الموضوع : كالجواب الباهر » وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » 
والرد على الاخناتى والبكرى وغيرها » ثم بعد ذلك له الحق » فى أن يصدر 
من الأحكام ما براه مطابقاً للواقع فى حق ابن تيمية » هذا هو الإنصاف 
والعدل أما أن يأخذ الإنسان كلام الخصم ويرك كلام الآخر فهذا ظلم 
وجور أعيذ نفسى وكل مسلم من ذلك . 

بسبب هذه الفتوى لما أراد الله كرام هذا الإمام بالبلاء الى أصاب 
الأنبياء وأتباعهم استغل أعدائه وحساده هذه الفتوى » فأقاموا الدنيا 
. وأقعدوها » وأفتوا بسجنه زاعمين أنه ينتقص الرسول عليه الصلاة والسلام 

حيث نحرم زيارته كذباً وزوراً وحاشاه ذلك فأر ضام السلطان سجنه 

فأرسل مرسوماً إلى دمشق يقضى بسجن الشيخ ف القلعة وذلك سنة ست 


. ارجع إلى كتابه التوسل و الوسيلة الجزء الأول من #موع الفتاوى والرد على الأغنان‎ )١( 
. و الجواب الباهر فى الجزء السابع والعشر ين من مجموع الفتاوى السعودية‎ 
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وعشربن وسبعائة .السادس من شعبان فسجن وأقام معه أخوه زين الدن 
مخدمه بإذن السلطان ورسم له ما يقوم بكفايته » ون عدد كبير 000 
الذين يعتقدون معتقده وضيق علهم ومن بذهم تلميذه الأكير ابن القم 
ثم أطلق سراحهم ماعدا ابن القم فإئه بى حبيس السجن » ولقد تلى ان 
ثيمية هذا البلاء بصدر رحب وصير عظم » وفى هذا يقول تلميذه ابن القم 
ف كتابه الكل الطيب والعمل الصالح » عن شيخه أنه قال : ما يصنع أعدائى 
لى إن جني وبستانى فى صدرى أبن رحت فهئ لا تفارققنى » إن حبسى 
خاوة وقتلى ثتهادة وإخراجى من بلدى سياحة . وكان يقول فى مجلسه ف القلعة : 
0 بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندى شكر هذه النعمة . , . أو قال : 
ما جزيتهم على ما تسببوا إلى فيه من احير » و نحو هذا ) وكان يقول فى سحوده 
وهو محبوس »٠‏ اللهم أعى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله 
' وقال لى مرة : الخبوس من حبس قلبه عن ربه » والمأسور من أسره هواه » 
ولما أدخل ووصل إل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقإل : ( فضرب 
بهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب )() وعم 
الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ماكان فيه من ضيق العيش و خلاف 
الرفاهية والتنعم بل ضدها وما كان فيه من الحبس والهديد والإرجاف. 
وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاً وأشرحهم ددرا : وأقواهم قلباً و أس رهم 
نفساً » تلوح نضرة النعم على وجهه . وكنا إذا اشتد بنا الموف . وساءت. 
بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فا هو إلا أن ثراه ونسمع كلامه ء 
فيذهب ذلك كله . . فينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة » فسبحان 
من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لم أبواسها فى دار العمل فأتاهم من روحها 
ونسيمها وطيها ما استفرغ قواهم لطلها » والمسابقة إلها . . ! ه(؟) . 


| ولقد أقبل ان تيمية فى السجن على التأليف والتصنيف والرد على 


, )16( الحديد آية‎ )١( 
. من كتاب الذيل على طبقات الحنابلة‎ 7 - 4١٠٠ (؟) ص‎ 


ا 


خضو م الإسلام والمبتدعين » فكتب رداً على الاخنائي(1) قانهى المبالكية 
ومئبا كتاب كبر فى الرد على بعض قضاة الشافعية(؟) وقد استجهله فى هذا 
الرد وبين له أنه قليل البضاعة فى العلم فكان ذلك سبيآ فى منعه من الككتابة 
فأخرر جت الكتب وسائر أدوات المكتابة منه ق تاسع حمادى الآخرة سنة 
نمان وعشر بن وسبعائة هجرية وصار يكتب بالفم فكان ذلك صدمة عنيفة 
آلته كثيراً . . مرض بعدها مرضاً استمر معه حيث لم يستطم أن بلشر 
ما يجول فى صدره بن جل 4 أن عر اشوا لتقي روقكر د حرط ايل 
على تلاوة القرآن الكر م والذكر والنبجد . . وخم القرآن مدة إقامته بالقلعة 
ثمانين أو إحدى وتمانين ختمة ... مم فى كل عشرة أيام الهى فى آخر 
خحدمة إلى آخر اقتّربت الساعة عند قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات وهر » 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر )70) وعندها خرجت روحه الطاهرة . 
ونفسه المطمئنة إلى ربا وبارما راضية مرضية إن شاء الله تعالىمو هكذا(؛) 
أعمد هذا السيف البتار امحاهد فى سبيل الله تعالى » وأفل نجمه » وخسف 
قره وشسه ولأن غيب جنا انتيمية فإنه لاءزال حياً على مر السنين فلقد 
جعل الله له لسان صدق فى الآخرين فهذا نوره ساطع يبدد ظلام الباطل 
فيدمغه » وهله علومه حية طرية . . وهذه أشجار معارفه باسقة ناضجة ع 
تق ثمارها كل حين » وهذا من رحمة الله بعباده » وليْن أصاب ابن تيمية 
ما أصابه وابتل ق ذات الله فإن له بالحبيب والحليل مد علية الصلاة 
وأزكى التسلم وأنبيائه علهم علمهم الصلاة والسلام وأوليائه أسوة حسنة واللّه يقول ؛ 
( ألم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )(0) 1 


)١(‏ الأخنافى . . . هو قاضى القضاة بالديار المصرية َي الدين أبو عبد الله محمد بن أنى بكر 
الوق زر اد التعلى المطرن المدور ىه بابن الأخنالى الفقيه الفاضل . وك 
. الدمياطى وأكثر عنه وسمع بمكة من ابن عساكر وغيره له تآليف وأوضاع حسلة مفيدة توفي 
سنة مه 5 - شجرة النور الزكية ص /الم8١‏ . 

(؟) السكواكب الدرية فى مناقب الإمام المجهد شيخ الإسلام ابن ثيمية ص ١54‏ . 

(0) القمر : 4ه )هه . 

(4) ص 5و١‏ الكواكب الدرية . 

. "2.59٠١ : السكبوت‎ )0( 
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يقول ان الألوسى :(1) فهذا عمر » وعمان » وعلى » قتُلُوا .وس اسن 
وقيلَ الحسين . وقُيِلَ ابن الزبير »؛ وصلب حبيب بن عدى . وقتل العجاج 
ابن ألى ليلى . وسعيد بن جبير وغيرهم وقتل زيد بن على . وضرب عبد الك 
ان مروان سعيد بن المسيب ماثة سوط . وصب عليه جرة ماء قى فى يوم شات 
وألبس جبة صوف وأبو حنيفة توق فى السجن بعد أن ضرب ٠‏ وقيل 
أو جر سما . والإمام مالك ضربه جعفر بن سلوان والى المدينة من قبل المنصور 
وان عمه سبعين سوط » والإمام أحمد بن حنبل امتحن وحن وضرب فى أيام 
بى العباس(١)‏ . 1 

ولو أردنا أن نحصر من ابتلى فى ذات الله لما استطعنا ولا يستطيع أحد 
ذلك وحسبنا قول العزيز الهكم : (ألم ٠‏ أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لايفتنون ... الآية) وقول إمام الصارين والحلق أحمعين 
حبيبنا وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وس , : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصادون ثم الأمثل فالأمئل(0) . 5 


وكانت وفاة الشيخ رحمه الله تعالى وقدس روحه ليلة الإثنين من ذىالقعدة 
سمئة مان وعشربن وسبعائه هجرية وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوماً ؛ 


)١(‏ ابن الألومى . . هو نمان بن ممود بن عبد الله » أبو البركات خير الدين الألومى 
الواعظ الفقيه الباحث المولود سنة ١١09‏ ه سنة ١885‏ م وهو من أعلام الأسرة الألوسية 
فى العراق ولد و نشأ ببغداد وولى القضاء فى بلاد متعددة مها الحلة ورك المناصب وزار مصر 
فى طريقه إلى الحج سنة ١9٠6‏ ه قصهد الاستانة سنئة ١.٠‏ ه فمكث سنين » وعاد تحمل لَب 
رئيس المدر سين فمكف عل التدريس والتصنيف إلى أن توق بيغداد ( سنة 1117 ه- 6وم١‏ م) 
يقول عنه الأثرى « كان عقله أكبر من علمه » وعلمه أبلغ من إنشائه . وإنشاءئه أمئن من نظمه » 
وكان جواداً وفيا زاهداً جلو الفكاهة سدح الحلق ) ومن كتبه م جلاء العينين فى مجاكة ال5أحدين » 
و « الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسبح » و اليا ار اعد » و « شقائق النمان » فق الرد 
على بعذن معاصر يه وكان ر مه الله جوزى زمانه فى الوءيظ وقد بلغ فى حسن التذ كير والإرشاد 
النهاية ( أعلام المراق ص 8ه ) . 

(؟) جلاء العيئين ص ١9‏ . 

(؟) رواء الطبر انى فى الكبير عن أخت حذيفة ص 1810 - ١‏ الفعم الكبير . 


( مه - أصول الفقه ) ١‏ 1 


وكان إذ ذاك املك شمس الدين الو زر بدمشق فلا علم عر ضه استأذن فى الدخول 
عليه لعيادته فأذن الشبخ له فى ذلك فلا جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه 
ويلتمس منه أن تحلله ثما عساه أن يكون قد وقع 2 حقه من تقصير أو غره 
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإيانا : أنى قد حلاليك وحميع من 
- وهو لا يعلم أنى على اق . وقال ما معناه : إنى قد أحلات د 
الملك الناصر من حيسه إياى للكوته فعل ذلك مقلداً غيره معذوراً 
7 نفسه » بل لما بلغه نما ظنه حمّاً م- ن مبلغه والله يعم أنه مخلافه 5 
وقد أحلات كل أحد ما ا وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله صل اله 
علموسل 2 كر الناس ؛لم يعلموا عر ضه ؛ فلم يفجأ موته اللحلق إلا بغتة 
فاشتد التأسف وكير البكاء » ودخل عليه أقاريه وأصمابه » واز زدم الحلق 
على باب القلعة والطرقات وامتلاً جامع دمشق وحضر حمع ‏ كثير إلى القلعة » 
ا ل ا ا ا | 
وامتلأ الجامع ولم يبق فى دمشق من يستطيع | نجىء للصلاة عليه إلا حضر لذلك 
حى غلقت الأضواق فق دمشق وعطلت تعايكنها حيكل ء وحصل للناس 
عمصابه أمر شغلهم عن غالب أمو ورهم وأ وأسبا هم وخرج الأمراء والركساء والعلياء 
والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخحواص والعوام » 
قال بعض من حضر ول يتخاف أحد فها ا أعلم إلاثلاثة أنفس كانوا أاقد اشسهروا 
ععاندته » فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم » حيث غلب على ظهم أ مهم 
مبى خرجوا رحمهم الناس و لك عدي ني اد ا 
فأكبوا علها » وحصل البكاء والضجيج والتضرع واشتد الزحام من كل 
جانب حبى < خحثى على النعش أن محطم قبل وصوله ؛ فأحدق الأمراء وال ناد 
واجتمع الأثرالك فنعوا الناس من الزحام » وخرج الناس من حميع أبواب 
اليلد م من شدة اازحام » فلا خرجوا به لظاهر دمشق وضع بأرض فس ءحة 1 
منسعة ة الأطراف فصلى عليه الناس أيضاً 3 وتقدم فى الصلاة عليه هناك أخدره 
زين الدين عبدالر+ن قال : بعض من حضر من الثققات : كنت ممن صلى عليه فى 
الجامع وكان لى مشرف على المكان الذى صلى عليه فيه بظاهر دمشق فأحببت 
أنأنظر إلى الناس وكثرتهم فأشرفتعلهم حال الصلاة وجعلت أنظر ميناً 
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وشمالا ولا أدرى أواخرهم » » بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها » 

واتفق ماعة يمن حضر وشاهد الناس والمصللن عليه على أنهم زيدون على 
نحو من خسماثة ألف » وحضرها نساء كثير حزرن مخمسة عشر ألفاً » قال 
أهل التاريخ ا نسمعم ججنازة تمثل هذا الجمع إلا جئازة الإمام أجل 
ابن حنبل(١)‏ . 


وهكذا كانت نباية هذا العالم التتى الورع' حمعنا الله وإياه ووالدينا 
وذرياتنا وأهلينا و#بينا ومعلمينا » ومن له حق علينا فى مقر رحمته آمين . 


البيئة الى نشأ فها ابن تيمية 


لقد ولد ان تيمية رحمه الله فى بيت علم وزهد وورع ودين وتى ؛ 
فأبوه الإمام شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحلم الذى يقول عنه الحافظ 
الذهى : كان أماماً قفا كثر الفنون وإنما اختتى من نور القمر وضوء 
0 يشير إلى أبيه وابنه » وكا له كرسى بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع 

ن حفظه » وجده شيخ الإسلام مجد الدين و البركات عبد السلام 
1 عبد الله الفقيه الحنبلى الإمام المقرئٌ امحدث المفسر لفك النحوى » 
وأحد الحفاظ الأعلام الذى قال فيه حفيده : كان الشيخ حمال الدين بن مالك 

يقول : أبن 0 المحد الفقه كما ألين الحديد لداود » وقال ابن تيمية : 
كان جدنا عجباً فى حفظ الأحاديث وسردفا وحفظ مذاهب الناس 
بلا كلفة » وقال الذهبى » وكان معدوم النظير فى زمانه رأساً فى الفقه. 
وأصوله » وصنئف التصانيف » واشتبر اسمه وبعد صيته وكان فرد زمانه فى 
معرفة المذهب مفرط الذكاء متين الديانة كبير الشأن(؟) . 


وكانت جدة تى الدين من رواة الحديث » وأم جده محمد كانت 
0 الزاهد 


(1) الكواكب الدرية فى مناقب ابن تيمية ص *٠1‏ . 
(؟) جلاء العيئين ص 92 . 


5 


القدوة شرف الدبن عبد الله بن عبد الحلم » بروى ابن الألومى أنه اشتغل 
بالعلوم » وبرع فى الفرائض ؛ والحساب وعلٍ الهيئة » وى الأصلن . 
والعربية . والحديث ٠»‏ وكان قانعاً زاهداً عابداً ورعاً كثير الصدقات 5 
وله كرامات . وحجمرار(١)‏ 


قَْ هذا البيت الطاهر وجد أن ثيمية ة فتقلب قَّ أحضان العم والورع 
وافترش الزهادة والتواضع » شين الحم والوقار » فلا غرو أن مختلط 
الفضيلة » والتى فى لحمه ودمه » وتجرى فى عروقه وشرايينه » وكان ذلك 
البيت الطاهر يلقنه المسئو لية العظيمة الى خلق لها منذ نعومة أظفاره » ففتح 
بصره وسمعه على الجتمع » فوجد ويا هول ماوجد ,2 وجد البعد العظم عن 
هذه المسئولية » ورآه ينحدر إلى الهاوية ا يقير فه من من بدع وخرافات » 
تل عن شرك وإطاد وويلفة.. أفيف .ذلك تلاك الأحداث السياسية الى 
اصطلى العرب والمسلمون بنارها من الصليبوين وبعد أن خبت نارهم تلاهم التثر 
الذن كانوا السبب فى هجرة آل تيمية من مو طبهم الأصلبى (حران ) 
إلى دمشق .. أولئك التقوم الذن 0 خلال 0 يبغون ويفسدون ق 
الأرض ومبلكون الحرث والنسل ٠‏ وإليك ما قاله المؤرخ الكبير 
ابن الأثثر :(1) لقد بقيت عدة سنن معر ضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً 
له كار ها لذ كرها فأنا أقدم إلنه رجلا وأواخر أخرى 2 فن الذى 
يسبل عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسلمين .. .. ثم رأيت أن ترك ذلك 
لا بجدى » أن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى 
الى عقمت الأيام والليالى عن مثلها » عمت الحلائق » وخصت اللعلين 
فلو قال قائل إن العام منذ خلق الله س.حانه وتعالى آدم إلى الآن ١‏ يبل عثلها 


(1) المرجم السابق . 

(0) ابن الأثير .. هو الإمام الحافظ عز الدين أبو الحسن على بن الأثير أبى الكرم بن 
مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان الجزرى المحدث اللذوى . صاحب « التاريخ » 
و « معرفة الصحابة » و « الأنساب » وغير ذلك ولد بحريرة أبن عمر سنة هووه كانت داره 
مجمع الفضلاء وكان مكلا فى الفضائءل نسابة اخبارياً عارفاً بالرجال وأنسابهم ( طبقات - 
الحفاظ ,1غ ). 
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لكان صادقاً ؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقار مما ولا ما يدائها » ولعل الحلق 
لا رون مثل هذه الحادثة إلى أن ينققرض العالم » وتفى الدنيا إلا بأجوج 
ومأجوج » وأما الدجال فإنه يبى على من اتبعه ولك من خالفه » وهرئلاء 
م يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنة » فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد 
تركستان ثم مها إلى بلاد ما وراءالهر مثل سمرقند ومخارى وغيرهما » 
فيملكونما ويفعلون بأهلها ما نذكره » ثم تعر طائفة ميم إلى .خخ اسان 
فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلا ونباً » ثم يتجاوزونمها إلى الرى وهمذان 
وبلد الجبل » وما فيه من البلاد إلى حد العراق » فى أقل من سنة » هذا مالم 
يسمع مثله » ومضت طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة » وأعمالها 
وما مجاورها من بلاد المند » وسعستان وكرمان ففعلوا فا مثل فعل هوكلاء 
وأشد » هذا مالم يطرق الأسماع مثله » فإن الإسكندر الذى اتفق الموئرخون 
على أنه ملك الدنيا لم علكها » فى هذه السرعة » إنما ملكها فى نو عشرين 
سنة » ولم يقتل أحداً إما رضى من الناس بالطاعة » وهؤلاء ( أى التثّر ) 
ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه » وأكثره عمارة » وأعلى وأعدل 
أهل الأرض أخلاقاً وسيرة فى نحو سنة ولم يبت أحد من البلاد الى لم يطرقوها 
إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصوم(١)‏ . 


ويقول وله :وتييو : نإن افا الشترنيةه اللفرق اوعدت قن الول 
الإسلامية حينئذ شعو 2 عميقاً بالألم والتفجع » فكانت الفرصة سانحة لإيقاظ 
ضمير الأمة الإسلامية وحملها على إحياء الإسلام وبعث قوته » وذلك 
باارجوع إلى ااسنة الى جر تغيير ها إلى غضب الله ومقته .. انممى 


المطلوب(؟) . 


. 1١١-140 الكامل لابن الأثير ص‎ )١( 
. ١7 (؟) ابن تيمية السلى للد كتور محمد خليل المرانى ص‎ 
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كل ذلك كان له أعظم الآثر وأبلغه فى حياة ابن تيمية ما جعله رى 
بعين اليقن هذا الواقع المربر فيمقته و زداد رغبة وإقبالا قُّ اليل من ينابيع 


الهداية والتى ليأخذ بيد أمته إلى ساحل السلامة » فكان له مشيئة الله تعالى 
ماأراد. 


المصلالَافْ 
فى صياة ابصية العا ويناو نيا 
| - تجيهمسد 
ب - مشابحنه وتلاميده 
جح - مادج من متاظراته 
د- ماذج من موؤّثمالته 
ه- منهج .هه الاصولى 
و- تقديرابن جّمسية 


: تمهيد‎ )١( 


كان لبيئة اءن تيمية العلمية » وبيته الطاهر » والبيئة الاجماعية والسياسية 
كا أسلفت أعظم الأثر فى توجيه هذا الصبى إلى مهل العلم والعرفان » فنشأ 
أتم النشى' وأزكاه » وأنبته الله نباتآً حسناً فحفظ القرآن وهو حدث » وكان 
تبره وجليسه الذى لا يفارقه » يتعبد بتلاوته » وقد ذكر الرواة أنه تلاه 
ف نه الأخير تمانين مرة أو إحدى وتمانين فى سنتين وثلاثة أشبر وأياماً , 
0 حفظه القرآن انصرف بقلبه وقالبه إلى ل الحدريث 2 وفقهه » 
فتضاع من مورده العذب ولا سيا أن أباه المحدث الفقيه على رأس مشيخة 
الحديث » 0 ل لايع من كير من فحول أهل الحديث 
1 بح البخارى ومس »؛ ومسلك الإمام أجد ن حنبل . وجامع المرمذى 
وسين 3 0 » والنسائى » وان ماجة » والدارقطى ؛ على المشائخ الكبار 
' عدة مرات ؛ وحفظ الجمع بن الصحيحين للإمام الحميدى » وقد توجه قى 
صباه إلى معرفة آثار الصحابة » وأقو ال التابعين فى تفسير القرآن الكر.م 
ومعانى السنة والفتاوى» هذا ول يقتصر على ذلك بل عنى بأداة العلوم الدينية . 
ش فنيخ 2 علوم العربية » فحفظ كثيراً من المنثور والمنظوم « وأخبار العرب 
ف القدم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية ونبغ ق النحو حى أنه ليقرأ كتاب 
سيبويه ويغلطه فيه ق تمانين موضعاً ٠‏ ومع ذلك كان ملماً بالحسا ب والجر 
والمقابلة » ودرس كل ما عرف فى عصره من نحل ومذاهب راسو انه 
وعميقة » نحدده إلى ذلك رغبة قوية فى الوقوف على حقيقة هذه المذاهب © 
ليعرف شرها فيحذر الناس منه » فقرأ الفلسفة ووقف على دقائقها وكان 
.يعرف الفلسفة اليونائية القدمة بدليل ما ينقله من آراء أفلاطون وأرسطو 
ومقارنته بيئهما . وكذلك ع المنطق الأرسطى ونقده(١)‏ مع أنه انتفع 


. له كتاب فى الرد عل المنطقيين مطبوع‎ )1١( 
رف‎ 


به كشراً فى مناقشته للفرق الختلفة » أما دراسته للفلسفة الإسلامية فكانت 
دراسة استيعاب و تمحيص » تدل على عمق وبعد نظر » فقد قرأ كل ما كتبه 
الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام لا سيأ كعتب ان سينا وان رشد 2 وكان 
كثر ما ينتقد الفلاسفة لا سوا ابن سينا والفارانى » وكان على عل تام ممناهج 
هكلاء الفلاسفة وما حاولوه من التوفيق بين الدن والفلسفة » هذا بالنسبة 
للناحية الفاسفية » أما بالنسبة لعلم الكلام فإنك لا تكاد تجد لان تيمية نظير ا 
ف دراسته لمذاهب الكلام وسيره لأغوارها ومعرفته ما بينها من صلات: 
وروابط » وكيفية أخذ بعضها من بعض » ورد بعضها إلى بعض مع اطلاع 
واسع على جميع م ألفه علياء الكلام من متقدمن ومتأخر ن © ذقل قرأ 
كتب الأحيور والباقلان وإمام الحر من والغزالى والرازى والأمدى 
وغبر ه.(1) : 


وكذلك قرأ كتب الكرامية وأحاط عا كتبه الشيعة والرافضة وملاحدة 
الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية وغبرهم 7 


وله كتاب نفيس فى الرد على الرافضة سماه مهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة والقدرية » وهو كتاب جليل القدر مماوء بالتحقيقات العلمية 
الى اتدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وطول باعه » كا أن مناقشاته فى هذا 
الكتاب تشهد له بالبراعة فى ميدان الجدل والقدرة على مناقشة الخصوم » 
وكان له خبرة عظيمة بالديانة المسيحية وعقائد فرقها اللأتلفة » وقد ألف فى 
الرد علما وان تناقضها وبطلانها كتاباً ماه ( الجواب الصحيح من بدل درن 
المسيح ) وقصارى القول : إن ابن تيمية ألم بكل تراث الفكر فى عصره » 
وألم بجميع ألو ان الثقافة العقلية من كلامية وفلسفية ثم أعمل فى ذلك عقله 
النافذ وذهنه النير » فأخرج لنا حقائق علمية عظيمة وترك للأمة الإسلامية 
نروة فكرية وترائاً ضخماً ناضحا » ومعيناً عذباً من ينابيع القرآن الكريم » . 
ب سب د 

. ١24م ابن تيمية السلق ص‎ )١( 


0 


وسمنة المصطى عليه الصلاة و ادم » وأقوال السلف الصالح من الصحابة 
والتابععين 4 ولعل م ن الاتناسب أن سوق هنا بعك ن شهادات العلماء له بالعم 


والفضل من خصو مه وغبرهم حو ب ى ثلين مر لته دمج ه 8 فى نفو س عللاء عصره 5 


ذكر ابن الألوسى أن كال الدين بن الزملكانى المتوى سنة /1711 م 
وهو من خصوم ان تيمية 5 يقول عليه : : كان إذا سئل عن فن من الفئنون 
ظن الرانى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن و حكم أن أحداً لا يعرف 
مثله » وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى سائر 
مذاههم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك . 

ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم ف علم من العلوم سواء 
كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله 7 8 إليه وكانت له 


اليد الطولى فى حسن التصنيف وجودة العبارة والآرتيب والتقسم والتبيين 
واجتمعت فيه شروط الاجباد(١)‏ : 


وقال فيه القاضى أبو الفتح بن دقيق العيذ : لما اجتمعت بان تيمية 
زات رجلا كل العلوم بن عيليه 3 يأخذ ما ريد و يدع م ريد(؟) 5 


. وقال فيه رئيس القضاة ان الحر .رى : إن لم يكن ان تيمية شيخ الإسلام 
فن هو ؟ ْ 

وقال العلامة الشيخ عماد الدن الواسطى ى حقه بعد ثناء طويل حميل : 
م لفظه 9 فو الله م والله لم 3 خت أدم السماء مثل شيخكم ابن ثيميه علماً 
وععلا وحالا وخخلةا واتباعاً وكرماً وحلماً وقياماً فى حدق الله تعالى عند اننهاك 
حرماته . 


. جلاء العيئين ص لم‎ )١( 
. ١4” والكىواكب الدرية ص‎ - ١؟‎ » ١١ المرجع السابق ص‎ (20 
1١9 جسلاء العيئين ص‎ )9( 


أصدق الناس عقداً وأصصهم علماً وعزماً ‏ إلى أن قال : ما رأينا فى 
عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسلها من أقواله وأفعاله إلا هذا 
الرجل يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة ١‏ ه(١)‏ . 


ويقول ابن الوردى : إنه ( أى ابن نيمية ) بعد أن تعلم الخط والحساب 
وحفظ القرآن فى الكتاب أقبل على الفقه والعربية ويرع فى النحواء ثم 
أقبل على التفسير إقبالا كلياً سبق فيه وأحكم أصول الفقه . كل هذا وهو 
ان بضع عشرة سنة فانير الفضلاء من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » 
وقوة حافظته وإدراكه . ونشأ فى تَصَرَّن تام وعفاف وتعبد » واقتصاد 
فى الملبس والمأكل ؛ وكان محضر المحافل فى صغره فيناظر ويفحم الكبار 
ويأى مما يتحيرون منه وأفنى وله أقل من تسع عشرة سنة » وشرع ف الجمع 
والتأليف . ومات والده وله إحدى وعشرون سنة » وبعد صيته فى العالم 
فطبق ذكره الآفاق » وأخذ فى تفسير القرآن أيام الجمع فى المسجد من حفظه 
لا يتلعم ولا يتوقف . وكان للشيخ خيرة تامة بالرجال رواة الحديث 
وجرجهم وتعديلهم وطبةاهم ومعرفة يفنون الحديث وبالعالى والنازل 
والصحيح والسقم مع حفظه لتونه الذى انفرد به » وهو عجيب فى 
استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنهى فى عزوه إلى الكتب الستة 
. والمسند حيث يصدق عليه أن يقال : إن كل حديث لا يعرفه امن تيمية فليس 
نيت » ولك الأعاطة اتفال » عر اندر فك دمن عره وغزوةيين 
الأئمة يغترفونه من السواق » ثم يقول ابن الوردى : وأما التفسير فس إليه ١‏ 
وله فى استحضار الآيات والاستدلال ما قوة عجيبة » ولفرط أمامته فى 
التنفسير وعظمة اطلاعه بين خطأ كثير من أقوال المفسرين » ويكتب فى اليوم 
والليلة من التفسير أو من الفقه أو الأصلن ». أو من الرد على الفلاسفة 
والأوائل قرا من أي فاك وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن 
تبلغ خسمائة مجلد(؟) . 


. ١١ المرجم السابق ص‎ )١( 
. 5 هع تاريخ ابن الرردى ص و٠ ؛‎ 


كلا 


وقال الحافظ الذهبى الدمشى الشافعى . الذى قال فيه الحافظ ابن حجر : 
هو من أهل الاستقراء التام فى نقده الرجال . وتبعه على ذلك السيوطى 
فم نقله الحافظ 3 ناصر الدن الدمشى الشافى ٠‏ يول الحافظ الذهى 
ابن تيمية أكير من أن ينبه مثلى على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أنى ما رأيت بعينى مثله » ولا والله هو ما رأى مثل نفسه فى العم (1) , 


وقال أيضاً : نشأ يعنى ( الشيخ اءن تيمية رحمه الله ) فى تصون وعفاف 
وتأله وتعبد . واقتصاد فى الملبس واللأكل . وكان نحضر المدارس وانحافل 
ف صكرة © ويناطر وينم الكبار » ويأق عا يتحر منه أعيان البلد فى 
العم فأفى وله تسع عشرة سنة بل أقل وشرع فى الجمع والتأليف من ذلك 
الوقت » وأكب على الاشتغال ... إلى أن قال : وكان آية فى الذكاء وسرعة 
الإدراك رأساً فى معر فة الكتاب والسنة والاختلاف نحراً .فى النقليات هو 
فى زمانه فريد عصره علماً وزهداً وشجاعة وغاء وأمراً بالمعروف ويا 
عن اللذكر > وكرة تصانيف » وقرأ وحصل وررع فى الحديث والفقه 
وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة » وتقدم فى علٍ التفسير ) 
والأصول وحميع علوم الإسلام أصولا وفروعها » دقيقها وجليلها » فإن 
ذكر التفسير فهو حامل لوائه » وإن عد الفقّهاء فهو مجهدهم المطلق 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا » وسرد وأبلسوا » واستغنى وأفلسوا 
وإن سمى المتكلمون فهو فردهم » وإليه مرجعهم ؛ وإن لاح اءن سينا يقدم 
الفلاسفة فلسهم وتيسهم وهتك أستارهم » وكشف عوارهم » وله يد طولى 
فى معرفة العربية والصرف واللغة » وهو أعظٍ من أن تصفه كلمى » أو ينبه 
على شأوه قلمى ؛ فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن 
توضع فى مجلدين » فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته فإنه كان ربائى 
الأمة » وفريد الزمان » وحامل الشربعة وصاحب معضلات المسلمن » 
رأسا فى العلم يبالغ فى اطراء قيامه فى الحق والجهاد والأمر بالمغروف واللهى 
عن المنكر » مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد ولا لاحظها من فقيه ». 


مسصيي م 


. من القول الجل‎ ٠١١ ص‎ )١( 
و‎ 


قال : وكان له باع طويل فى معر فة مذاهب الصحابة والتابعين » وقدّل” 
أن يتكلم فى مسألة إلا ويذكر فها أقوال المذاهب الأربعة » وقد خالت 
الأربعة فى مسائل معروفة » وصنف فبها واحتج لها بالكتاب والسنة » ولماكان 
معتقلا بالإسكندرية القس منه صاحب سبته أن بجيز له مروياته وينص على 
أسباء حملة مها فكتب فى عشر ورقات حملة من ذلك بأسانيدها من حفظه بحيث 

يعجز أن يعمل بعضه أكير محدث يكون وله الآن عدة سنين لا يفتى عذهب 
معن بل بما قام الدايل عليه عنده ولقد نصر السنة المحضة والطريقة 
السلفية: واحتج لما بر اهين ومقدمات وأموز ' سيق !! ما 3 وأطلق عيارات 
احجم عنها الأولون والآخرون 2 وهابوا وجسر هو علبا حتى قام عليه خلق 
من علاء مصر والشام قياما لآ مزيد عليه » وبدعوه وناظروه وكاءروه وهو 
ثابت لا يداهن ولا محانى بل يقول الحق المر الذى أداه إليه اجتهاده وحدة 
ذهنه وسعة دائرته فى انان وادخراك مع ما اشتهر منه من الورع و كمال 
الفكر وسرعة الإدراك والدوف من الله العظم والتعظم لحرمات الله » 
فجرى بينه وبيهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية » و من توبة 
قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله فإنه داكم الابنهال كشير الاستغاثة 
قوى التوكل » ثابت الجأش له أوراد وأذكار يدمنها » وله من الطرف الآخر 
محبون من العلاء والصلحاء » ومن الجند والأمراء » ومن التجار والكيراء 
وسائر العامة نحبه لأنه منتصب لنفعهم » وأما شجاعته فم ما تضرب الأمثال 
وببعضها يتشبه أكابر الأبطال(١)‏ . 


وقال شمس الدىن السخاوى(؟) الشافعى فى فتاواه فى حديث » كنت نبيا 


. ١4# الكواكب الدرية ص‎ )١( 

(؟) همس الدين السخاوى . . هو محمد بن عيد الر حمن بن محمد بن أبى بكر بن عمان بن محمد 
شن الدين السخاوى الأصل القاهرى الشافمى ولد سنة ١8م‏ ه وحفظ كثيراً من المختصرات 
ش وقرأ على ابن حجر ولازمه و تخرج به فى الحديث وأخذ عن مشايخ عصره صر ومكة والمديةة 
وارتحل إلى سائر جهات الشام ثم حب سنة مام ه وجاور و انتفع به أهل ا حر مين ثم عاد إل القامرة 
ودع كتاباً فى تر اجم شيوخه فى ثلاثة مجلدات وشرح قريب لاذورى وله ذيل على تاريخ 
ا 43 0 ٠‏ اللامع لأهل القرت التاسع قال بعر ن الملاء : م يأت يول الها 8 الذءوى وثله 
ف معرفة الرجال . توفى ساة ؟ 4ه قاع اروك الأرة بالدية الث يفة ليون الطالع ١14‏ <؟ ). 


0/4 


وآدم بين الماء والطن )00 وق حدريت» + كنت نيا ولا آدم ولا ماء 
ولا طن حيث. أجاب باعماده كلام ابن تيمية فى وضع هذين اللفظن , 
وناهيك به اطلاعاً وحفظاً » أقر له بذلك امخالف والموافق » قال كيف 
لا يعتمد كلامه فى مثل هذا » وقد قال فيه الحافظ الذهبى ما رأيت أشد 
استحضاراً للمتون وعزوها منه » كانت السنة بين عينيه ل طرف لسانه 
بعبارة رشيقة » وعين مفتوحة وقال حافظ الإسلام الحير النبيل استاذ أئمة 
الجرح والتعديل شيخ المحدثين حمال الدين أبو الحجاج يوسف إن التركى 
المزى الشافعى(؟) فيا نقله عنه الحافظ ابن ناصر الدين : ما رأيت مثله يعنى 
انق افبقية ولا راى هو مثل نفسه » وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة 
رسولة صلى الله عليه وسل ولا أتبع لها منه(م) . 


لعلك أمها القارئ الفطن تصورت شخصية ابن تيمية وأدركت حقيقته 
العلمية 6 وعرفت أنه العالم الفذ 4 وأ جدار مما معهمتك من الأوصاف 
والألقاب الى طابقت موصوفها ٠.‏ 


مك 


(1) قال السخاوى كغيره وأما الذى يرى عل الألسنة يلفظ 1 لعداقا وامر انار 
والطين ) فل نقف عليه فى دذا اللفظ فضلا عن زيادة ( وكنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين ) 
وقال الحافظ ابن حجر فى بعض أجوبته عن الزيادة أنها ضعيفة » والذى قبلها أقوى » وقال 
الزركثى لا أصل له ذا اللفظ » قال السيوطر فى الدرر وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طن » 
لا أصزله أيضاً ؛ء ص ١80‏ - ؟ من كشف النا ومزيل الألباس . 

() الحافظ المزى.., ناو يوسف بن الزكى: عيذ الرحن بن يوسن بن عبد املك ب يوطف 
ابن على بن أبى الزاهر الحبى الأصل المزى . أبو الحجاج ال الدين الإمام الكبير الحافظ 
صاحب التصائيف ولد منة 564 . مشاطة تمسو أل شيخ ميم التووى أثتن اللفنة وتبحر 
فى اطديث . أوذى همرة بسبب دفاعه عن أبن تيمية ومن مصنفاته « تمذيب الكال » وكتاب 
« الأطراف » قال الذهوى كان خاتم الحفاظ و ناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا 
ومرجع مشكلاتنا توق سنة 874 ه ( اليدر الطالع «مع ج ؟ ) . 


(؟) القول الجل ص ٠١١‏ . 


ذ" 


(ب) مشانخه : 


كانت المادة الأولى الى غذت ان تيمية ملازمته لفحول العلاء فى كل فن 
والمادة الثانية قراءته كتب علاء السلف ومن جاء بعدهم » وملازمته لها . 


قال صنى الدين بن الح البخارى فى القول الجلى وشيوخه ( يعنى 
ان تيمية ) أكثر من ماثة شيخ(1) » أذكر للقارئ الكرم حملة ممم على 
سبيل الإحمال » مهم : والده » وان عبد القوى وأحمد بن عبد الدائم » والمنجأ 
ان عمان التنوختى » وعلى بن أحمد بن عبد الواحد ال 
وعبد الرحم بن محمد بن أحمد بن فارس العللى عفيف الدبن »؛ وعيد اأنحمن 
1 ا عاد رو ل 

ن الصيرق » ومحمد بن إسماعيل بن أنى سعد بن على بن منصور شمس الدين 
أبو عبد الله ؛ وشمس الدين بن أنى عمر ؛ والمسم بن علان » والمحد بن عسا كر 
وابراهم بن الدرجى » وماء الدبن بن الزكى ٠»‏ وتاج الدبن الفزارى » 
وزين الدين بن المرحل » والقاسم الأرببل » وان أى نمر » وألى اليسرء 
وأمد بن أ احير الحداد » وإليك ترحمة حملة منهم : 


:)(هدلاو-١‎ 


عبد الحلم » كان أول موجه له ٠‏ فتمّدكان عالماً جليلا » له كرسى 
فى المسجد الجامع بدمشق © يتكلم عليه أيام الجامع من حفظه » وباشر 
بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين (5) . 


"ان عبد القوى : 
المرداوى » الملقب بشمس الدين المكى ألى عبد الله » ولد سئة م 6م 


عردى كان محدثاً فقا نحوياً > فقيل دري وآني وصاف ورج به 


. ٠١٠١ القولالجلص‎ )١( 
. (؟) ستأق تر حمته إن شاء الله تعالى فى الفصل الثافى من البابه الثالث‎ 
. 5-1٠٠ (؟) الذيل على طبقات اطنابلة‎ 


هم 


جاعة من الفضلاء منْهم شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ عليه العربية » وله 
مصنفات منها فى الفقه القصيدة الطويلة الدالية » وكتاب مجمع البحرين » 
ولم يتمه » وكتاب الفروق » وعمل طبقات الأصصاب » توفى سنة 544 ه(١).‏ 
ابن عبد الدائم : 

هو أحمد بن عبد الدائم ن نعمة بن أحمد بن محمد بن إراهم بن أحد 
ابن يكن القددن؟ الصاطن» الكانك الحدث المعمر الخطيب زين الددن 
أ و العا رادي صن وم وح د الاق الخرويح من أرفن نائلس 
سبع من فحول العلاء ء وأخذ علهم 3 وقرأ بنفسه وعبى بالحديث » وتفقه 

على الشيخ موفق الدين » وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه » وحمع تار يا 
لنفسه » وكان حسن الحلق والخلق » متواضعاً دينآً فاضلا متذباً » ولى الخطابة 
يكفر طنا بضع عشرة سنة » وحدث بالكثر بضعاً وحمسين سنة » والذبى 
إليه علو الإسناد » وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد » وخحرج له اءن الظاهر. 
مشيخة » وان الحباز أخرى ٠‏ مع منئه الحفاظ المقدسيون كالحافظ 
ضياء الدين والز كى والبرزانى والسيف بن المحد وعمر بن الحاجب 
وروى عنه الأثمة الكبار » والحفاظ المتقدمون والمتأخرون » منمم : الشيخ 
يى الدين النووى » والشيخ شمس الدبن بن ألى عمر 2 والشبخ تى الدن 
ابن دقيق العيد والشيخ تى الدبن بن تيمية وخلق كبير » ٠»‏ آآئخر هم الشيخ محمد 
ابن إسماعيل بن اللحباز » وآخر من روى عنه ا 0 
ا حربرى » توق رحمه. الله يوم الإثدن سايع وقيل ارج رجب سلة ثمان 
وستين وسهائة هجرية(1)' . 


اعالعاء لاخر 


0 الأسل 0 الفقيه 0 1 4 لس التحرئ » زين الدين 
أبو المركات بن عز الدين أنى عمر بن القاضى و ادس أن المعالى » ولد. 


. 7-47 كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ص‎ )١( 
” - 7١072 (؟) كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ص‎ 


(م» - أصول الفقه ) ش 4١‏ 


فى عاشر ذى القعدة سنة إحدى وثلاثين وسائة هجرية » حضر على أكار 
العماء وهم من الكثير مهم » وتفقه على أصصاب جده » وأصحاب الشبخ 
موفق الدن بن قداتى . وقرأ الأصول-والنحو على أكارر العلاء حبى 
ل نلك ل درون وأقى ».نار و ضنت» انيت إن رلائعة اليم 
بالشام فى وقته » وله مصنفات كثيرة مها شرح المقئع فى أربعة مجلدات 
وتفسير القرآن ا ؛ لكنه لم يييضه » وألقاه ميعه دروساً 
وشرع ( فى شرح ا محصول ) ول يكمله ‏ واختصر نصفه » وله تعاليق 
كثيرة '» ومسودات فى الفقه والأصول وغير ذلك » لم تبيض ء توق 
رخخه الله يوم الحميس رايع شعبان سنة خمس وتسعين وسّائة(١)‏ . 

© - على بن أحمد بن عبد الواحد : 

ف اي رجن د ا وي 
الصالجى » الفقيه المحدث » فخر الدين أ بو الحسن » ابن الشيخ شمس الدبن 
البخارى » ولد سنة خخس وسبعن وحمسمائة » أو ار لت سر 
وحسمائة قال عنه الذهبى : كان فقمآ عارفاً بالمذهب » فصيحاً صادق 
اللهجة » رد على الطلبة مع الورع والتقوى والسكينة والجلالة » وقإل 
أيضاً : كان فقي إماما فاضلا أدبي زاغعا سالا خيرا » عدلا مأمونا ؛ 
وقال سألت الم عنه ؟ فقال : أحد المشار بخ الأكاير والأعيان الأمائل » 
من يت العم والاييت » قال زلا يل دعا جل لد من الحظوة 

فى الرواية فى هذه الأزمان مثل ما حصل لهءقال ابن تيمية : يذشرح صدرى 
إذا أدخلت ابن البخارى ببيى وبين رسول الله صل الله عليه وسلم . فى حديث 
قال الذهبى : هو آآخر من كان فى الدنيا بينه وبين النى صلى الله عليه وسَلم 
ثمانية رجال ثقات ( يعنى السماع المتصل ) توفى رحمه الله تعالى ضحى يوم 
الأربعاء ثانى شبر ربيع الآخر سنة تسعين وسهائة هجرية وكانت له جنازة 
مشبودة(1) . 


. 5 - 79 الأيل على الطبقات ص‎ )١( 
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. - عبد الرحم بن محمد بن أحمد بن فارس بن راضى بن الزجاج العانى 
ثم البغدادى الفقيه المحدث الزاهد الأثرى الملقب بعفيف الدين المسكى بأبى 
محمد » أحد مشائخ العراق » ولد فى ربيع الأول سئة اثتى عشرة وسيائة 
بالمأمونية ببغداد سمع كثيراً هن العلاء » قال عنه أبو العلاء الفرضى : كان 
شيخاً عالماً فقباً محدثاً » مكثراً مفيداً » زاهدا عابداً » من نينت الحديث 6 
تابعاً للسئة » شديداً على المبتدعة » ملازماً لقراءة القرآن والعبادة . قال عنه 
البرزالى : محدث بغداد فى وقته » موصوف باتباع السنة ونصرها والذب عنها . 


قال الذهبى : وله أتباع وأصحاب يقومون فى الأمر بالمعروف واللهى . 
عن المذكر » حدث بالكثر ببغداد وبدمشق وتوق بطريق مكة الشائى 
بذات عرق عند عودته من الحج يوم الجمعة وقت الصلاة سابع عشر المحرم 
سنة حمس وتمانين وسهائة هجرية(١)‏ . 


7 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ن قدامة المقدمى : 


الججاعيلى الأصل الصا حى الفقيه الإمام الزاهد الحطيب قاضى القضاة » 

شيخ الإسلام » مس الدبن » أبو جمد » وأبوالفرج بن الشيخ أبى عمر » ولد 
فى المحرم سنة سبع وتسعين وخمسماثة بالددر بسفخ قاسيون » انتبت إليه رئاسة 
اللمذهب فى عصره » بل رئاسة العلم فى زمانه » وقد جمع الحدث إماعيل ن 
الحباز 'رحمته وأخباره فى مائة وخمسين جزءاً » وبالغ ٠‏ قال الذهى اوها زات 
سيرة عالم أطول منها أبداًء وقال أيضاً فى معجي شيوخه » فى ترحة الشيخ : 
شمس الدين شيخ الحنابلة » بل شيخ الإسلام » وفقيه اأش شام » وقدوة العباد » 
وفريد وقته » ومن اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه » حدث نحواً 
من ستين سنة » وكتب عنه أبو الفتح بن الحاجب وقال : وكان الشيخ ‏ 

محى الدبن ‏ يعبى النووى يقول : هذا أجل شيوخى انتفع به خلق كثير ء 
وكان على قدم السلف الصالح فى معظم أحواله'» وروى عنه لق كثير: م من 

الأئمة ؛ والحفاظ » شع شيخ ل اللرن بن يبه ؛ وأبو محمد الحارثى » 

. الأيل على الطبقات ص 016 ؟‎ )١( 


للها 


وأبو الحسن ن العطار » والمزى » واللرزالى » توق رجه الله ليلة الثلاثاء 
ساخ ربيع الآخر سلئة اثنتدن و ثمانين وسميائة »ء ودفن من الغد عند والده 
بسفح قاسيون » وكانت جنازته مشهودة » حضرها أثم لامحصون ». قال 
الذهبى : ورأيت وفاة الشيخ شمس الدين بن أنى عمر مخط شيخنا شيخ الإسلام 
تى الدين بن تيمية » فن ذلك : توق شيخنا الإمام سيد أهل الإسلام فى 
زمانه » وقطب فلك الأنام فى أوانه » وحيد الزمان حقا حقاً » وفريد العصر 
صدقاً صدقاً ٠‏ الجامع و اع المحاسن » والمعافى العرىء عن حميع النقائص 
والمساوى » القارن بين خلى العلم والحلم » والحسب والنسب » والعقل 
والفضل ٠»‏ والخلق والخلق » ذى الأخلاق الزكية » والأعمال المرضية » 
مع سلامة الصدر والطبع واللطف والرفق » وحسن النية » وطيب الطوية » 
حتى إن كان متعنتاً ليطلب له عيباً فيعوزه ‏ إلى أن قال وبكت عليه 
العيون بأسرها » وخ عضابه خيع الطوائف » وسائر الفرق ». فأى دمع 
ما انسجم و وأى أصل ما جذم » وأى ركن ما هدم » وأى فضل ما عدم » ؟ ! 
يا له من خطب ما أعظمه » وأجل ما أقدره » ومصاب ما أقحمه ؟ وأكير 
ذكره » وبالجملة » فقد كان الشيخ أوحد العصر فى أنواع الفضائل » بل 
هذا حكم مس م ن حميع الطوائف » فرحمه الله ورضى عنه » وأسكنه محبوحة 
جنته ونفعنا محبته » إنه جواد كر يم انتى(1) . 


6- محمد بن إسماعيل ' ن أل عد ابن عل بن المنضوق. بن يد إن 
حسين الشيبائي » الأمدى 2 ثم المصر ى »2 الكبير الأديب » مس الدين 
اا 00 شرف الدين بن أنى الفدى بن النى وله 
صر بكرة ة الأحد ثالث عشر المحرم سنة سبع وثمانين وسيّائة ه كان والده 
الصاحب شرف الدين من العلاء الفضلاء » مع تارعاً لمدينة ( آمد ) وله 
نظم ار ٠)‏ ومع الحديث ورواه » وكان 202 متقناً » عالماً أدبياً 3 
منشئا ذا معرفة بالحديث والتاريخ والسر والنحو واللغة وافر العقل » مليح 
. العبارة » حسن الحط والنظ والنر » حيل الهيئة » له خيرة تامة بسير الملوك 


)١( .‏ الذيل على الطبقات ص ٠ . 8 "٠4‏ 
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والمتقدمين ودولم » لا تمل مجالسته » قال الإمام صنى الدين بن عبد الموامن » 
ابن عبد الحق : سمعته يتكلم على الحديث بعلم ومعرفة بالأسائيد » وكان محفظ 
ذوائك حميلة فين الحديث واللغة » والنحو » توفى ممصر ليلة الثلاثاء ثامن 
حمادى الآخرة سنة ة أرع وسبعائة هجرية(1١)‏ . 

هؤلاء عدد قليل من مشاه » الذين أخذ علهم أو سمع مهم ذكر هم 
على سبيل المثال .لا الحصر . وليست العيرة كل العيرة 0 الشيوخ بل 
العدرة بالملكة العلمية الى أعطاها الله إياه » وإعانته له على الجد والمثاءرة 

د مع النية الصالحة حى حصل له ما أراد . 


تلاميذه 


لقد مر بنا ى حياة ابن تيمية تللك العقبات الكؤؤود الى وقفت فى 
طريقه وكادت حول دون انتشار علمه » والاستفادة منه لولا الله ثم هته 
العالية » وتاك الجاذبية المغناطيسية الى شدت نفوس الناس به » وربطهم 
بعلمه خوط من الفولاذ » ام برغبون ف علمه » فيتحلقون 
حوله حلقاً حلقاً ويلازمونه أعظم ملازمة » فهو القمر الحادى للسائر بن 2 
والشمس الصافية الى ينتفع ها وجوه :والقيت: لاز له والمووف لعزت 
الصاق والمهل العير ورده العدد الكبير من طلااب العم ف دمشق »2 ومصر» 
والإسكندرية » على الر رغم *ن من تللك الصدمات العنيفة الى واجهته » ولقد 
حفظ التاريخ عدداً كببرأً من تلاميذه الذن كانوا أعلاماً للهدى ومتارا 
للسالكين : نذكر حملة منهم على سبيل المثال لا الحصر . . منهم : 
١‏ شهس الدبن أبو عبد الله بن محمد ن أنى بكر ءن أيبوب بن سعد 
الزرعى » الدمشى. المعروف بان قم الجوزية - نكتى بذكر نرحته فى 
الفصل الثالث من الباب الثالث . : 


اللافل الذهى : 


هو الإمام الحافظ الذهبى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمان 


. الذيل على الطبقات ص 7 ه” -؟‎ )١( 


ان قاماز ‏ بالزاى - التركانى الذهبى ولد بكفر طنا من غوطة دمشق 
سنة “+ ه» كان حريصاً على العم » شغوفآ به منذ صغره » طلب الحديث 
وسنه ثمانى عشرة سنة » وقام فى سبيل طلبه برحلات كبيرة انتفع فها 
عم غزير » حتى أصبح فيه فارس ميدانه » وإمام زمانه » قال التاج السيكي 
فى طبقاته الكرى : شيخنا وأستاذنا حدث العصرء ابد شتهل عصرنا على أر بعة 
من الحفاظ بيهم عموم وخمصوص » المزى » واللرزالى » والذهى ٠‏ 
والشيخ الوالد » لا خاء.س لم فى عصرهم » فأما أستاذنا أبو عبد الله فبحر 

لا نظير له » وكنز » هو الملجأ إذا رات المطلة» آنا تيرد عنقا ونب 
اضر معنى ولفظاً » وشيخ اجرح والتعديل » ورجل الرجال قى كل سبيل » 
كأنما حمعت الأمة فى صعيد واحد فنظرها 2 ثم أخذ مخر عنها أخبار من 
008 » حمل المطى إلى جواره » وتضرب اليزل المهارى أكيادها » 
فلا ترح حى تحل بداره » وهو الذى خرجنا فى هذه الصناعة » وأدخلنا 
فى عداد الجماعة » جز اه الله تعالى عنا أحسن الجزاء » وجعل حظه من عر صات 
الجنان موذور الجزاء » وقد حمم ار ايه ثلاثة : كبير 2 
| وأوسط » وصغير : بلغ عددهم ألفاً وثلا ثمائة شيخ » وله مرؤلفات كثيرة 
مها : تاريخ الإسلام الكبير فى واحد وعشرين مجلداً » واختصره فى عدة 
مجلدات » ومختصر العير فى خير من غير » واختضر نهذيب الكاءل للمزى » 
ومبا ميزان الاعتدال فى نقد ارال » والمغنى فى الضعفاء » والكاشف 
فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة » ومنها طبقات الحفاظ » والتجريد 
فى أسماء الصحابة » ومنها مختصر تاريخ بغداد » وما مختصر الى لابن حزم ٠‏ 
الظاهرى » واختصر رد الرافضة للشيخ اءن تيمية » وهنها المعجم الكبير 
والأوسط والصغير » ومها كتاب الكبائر » ومنها كتاب الطب النبوى . 
إلى غبر ذلك . . توفى رحمه الله سنة 1/44 ه بدمشق(1) . 


# ابن كثير : 
0 الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الأصل 


كم 


م الدمشى ٠‏ الفقيه الشافعى » ولد بقرية من أمال مدينة بصرى سئة (01/) م 
: م انتقل إلى دمشق مشق سنة ست وسبعائة » وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزارى 
وغيره وسمع اي 0 فى الفقه 
والتفسير والنحو » وأمعن معن النظر فى الرجال والعلل » ومن حلة مشائخه شيخ 
الإسلام 7 تى الدين بن تيمية » ولازمه وأحبه حباً عظيما » كا ذكر معنى 
هذا اءن حجر فى الدرر » وأفى ودرس » وله تصانيف مفيدة » مها 
التفسير المشبور » وهو ى أربعة مجلدات 2 وقد جمع فيه فأوعى 2 'ونقل 
المذاهب والأخبار والآثار ٠‏ وتكم بأحسن كلام وأنفسه » وهو مه ن أحسن 
التفاسير إن لم يكن أحسنها » ومن مصنفاته ( التككيل فى معرفة الثقات وااضعفاء 
وامجاهيل ) فى خحدة. مجلدات ؛ ( وكتاب البداية والهاية ) » ( وكتاب الهدى 
والسئن فى أحاديث المسانيد والسئن ) مع فيه بين مسند الإمام أحد » 
واللزار » وأبى يعلى » وابن ألى شيبة شيبة إلى الكتب الستة وله التاريخ المشبور 
وقد انتفع اناس عمصنفاته » وذاسا اتير » توق رحمه الله فى شعبان 
سنة 6لالا ه(١)‏ . 


“* أن عبد المادى : 


هو الحافظ مس ل أل عبد الله محمد بن أحمد ن عبد المادى ن 
عبد الحميد بن عبد الهادى بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيل 
الأصل » لاط ؛ ثم المقرىء الفقيه المحهدث » الحافظ الناقد » النحوى 
اللتفئن » ولد فى رجب سسنة أربع أو حمس أو ست وسبعائة » ممع من خلق 
كثير ؛ وعبى بالحديث وفنونه » ويرع فى ذلك وأفى ودرس » ولازم 
شيخ الإسلام ان تيمية مدة ٠‏ وأخذ عن الذهى وغيره » وقد ذكره فى 
طبقات الحفاظ قال : وصئف التصانيف الكشرة ة بعضها كل » وبعضها 
م يكمل هجوم المنية عليه » وله توسع فى العلوم والفقه والأصلين » وذهن 
“سككس هتمهم 


١ ١6# البدر الطالم ص‎ )١( 


#ذذا 


سيال » وله عدة #ةوظات وتاليف » وتعاليق مفيدة » كتب عبى واستفدت 
0 وعد له اءن رجب فى طبقاته ما . يد على سبعين مصنفاً(١)‏ . 

ن تأليفه : كتاب الصارم المنكى فى الرد على السبكى07) فى م-ألة 
قر ره القبور » وهو 0 يدل على كال اطلاعه ف الرجال » 
وغزارة علمه » ومن تصانيقه » تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق » لان 
الجوزى(») » مجلدان » والأحكام الكبرى » المرتبة على أحكام الحافظ 
الضياء » كل منها سبعة مجلدات ٠.‏ ومن تصانيفه : الرد على ألى بكر الحطيب 
انقافطط. ماله اللو لفنيلة غلك ونا #امرر فق الأحكام ل 
ومنها : كتاب العمدة فى الحفاظ » كل منه مجلدان » ومنها : تعليقة ى 
الثقات » كل منه مجلدان » ومنها : الأعلام فى ذكر مشايخ الأئمة الأعلام 5 
أصداب الكتب الستة » عدة أجزاء » ومنها : تعليقة » على 00 الببى 
الكرى 2 كل منه لدان » وهم نها : ترحمة الشيخ تى الدين , ن ثيمية » عل 2 
وهنا : منتى من لبذيب الكمال » للمزى » كل منه خسة أجزاء » ومنها : 
منتخب من مسند الإمام أحمد » مجلدان . ومنها : تعليقة على التسبيل فى النحوء 


)١(‏ هو الإمام المافظ المحدث الفقيه الواعظ ز ين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
ابن محمد بن مسعود السلاى البغدادى ثم الدمشى الحتبلى . ولد قى بغداد ف د بيع الأول سنة ملا ه 
و سمع من أب الفتح الميدوى وعدة » وأكثر الاشتغال حتى مهر . وصئف ( شرح الترمذى ) » 
« وشمرح علل ااثر مذى» وشرح قاعة من البخارى له كتاب الذيل على طيقات الحنابلة لأنى يعلى . 
توق دنة هولا ه ( دابقات الحفاظ ص 5 "8ه ) . 

(؟ )هو تق الدين أبو الحسن على بن عبدالكاقى بن نمام بن حماد السبكى :الشافعى والد يسبك 
سنة 581 ه واتفقه بابن الرفعة وأخذ الحديث عن الشر يف الدمياطى ؛ وانبت إليه رياسة أهل العم 

ممصر - وله تصانيف جليلة نز يد على الستين » وعده السيوطى من ال تمدين .. توق سنة 085 ه 

( التعليقات السنية على الفوائد اللبية ص 44 ) . 

() ابن. الجوزى .: هو الإءام العلامة الحافظ عالم الدراق وواعظ الآفاق حال الدين 
أبو الذرج عبد الر<ن بن على بن عبد الر حمن بن على بن على بن عبد الله القرثى البكرى الحتبل 
اواعظ . ولدسنة ٠١‏ وه- أوقيلها وهو صاحب التصائيف السائرة فى فنون العم متها « زاد المسير» 
فى التفسير و « المغنى » فى علوم القرآن و « الموضوعات » وأشياء يطول شرحها » حصل له 
من الحناوة فى اوعظ ما لم حل لأحد وقال : كتبت يأصينى ألق مجلد .امات سنة لاقع ه. 
( طبقات الحفاظ بالا » وفيات الأعيان 1١-98‏ ). 
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كل منه مجلدان » ومنها : تعليقة على العلل » لانن أنى حاتم » كل منه. 
والتأليف ق عاشر حمادى الأولى سنة أريع رأديعان وسبعائة هجرية(1) . 


ابن قافى الجبل : 
هو قاضى القضاة » شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله 

ان أى بكر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلى » قال فى الشذرات : هو الشيخ 
الإمام حمال الإسلام » صدر الأئمة الأعلام ٠‏ شيخ الحنابلة » المقدمى 1 
الأصل" » ثم النمشى المشهوز بابن قاضى الجبل » ولد سنة ثلاث وتسعيخ 
وستّائة » وكان متفننا عالماً بالحديث وعلله » والنحو واللغة ؛ والأداءن 

والمنطق » وله قى الفروع التقدم العالى » قرأ على الشيخ تى ادن لابمية 
' عدة تصنيفات فى علوم شتى » وأذن له فى الافتاء » فأفى فى شبيبته » وسمع 
من غيره » وفى مشائخه كثرة » ثم طلب فى آخر عمره إلى مصر ليدرس 
عدرسة السلطان حسن ؛ وأقام مها مدة وأخذوا عنه » ورأس على أقرانه » 
إلى أن ولى القضاء بدمشق إلى أن تو » قال الذهبى فيه : هو مفى اافرق » 
سيف المناظرين » وبالغ. ابن رافع وان حبيب فى مدحه » وله اختيارات 
فى المذهب » مما بيع الوقف للحاجة » وتبعه على ذلك حماعة » وكلهم تيع 
لشيخ الإسلام » توف رحه الله منزله بالصالحية فى سنة 1/١‏ «(؟ . 


؟ ‏ الطوق الصر صرى :- 


تر حمنا له فى الأصل السابع (المصلحة المرسلة ) فى الباب اثانى . 


/ ان الوردى : 1 
ذكره ابن الألوسى فى عداد تلاميذ ان ثيمية . . . وهو زن الدن 
خمر ن مظفر بن مر بن محمد الوردى المصرى الحلى الشافعى 2 أخف العلم 


(1) الذيل على الطبقات ص +47 ٠‏ » وجلا العينين ص 74 والكواكب الدرية » 
ص .1١40‏ ' ش ١‏ 1 
(؟) جلاء المينين ص #0 . 
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عن فحول العلاء » حتى ام نحمه » وعلا شأوه » قال فيه ابن العاد : كان 
إماماً بارعاً فى اللغة والفقه والنحو والأدب » متفنناً فى العلم ونظمه فى الطبقة 
القصونى ؛ وله فضائل مشبورة ٠»‏ وله تصانيف كثيرة » منها : شرح ألفية 
ان مالك » وألفية اءن معطى » واللباب وتذكرة الغريب » ومنطق الطر 
فى التصوف » وغير ذلك .. توفى مطعونآ محلب سنة نسع وأربعين 
١‏ وسبعاثة )١(‏ .. 


- زين الدين الحرا : 

هو زن الددن أبو حفص عمر بن سعد الله الحرانى الدمشى الفقيه » قال 
الذهى : عالم ذكى » خبير بصير بالفقه والعربية » سمع الكثر ٠‏ و تحرج 
٠:‏ على الشيخ ابن تيمية ولازمه » وولى نيابة الحكم ؛ وحدث ابن اأشيخ السلامية 
عنه أنه قال : ل أقض قضية إلا وأعددت لها الجواب بين يدى الله تعالى . 
ولد سنة حمس وممائين وسمائة » وتوق سنة تسع وأربعين وسبعائة شهيداً 
بالطاءون ‏ رحمه الله تعالى(؟) . ش 

» عبادة ابن عبد الغنى بن منصور بن عبادة الحرانى » ثم الدمشى‎ 4 ٠ 

الفقيه » المفتى » الشروطى » الموئذن » زين الددن ع أبز ملاو أو سعيك © 
ولدفى رجب سنة 51/1 ه ». وسمع من القامم الأربلى » وأنى الفضل إن 
عساكر نافوط اطي ركب لجرا 

وتفقه على الشيخ زين الدن بن المنجا » ثم على الشبخ تى الدين | بن تيمية . 
قال الذهبي : تقدم فى الفقه » وناظر وميز » عنده 0 سصجبيح مسلم » عن القاسم 
الأربل . وذكره ق ف معجم شيوخه . وقال : كان فقباً عالماً » جيد الفهم » 
يفهم شيئاً من العربية والأصول . وكان صالخا ديئاً ذا حظ من تهجد + وإيثار 
وتواضع » اصطحينا مدة » وني والله الصاحب هو . كان يسع الماعة 
بالخدمة والأفضال والحم . خرجت .له جزءاً . وحدث بصحيح مس . إنتهى .. 


(1) جلاء العينين صن #0 ٠.‏ 
(0) المرجم السابق بس م .. 
غ3 


وكان بلى العقود والفسوخ » ويكثر الكتابة فى الفتاوي » م مئع من 
الفدوخ فى آخر عمره » مع منه حماعة . وتوق فى شوال سنة تسع وثلاثين 
وسبعائة هجرية(1) . ش 
٠‏ سانن مفساح : : 

ذكره ابن الألوسى فى عداد تلاميذه فى 0 
مفلح بن محمد بن مفرج المقدسى » ثم الصاح الحنبى » الأصولى . النظا 
ولد سنة ١ه‏ ببيت المقدم » قال اين العاد “مراع العامة 
وحيد .دهره © وفريد غصره © شيخ الإسلام » وأحد الأنمة الأعلام » 
تفقه » و رع » ودرس وأفى » وناظر » وحدث » وأفاد وناب فى الحكم 
عن قاضى القضاة المرداوى » و زوج ابنته » وكان آية وغاية فى نقل مذهب 
الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه » وقال أبو البقاء السبكى .: ما رأت عيناى 
أحداً أفقه منه » وكان ذا حظ من زهد وتعفف وورع ودين متين . 

وذكره الذهبى ف المعجم فقال : شاب عالم » له عمل ونظر فنا زجال 
السئن ناظر وسمع وكتب وتقدم وم بر فى زمانه ف المذاهب الأربعة من له 
محفوظات أكثر منه ه فن محفوظاته : المنتتى فى الأحكام . 
وقال اين القم : ماتحت قبة الفلك أعلم ذهب الإمام أحمد من ابن مفلح» 
وحسباث هذه الشهادة من مثل هذا الإمام . وحضر عند الشيخ تى الدبن 
| ونقل عنه كثيرآ وكان يقول له : ما أنت ابن مفلح » بل أنت مفلح . وكان 
أخير الناس عسائله واختياراته » حى أن العلامة ابن القم كان براجعه فى 
ذلك . وله مشابخ كثيرون . منْهم اللواراكتي رك كوي 
ادن النيكن بف عليه قر 

قال ابن كثير وله قات كير » ما شرح عل امتح نحو 


ثلائين مجلدا 34 وعللى على المنتى وكتاب الفروع ‏ أربعة ة مجلدات 0 ودو من أجل 
الكتب » وقد اشهر فى الآفاق وداب اهرك مع : والآداب 


254 الذيل على طبقات الحنابلة ص‎ )١( 
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الشرعية الكترى والوسطى والصغرى . . . توق ليلة الحميس ثانى رجب 
سنه ثلاث وستين وسبعائة هجرية بالصالحية(١)‏ . 
١‏ شرف الدين بن المنجسا.: | 
هو الشيخ شرف الدىن أبو عبد الله محمد بن المنجا بن عتان التنوخى 
الدمشى الحنبلى » ولد سنة حمس وسبعين وسهائة . 
قال الذهبى. فى معجمه: : كان إماماً فقبآ حسن الفهم سمع الكتب 
وتفقه » وأفى ؛ ودزس بالسماوية . وكان من خواص أصحاب شيخ الإسلام 
ان تيمية و«لازميه حضراً وسفراً . وكان مشهوراً بالتقوى واللخصال الجميلة» 


والعلم 4 والشجاعة توق سنة أريم وعشربن وسبعاثة 3 ودفن بقاسيون(؟) 
رحمه الله تعالى .0 * 


2-1 مرا نأبو حلص عر بن عل بن مومى + | 
الحدث 2 سراج ا ا مان وثمانين وال حار 
تقريباً . سمع من إ#ماعيل بن الطبال » وعلى بن ألى القاسم أخى اأرشيد » 
وان الدواليى وحماعة 4 وعى بالحديث 4 و الكثير 4 ورحل إلى دمشق 2 
.قرأ ما مرح البخارى على الحجار بالحنبلية » وحضر قراءته الشبخ تنى 
الدن اان تيمية ٠»‏ وتلق شر » وجالس الشيخ تى الدن وأخذ عنه وتلا . 
ببغداد ختمه لألى حمر » وعلى عبد الله بن عبد المئمن. الواسطى » وقرأ 
عليه بعض تصانيفه ف القراءات . وح مرا رأ وأعاد بالناصرية 4 وولى جامع 
الحليفة ببغداد مدة يسيرة » ثم أقام بدمشق مدة . أو أم مها بالضيائية » وكان 
حسن القراءة للقرآن » والحديث » ذا عبادة و جد » وصئف كثراٌ 0 
الحديث وعلومه » وف الفقه والرقائق . توفى-رحمه الله قبل وصولة إلى مكة 
) مز لة: حاجر ( صبيحة يوم اأغلاثاء.حادى عشر ن ذى القعدة سنة تسع 


. جلاء العينين من مم 2 وم‎ )١( 
. (؟) جلاء العينين ص و”‎ 


1 


وأربغين وقبرمانة د يقال : أنه كان نوى الإحرام وذلك.قبل الوصول إلى 
الميقات(1) . ْ ٠‏ 
“ل مهاء الدن أبو الثناء محمود بن على 0 

00000 بن خولان البعلى » الفقيه الفرضى بباء 
الدين أبو الثناء . ش 

١‏ ولد فى حدود السبعائة » وسمع. الحديث من حماعة وقرأ على الحافظ 
الذهى عدة أجزاء » وتفقه على الشيخ مد الدين الحرانى » ولازم الشيخ 
تتى الدين بن تيمية » و برع فى الفرائض والوصايا والجير وامقابلة . 

وكان قيماً بنقل المذهب » واستحضار أكثر المسائل » فقا مفتياً 2 
خيراً دينآً . وله معرفة بالنحو وخطه حسن . وكتب كثيراً . وكان متواضعاً 
متودداً » ملازماً للأشغال » حريصاً على إفادة الطلبة » باراً مهم » محسناً 
إلهم » تفقه به حماعة » وانتفعوا به » وبرع منهم طائفة . 


توق ف رجب سنة أريع ارين وسبعاثة ه ببعلبك رحمه الله تعالى(1) . 


- أبو العباس أحمد بن الحسن : 

هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أنى عمر قاضى القضاة 
أبو العباس ؛ أحد الأعلام . قال عنه ان رجباق الذيل : كان من أهل 
البراعة والفهم » والرياسة ف العلم » متقنآ عالما بالحديث وعلله » والنحو. 
والفقه والأصلدن » والمنطق » وغير ذلك . كان له باع طويل فى التفسير 
لا ممكن وصفه » كان له فى الأصول والفروع القدم العالى » وى شرف 
الدئن والديا امحل السائى » وله معرفة بالعلوم الأدبية » والفنون القديمة 
الأولية » وكييف لا ؟ وهو تلميذ ان تيمية » وقد قرأ عليه » واشتغل كثيرا: ا 
وقرأ عليه مصنفات فى علوم شتى ؛ مها : ( المحصل ) الفخر الرازى » ولقد. 


(١)الكأيل‏ ص 444 -؟,. 
(؟) الذيل على الطيقات ص 86+ - 38 . / 
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قال لى مرة : كنت فى حال الشبوبية » ما أتغذى إلا بعد عشاء الآخرة » 
للاشتغال بالعلم » وقال لى مرة : 5 تقول أنى أحفظ بيت شعر؟ فقلت : 
عشرة1آلاف . . فقال : بل ضعفها » وشرع يعدد قصائد للعرب » وكان 
إذا سرد الحديث يتعجب الإنسان » وكان آية ى حفظ وسرد مذاهب العلاء . 
وله مصنفات مها : ( الفائق ) فى اافقه » مجلد كبير وكتاب فى ( أصول 
الفقه ) مجلد كبير » م يتنه » وصل فيه إلى أوائل القياس » و ( الرد على 
الكيا المراس ) كتب فيه مجلدين » وشرح من ( المنتى ) للشبخ مجد الدين » 
قطمة فى أوله سماه ( قطر الغام فى شرح أحاديث الأحكام ) و ( تنقبح 
الأحاث فى رفع التيمم. للأحداث ) مجلد صغير » و ( مسألة المناقلة ) مجلد 
صغير ؛ وله مجاميع كثيرة فنا فنون شى )١(‏ : 


1 أبو محمد عبد 1١‏ بن النجيبء عبد اللطيف بن عبد المنعم بن 
الصيقل الحرانى » الشبخ نم الدين . ولد سنةاتمان وسهاثة 04 ه . 

ومع من ان تيمية ور 4 وتوف ف الإسكندرية قُْ شعبان سنة 
إحدى وتسعين وسمّائة رجه الله تعالى . 9) 001 ا 


- زين الدين أبو الفرج البعلى 0 

هو عبد ال حمن در عد عبيد البعلى الفقيه الزاهد العارف زين الدين 
أبق الفري. + ود ميئنة حمس وسبغين وسيائة هجرية وسمع الحديث » وتفقه. 
على الشيخ تنى الدين وغيره » وبرع وأفى .. وكان إماما » عارفاً بالفقه 
وغوامضه » والأصول » والحديث والعربية ؤالتصوف » زاهداً » غابداً » 
ورعاً » متألهاً » ربائياً » حب الشيخ عماد الدين الواسطى » وتمخرج به 
فى السلوك » وكان أكثر إقامته بدمشى » يغيد بالمدارس » ويتصدى للاشتغال 
والإفادة » وإقراء الحديث والفقه وأصوله » وانتفع به ماعة » وتخرجوا 
به . متهم الإمام العلامة ؛)عز الدن حمزة بن شبخ السلامية وغيره ؛ وسافر 


ش )00 الأيل عل الطبقات ص 408 - ؟ . 
(؟) ص 456 من بنية الوعاة . 1 
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مرة إلى حماة » واجتمع بقاضما الشيخ شرف الدين 95 البارزى » وكان 
إماماً متقنآً » ذا قدم راعفة فى السلوك » فبلغنى عن ابن البارزى : أنه كان . 
يعد ذلك يثى على الشيخ زين الددن. ثناء كثير أ 3 ويذكر أنه لم ر مثله » 
هذا أو نحوه . ١‏ 
وص كا سكع مل واب وال )سه (الطع )وخر 
من أول ( المقنع ) وجمع ا 0 كلام فى 
ل ء من مصنفاته . : 
الق: ل تستطن عدر 2 وثلاثين وسبعاثة ببعلبك(1) . 
0 1 والعمل 4 فل وانتفع . م 4 30 : 
على طريقه فى الصلاح مثله رحمه الله تعالى(؟) . 
قال » بعد مدحه » وثنائه على شيخه تى الدين بن تيمية.: قرأت على الشبخ 
الإءام حامل راية العلوم ومدرك غاية الفهوم تى الدين ابن العباس أحمد بن 
عبد الخلم بن عبد السلام ابن تيمية رحه الله تعالى بالقاهرة حون قدم علينا. » 
ثم ذكر حديثاً من جزء ابن عر فه() . | | 
4 الشيخ الإمام القدوة الزاهد عماد اللإن 2 0 لمان أحمد ن 
إراهم الواسطى . ١‏ 
قال عن ابن تيمية : شيخنا الإمام الغلامة الهام محبى السنة . إلى أن قال : 
وال مواقم تحت أدم اناه مله عم ولا .. الخ(4). 


)١(‏ الذيل على الطبقات ء ض م40 تم 
(؟) المرجع السابق صن“ ه47 د * . 
() الكواكب الدرية ص ١41١‏ . 

(4) الكواكب الدرية ص ١47‏ . 
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| : الشيخ علم الدين البرزالى‎ ٠ 

ذكر الشيخ علم الدين النرزالى 2 ان تيمية ف عداد شيوخه(١)‏ . 

إن من يعرف مكانة ان تيمية العلمية » وجده ونشاطه » وصيره فى 
سبيل العم تعلما وتعليماً » وتأليفا » وأخلاقه الفاضلة من زهد وورع وصلاح 
وكرم واستقامة ومروءة وشهامة » وشجاعة لا يسعه إلا أن يتصور أن مثل 
هذه أشخصية » لا مكن أن يرك طلاب العم ملاز مها ا والأعد عنها ) 
فطلابه وتلاميذه الذين لازموه أو أخذوا عنه كثيرون » ولعل فها ذكرنا 
على سبيل المثال كفاية . 


(ج) تماذج من مناظرات اءن تيمية  :‏ 

فى هذا المبحث نذكر للقارىء الكرمم تماذج من مناظرات أبن تيمية 
. العلمية ليعرف القارىء الكر م ثباته فى هذا الميدان ومكانته العلمية . 
١-المناظرة‏ الأولى : 

فى رسالته العقيدة الواسطية الى كتبا ارذيئى الدن الواسطى من 
أصعاب الشافعى حيئا طلب منه بإلحاح أن يكتب عقيدة تكون عمدة له ولأهل 
بيته » فكتبا وانتشرت بين الناس مما أدى إلى ثورة كشير من عااء الجهمية » 
والانحادية » والرافضة ؛ وغيرهم من ذوى الأحقاد » فكان أن سعى هئلاء 
الحاقدون إلى الساطان » 'فأوغروا صدرة » فكتب السلطان إلى نائبه أمير 


البلاد » بأن مجمع قضاة المذاهب وغيرهم من المفتين والمشابخ ويتباحثوا 
معه ى هذه العقيدة . 


وإليك أمها القارىء 'الكرم » ما قاله اءن تيمية فى هذه المناظرة : قال 
رحمه الله تعالى بعد أن حمد الله وشبد أن لا إله إلا هو وحده لاشريلك له » 
وأن مخمداً عبده ورسوله الذى أرسله إلى اللخلق أحمعين » وصلى عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً كثيرا » وعلى ساار عباد الله الصالحدن : قال : أما بعد : 


(1) المرجع السابق 0 14١‏ : 
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فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرفى ذكره » مما جرى فى احالس 
الثلائة المعقودة للمناظرة » فى أمر الاعتقاد » ممقتضى ما ورد به كتاب 
السلطان » من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد » لما سمى إليه قوم من 
المهمية » والامحادية » والرافضة » وغيد م من ذوى الأحقاد » ف 
الأمر جمع القضاة الأربعة » قضاة المذاهب الأربعة » وغير م من نواهم » 
والمفتين » والمشائخ امن له حومة ء ويه اعتداد » وهم لاددرون ما قصاد 
مجمعهم فى هذا الميعاد » وذلك يوم الاثنين ثامن رجب البارك عام حمس 
ناقتالا ل« عذه لخدن عند لله » قد ورد مويو السلمان )5 
أسألك عن اعتقادك » وعما كتبت به إلى الديار المصرية » من الكتب الى 
تدعو ما الناس إلى الاعتقاد . وأظنه قال : وأن 0 القضاة » والفقهاء » 
وتتباحثون فى ذلك . : ْ 
فقلت : أما الاعتقاد : فلا يؤخذ عنى 2 ولا عمن هو أكير منى » 

بل يؤخط عن الله » ورسوله صلى الله عليه وس » وما أجمع عليه سلف 
الآمة » فا كان فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة ٠ل‏ يح البخارى ؛ ومسل . ٠‏ 

وأما الكتب فا كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شىء ء من 
ذلك » ولكبنى كتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى : من أهل الديار المصرية 
وغيرهم »؛ وكان قد بلغنى أنه زور على كتاب إلى الأمر ركن الدن ب 
بحاش :كبر 3 أستاذ دار السلطان » يتضمن ذكر عتيلة لعرفة وم أعللم 
محقيقته » لكن علمت أنه مكذوب . 

وكان برد علكمن مصر وغيرها من يسألنى عن مسائل فى الاعتقاد 
وغيره » فأجيبه بالكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة . | 

فقال : تريد أن تكتب لنا عقيدتك . فقلت : اكتيوا . فأمر الشررخ 
كال الدين : أن يكتب » فكتب له حمل الاعتقاد فى أبواب الصفات والقدر » 
ومسائل الإيمان والوعيد » والإمامة والتفضيل . 

وهو أن اعتقاد أهل السنة والجاعة : الإبمان بما وصف الله به نفسه » 


(م؛ - أصول الفقه ) ظ لحمل 


وما وصفه به رسوله صل الله عليه وسل » من غير نحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل » وأن القرآن كلام الله غغر مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 

والإمان بأن الله خالق كل شىء ء من أفعال العباد وغيرها » وأنه ما شاء 
لله كان ومالم يشأ لم يكن » وأنه أمر بالطاعة » وأحها ورضيها » ونمى 

عن المعصية وكرهها . والعبد فاعل حقيقة » والله خالق فعله » وأن الإمان 
والدن قول وعمل 3 يزيد وينقص 3 وأن لا نكفر أحداً من أهل ااقلة 
بالذنوب ولا نخلد فى النار من أهل الإعان أحداً » وأن اللخلفاء بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ء ثم عمر » ثم عمان » ثم على » وأن 
مرتبنهم فى الفضل كر تيهم فى الحلافة ومن قدم عليا على عمّان : فقد أزرى 
بالمهاجر.ن والأنصار وذكرت هذا أو نحوه » فإنى الآن قد بعد عهدى » 
ولم أحفظ لفظ ما أمليته » لكنه كتب إذ ذاك . 

ثم قلت الأمير والحاضربن ن : أنا أعلم أن أقوامآ يكذبون على » كما قد 
كذبوا على غير مرة . وإن أمليت الاعتقاد من حفظى : رما يقولون كم 
بعضه + أو .داهن ودازى + فانا أحمر عقيدة مكتوبة. + من تو يع سنتان 
قبل مجىء التثر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلاماً قد بعد عهدى به » وغضبت غضباً شديداً » 1 
لكنى أذكر أنى قلت : أنا أعلم أن أقواماً كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء 
وتكلمت بكلام احتجت إليه » مثل أن قلت من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غيرى ؟ ومن الذى أوضح دلائله وبينه » وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ؟ 
حين تل عنه عنه كل أحد » ولا أحد ينطق محجته . ولا أحد بجاهد عنه » 
وقت مظهراً لحجته » مجاهداً عنه » مرغباً فيه ؟ . 

فإذا كان هؤلاء يطمعون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغيرى ؟ ! 
ولو أن مبو دياً طلب من السلطان الإنصاف : لوجب عليه أن ينصفه » 
وآنا قد أعقر عن حى وقد ال أعتلق ديل :قد أقللت الإنصاف منه » وأن 
محضر هؤلاء الذين يكذبون » ليوافقوا على افتر اهم » وقات كلام أطول 
من هذا الجنس » لكن بعد عهدى به » نأدار (١‏ الأممر إلى كاتب الدرج 
محبى الدين : بأن يكتب ذلك . 
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وقلت أيضاً : كل ءن خالفنى فى شىء ما كتبته فأنا أعلم عذهبه منه . 
وما أدرى هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده » لكنى قلت أيضاً بعد 
حضورها وقراءما : ما ذكرت فبا فصل : إلا وفيه مخالف من المنتسبين 
إلى القبلة » وكل حملة فبا خلاف لطائفة من الطوائف » ثم أرسلت من 
أحضرها » ومعها كراريس مخطى من المتزل » فحضرت ١‏ العقيدة الواسطية » 

وقلت لم : هذه كان سبب كتاببها أنه قدم على من أرض واسط بعض 
قضاة نواحها : شيخ يقال له : « رضى الدين الواسطى » من أصعاب 
الشافعى ‏ قدم علينا حاجاً » وكان من أهل الحير والدين » وشكا ما الناس 
فيه بتللك البلاد » وف دولة التر من غلبة الجهل ٠‏ والظلم » ودروس الدبن 
والعم وسألى أن أكتب عقيدة تكون عمدة له و لأهل بيته » ٠‏ فاستعفيت من 
ذلك » وقلت : قدكتب الناس عتّائد متعددة » فخلْ بعض عتّائد أنمة السنة » 
فألح فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتها أنت ؛ فكتبت له هذه 
العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر » وقد انتشرت بها نسخ كثيرة » فى مصر ء 
والعراق » وغيرها » فأشار الأممر بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة ».وأعطاها 
لكاتبه الشيخ كمال الدين ء فقرأها على الااضر.ن حرفاً حرفاً » والجماعة 
الحاضرون يسمعونها » ويورد المورد مهم ما شاء » ويعارض فها شاء . 
والأمير أيضاً :: يسأل عن مواضع فببها » وقد علم الناس ما كان فى. نفوس 
طائفة من الحاضر بن » من الحلاف والهوى » ما قد عل الناس بعضه » و بعضه 


بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذللك . 


٠‏ ولا بمكن ذكر ما جرى من الكلام » والمناظرات » فى هذه احالس 
فإنه كثير لا ينضبط » لكن اكتب ملخص ما حضرفى من ذلك » مع بعد 

العهد بذلك » ومع أنه كان جحرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 
فكان مما اعثرض على بعضهم - لما ذكر فى أولها » ومن الإعان بالله : 
الإمان مما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل فقال : ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده 
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أن هذا ين التأويل » الذى أثبته أهل التأويل ؛ الذى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره » إما وجوباً وإما جوازاً . 

فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه » 
وهو إزالة الافظ عما دل عليه المعني ؛ مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى : 
(وكل الله موسي تكليا ) )١(‏ أى جرحه بأظافير الحكمة تجرحاً » ومثل 
تأويلات القرامطة » والباطنية وغير هم : من الجهمية والرافذة » والقدرية 
وغير هم , . فسكت وف نفسهمافبيا. 2 ١‏ 

وذكرت فى غير هذا المحلس : أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ 
. التحريف ء لأن التحريف امم جاء القرآن بذمه » وأنا نحريت فى هذه 
العيدة باع انكتاب .وال » لنفيت ما ذمه له من التحريف » وم اذكر 
فها لفظ التأويل بنى ولا إثبات » لأنه لفظ له عدة معان . كا بينته فى 
موضعه من القواعد . ْ 

فإن معنى لفظ ( التأويل ) في كتاب الله : غير معى لفظ التأويل فى 
إصطلاح المتأخر بن » من أهل الأصول والفقه » وغير معنى لفظ ( التأويل ) 
فى إصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف »؛ لآن من المعانى التى قد تسمى 
تأويلا ما هو صحيح » منقول عن بعض السلف . » فلم أنف ما تقوم الحجة على 
عدته فإذا ما قامت الحجة على ”ته وهو منقول عن ن السلف : فليس من 
التحريف . وقلت له أيضآ : ذكرت ف الى القثيل » ولم أذكر التشبيه ؛ 
لأن المثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ( ليس كمثله شىء ) (؟) وقال : 
و ل 0 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وإن كان قد يعى بنفيه معى ع 
كما قد يعبى به معبى فأسد . 

ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا تحرفون الكلم 
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عن مواضعه » ولا يلحدون فى أسماء الله وآيائه : جعل بعض الحاضرن 
بتمعض من ذلك » لاستشعاره ما فى ذلاث من الرد الظاهر عليه » ولكن 
لم يتوجه له ما يقوله ٠و‏ راد أن يدور بالأسئلة الى أعلمها : فلم يتمكن 
لعلنة باطوانة : 

ولما ذكرت آية الكرمى )١(‏ : أظنه سأل الأمير عن قولنا : لا يقربه 
شيطان حى يصبح فذكرت حديث أنىهريرة فى الذى كان يسرق صدقة 
الفطر » وذكرت أن البخارى رواه فى متيحه » وأخذوا يذكرون نى 
ضيه و لتحم يلير هذا © ريعز خسنلا يه يعض الا :ري 
من ذلك . 00 

فقلت : قولى من غير تكييف ولا تمثيل : ينى كل باطل وإما اختّرت 
هذن الإسمين : لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كال قال ربيعة ومالك 
وان عينيه(0) وغيرهم ‏ المقالة التى , تلقاها العلاء بالقبول  ١‏ الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب » والسال عنه بدعة » . 

فاتفق هؤؤلاء السلف : على أن التكييف غير معلوم لنا فنفيت ذللك اتباعاً 
لسلف الأمة . 

وهو أيضاً منى بالنص ٠»‏ فإن تأويل آبات الصفات يدخل فها حقيقة 
الموصوف . وحقيقة صفاته » وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » 
كما قد قررت ذلك فى قاعدة مفردة » ذكرتما فى التأويل والمعنى » والفرق 
بين علمنا ممعبى الكلام وبين علمنا بتأويله . 

وكذلك الأثيل : مننى بالنص » والإحماع القدم » مع دلالة العقل على 
نفيه » وانى الدكييف » إذ كنه البارى غير معلوم للبشر » وذكرت فى ضمن 


. 866 : آية الكرسى - الله لا إله إلا هو الحى القيوم - الآية » الوقرة‎ )١( 

)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أن عمران #مون اللالى » أبو محمد الكو الأعور أحد 
أئمة الإسلام روى عن مرو. بن دينار و خلق وعنه الشافعى وابن رادويه والفلاس . وأم سوام 
قال ,١‏ بن المديى ما فى أصعاب الزهرى أتقن من أبن عيينه مات بمكة سنة ١484‏ ه- . طبقات 
الحفاظ ص 1١8‏ . 
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ذلك كلام الخطانى الذى نقل أنه مذهب الساف » وهو إجراء آيات الصفات 
وأحاديث الصفات على ظاهرها » مع نى الكيفية والتشبيه عنها » إذ الكلام 
فى الصفات فرع على الكلام فى الذات » محتذى فيه حذوه » ويتبع فيه مثاله 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكيينف » فكذللك إثبات 
الصفات : إثبات وجود لا إثبات تكييف . 

فقال أحد كبار مالف : فحينئذ بحو زأن يقال : هو جسم لا كالأجسام 
فّات له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إتما قيل إنه يوصف الله مما وصف 
به نفسه » وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . ولس فى الكتاب 
والسنة أن الله جسم » حتى يازم هذا السؤال . 

وأخذ بعض القضاة الحاضر ن ؛.واكعروقن بالديانة ميد زطيان أن 
يثى عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا » فجعل يزيد فى الجبالغة ى نى التشبيه » 
والتجسم » فل < . ذكرت فبا فى غير موضع من غير نحر يف ولا تعطيل 
ومن غغثر تكييف ولا تمثيل » وقلت فى صدرها : ومن الإعان بالله الإمان 
ما وصف به نفسه فى كتابه » وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وس 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم قلت : ومااوصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح الى تلّاها 
أهل المعرفة بالقبول » وجب الإعان با كذلك إلى أن قلت : إلى أمثال هذه 
الأحاديث الصحاح » التى مخير فا رسول الله صلى الله عليه وس » عما مخير به 
فإن الفرقة ة الناجية أهل ااسنة واللماعة : يومنون بذلك » كما يوامنون : ما أخير الله 
ى كتابه . من غير نحريف ولا تعطيل » ومن غير كت 2 تمثيل » 
بل هم وسط ق فى فرق الأمة » كما أن الأمة هى الوسط فى الآم . 

فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل 
القثيل المشهة . 
ولا رأ هذا الام ادل » مالا نهم » وتعصيم » ورأى قلة اعرف 
الناصر » وخافهم قال : أنت صنفت اعتقاد. لو أحمد » فتقول هذا 
اعتقاد أحمد ؛ يعبى والرجل يصئف على مذديه فلا يعبر ض عليه » فإن هذا 
مذهب متبوع » وغرضه بذلك قطع مخاصمة الحصوم » فقلت : ما معت 
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ش إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ٠‏ ليس للإمام أخد اختصاص مبذا 5 
والإمام أحمد إتما هو مبلغ العم الذى جاء به النى صلى الله عليه وسلم » 
ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم بجئ به الرسول لم نقبله » وهذه عقيدة 
محمد صلى الله عليه وسلم ! ! ش 
وقلت مرات : قد أمهذت كل من خالفنى قُْ 54 ثلادث سنين 
فإن جاء حرف واحد عن أحد من القرون الثلائة ‏ الى اب 
ضل اله عله.وبمم » حيث قال ا 
ثم الذين يلوهم ٠‏ ثم الذين يلو هم ) مخالف ما ذكرته فأنا ار 
ذلك » وعلى أن آلى بنقول حمرع الطوائف ؛ عن القرون الثلاثة » توافق 
ماد كرجه .هن الله اه ٠‏ والشافغية » والحدبلية والأشعرية ‏ 
وأهل الخدرك . والضوقة وغيرهم ؛ وقلت أيضاً فى غير هذا المحلس 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله لما اتهى إليه من السنة » ونصوص رسول الله 
فل اعابت وم ؛ أكثر مما اننهى إلى غيره » وابتلى بالمحنة » والرد على 
أهل البدع ؛ أكثر من غيره » كان كلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من 
غيره » قصار إماماً فى السنة أظهر من غيره » وإلا فالأمر كما قاله بعض 
شيوخ المغار بة - العلياء الصلحاء - قال : المذهب مالك والشافعى » والظهور 
لأمد بن حنبل » بعبى أن الذى كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام 2 
وإن كان لعفم من زياد العم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس 


و لما جاء فها :وا و بعت :يه البين صلى الله عليه وس ربه فى الأحاديث 
الصحاح : الى تلقاها أهل العم الم بول ولما جاء حديث أى سعيدك المتفق 
عليه قُْ الصحيحين عن النى دلى الله عليه وسلم يقول الله بوم القيامة 9 
ادم فيقول : لبيك وسعديك » فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تبعث 
بعناً إلى النار 000 الحديث 5 سأحم الأمر هل هذا الحديث يح ؟ فلت : 


(1) دواه البخارى ومسل عن أن سعيد - و لفظ البخارى كا ذكره فى كتاب الرفاق مايل 
: قال رول الله صل الله عليه وسلم » » ( يقول الله يا آدم ! فيقول : لبيك وسعديك والير 
فى يديك ! قال : يول أخرع يعت ايان + فالا ونا ييف انار © وال - من كل ألف - 
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. هو فى الصحيحين » ولم مخالف فى ذلك أحد واحتاج المنازع إلى 
الإقرار به . ووافق الجاعة على ذلك . 

وطلت الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت : لأن ذلك طلب منه 
فقلت : هذا الذى محكيه كثير من الناس » عن الإمام أحمد وأصابه » 
أن صوت القارئين » ومداد 2 قدم أثليت ا نقله مجد الدن 
ان الخطيب وغيره - كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علاء 
المسلمين » لا من أصعاب أحمد ولا غير هم . 

وأخرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة » فيه ألفاظ أحمد » مما ذكره 
الشيخ أبو بكر الحلال »فى كتاب السنة عن الإمام أنمد :وما جمعه صاحبه 
أبو بكر المروذى من كلام الإمام أمد» وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه أن 
من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى . ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . 

قات : وهذا هو الذى نقله الأشعرى » بى كتاب المقالات عن أهل . 
السنة » وأصاب الحديث : وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف عن يقول : 
لفظى قدم ؟ فكيف من يقول صوق غير علوق ؟ فكيف ين يقول : 
ا 

ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بن تكلم الله بصوت » وبين صوت 
العيد - هما نقله البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أنعال العباد 
وغيره عن أنمة السنة . : 

وأحضرت جواب مسألة كنت سثلت عنما قدا » فيمن حلف بالطلاق 
فى مسألة ( الحرف والصوت ) ومسألة ( الظاهر فى العرش ) فذكرت من 


-تسمائة ونسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل لها » ونرى الناس سكارى 
وما هم بسكارى » . ولكن عذاب الله شديد » . فاشتد ذلك علهم » فتالوا يا رسول الله 
أينا ذلك الرجل ؟ قال : « أبشروا فإن من يأجوج و مأجوج ألا ومنكم رجل « والذى تغفسى 
فى يده إفى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة » » قال : فحمدنا الله وكير نايب ثم قال : م والذى 
نفسى فى يده إفى لأطمع أن تكونوا شار أهل الجنة 3 إن مثلك فى الأم كثل الشعرة البيضاء ف 
جلد الثور الأسود » أو الرقة فى ذراع المار . 

ص هه - ١‏ اللولو والمرجان . 
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الجواب القدم فى هذه المسألة » وتفصيل القول فببا » وأن إطلاق القول 
أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس حرف ولا صوت : كلاهما بدعة 
حدئت بعد الماثة الثالثة . وقلت : هذا جوانى . | 

وكانت هذه المسألة : قد أرسل بها طائفة من المعاندن المتجهمة » 
ممن كان بعضهم حاضر ا فى المحخلس ( ل وصل إلمم انوا أسكهم 5 
وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت عا فى ظلهم أن أهل السنة تقو له حصل مقصودهم 
من الشناعة » وإن أنجيت ما يقواونه هم »ء حصل مقصوده, من الموافقة ؛ 
فلا أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة » وليس هو ما يقواونه هراء 
ولا ما ينقلونه عن أهل السنةء إذ قد يقوله بعض الجهال مبتوا لذلك 
وفيه أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسما تحرد الخروف 
ولا تحرد المعانى . 1 

وقلت فى ضمن الكلام لصدر الددن بن الوكيل(١)‏ - لبيان كثرة ثناقضه 
وأنه لا يستقر على مقالة واحدة » و إنما يسعى فى الفئن والتفريق بين المسلمين ‏ 
عندى عقيدة للشيخ أنى البيان(؟) . فبا أن من قال : إن حرفا هن القرآن 
لوق فقد كفر . "0 


اعسسمه 


)١(‏ صدر الدين بن ااوكيل - هو محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصنيد بن غيلية للب 
بصدر الدين المعروف بابن الوكيل وابن المر حل الفقيه الشافعى الأصزلى المتكل الأديب الشاغص 
ولد ينحيان سنة 556 ه وتنقه على أبيه وغيرء .٠‏ و تقدم فى الفترن والخلوم زقال الشقر ى وكان 
أعجوبة فى الذكاء أفى ودو ابن عشرين » و تنقل بين مصر وددشق وحلب . وتخرج عليه الكثير ؤن 
وكان «و الشافعى الوحيد الذى يقوم بمناظرة ابن تيمية » وكان ابن قيمية يثنى غلية ويشهد له 

بالعم » ويدفع عنه ما يثار حوله ءن شبه وتهم . وله من المولفات كتاب الأشباه والنظائر ؛ 
وشرح الأحكام ا.بد الحق كتب مه ثلاثة مجادات تدل على تبحره فى الديث والفقة والأصول 
توق بمدسر سنة 715 ه ( الفتح ) المبين ص ١١8‏ ج 7 ) ١ ٠‏ 5 
9 الشيخ أبو البيان - دو ليا بن محمد بن محفوظ القرثى المعروف بان الحولاف ٠.‏ 
١‏ شيخ الطائفة البيائية المنسوية إليه يدمشق سمع أيا الحسن «لى بن الموازيى وغيره ؟ وردىف 5 
يوسف بن .عبد الواحد بن وفاء السلمى والقاضى أسمد بن المنجأ وغير شما وكان إماماً عالماً غابداً 
يعرف اللغة والفقه والشمر © له نظم كثير » ومجاميع حسان .. توق سنة لوه ه طبقات 
( القافية الكيرى بوم 7 ) , ٠‏ 


و6 


وقد كتبت علبا مخطك » أن هذا مذهب الشافعى » وأثمة أصحابه ع 
وأنلك تدينالله سا فاعير ف بذلك» فأنكر عليهالشيخ كال الدين ابنالز ملكانى(1) 
ذلك. 000 

فقّال اءن الوكيل : هذا نص الشافعى . وراجعه فى ذلك مراراً » فلا 
اجتمعنا فى المحلس الثانى : ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس(؟) نقل فى كتاب 
الاتتصار عن الشافعى مثل ما نقلت » فلا كان فى المحلس الثالث : أعاد 
ابن الوكيل اكلام فى ذلك . 1 

فال الشيخ كمال الدءن لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلا 
المحلس للشبخ تى الدين : أنه من قال أن حرفا من القرآن لوق فهو كافر 
فأعاده مراراً فغضب هنا الشيخ كال الدبن غضباً شديداً ».ورفع صوته 
وقال : هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية » الذين يقواون : إن حروف 
القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره . وما نصير على تكفير أصصحابنا . 

فأنكر ان الوكيل أنه قال ذلك . وقال : ما قلت ذلك وإنما قلت : إن من 
أذكر خرفا م الثركن فقد كفر . فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت 
إلا كذا وكذا » وقااوا : ما ينبغى للك أن تقول قولا وعرجم عنه » وقال 


)١( :‏ كال الدين بن الزمادكانى ‏ محمد بن على بن عبد الواحد بن الزملكانى كبير الشافعية 
فى عصرء ولد فى شوال سئة سبع وستين وسمائة وسمع من ابن عسلان و الفخر على وابن الواسطى » 
أفنى وله نيف وعثشرون سنة وكان يضر ب بذكائه المثل قرأ عل صنى الدين المندى وغيره . صنف 
أشياء منها رسالة فى الرد عل الشيخ تق الدين بن تيمية فى مسألة الطلاق » ورسالة فى الرد عليه 
فى مسألة الزيارة : و تخرج به الأسماب وانتفع به الطلاب كتب فى ديوان الإنشاء ونقل إلى قضاء 
القضاة حاب تو سنة 7107 ه ( فوات الوفيات ص. 44 ) . 
(0) ابن درباس - هو القافى ضياء الدين أبو عمر عمان بن عيدى بن درباس صاحب 
« الاستقصاء» فى شرح « المهذب » و « شرح اللمم » فى أصول الفقه وغيرهها من التصانيف » 
تفقه بإريل عل الحضر ابن عقيل نم بدمشق على ابن أنى عصرون » وسمع الحديث من أن الجيوش 
عساكر بن على » وناب فى الحكم عن أخييه قاضى إلقضاة صدر الدين عبد الملك » وكات من أعم 
الشافمية فى زمانه بالفقه وأصوله مات بمصر سنة اثندين وسيّائة وقد قارب التسعين سنة ( طبقات 
الشافمية الكبرى صن 0007 7م )  ,‏ ا 


كلا 


بعضهم : ما قال هذا فلا حرفوا : قال ما معناه قال هذا )2 حى قال انب 
السلطان : واحد يكذب وآخر يشبد ٠‏ والشيخ كال الدن مغضب ! 
فالتفت إلى قاضى القضاة » يم الدين الشافعى )١(‏ يستصرخخه الانتصار على 
ان الوكيل » حيث كفر أصحابه . فقال القاضى نم الدين : ما سمعت هذا . 
فغضب الشيخ كال الدين » وقال كلاماً لم أضبط لفظه , إلا أن معناه : أن 
هذا غضاضة على الشافعى » وعار علهم أن أئمهم يكفرون » ولا ينتصر لهم . 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال فى حق القاضى نم الدين واستثبت 
غيرى ممن حضر هل مع منه فى حقه شيئاً ؟ فقالو ا : لا . لكن القاضى 
اعتقد أن التعير لأجله » ولكونه قاضى المذهب » ولم ينتصر لأصحابه » 
وأن الشيخ كال الدن قصده بذلك » فغضب قاضى القضاة نم الدبن . 
وقال : اشبدوا على أنى عزلت نفسى ء وأخط يذكر ما يستحق به التقديم 
والاستحمّاق » وعفته عن الدكم قُْ أعراض الهاعة » ويستشبد بنائب 
السلطان فى ذلك . وقلت له كلاماً مضمونه تعظيمه » واستحقاقه » لدوام 
المباشرة فى هذه الحال . 

ولما جاءت مسألة القرآن : ومن الإمان به الإبمان بأن القرآن كلام 
لله غبر لوق » منه بدأ وإليه يعود » وطلبوا تفسير ذلاك . 

فقلت : أما هذا القول : فهو المأثور » الثابت عن الساف مثل ما نقله 
عمرو بن فيتار(؟) + قال" + أدركت: الناس متد سيعن سنة © يقولون. : 


)١(‏ هو على بن عبد الكانى بن عبد اللك بن عبد الكافى الفقيه الحافئل مفيد الطلبة نم 
الدين أبو الحسن بن القاضى حمال الدين الر بعى الدمشى الشافعى أحد من عنى بهذا الشأن » وخرج 
وعلق . وكان من الأذكياء المهدو دين ممع من ابن عيد الدايم وعمان الكر مانى وعدة . مات 
سئة 5107 ه وله ست وعشر ون سنة » ولو عاش لما تتدمه أحد ( تذ كر 5الحفاظ ص 4-١48٠‏ . 
. وطيقات الحفاظ ص 164ه ). 

(؟) هو عمرو بن دينار المكى أبو عمد الحمحى د الأعلام . روى عن جابر وأف 
هريرة وابن عمر ٠‏ وروى عنه شعبة وابن عينية » وأيوب » وحماد بن زيد وأبو حنينة » 
قال ابن أبى نجيح. : ماكان عندنا أفقه ولا أعل من عرو بن ديئار لا عطاء ولا مجاهد » ولا طاوس 
مات سنة ١1765‏ هوهوابن تمانين - طيقات الحفاظ ص 47 5 


وحدل 


الله الخال ٠‏ وفا سوأه مخلرق » إلا 1 فإنه كلام لله غير لوق » 
نه بدأ وإليه يعود , . 


8 والدع عبن واحدانا ل ذلك من الاثار عن النى صل الله عليه وس 
والصحابة والتابعين ؛ #عالحافظ أبى الفضل بن ناصر وا حافظ أى عبد اللّه(1) 
المقدسى ؛ ٠‏ وأما معناه : فإن قوم : منه بدأ . أى هو المتكلم به » وهو اللذى 


أزرله هن لدنه ليس هو كا : تقول اللجهمية : أنه خلق فى المواء أو غيره ‏ 
أو بدأ من عند غيره . 


.وأما إليه يعود : فإنه بسر به ى عن ألا مان » من المصاحف والصدور 
فلا يي فى الصدوز منه كلمة ولا فى المصاحف منه حرف ؛ ووافق على 
ذلك غالب المماضريْ » وسكت المنازعون . 


| وعاطض بهم فى غير .هذا امحلس بأن أريته العقيدة الى حمعها الإمام 
افادري ؛ الي ف أن الؤرآن كلام الله » خرج منه » فتوقف فى هذا الافظ 
فقلث: ؛ “كلا قال اللبى صلى الله عليه وس : ( ما تقرب العباد إلى الله 
ال 0 بن0) الآرت: : ياهنتاه ! 

ب إلى الله بما استطعت ٠‏ فان يتقرب إليه بثشىء أحب إليه هما 
غرج ا و ل دا 


03 أبز ميد او امقس لبه 0 ل الد نْ أبو عبد الله مك ١‏ بن حازم بن حامد بن حمسن المقدسى 
وى بتابلس في رجوعه ن زيارةٌ المسجد الأقصي وهو فى عشر الثائين وكان كثير الذكر حسن 
البمث لقب فإضاد غابداً وم أبن مصصرى والضياء الخافظط وأكثر عنه حدث بالكثير رحه الله 
تال ( الذي على ملبقات امتابلة مم 0 

0 روا الأريدى وفال ؛ حديث حسن غريب ص ٠ه"‏ - ؟ الترغيب والترهيب . 

م هل خبابو بن الأرتِ بن جندلة بن سعد . والصحيح أنه تميمى النسب لحقه سباء فى 
الجاهلوة؟ فأشثرثه امرأة'فن شزاعة وأعتقعه » وكات قينا يعمل السيوف ف الجاهلية . وكان فاضلا 
7 هن الهاجر ين انأو لين شجد بدرأ وما بعدها من المشاهد مع الى صل الله عليه وسلم 0 يكى 
أيا غبد اه » كان قديم الأملام من عذب فى الل وضير على دينه . 

'زل المكوفة وماث بها سنة /ا "م هم منصرف على رفى الله عنه من صفين . وصلى عليه على 

بن أ طالب رض الله عنه وكانت سنه إذ مات ثلاث وستين سنة ‏ الاستيعاب 4807 - القسم الثانى . 

لفحل 


وقال أبو بكر الصديق - لما قرأ قرآن مسبامة الكذاب(1) أن هذا 
الكلام لم نخرج من إل يعنى رب - . . ٠‏ 0 

وجاء فيا : ومن الإمان به : الإمان بأن القرآن كلام الله ٠‏ مزل 
غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود » وأن الله نكل به حقيةة » وأن هذا القركن 
الذى أنزله الله على مود صلى الله عليه وس هو كلام الله حفيقة ٠‏ 
لا كلام غيره » ولا مجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة ؛ 
بل إذا قرأه الناس » أو كتبوه »فى المصاحف : لم مخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله » فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبندئاً » لا إلى من 
قاله مبلفاً مادياً » فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة » بعد 
نسلومه أن الله تعالى تنكل به حقيقة » ثم أنه سم ذلك لما بي له أن لجاز يصمح 
نفيه » وهذا لا يصح نفيه » وأا ببن له أن أقوال المتقدمين المأثورة علهم » 
وشعر الشعراء المضاف إلهم : هو كلامهم حقيقة » فلا يكون نمبة القرآن 
إلى الله بأقل من ذلك ٠‏ فوافق المباعة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن » 
وأن الله تكلم حقيقة » وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره » ولما ذكر 


(1) هو مسيامة بن مامة بن كبير بن حبيب الحننى الوائل أبو ثمامة » متؤىء من المممرين » 
ولد ونشأ بايمامة ٠‏ فى القرية المسماة اليوم بالجبيلة » بقرب « العيينة » بوادني حنيفة ؛ فى نهد » 
وتلقب فى الجاهلية هالرحمن وعرف بر حمان ابمامة ولما ظهر الإسلام » و افتتح الى صل |ننا عليه 
ومل مكة », ودانت له العرب » جاءه وفد من بى حنيفة ٠‏ قيل كان مسيلمة معهم إلا أنه تملا 
مع الرجال خارج مكة » دهو شيخ هرم » فأسل الوفد » وذكروا الى صل اه عليه وسل مكان 
مسيلمة . فأمر له بمثل ما أدر به لهم » وقال ليس بشرى مكاناً ؛ ولما رجموا إلى ديارهم كتب 
مسيلمة إلى الزى صلى الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله إل محمد رسول الله سلام عليك » 
أما بعد : فإفى قد أشركت فى الأمر معك » وأن لنا نصف الأرض و لقريشن نصتب الأرضن » 
ولكن, قريشا قوم يعتدون - نأجابه » يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة ' 
الكذاب > السلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من غباده 
والعاقبة للمعقين - وأ كثر مسيلمة من وضع [سباع يضاهى بها القرآت - وتوف النى صل إل علية 
وسل قبل القضاء على فتنته فا اثعظم الأمر لأنى بكر » انتدب له أعفم قواده ‏ ايد بن الوليد - 
عل دأس جيش قوى هاجم ديار بى حنيفة فقفى على فتنته وقتله سنة 11 م ل 8818 م - ور جع 
بعد ذلك ظافراً منصوراً . . الأعلام الزركل ص ١0‏ - م ا" 37 * 


0 


ك1 


فا : أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى ماقاله مبتدئ » لآ إلى من قاله مبلغاً 
موادياً استحسنوا هذا الكلام » وعظموه » وأخذ أكير الخصوم يظهر 
تعظم هذا الكلام. » كاين الوكيل وغيره ؛ وأظهر الفرح ببذا التلخيص » 
وقال : إنك قد أزلت عنا هذه الشبة وشفيت الصدور » ويذكر أشياء 
من هذا الْط » ولما جاء ما ذكر من الإبمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه : 
استحسنوا ذلك وعظموه » وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على 
درجدن » إلى غير ذلك مما فها من المواعد الجايلة . 

وكذلك لما جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى » وف الإيمان ؛» لكن 
اعت ضه على ذلك مما سأذكره . وكان مجموع ما اعترض به المنازعون 
المعاندون بعد انقضاء قراءة حميعها » واالبحث فهما عن أربعة أسئلة : 

الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإيمان والدين قول وعمل 
يزيد ويتقص » قول التَلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح 
قالوا : فإذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك : مثل أصعابنا المتكلمين » الذين يقولون : إن 
الإمان هو التصديق : ومن يتقول : الإبمان هو التصديق والإقرار » وإذا 
م يكونوا من الناجين : لزم أن يكونوا هاللكين : 

وأما الأسئلة الثلاثة : وهى الى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا » . 
وقد دخخل فيا ذكرناه من الإعان بالله : الإمان ما أخير الله فى كتابه » 
وثوائر عن رسول الله صلى الله عليه وس 2 وأجمع عليه سلف الأمة » 
من أنه سبحانه فوق مهواته على عرشه » على على خلقه » وهو معهم 
أيهَا كانوا : يعلم ما هم عاملون » كما مع بين ذلك فى قوله تعالى (هو الذى 
خلق السماوات والأرض فى سنة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى 
الآرض وها مخرج منها وما ينك من السماء وما يعرج فها وهو معكر أبها كنم 
والله بما تعملون بصير )(1) وئيس معنى قوله : وهو معكم أنه مختلط بالحلق 
فإن هذا لا توجبه اللخة » وهو خلاف ما أحمم عليه سلف الآمة » وخلاف 


. الحديدآية و‎ )١( 
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ما فطر الله عليه الحلق » بل القمر آية من آيات الله من أصغر عذلوقاته ع 
وهو موضوع ق السياء » وهو مع المسافر أينًا كان » وغير المسافر 
وهو سبحانه » فوق العرش ؛ رقيب على خلقه » مهيمن عل مم » مطلع م 
إلى غير ذلك من معانى ربوبيته وكل هذا الكلام الذى ذكره الله تعالى من 
أنه فوق العرش 2 وأنه معنا حق. على حقيقته لا محتاج إلى نتحريف » ولكن 
يصان عن الظنون الكاذية . 
السؤال الثانى : قال بعضهم نر باللفظ الوازد » مثل حديث العباس » 
حديث الأوعال(1) » والله فوق العرش » ولا تقول فوق السموات » 
ولا نقول على العرش » وقالوا أيضاً : نقول : ( الرمن على العرش استوى )(0) 
ولا نقول الله على العرش استوى » ولا نقول مستو » وأعادوا هذا المعمى 
رار » أى أن اللفظ الذى ورد يقال اللفظ بعينه » ولا يبدل بلفظ برادفه» 
ولا يفهم له مععى أصلا » ولا يقال : إنه يدل على صفة لله أصلا 3 0070 
الكلام فى هذا فى الحلس الثانى آنا سنذكره إن شاء الله تعالى . 
السؤال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله فى السماء » 
يكون التقمر فى السماء . ٠‏ 
السؤال الرابع : قالوا : قولك على حقيقته. » الحقيقة هى التي اللغورى 
ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها » ولم نضع العرب 
ذللك إلا لا » فإثبات الحقيقة هو محض التتجسم © وى 0 مع هذا 
تناقض أو مصانعة فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجية هى 
الفرقة الى وصفها النى صلى الله عليه وسلم بالنجاة » حيث قال : 
( تفئرق أمبى على ثلاث وسبعين فرقة ائنتان وسبعون فى النار وواحدة فى 
الجنة » وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصمانى )(0) . 


. تفسير القرطى‎ ١8-7607 رواه الثر مذى ص‎ )١( 
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فهلا الاعتقاد : هو الأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي لله عنهم وهم من اتبعهم الفرقة الناجية » فإنه قد ثبت عن غير واحد 

من الصجابة أنه قال : الإبمان يزيد وينقص » وكل ما ذكرته فى ذللك فإنه 
مأثور عن الصخابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه » وإذا م 
م يضر ف ذلك . ْ 

ثم قلت لهم : وليس "كل ه دن خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكورن مالكاً » فإن المتازع قد يكون مدا عغطياً يغفر الله خطأه 
وقد لا يكون فى ذلك من العلم ما تقوم به عليه الححجة 5 ولك كرون تسكن 
الحسينات ما بمحو الله به سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له 
لا يجب أن يدنخل فيا المتأول » والقانت ؛ وذو الحسنات الماحية » والمغفور . 
له وغير ذلك : فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا 
فى هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً وقد لا يكو ناجياً » 
كا هال من ست نما + ش | | 

وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو «أثور.عن . 
البني صلى الله عليه وسْم » مثل لفظ فوق السموات » ولفظ على العرش 
وفوق العرش » وقلت : اكتبوا الجواب » فأخذ الكاتب قى كتابته 
قال بعض الجاعة : د طال خلس اليوم » فياخر هذا إلى جلس آخر + 
وتكتبون 0 

فأشار بعض الموافةين بأن م الكلام يكتابة الجواب. ٠‏ لثلا تندة تتثر أسثتهم 
واعتراضهم وكان الصوم للم غرض ف تأخز كتابة الجواب » ليستعيدوا لأنفسهم 
ويطالعوا ؛ ونحضروا من غاب من أصمامهم ويتأملوا العقيدة فيا بيهم 2 . 
ليتمكنوا من الطعن والاعتراض » فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام 
ا و لو 
ما إعر الله به السنة والجاعة » وأ رغ به أهل البدعة والضلالة » وق نفوس 
كثير .من الناس أمور لما يحدث فى الخلس الثانى » وأخذوا فى تلك الأيام 
يتأملونها ويتأملون ما أجبت به فى مسائل تتعلق بالاعتقاد » مثل المسألة 
الحموية ف الاستواء والصفات الحيرية وغيرها . 
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فما كان فى المحلس الثانى يوم الجمعة فى إنى عشر رجب » وقد أحضضروا 
أكثر شيوخهم يمن لم يكن حاضراً ذلك المحلس » وأحضروا معهم زيادة 
(دى الدن المندى )(1) . 

وقالوا هذا أفضل الماعة وشيخهم فى علٍ الكلام ؛ ومحثوا فها بيهم 
واتفقوا وتواطئو | وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه » لأن امحلس 
الأول أتاهم بغتة » وإن كان أيضاً بغتة للمخاطب » الذى هو المسئول 
والنحيب والمناظر . 

فم اجتمعنا: وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلهم المتقدمة 
الذى طلبوا تأخيره إلى اليوم : حمدت الله مخطبة الحاجة خطبة ان مسعود 
رضى الله عنه 90(6) ثم قلت : إن الله تعالى أمر نا باللماعة والائتلاف ونمانا 
عن الفرقة والاختلاف . 


وقال لنا فى القرآن :( واعتصموا بحبل الله ميعا ولا تفرقوا ) (©) وقال : 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منيم فى شيء )(؛) وقال : 


)١(‏ صف الدين الندى - هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصني الدين الهندى الفقيه 
الشافعى الأصولى ولد بالميد سئة 544 هجرية بدهل رحل إلى المن ثم إلى الحجاز وأقام بمكة 
ثلاثة أشبر » ثم رحل إلى القاهرة » ولق علاءها ثم دخل بلاد الروم ولق السراج الأرموى 
وتتامذ له ٠‏ ثم رحل إلى دمشتي واستوطتها ودرس بالجامع الأموى ناظر ابن تيم بين يدى الأمير 
تنكر فى حضرة العلاء » فأخذ يقرر المسائل فى أناة وبيان رغم عجمته المندية » وانتصر الأمير 
والحاضرون لص الدين » وأمر الأمير بحبس ابن تيدية بسبب ذلك . ومن مصنفاته نهاية الوصول 
إلىء عم الأصول ٠‏ 
توق سنة ة لاه بدمشق ( الفتح المبين ١-1‏ ؛ البدر الطالع 1١81‏ -؟) . 

(؟) خعابة الحاجة هى أن الحمد لله نستعيئه 'رنداتغفره ولعوذ بلله من شرور أتقس! من 
بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له وأشبد أن لا إله إلا الله 0 وأشبد أن محمداً عبدء 
وردموله » قال : ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيانٍِ.الثورى - واتقوا الله حق تقاته ولا تموئن 
إلا وأنتم لون . واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » اتقوا 
الله وتواوا قولا سديداً ب الآية . رواء التَرمذي وصصحه ص 5-١47‏ منق الأخبار مم شرحه 
نيل الأوطار . 

(0 الععمران".ر. 

() الأتسام وه . 


( مم-أصول اافقه ) ْ 11 


( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوامن بعد ما جاءه, البينات )(1) 5 

وربنا واحد » وكتابنا واحد » ونبينا واحد » وأصول الدن لا تحتمل 
التفرق والاختلاف » وأنا أقول ما يوجب الهاعة بين المسلمين » وهو 
منفق.غليه ببن السلف ٠‏ فإن وافى الجباعة فالحمد لله » وإلا فن خالفى 
بذ ذلك : كشفت له الأسرار » وهتكت الأستار » وبينت المذاهب 
الفاسدة » الى أفسدت الملل والدول » وأنااءهب إلى سلطان الوقت على 
امريد » وأعرفه من الأمور ما لا أقوله فى هذا امخلس » فإن للسلم كلاماً » 
ولحرب كلاماً . وقلت : لا شلك أن الناس يتنازءون يقول هذا أنا حنبلى » 
ويقول هذا أنا أشعرى ٠‏ وبجرى بيهم تفرق وفين واختلاف على أمور 
لا يعر فون حقيقها . 

وأنا أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيا ذكرته » وأحضرت ( كتاب 
تبين كذب المفترى » فيا ينسب إلى الشيخ أنى الحسن الأشعرى رحمه الله 
الله) (1) تأليف الحافظ أى القاسم ابن عساكر رحمه الله(0) . 

وتلت : لم يصنف فى أخبار الأشعرى المحمودة كتاب مثل هذا ؛ وقد 
ذكر فيه لفظه الذى ذكره فى كتابه ( الإبانة ) . 


. ٠١ه آلصران‎ )١( 

)١(‏ أبو الحسن الأشعرى - أبو الحسن عل بن إسماعيل بن أل بشر !كدق بن الم . جده 
الأعلى أبو .ومى الأثعرى صاحب رسول الله صل الله عليه وسل . وهو صاحب الأصول وإليه 
تنسب الطائفة الأشعرية ولد سنة 74٠‏ أو .0م ه بالبصرة وتوف سنة هسم فى أحد الأقوال 
فكان معتّز ليا ثم تاب من القول يخلق القرآن وأن الله لاتراه الأيصار وله من الكتب كتاب 
اللمع وكتاب الموجز وكتاب إيضاح البرهان وغير ها و قد بلغت تصائيفه خسة وخسين تصنيفاً . 
(وفيات الأعيان 54 -1). 

(5) أبو القاسم بن عساكر - الإمام الكبير حافظ الشام بل حافظ الدنيا أبو اتقاءم على 
ابن الحسن بن هبة الله الدمشق الشافمى » صاحب تاريخ دمشق وفضل أصصاب الحديث ومسند أهل 
داريا وغير ذلك ولد سنة وو4 سمم والده ورحل إلى بغداد والكوفة ونسابور » وشيوخه 
أكثر من ألف شيخ ونيف وثمانون امرأة . قال ابن النجار هو إمام انحدثين فى وقته : انجت 
إليه الرياسة فى الحفظ والإتقان مات سنة ١لام‏ ه. 

( طبقات الحفاظ 474 ) والوفيات ص 475 ١-‏ . 
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فلا انهيت إلى ذكر المعتزلة : سأل الأمير عن معتى المءتزلة » فقلت: 
كان الناس فى قدم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الملى » وهو أول اختلاف 
حدث فى الملة : هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الحوارج إنه كافر . 
وقالت الماعة : إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول هو فاسق » لا موامن 
ولا كافر » ننزله ميزلة بين المتزلتين » وخلدوه فى النار » واعتزلوا حلقة 
الحسن البصرى وأصحابه ‏ رحمه الله تعالى )١(-‏ فسموا معز لة . 

وقال الشيخ الكبير مجبته وردائه : ليس كما قلت » ولكن أول مسألة 
اختلف فبها المسلمون مسألة الكلام » وسمى المدكلمون متكلمين لأجل 
تكلمهم فى ذلك » وكان أول من قالها عمرو بن عبيد(؛) » ثم خلفه بعد 
موته عطاء بن واصل » هكذا قال وذكر نحواً من هذا . 

فغضبت عليه وقلت : أخطأت » وهذا كذب عخالف للإماع . وقلت . 
له : لا أدب ولا فضيلة » لا تأديب معى فى الحطاب »؛ ولا أصبتث فى 
الجواب ؟ ! ا 

ثم قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون » وبعدها 
فى أواخر المائة الثانية » وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكشر فى٠زمن‏ 
عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصرى » فى أوائل المائة الثانية » ول يكن 
أولئلك قد تكلموا فى مسألة الكلام » ولا تنازعوا فها » وإنما أول بدعتهم 
تكلمهم فى مسائل الأسماء والأحكام والوعيد . ش 


)١(‏ الحسن البصرى - هو الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى أبو سعيد ولد لسنعين بقيتا 
من خلافة عمر . قال أبو بردة : أدركت الصحابة فا رأيت أحداً أشبه .هم من الحسن . وقال سلمان 
القيمى : الحسن شيخ أهل البصرة . مات سنة ١1٠١‏ ه . ( طبقات الحفاظ ص 78 ) . 

 هرصع عمرو بن عبيد بن باب الميمى بالولاء » أبو عمان البصرى شيخ المعتز لة فى‎ )١( 
وفقببها » وأحد الزهاد المشبورين » اشببر بعلمه وزهده » وفيه قال المنصرر العبامى د كلكم‎ 
- طالب صيد » غير رو بن عبيد » له رسائل وخطب وكتب مها : التفسير - والرد على القدرية‎ 
توى بحران بقرب مكة » ورثاه المنصور . كان من القدرية الذين يقولون : إنما الناس مثل‎ 
. هالأعلام للزركلى ص 88؟ - ه‎ ١64 الزرع . . توق سنة‎ 
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فعَال : هذا ذكره الشبرستانى )١(‏ فى كتاب الملل والنحل » فلت 
الشبرستانى ذكر ذلك فى اسم المتكلمين » لم سوا متكلمين ؟ لم يذكره 

ا 2 والأمير إنما سأل عن اسم المعتز لة » وأنكر لاروك 
عليه » وقالوا : غلطت . وقلت : فى ضمن كلاى أنا أعلم كل بدعة حدثت 
فى الإسلام » وأول من ابتدعها » وما كان سبب ابتداعها . : 

وأيفا فها ذكره الشبرستانى ليس بصحيح فى اسم المتكلمين » فإن 
المتكلمين كانوا يسمون ذا الاسم » قبل منازعتهم فى مسألة الكلام 2 
وكانوا يقواون عن واصل بن عطاء أنه متك ٠»‏ ويصفوته بالكلام . وم 
يكن الناس اختلفوا فى مسألة الكلام . 

وقلت : أنا وغيرى إثما هو واصل(؟) بن عطاء » أى : لا عطاء بن 
واصل كا ذكره المعئر ض » قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد 
وإنما كان قرينه . . وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو 
ابن عبيد : لو بعث نبئ ماكان يتكلم بأحسن هن هذا » وفصاحته مشهورة » 
حتى قبل انه كان ألنغ » وكان تحر ز عن الراء » حتى قيل له : أمر الأمير 
أن حفر بثر . . فقال : أوعز القائد أن يقلب قليب فى الحادة : ش 

ولما انبى الكلام إلى ما قاله الأشعرى : قال الشيخ المقدم فهم لا ريب 


)١(‏ الشبرستاق - هو أبو الفتح محمد بن أبى القاء م عبد الكريم بن أنبى بكر أجحد 
الشبرستاق المتكم على مذهب الأشعرى كان إنان فشا كلما سيق حاب مهأية الأقدام فى عل 
الام وكتاب الملل والنحل والمناهج والبيان وكان كثير المحفوظ حسن الحاورة يعظ الناس 
كانت ولادته سئة 45107 ه بشبر ستان وتوف ببا سنة م4 وه - ( وفيات الأعيان م58 - ١‏ ) . 

(؟) واصل بن عطاء ‏ أبو حذيفة واصل بن عطاء المتّزلى المعروف بالغزال'. كان أحد 
الأئمة البلفاء المتكلمين وكان يجحلس إلى الحسن البصري رفى الله عنه فلا ظهر الاختلاث وقالت 
الموارج بتكفير مرتكب الكبائر » وقالت الجاعة بأنهم مؤمئون » وإن فسقوا بالكبائر خرج 
واصل بن عطاء عن الفريقين فقال : ان الفاسق من هله الأمة لا مؤمن ولا كافر » متزلة بين 
منزلتين . فطرده الحسن عن مله فاءتزل عنه فقيل له ولأتباعه ممدّز لون وله من 0 
كتاب أصنان المرجئة وكتاب معانى القرآن وكتاب الحطب فى التوحيد وغير ذلك . 
سنة ١م‏ وتو سنة 141ااه. 

( وفيات الأعيان 11١‏ 7). 
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أن الإمام أحمد إمام عظم القدر » ومن أكير أئمة الإسلام » لكن قد انتسب 
إليه أناس ابتدعوا أشياء . 

فقات : أما هذا فحق » وليس «ذا من خصائص أحمد . بل ما من 
إام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم 'رىء . فقّد انتسب إلى مالك أناس 
مالك متهم رىء . وانتنسب إل الشافعى أناس هو برىء مهم » وانتسب 
إلى ألى حنيفة أناس هو برىء مهم » وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس 
هو مهم برىء » وانتسب إلى عدسى .عليه السلام أناس هو مهم برىء . وقد 
انتسب إلى على بن أنى طالب أناس هو بركاء مهم 2 ونبينا صلى الله عليه وسلم 
قد انتسب إليه من القّر امطة والباطنية وغير هم من أصناف الملحدة والمنافقين » 


من هو برى» مهم . 
وذكر ىُْ كلامه 4 أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبة ونحخو 
هذا الكلام . 


فقلت : المشبة والمحسمة فى غير أصعاب الإمام أحمد أكثر مهم فهم » 
هلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية 3 وفمهم من التشبيه والتتجسم مالا 
يوجد فى صنف آخر » وأها ل جيلان فنهم شافبية وحنبلية قلق وان شاه 
المحدة فليس فهم من ذلك ماق غيرهم . 

وكان من مام الجواب أن الكرامية المحسمة كلهم حنفية » وتكلمت 
على لفظ الحشوية ‏ ما أدرئ جواباً عن سؤال الأمير أو غيره » أو عن 
غير جواب ‏ فقلت : هذا الافظ أول من ابتدعه المعتزلة » فإنهم يعون 
الجباعة والسواد الأعظ م الحشو ع ٠‏ كا تسمبهم الرافضة الجمهور » وحشو 
اناس قر قرع الا رجوورس فاو عر الأعاة الحمون بار اونا عدا 
من حشو الناس كا يقال هذا من حمهورهم . 

وأول من تكلم -بذا عمرو بن عبيد » وقال : كان عبد الله بن عمر(١)‏ 


صخر ل يشمبد بدراً أستصغره انى صل الله عايه وسل فرده . سبد الأندق ومؤتة وشهد البر موك 
وفتح مسر وإفريقيه وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صل الله عليه وس . قال مالك قد أقامت 
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رضى الله عنه حشوياً : فالمعتزلة موا المراعة حشواً » كما تسمهم الرافضة 
الممهوو : 

وقلت - لا أدرى فى المحلس الأول أو الثانى ‏ أول من قال إن الله 
جسم هشام بن الحكم ال افضى )١(‏ . 

.وقلت هذا الشيخ : من فى أصحماب الإمام أحمد رح الله حشوى بالمعنى 
الذى تريده ؟ الآثرم(؟) » أبو داود() » المروذى(؛) » الخلال » أبو بكر 


دابن عمر بعد الى صل الله عايه وسل ستين سئة يفى الناس فى الموسم وغير ذلك وكان من أمة 
| لمين ترك المنازعة فى الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له » ولم يشهد مع عل شيعا 
هن -روبه . ثم كان بعد ذلك يندم على ترك انقعال معه . روى عن الى صل الله عليه وس فأكار » 
وروى عز أبى يكر وعر وعمان وعلى وغيرم ». وروى عنه ابن عباس وغيره من الصحاية 
والتابعين . 

توف سنة 7 ه بعد مقتل أبن الزبير بثلاثة أشبر . وقتل مسموماً بتحريض من اجاج . 

( أسد الغابة ص ٠غ‏ م- 44" ). 

(1) هو هشام بن الحكم الشيباق بااولاء » الكوق أبو م#مد » متكل مناظر » كان شيخ 

الإمامية فى وقته » سكن يداد » وانقطع إلى يحرى بن خخالد البر مكى » وصاتث كب ؛ منها : 
« الإمامة » » «٠‏ الققدر » و ه« الرد عل الزنادقة » . وكان حاضر الجواب » ولما حدثت ذكبة 
ابرامكة ادير » . وتوف عل أثرها بالكوفة » ويقال عاش إلى خلافة المأمون . . توق 
مله تقله, 

الأعلام للزركلى ص 4-82١‏ 1 

(0) الأعرم - هو أبو بكر أخد بن مد بن هانى الأثرم الطائى البغدادى الإسكاق .. الفقيه 
الطافظ » صاب ابن حيل خرإماف الأصل » روى عن القعنبى وعفان وابن أن شيبة وعنه . 
النساى وابن صاعد . قال الحلال كان يعرف الحديث ومفظه ويعم الأبواب والمسند له كتاب 
فى الل . ذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان من خيار عباد الله . ( طبقات المفاظ ص 5١5‏ ) 
وم يذكر تاريخ مولده أو وفاته . : 

() ستأق ترخته إن شاء الله تعالى... 

(4) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد المزيز أبو يكر المروذى » وهو المقدم من 
أصداب أحمد لورعه وفضله » وكان الإمام أحمد يأنس به وينبسط إليه . وهو الذى تولى. إثماضه 
ما مات وغسله . وتد روى عنه مسائل كثيرة مها : أنه سأل أحمد بن حنبل عن الأحاديث الى 
ترددها الجهدية فى الصفات“ والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها وقال قد آلقنها الآمة بالقبول » 
مأت سنة هلام هء - طبقات الحنايلة ص 1١-5٠‏ . 


١1م‎ 


عبد العز بز (1) » أبو الحسن الميمى (5)» إبن حامد(؟) » القاضى أبو يعلى(؛) : 
أبو الحطاب(ه) » إن عقيل(7) ؟ ورفعت صوى وقلت : سمهم » قل لى 


منهم ؟ من هم ؟ . 


)١(‏ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أود بن يداد بن ٠«روف‏ المعروث لام 
الخلال » حدث عن مؤمى بن هأرون » والحسن بن عبد الله االمرى » وأنبى القاسم البغوى و آخر بن » 
وروى عله أحمد بن على الخطى والفاتى » والأئرم » وصالح » وعد الله وغير هم ؛ وكان موثوقاً 
به فى العم والدين متسم الرواية مشبوراً بالديانة » له المصنفات والعلوم الختلفات » مها : 
الاق » والمقنع » و تفسير القرآن » توق سنة 5٠‏ مجرية - طبقات الحنابلة 1 _ + . 

(؟) أبو الحسن القيمى : هو عبد العزيز بن الحار ث بن أسد » حدث عن أب بكر النيسابورئ 
ونفعاو يه وغيرها » وصحصب أبا بكر عبد العزيز » وصنف فى الأصول والفروع والفرائض 
مولده منة 10 م هوءوته سنة 1/ام ه- طبقات الحنابلة 19 + , 

6 هو الحسن بن حامد بن على بن مروان أبو عبد الله البغدادى إمام الحنايلة فى زمانه + 
ومدرءهجم ومفتهم » له المصنفات فى العلوم الختلفات » وله الجابع ف اللذهب الحنبل نحو من 
أر بعائة جزء » وله شرح الحرق ٠»‏ وشرح أصول الدين - وأصرل الفقه » وكان كثير الحج 
توف راجعاً من مكة بترب واقصة سنة ٠غ‏ ه- طبقات الحنابلة ص ١0١‏ - + 5 

(4) القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء يكنى 
أبا يعلى » المعروف بالقاضى الكبير الفقيه الحنبل الأصولى المحدث » ولد سنة ويم ه . أول 
سماعه لتحديث سنة 6 ه ومن شيوخه أبو القا.م مومى وابن صاعد والقافى أبو محمد بن 
الأكفان » والحاع أبز عبد الله النيسابورى . تتلمذ له من أصحابه وأقرانه كثير مهم أبو بكر . 
أحد بن على الخطيب وأبو الحسن بن الطيورى وأبو جعفر بن أب مرمى إمام الحتابلة وعالمهم » 
له التصانيف الى لم يسبق إلى مثلها وم ينسج على منوالها » ومها أحكام القرآن » وإيضاح 
البيان » والمعتمد » والرد على الأشعرية » وأر بع مقدمات فى أصول الديانات » والعدة فى أصول 
الفقه وغير ذلك كثير جدا » تو سنة مه ه- الفتح المبين ص 40؟ - ١‏ 5 

(5) أبو الحطاب - هو محفوظ بن أخد بن الحسن بن أحمد الكلوذان البندادى الفقيه الحنبل 
الأصوى القرمى ؛ الأديب الشاعر ولد سنة ٠‏ مغ ه وسمع الحديث من القاضى أب يمل وتفقه 
عليه وكان - رحه الله بارعا فى مذهب الحنابلة وعل الحلاف والفر ائض - تتلمذ له جماعة 
من أئمة الحنابلة منهم الشيخ عبد القادر الجيلى وغيره وصنف كبا حساناً . منها : الهداية فى 
الفقه » والهذيب فى الفرائض » والمّهيد فى أصول الفقه وغيرها وله قصيدة فى العقائد طويلة 
تقع فى سين بيت ذكرها ابن الجوزى فى المنتتم توفى رحمه الله سنة 01١‏ مجرية - الفتح 
المبين ص ٠-1١‏ . 

(5) أبو الوفاء بن عقيل - هو عل بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البندادى الافرى » 
المقرى” الفقيه الأصولى الحنبل وكنيته أبو الوفاء أحد الأئمة وشيخ الإسلام » ولد سنة أربعائة- 
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أيكذزب ابن الحطيب وافترائه على الناس ى 0 تبطل الشريعة » 
وتندرس معام الدين ؟ كا نقل هو وغيره عمم أ 34 يقواون : إن القرآن 
القدم هو أضوات القارئين » ومداد الكاتبين » وأن الصوت والمداد قدم 
أزلى » من قال هذا ؟ وى أى كتاب وجد هذا علهم ل 

وكا نةلى عنهم أن الله لارى ١‏ فى الآخرة بالازوم الذى ادعاه » والمقدمة 
الى نقلها عنهم » وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ ؛ من أنه كبير 
الجاعة وشيخهم وأن فيه من العقل والدن ما سحن أن يعامل يموجبه ء 
وأمرت بقراءة العقيدة حميعها عليه » فإنه لم يكن حاضراً فى المحلس الأول » 
وإنما أحضروه فى الثانى انتصاراً به . 

وحدثى الثقّه عنه بعد خروجه من املس ؛ أنه اجتمع به وقال له » 
أخمرنى عن هذا المحلس » فقال : ما لفلان ذنب ولا لى » فإن الأمر سأل 
عن شى ء فأجابه عنه » فظنلته سأل عن شبىء آآخر . ْ 

وقال : قلت الم أ نم مالكم على الرجل اعتراض » فإنه نصر ثرك 
التأويل ؛ وأثمتتصرون قول الأويل , وعما قولان للأشهرى . 

وقال : أنا أختار قول ترك التأويل » وأخترج وصيته الى أوصى ما ؛ 
وفما قول ترك التأويل . 

قال الحاكى لى : فقلت له : بلغنى عناك أنك قلت فى آخر المحلس - 
لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة ‏ لاتكتبوا عنى نفياً ولا" إنباناً فم 
ذاك ؟ فقال : لوجههين :2 


-وإحدى وثلاثين رية كان قوى الحجة واسع الدائرة فى العاوم والفنون والتصائيف . كان خبيراً 
بعلم الكلام مطلعا على مذاهب المتكلمين بارعا فى الفقه وأصوله وله فى ذلك استنياطات عظيمة 
حسئة وتحريرات كثيرة مستحسنة . وكان بميل فى أول أمره إلى مذهب المءثز لة ثم عدل عن هذا 
إل معي المتابلة'ق الفقهد "ولك ين إلى عقيدته :ان مدهي ادك لةاوزاشتين 'يين المياة وباو ذي 
من أجل ذلك ٠‏ وله مؤلفات كثيرة مها « كتاب الفنون » وهو كتاب كبير جداً واه م كتاب 
الفصول » فى الفقه - ويسمى كفاية المفى - « وعمدة الأدلة » » وى أصول الفقه « الواضح 
وغير ذلك من الكتب النافعة فى الفنون المختلفة توق سنة ١ه ١‏ ر كناب الذيل على طرتقات 
الحنايلة 15١5‏ ) . 
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أحدهما : أنى لم أحضر قراءة حميع العقيدة فى المحاس الأول . 


والثانى : لأن أصمانى طلبونى لينتصروا بى » فها كان يلق أن أظهر 

#الفهم » فسكت عن الطائفتن . 
رامت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة حميعها على هذا الشبخ فرأى 
بعض اللماعة أن ذلك تطويل » وأنه لايقرأ عا إلا إلا الموضع الذى 9 عليه 
52 » وأعظمه لفظ الحقيقة » فم رأوه عليه » فذكر هو بحا ١‏ حسناً يتعلق 
بدلالة اللافظ فحسنته ومدحته عليه 4 وقلت : لااريب أن اش فق 3 

ش علم حقيقة ٠‏ تيع حقيقة ؛ بصير حقيقة » وهذا متفق عليه بن بن أهل السنة 
والصفاتية من مع الطوائيف 4 7 تازع بعض أهل ال بدع ق بع سن ذللك 
فل" ريب أن الله موجود والمحلوق موجود وافظ الوجود سواء كان 55 
علدهما بطريق الاشتر اك اللفظى فققط » أو بطريق التواط' المتضمن للاشتراك 
لفظاً ومععى » أو بالتشكيك الذى هو نوع من التواطؤ . 

فعل كل قول 8 : فالله موجود حقيمة 4 وانخاوق مواجود حفيقة 4 
ولا بازم من إطلاق الام م على الدالق واغاوق بط ريقف الحقيقة مخذور وم 
أرجح و ف ذلك امام أ من هذه الغلاثة على الآخر 3 لأن غرضى خص عل 
على كل مقصودى . 

وكان مقصودى تقرر ما ذكرته على قول جمع الطوائف » وأن أبن 
اتفاق الساف وهن تبعهم على ماذ كرت 4 وأن أعيان المذاهب الأريعة 34 
والأشدرئ 1 وأكار أكدابه على ما ذكرته » فإنه قبل انا عن الث : أجتمع 
3 من أكار علياء الشافعية 4 والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغرخم ثمن 
عظي خوفهم من هذا املس وخافوا انتصار الخصوم فيه وخخافوأ على الوسيام 
ايف من تقرف اكلم 3 فلو أظهرت الحجة الى ينتصر عكري م 
5 ن من أئمة أصحامهم من يوافةها لصارت فرقة ولصعب علهم أن يظهروا. 
فى المحالس العامة الخروج ع ن أقوال طوائفهم : ما فى ذلك من تمكن أعدائهم 
من أغراضهم . ْ 

فإذا كان من أنمة مذاههم من يقول ذللك » وقامت عليه الحجة 
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.ويان أنه مذهب ااسلف .: أمك' نهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن . 
من أنه الق اله 
لو قلت هذا مذهب أحمد و ثبت على ذلك لانقطع التزاع . 

ومقصوده 0 0 «المسودنل 4 و يستر يح 

قلت :اراق لبو لأعومن حل .هنا اعتصاض در فنا . 
هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث ؛ وقلت أيضاً هذا اعتقاد رسول 
امل العلووم ؛ وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية » أو حديثاً ) 
أو إحماعاً سلفي؟ » وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف 
المسلمين 4 والفقهاء الأريعة 4 والمتكامين 4 وأهل الحديث 4 والصوفية 3 

وقلت من خاطببى من أكار الشافعيه ‏ لأبين أن ما ذكرته هو قول ‏ 
السلف » وقول أنمة أحعابٍ الشافعى » وأذكر قول الأشعرى » وأنمة 
أصحابه الى .رد على هؤلاء الحصوم » ولينتصرن كل شافعى » وكل من 
قال بقول الأشعرى الموافق لمذهب السلف » وأبين أن القول المحكى عنه فى 
تأويل الصفات اللحيرية قول لا أصل له فى كلامه » وإنما هو قول طائفة 
من أصحابه » فللأشعرية قولان ليس للأشعرى قولان : ّْ 

فلا ذكرت فى المحلس أن حميع أسماء الله الى سمى بها الغذلوق كلفظ 

الأوجود الذى هو مول بالحقيقة على ااواجب ٠‏ والممكن » على الأقوال : 
الثلاثة : تنازع كبير ان » هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ . 

فقال أحدهما : هو متواطىء وقال الآخر عرعدرة » لثلا يلزم 
اللركيت . 

وقال هذا : قد ذكر: فخر الددن أن:هذا النْزاع مبنى على أن وجوده 
هل هو عين ماهيته أم لا ؟ . فن قال إن وجود كل شىء عبن ماهيته » | 
قال : أنه مقول بالاشتراك » ومن قال أن وجوده قدر زائد على ماهيته 
قال : أنه مقول بالتواطو' . 

ف 


فأخئل الأول رجح قول من يقول : إن الوجود زائد على الماهية » 
لينص رأنه مقول بالتواطو* . ظ 

فقال الثانى : ليس مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده ععن ماهيته » 
فأنكر الأول ذلك . 


فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شى ء عين ماهيته 
وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على 
ماهيته » وكل مهما أصاب من وجه » فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة 
بالتواطءئ* » ل ا شبه الركيب 
بالجوابين المعروفين . 

وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته أو ليس عينه : فهو 
من الغلط المضاف إلى ابن الحطيب » فانا وإن قانا إن وجود الثىء عين . 
ماهيته : لاتب أن يكون الامم مقولا عليه وعلى لطر بالاخر ال 'إلفعى 
فقّط » كافى حميع أسعاء. الأجناس . 


فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواط وليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد » إذ الاسم دال على القدر المشترك 
بهما وهو المطلق الكلى » لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا فى 
الذهن » ولا يلزم من ذلك نى .القدر المشترك بين الأعيان الموجودة فى 
الخارج » فإنه على ذلك تنتى الأسماء المتواطئة » وهى حمهور الأسماء الموجوذة . 
فى الغالب ( وهى أسماء الأجناس اللغوية ) وهو الاسم المطلق على الثىء » 
وعلى كل ما أشبه سواء كان اسم عبن أو اسم صفة » جامداً أو مشتقاً ». 
وسواء كان جنساً منطقيا أو فقهيآ أو لم يكن بل امم 'الجنس فى اللغة يدخل 
. فيه الأجناس ء والأصناف » والأنواع ور لفك كلها سان ميو له 
وأعيان مسمياها فى الخأرج متميزة . 


وطلب يعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة فى العقيدة » ليطعن 
فى بعضها » فعرفت مقصوده ». فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى 


وفل 


حديث الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب(1١)‏ » وكانوا قد تعتتوا 


حبى ظفروا ا بما تكلم به زكى الدن عبد العظء(؟) » من قول البخارى فى(:) 
تاريمته : عبد الله بن عميرة لايعرف له سماع من الأحنف - فقلت : 
هذا الحديث مع أنه رواه أهل السئن كأنى دأود (4) » وا 3 ماجة(ه) 


)1١(‏ العباس بن عبد المطلب - م ل ب يا الله 
صلى الله عايه وس يكى أيا الفضل كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وس بسنتين . شهد 
مع ر- ول الله صل الله عليه وإ بيعة العقبة ليشدد له المقد » أسل قبل الهجرة وكان يكم إسلامه 
وكان مكة يكنب إلى رسول الله صل الله عليه و سل أخبار المشركين هاجر إلى الى صلى الله عليه 
واسلط واشمهد معه فت مكة وشود حئينا وثبت مع ردول الله صلل سحلي وسكا اعبزم الئاس 
استسو به مر بن المدااب عام الرمادة لم اشتد القحط فسقاه الله تعالى به وأخصبت الأرض 
ذقال », هذا وات الوسيلة إلى الله ٠»‏ توق بالمدينة سنة أثنتين وثلائين وصل عليه عمّان ودفن 
دالبقمع هو . ممم سنة ( أمد الغابة ) ١5-5١54‏ 

6 زكى ادي عبد المفايم اهو عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
الحانظ السكبير الإمام انيت شيخ الإسلام . زكى الدين أبو محمد المنذرى الشاى ثم المصرى . 
ولد سنة ١مه‏ ه وتفقه وطلب هذا الشأن فبرع فيه وكان عدم النظير فى معرفة علم الحديث على 
اختلاف ونه » إداماً حجة وردا متحرياً » وبه ترج الشسر ف الدمياطى . أاف الثر غيب 
وال في > واشعمي بيج محم - ودين أنى داود مات سنة هه ه- طيقات الحفاظ ص 50١‏ . 

(") الإخسارى - هر أبو عبد الله محمد بن إس#اعيل بن إبر اهم » الحافظ المملم صاحب 
الم . عه و أمام ه١1‏ الا أن » روى عن الإعام أحور وإبراهم بن المنذر وخاق وروى عنه عسل 
57 .أي وآنذرون وروى عنه أنه قال أخر جت هذا الكتاب يعنى الصحيح من زهاء سئائة ألف 
حدبث وله من الَو نات الجامع الصحيح و التار يخ المكبير والأدب المفر د ولد منة ١94‏ ومات 
منة كدهع لطءقات الحفاظ م؛؟ ). 

(؛) أبو داود السجدتانى .- هو سلمان بن الأشءث بن شداد بن عمرو الأفردى الإمام العلم - 
ضاحب كتاب بي السان » و « الذاسخ والمنسوخ » و ن القدر » و «المراسول ؛ وغير ذلاك ولد 
سنة.؟ ٠١‏ دورو عن القعنى و مسل بن إبر اهم » وأيو الوليد الطياانى ؛ و أمد ويحى » وإحاق 
وابن ادبي وخاى . وعه اليّر هذى » وابنه أبو يكر » وخر ب الكر مافى + وخخاق - قال 
المنرل . أبو ذاوه الإنام المقدم ى زه . »؛ رجل ُ يسبقه أحد إلى مهر فثه بت ريج العلوم . 
ويدمرة يموائدية . وقال إبر اهم الحربى . ألين لأنى داود الحديث كا ألين أداود الحديد . وقال 
ابن حيان : أبى داود أ- د أمة ا أ وءلماً وسدظلا وتسكا وورعا وإنقانااز جع وصئف 
وذب عن ااسكن . توفى رحمه الله سنة ١1/6‏ ه طبقات الحفاظ ص 551١‏ 

(5) ابن ماجة -- هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى القزوينى الحافظ صاحب كتاب 
السئن والتفسير سمع يمر اسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها وروى عنه خلق مهم 
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والترمذى(١)‏ وغبرههم : فهو مروى من طريةين مشبورين » فالقدح فى 
أحدهما لايقدح فى الآخر . فقال : أليس مداره على انصميرة » وقد قال 
البخارى : لايعرف له سماع من الأحنف ؟ . 

فقلت : قد رواه إمام الأغة ابن خز بمة(0) » فى كتاب التوحيد » الذى 
اشتر ط فيه أنه لامحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل » موصولا إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم » قلت والإثبات مقدم على النى » والبخارئ إتما نى 
معر فة ماعه من الأحنف(م) »لم ينف معرفة الناس مهذا » فإذا عرف غيره ‏ 
كإمام الأئمة ان خز بمة ‏ ما ثبت به الإسناد : كانت معر فته وإثباته مقدماً 
على نى غيره وعدم معر فته . 


أ 


«ابو 'طيب ابغدادى وإححاق بن محمد التزويى . وهو ثقة محتج به له معرقة بالحديث ومصسنات 
فى اسن والتفسير وانتاريخ . مات سنة م ؟ د طبقات الطفاظ م1١‏ . 

. الترمذى حادوى أبو عيسى محمد بن عبسى بن -ورة بن دوسى بن الض.-اله الآمى الثر مذى‎ )١( 
ولد سنئة ماثتين » وتوف سنة 804 وهو أحد الأءلام الحفاظ أخل الى يث عن جماعة مهم قتربة‎ 
ابن سعيد وإحاق بن ٠ومى و مد بن إسماعيل الوخارى و غير هم وأخذ عنه خنق كثير وله تصانيت‎ 
فى عل الحديث وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكارها فائدة وأحكها ترةي) وأبلها تكرارا‎ 
قال صئفت كتابى هذا فعرضته على علاء الحجاز فرضوا به وعرضته على علاء العراق فرضوا‎ 
به وعرضته عل علاء خراسان فرضوا يه ومن ان فى بيته هذا الكتاب ذدأما فى بيده نى‎ 
.) 1١ج‎ 70 ااوفيات ( نيل الأوطار ص‎ ١ - >4٠ يتكلر ص‎ 

)١(‏ ابن خزيمة - هو الحافظ الكبير العيث إمام الأئمة شيخ الام أبو بلار محبد بن 
إسماق بن خزهة التيسابورى . واد سنة +7 . سمع إسماق و تمد بن حميد وصنف و جود واشهر 
اسمه وانهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره خراسان قال ابن حبات : ما رأيت على رجه اأرض 
من بحسن صناءة السأن و بحفظ ألفاظها الصحاح وز ياداتها حن كأن الين كلها لصب عيايه 
إلا ابن خزيمة فقط , مصنفاته تزيد على مائة وأر بعين كتاباً . مات سنة ١1م‏ هعءن نحو تسمين 
صة . ( طبقات الحفاظ ص ١٠م‏ ) . 

ل الأحئف - أبو بحر الفسحاك بن قرس بن معاوية المعرو بالأحدن وهو الذى يضر ب 
به المثل فى الل كان من سادات التابمين رضى الله علهم » أدرك عهد ات سل الت عليه ول وم 
يصحيه . كان سيد قومه بن ميم موصوفاً بالمقل والدهاء والعل و الحم , وى عن مر راعيان و على ١‏ 
ودوى عنه الحسن البصرى وأهل أليصرة شهد مم على رضى الله عن وقمة صفين ٠‏ وم 8 
وقعة البمل مم أحد الفريقين . وبق الأحئف إلى زمن .هممب بن الزيير تخرج ممه إلى اللكرف 
فأ ات بها سنة 80 عن صبعين سنة فى أشهر الأنوال (وفيات الأعيان 1-80٠‏ ). 


١و‎ 


عرد ل لسري 


ووافق المماعة على ذلك » وأخذ بعض اللجاعة بذكر من المدح مالا يايق 
أن أحكيه » وأخذوا يناظرون فى أشياء لم تكن فى العقيدة » ولكن لما تعلق 
ما أجبت به فى مسائل » وا تعلق مما قد يفهمونه من العقيدة . فأحضر 
بعض أكابرهم ( كتاب الأسماء والصفات ) للبيئى - رحمه الله(١)‏ تعالى ‏ 
فقَال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » فقلت لعللك تعبى قوله تعالى : 
( ولله المشرق والمغرب فأيمًا تولوا فم وجه الله )(؟) فقال : نعم . قد قال 
مجاهد(؟) والشافعى يعى قبله الله . فقلت : نعم : هذا صحيح عن مجاهد 
والشافعى وغيرهما » وهذا حق » وليست هذه الآية من آنات الصفات . 

ومن عدها فى الصفات فةد غلط » كما فعل طائفة » فإن سياق الكلام 
يدل على المراد حيث قال : ( ولله المشرق والمغرب فأيها تولوا فم وجه الله ) 
والمشرق والمغرب الجهات . 

'والوجه هو الجهة » يقال أى وجه تريده ؟ أى أى جهة » وأنا أريد 
هذا الوجه أى هذه الجهة » كما قال تعالى : ( ولكل وجهة هو مولا )(؛) 
ولمذا قال ا له تتوجهوا والله أعلم . 
وصلى الله على محمد(ه) 


)000( اين هو الإمام ا الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن اين بن على 
ابن مومى الحسرو جردى » صاحب التصانيف . ولد سنة 4م08 هولزم الحام وتخرج يه » 
كتب الحديث وحفظه من صباه » وبرع وأخذ فى الأصول . وعمل كتباً لم يسبق إلا كالنن 
الكبرى والصذرى وشعب الإيمان والأسماء والصفات وغير ذلك ما يقارب أان كتاب . مات 
سئة 8ه4 بنيسابور - طيقات الحفاظ ص 48# . 

' ْ . 116 .البقرة آية‎ )١( 

(0) مجاهد - هو مجاهد بن جبر .أبو الحجاج المكى المخزوى مولى السائب بن أب السائب . 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين .رة و قال خصيف كان مجاهد أعلر بالتفسير وعطاء بالحج 
مات سنة ( ٠٠١‏ )أو إحدى ومائة أو اثئتين أو ثلاث أو أربع وهو ساجد ومولدء نطئة ١؟‏ 
ثجرية ( طبقات الحفاظ ص #0 ) . 

©) البقبرة آية م4 . 
(5) مجموع الفتارى صن 0-68-156٠‏ . 


ككل 


المناظرة الثانية . 


أما المناظزة الثانية فكانت بينه وبين ابن المرحل(١)‏ : 
وإلى القارىء الكررم ملخص هذه 0-8 حسيا جاء قُْ رن فتاوى 


أن تيمية رحمه الله تعالى : 


كان الكلام ىُْ الحمد والشكر » وأن. الشكر يككون بالقلب. واللسان 
0 ينا ا 


أهل السنة الام : أن ؛ الشكر لا 0 إلا بالاعتقاد . ومذهب رارج + 
أنه كون بالاعتقاد » والقول والعمل » وبنوا على هذا : أن من ارك الأعمال- ير 
يكون كافراً . لأن الكفر نقيض الشكر » فإذا ل يكن شاكرة كان كافراً . 


قال الشيخ تى الددن : هذا المذهب الك و عن أهل ااسنة خخطأ والنقل 
عن أهل السنة خطأ . فإن مذهب أهل السنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد » 
واللقول والعمل . قال الله تعالى : ( اعملوا آل داود شكراً ) () وقام النى 


صلى الله عليه وسم حى تورمت قلماه . فقيل له ( أتفعل هذا » وقد غفر 
وت ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ) 0). 


, ابن المرحل - هو محمد بن عمر بن مككى بن عبد الضمد » الشيخ الإمام الما اللامة‎ )١( 
ويمرف ف الشام بابن الوكيل » الصرى الأصل : المنافى‎ ٠ ذو الفثون صدر الدين بن المرحل‎ 
الشافعى 6 أحد الأعلام . ولد سنة 556 بدمراط وتوق باقادرة سنة 17" نشأ بدمشق وثفقه‎ 
بوالده وأخذ الأصول عن صى الدين المندى وكان من أذكياء زمانه » ولم يكن أحد من الشافعية‎ 
يدوم ممناظرة شيخ تى الدين بن: تيمية غيره » أنّى ودرس ويعد صيته . ومن تصائيفه « الأشباه‎ 
, » والنظائر‎ 
'.) بج ؟‎ 5.٠١ فوات الوفيات ص‎ ( 
. (؟) سبأآية م1‎ 
فى. كتاب الهجد - باب قيام 00 رس حى ترم قدماه‎ ٠ رواه اليخاد‎ 69 
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قال ابن المرحل : أنا لا أتكلم ى الدليل » وأسلم ضعف هذا القول » 
لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة . 

قال الشيخ تنى الدبن : نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ . فإن القول إذا 
فدث ضعفه » كيف ينسب إلى أهل الحق ف 

ثم قد صرح من شاء الله من العلاء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون 
بالإعتقاد » والقول والعمل » وقد دل على ذللك الكتاب والسنة . 

قلت : وباب حود الشكر فى الفقه أشبر من أن يذكر . وقد قال 

نبى صلى الله عليه وسلم عن عدة سورة ( ص ) ( ##دها داود توبة » 
اه : أن الشكر لا يكون 
إلا بالاعتقاد ؟ . 


قال ابن المرحل : هذا قد نقل » والنقل لامنع » لكو يشتكل ويقال: 
هذا كلهت مشكل . 

قال الشيخ تى الدين ابن تيمية : النقل نوعان : أحدهها : أن ينقل 
ما سمع أو رأى . والثاتىي : ما ينقل باجهاد واستنباط . وقول القائل : مذهب 
فللان ذا . أو مذهب أهل السئة كذا . قد يكون نسبة إليه لاعتقاده أن 
هذا مقتغضى أصوله 3 وإن لم يكن فلان قال ذلك » ومثل هذا يددله اللحطأ 
كث رأ . ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون : مذهب الشافعى أو غيره 
كذا . . ويكون منصوصه خخلافه ؟ وعذرهم فى ذلك : أنهم رأوا أن أصوله 
تقتى ذلاك اقول ٠‏ فزسبوه إلى مذهيه من جهة الاستنياط 4 لا من جهة 
النص ؟ وكذلك هذا يا كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصى 3 واللحوارج 
يكفرون ا لمعاصى . ْم رأى المصنئف الكفر ضد الشكر يت : أعنقد أنا إذا 
جعلنا الأعمال شكراً إزم انتفاء الشكر بانتفائها » ومتى انتى الشكر خلفه 
الكفر . وهذا قال : ألهم بنوا على ذلك : التكفير بالذنوب . فلهذا عزى 
إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر . 

قات : ها أن كثير أ من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإمان هذه 


(1) تال فى اناق رواه انال عن ابن عباس ص ١١7‏ - 5 فيل الأوطار . 


١4 


العلة . قال : وهذا خطأ » لأن التكفير نوعان : أحدهما : كفر النعمة » 
والثانى : الكفر بالله . والكفر الذى هو ضد الشكر : إئما هو كفر النعمة 
لا الكفر بالله . فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة » لا الكفر بالله . 

قلت على أنه لو كان ضد الكفر بالله » فن ترك الأعمال شاكراً بقلبه 
ولسساته وقد أن يبع الشكر وأصله 8 والكفر إنما يئنت إذا عدم الشجز 
بالكلية . كما قال أهل السنة : أن من نرك فروع الإبمان لا يكون كافراً . 
حى يرك أصل الإعان . وهو الاعتقاد . ولا يازم من زوال فروع الحقيقة - 
أو الشجرة . إذا قطع بعض فروعها . | ش 

قال الصدر انن المرحل : فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البضرى ى 
تسمية الفاسق كافر النعمة » كما خخالفوا الحوارج فى جعله كافرا بالله . 

قال الشيخ تى الددن : أصحانى لم مخالفوا الحسن فى هذا . فعمن تنقل 
من أصصانى هذا ؟ بل مجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة حيث أطلقته 
الشريعة . : 

قال ان المرحل : إنى أنا ظننت أن أصعابك قد قالوا هذا » لكن أصعانى 
قد خالفوا الحسن فى هذا . ش 

قال الشيخ تنى الدين  :‏ ولا أصعابلك خالفوه . فإن أصعابك قد تأواوا 
أحاديث النى صلى الله عليه وسلم الى أطلق فا الكفر على بعض الفسوق - 

مثل رك الصلاة . وقتال المسلمين - على أن المراد به كفر النعمة . . فعلم 

أنهم يطلقون على المعاصى فى الجملة أنها كفر النعمة . فعلم أنهم موافقوا 
امسن لا مخالفوه 5 

م عاد ابن المرحل . فقال : أنا أنقل هذا عن المصنف والنقل ما ممنع . 
لكن يستشكل . 

قال الشيخ تبى الدين : إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب 
باطل » أو ينسب الناقل علوم إلى تصرفه فى النتّل كان نسبة الناقل إلى التصر ف 
أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الوق » مع أنهم صرحوا فى غير موضع : 


(م؟ -أصول الفقه ) اليل 


أن الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد وهذا أظهر من أن ينقل عن 
واحد بعيئه . 

ثم إنا نعم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل اميق : إخراج الأعمال 
أن تكون شكراً لله بل قد نص الفةهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال . 
وشواهد هذا أكثر من أن نمحتاج إلى نقل . 

و تفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب الى يتكلم فها 
على لفظ ( الحمد ) ( والشكر ) مثل كتب التفسير واللغة » وشروح الحديث 
يعر فه آحاد الناس والكتاب والسنة قد دلا على ذلك . 

فخرج ان المرحل إلى شىء غير هذا فقال : الحسن البصرى يسمى 
الفاسق منافقا . وأكدابك لايسمونه منافقاً . 

قال الشيخ تى الدن له : بل يسمى منافقاً النفاق الأصغر لا النفاق الأكير . 

والنفاق يطاق على النفاق الأكير ٠‏ الذى هو إضار الكفر » وعلى 


قال له ان المرحل : - ومن أبن قلت : إن الاسم يطلق على هذا 
وعلى هذا » قال الشيخ تى الدن  :‏ هذا مشهور عند العلاء . وبذلك فسروا 
قول البى صلى الله عليه وس (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا ائتمن خان )١()‏ وقد ذكر ذلك ااعرمذى وغيره . 
وكوف عل النراسة زر فار وعد من اقلت تر درن كه 
وتفاق دون تقاف + وقرك دون شرك . 

وإذا كان النفاق جنساً تحته نوعان » فالفاسق داخل فى أحد نوعيه . 
قال ان المرحل : كيف تجعل النفاق اسم جنس » وقد جعلته لفظأ مشيركاً » 
وإذا كان اسم جنس كان متواطتا والأسماء المتواطئة غير المشتركة » فكيف 


)0ن روأ مس 45؟-١‏ الذروى . 


خرن 


قال الشيخ تى الدين : أنا لم أذكر أنه مشترك . وإتما قلت يطلق على 
هذا وعلى هذا . والإطلاق أعم . 

ثم لو قلت : انه مشئرك لكان الكلام ديحاً » فإن اللفظ الواحد 
قد يطاق على شيئين بطريق التواطئ ٠‏ وبطريق الاشتراك . فأطلقت لفظ 
النفاق على إبطان الكفر . وإبطان المعصية . تارة بطريق الاشتراك وتارة 
بطريق التواطو' . كا أن لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن عند قوم 
باعتبار الاشّر الك » وعند قوم باعتبار التواطنئ . ولهذا سمى مشككا . 

قال ابن المرحل  :‏ كيف يكون هذا ؟ وأخذ فى كلام لاحسن ذكره 

قال له الشيخ تى الدبن  :‏ المعانى الدقيقة نحتاج إلى [صغاء واسماع 
وتدر . . وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشيرك وقدر مميز 3 
واللفظ يطلق على كل مهما » فقد يطلق علهما باعتبار ما به تمتاز: كل ماهية 
عن الأخرى : فيكون مشتركا كالاشئراك اللفظى ٠‏ وقد يكون مطلةآ 
باعتبار القدر المشرك بين الماهيتن . فيكون لفظاً متواطتا . 

ا يه 
الاستهال على استعاله : فى هذا تارة . وى هذا تارة . فيب دالا بعرف. 
الاستعهال على ما به الاشّر الك والامتياز . وقد يكون قرينة . مثل لام التعر يف 
2 و الإضافة » تكون هى الدالة على ما به الامتياز . ا 

مثال ذلك : ٠‏ اسم الجنس » إذا غلب فى العرف على بعض أنواعه كلفظ 
الدابة . إذا غلب على الفرسن » قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك 
بينها وبين سائر الدواب. . فيكون متواطياً » وقد نطلقه باعتبار خصوصية 
الفرس . فيكون مشتركاً بن خصوص الفرس وعموم سائر الدواب ويصير 
استعاله فى الفرس : تارة بطريق التواط' . وتارة بطريق الاشتراك . وهكذا 
اسم الجنس إذا غلب على. بعض الأشخاص وصار علما بالغلبة : مثل ابن 
ا . فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشّرك بينه وبين سائر النجوم 
وسائر ببى عمر ابخرة الح عليه طرق حاار . وقد نطلقه عليه ياعتبار 
ما به عتاز عن غيره من النجوم ومن بى عمر . فيكون بطريق الاشيراك 
يبن هذا الم عنى الشخصى وبين المعنى النوعى . وهكذا كل اسم عام غلب 

لفل 


على بعض أفراده » يصح استعاله فى ذلك الفرد بالوضع الأول العام . 
فيكون بطريق التواطئ بالوضع الثانى . فيصير بطريق الاشيراك . 


ولفظ « النفاق » من هذا الباب . فإنه فى الشرع إظهار الدن وإبطان 
خلافه . وهذا المعنى الشرعى أخص من مسمى اانفاق فى اللغة فإنه فى اللغة 
أعم من إظهار الدن . : 

ثم إبطان ما مخالف الدن . إما أن يكون كفراً أو فسا . فإذا أظهر 
أنه موامن وأبطن التكذيب . فهذا هو النفاق الأكير الذى أوعد صاحيه بأنه 
قُْ الدرك الأسفل من النار 5 وإن أظهر أنه صادق أو اف 4 أو أمين 4 
وأبطن الكذب والغدر والحيانة ونحو ذلك . فهذا هو النفاق الأصغر الذى 
يكون صاحبه فاسقاً . ش 

فإطلاق النفاق علهما فى الأصل بطريق التواطؤ . 

وعلى هذا )» فالنفاق اسم جنس نحته نوعان . ثم إنه قد راد به النفاق 
فى أصل الدن مثل قوله : ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل )١()‏ و ( إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنلك ارسول الله والله يعم إنك لرسوله . والله يشبد إن . 
المنافققن لكاذبون )١()‏ والمنافق هنا : الكافر : 


وقد راد به النفاق ى فروعه . مثل قوله صلى الله عليه وسم « آية 
المنافق ثلاث » وقوله : « أربع من كن فيه كان منائقاً خالصاً )(؟) وقول 


. النساء آية 46و‎ )1١( 
. ١ المنائقون آية‎ )١( 
رواه البخارى وسلم وأبو داود وااثرمذى والنسائى من حديث عبد الله بن ررد‎ )6( 
» ابن العا عن الثنى صل الله عليه وسل ولفئله كاملا : أربع من كن فيه كان منائ؟ خالصاً‎ 
» وءن كان فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة النفاق حتّى يدعها » إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب‎ 
التورى‎ ١-845 و إذ! عاهد غدر ©» وإذا خاصم فجر رن كان الثر غيب والئر هيب رص‎ 
. على سل‎ 
7"! 


ان : فيمن يتحدث عند الأمراء حديث اقرع فود حلافه , 1 
نعد هذا على عهد التى صلى الله عليه وسم نفاقاً » . 

فإذا ارده أحد النوعءن . فإما أن يكون تخصيصه لقريئة لفظية مثل 
لام العهد » والإضافة ‏ فهذا لاخرجه عن أن يكون متواطتاً . كا إذا 
قال الرجل : جاء القاضى . وعبى به قاضى بلده » لكون اللام للعهد . 
كما قال سبحانه : « فعصى فرعون الرسول )(1) أن اللام هى أوجبت قصر 
الرسول على موممى » لا نفس لفظ « رسول » » وإما أن يكون لغلبة 
الاستعال عليه » فيصير مشي ركاً بين اللفظ العام والمعنى الخاص . فكذلك 
قوله : ( إذا جاءك المنافقون ) فإن تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون 
لدخول اللام الى تفيد العهد » والمنافق المعهود : هو الكافر . أو تكون 
لغلبة هذا الاسم فى الشرع على نفاق الكفر . 
٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه الام به 
منافتاً بالمعيى العام » وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن. 

فإطلاق لفظ «١‏ النفاق » على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتيار . 
ما يمتاز به عن الفاسق . كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتيار الاشيراك . . 
وكذلك بجوز أن براد به الكافر خاصة . ويكون متواطتاً إذا كان الدال 
على الحصوصية غير لفظ « منافق » بل لام التعريف . 

وهذا البحث الشريف جاء فى كل لفظ عام استعمل فى بعض أنواعه 
. إما لغلبة الاستعال » أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع . مثل -0 
الإضافة » أو تعريف اللام . فإن كان لغلبة الاستعال صح أن يقال : إن 
اللفظ مشترك . وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقياً على مواطأته فلهذا 

صح أن يقال « النفاق » اسم جنس نحته نوعان » لكون اللفظ ى الأعل 
عاماً متواطياً . ! 
)١(‏ المزمل : آيكل. | 
٠‏ فيل 


وصح أن يقال : هو مشترك بين النفاق فى أصل الدن . وبين مطلق 
النفاق فى الدن . لكونه فى عرف الاستعال الشرعى غلب على نفاق الكفر(١)‏ 
أكتنى بذا القدر من هذه المناظرة خشية الإطالة » ومن أحب الاطلاع علها 
فلير جع إلى مجموع الفتاوى السعودية ص ١١-١55‏ . 

المناظسرة الثالثة 

أما المناظرة الثالئة فجرت بينه وبين البطاحية الدجاجلة : 

قال بعد أن حمد الله تعالى . وشهد بأنه لا إله إلا هو » وصلى على رسوله 
صلى الله عليه وس . ْ 

أما بعد : 

فقد كتبت ما حضرنى ذكره فى المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان 
محضرة الحلق من الأمراء والكتاب والعلاء والفقراء العامة وغيرهم فى م 
( اماغية ) يو لبت تاس جا الأول من نس ؛ اتفوق أفمم لل 
معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع عليه » فإن من كان غائياً عن 
قد يسمع بعض أطراف الواقعة . ومن شهدها فقد رأى وسمع ما 3 
العظيمة . ولما حصل مها من عز الدين » وظهور كلمته العليا » وقهر الناس 
على متابعة الكتاب والسنة . وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل 
البدع المضلة . والأحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين . 

وقد كتبت ق غير هذا الموضوع صفة حال هوكلاء ( البطائحية 5 
وطريقهم وطريق ( الشيخ أحمد بن الرفاعى )(:) وحاله » وما وافقوا فيه 


. 2١-١40-18م8 مجموع الفتاوى ص‎ )١( 

(؟) البطائمية : هى الطائفة المعروفة بالرفاعية نسبة إلى البطائح التى سكنها الشيخ أحد 
ابن الرفاعى . 

[619 الشيخ' أحد بن ألر فاعى ت أبق العباس أخود 57 أى الحسن على بن أفى تان ادا 
المعروف بابن الرفاعى كان رجلا صالحاً فقيباً شافعى المذهب » أصله من العرب » وسكن فق م 


1 


المسلمين وما خالفوهم » ليتبين ما دخلوا فيه من دن الإسلام وما خرجوا 
فيه عن دن الإسلام 3 فإن ذلاك يطول وصفه قف هذا الموضع . وإغا كتييت 
هنا ما حضرفى ذكره من حكاية هذه الؤاقعة المشبورة فى مناظر مم ومقابلهم. 
وذلك أنى كنت أعلم من حالم بما قد ذكرته فى غير هذا الموضع ‏ وهو 
أنم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقّر والسلوك ويوجد فى بعضهم 
فى امخاطبة و المعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد ‏ فيوجد أيضاً 
ف بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفر . ومن الغلو والبدع فى الإسلام 
والكذب والتلبيس وإظهار امخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل والضد 
عن سبيل الله ما يوجد ...م 

وقد تقدمت لى معهم وقائع متعددة بشت فها أن خاطيته م 


٠ 


جم ودن 
غيرهم بعض ما فهم من حق وباطل . وأحوالم الى يسمونبها الإشارات » 
وتاب منهم حماعة » وأدب منهم حماعة من شيوخهم وشت عرو اود 
ما يظهرونه من انخازيق : مثل ملابسة النار والحيات » وإظهار الدم ؛ 
واللاذن واإزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك » وان عامة ذلك 
عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة » وأراد غير مرة مهم قوم إظهار 
ذاك فلا رأوا معارضبى لهم رجعوا ودخلوا على أن استرهم فأجبتهم إلى ذلك 
بشرط التوبة » حبى قال لى شيخ منهم فى مجلس عام فيه حماعة كثرة بيبعض 
البساتين لما عار ضهم بأنى أدخل مه النار بعد أن نغتسل مما يذهب الحيلة . 
ومن احترق كان مغلوباً . فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك . 

وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التثر بالمشرق وكان 


البطائح بقرية يقال هما أم عبيدة و انضم إليه خلق عظيم من الفقراء وأحسنوا الاعتقاد فيه و تبعوه 
والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه » ولاتباعه أحوال عجيبة من أكل 
الحيات وهى حية ٠‏ والتزول ف التنانير وهى تضرم بالنار فيطفئوها » ويقال أنهم ف بلادهٍ 
يركبون الأسود. ولم يكن له عقب وإنما العقب لأخيه ٠»‏ وأولاده يرثون المشيخة والولاية 
على تلك الناحية إلى الآن . ( وفيات الأعيان ١ ٠١‏ ) . 


نين 


له صم يعبده » قال . فقال لى : 200 م يأكل من هذا الطعام كل يوم 
وى أ الأسحل فى الطعام ينا برى فيه ١‏ ! فأكرت ذلك . فقال لى إن 
كان يأكل أنت موث ؟ فقات نم » قال فأققت عنده إلى نصف النهار ولم 
يظهر فى الطعام را فاستعظم ذلك ت التثرى وأقسم بأممان مغلظة أنه كل يوم 
رى فيه أ ر الأكل » لكن ن اليوم محضورك لم يظهر ذلك . فقلت هذا الشيخ : 
آنا أبن لك سبب ذلك . ذلك الثْرى كافر مشرك » ولصنمه شيطان يغويه 
ا . وأنت كان معلك من نور الإسلام تايان 

لله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك مورك وات 
كت بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص 00 بالنسية إلى أمثالك فالتترى 
وأمثاله سود » وأهل الإسلام المحض بيض . ا ا 
فأعجب هذا المثل من كان حاضراً ! ! ! . 

وقلت لم فى مجلس آخر لما قالوا “ريد أن نظهر هذه الإشارات ؟ 
قلت : إن عملتموها حضورمن ليس م من أهل الشأن : من الأعراب والفلاحين 
أو الأتراك أو العامة أو حمهور المتفقهة والمتفقرة والمتنصوفة ‏ لم محسب 

ذلك . فُن معه ذهب فليأت به إلى سوق الصرف إلى عند الجهايذة 
الذين يعرفون الذهب اللخالص من المغشوش ومن الصفر » لايذهب إلى 
عند أهل الجهل بذلك . فقالوا لى : لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا 
فقلت : همى ليست معكم ؛ بل أنا معارض لكم مانع لكم أنكم تقصدون 
بذلك إبطال شريعة. رسول 00 فإِنِ أخان لكر قدرة 
على إظهار ذلك فافعلوا . فانقلبوا صاغرين . 

فلا كان قبل هذه الواقعة مدة كان يدخل منهم جاعة مع شيخ ثم 
من شيوخ الير . مطوقن باغلال الحديد فى أعناقهم » وهو وأتباعه معروفون 
بأمور » وكان تمحضر عنذى مرات فأخخاطبه بالى هى أحسن » فلا ذكر 
:الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذى يتميزون به عن المسلمين . 
ولتخدوة عبادة ودينا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من أسرارهم ٠‏ 
وأنه سهاء أهل الموهبة الإهية السالكين طريقهم أعنى طريق ذلك الشيخ 
وأتباعه ‏ خاطبته فى ذلك بالمسجد الجامع وقلت هذا بدعة لم يشرعها الله 


هيل 


تعالى ولا رسوله » ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ. 
الذن يقتدى بم ء ولا جوز التعبد بذلك » ولا التقرب به إلى الله تغالى . 
لآن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة » ولباس الحديد على غير وجه التعييد 
قد كرهه من ن كرهه من العلياء لحدديث المروى فى ذلك وهو أن النى صلى الله 
عليه وسلم .د راق غل رجل اها من عخديد فقال :. « مالى أرى عليك حلية 
أهل النار )١()‏ وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن فى أعناقهم الأغلال » 
فالتشبه بأهل النار من المكرات » وقال بعض الناس قد ثبت فى الصحيح 

عن ألى هريرة عن الننى صلى الله تعالى عليه وس فى حديث الرؤيا قال 
ق آعرة او أحت القيد وأكره الغل » القيد ثبات فى الدن )١()‏ فإذا كان 
مكروهاً فى المنام فكيف ف اليقظة ؟ ! 


فقلت له فى ذلك المحلس ما تقدم من الكلام أو نحواً منه مع زيادة 
وخوفته من عاقبة الآأصرار على البدعة » وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله » 
ونحو ذلك من الكلام الذى نسيت أكثره لبعد عهدى به » وذلك أن الأمور 
الى ليست مستحبة و ف الترع لاخر التسد ا بانداق امسلمين لمين » ولا التعقرب 
ب إل الله » ولا اتغاذها طريق إلى الله » وسيا لآن يكون الرجل من أولياء 
الله وأحبائه » ولا اعتقاد أن الله بحها أو نحب أصصامما كذلك » أو أن اخاذها ٠‏ 
زداد به الرجل خيراً عند الله وقربة إليه » ولا أن بجعل شعاراً للتائبين 
المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم » فهذا أصل عظم 5 
معر فته والاعتناء به وهو أن المباحات إما تكون مباحة إذا جعلت مباحات » 
فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئآً لم يشرعه الله » وجعل 
ما ليس من الواجبات والمستحبات منها . بمتزلة جعل ما ليس من المحرمات منها » 
فلا حرام إلا ما حرمه الله ولادىن إلا ما شرعه الله؟ ولهذا ع م ذم الله فى القرآن 
ن شرع دي م بأذن اله به » ون حرم مالم يأذن اله بتحرعه ».فإذا كان 
هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات ؟ ! . . ولهذا كانت هذه 


)1( رواه أبو داود » والثْر هذى » والنسانٌ » عن بريدة ص إه١‏ م الفتح الكبير 0 
69 رواه البخارى عن أي هر برة فى ( باب القيد فى المنام ) ص 7غ و صصيح الوخارى ٠‏ 
شرل 


الأمور لاتلزم بالنذر » فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو بحرم لم مجحب 
عليه فعله كما جب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه.» بل عليه كفارة من 
إذا لم يفعا, عند أحمد وغيره ؛ وعند آخرين لاثبىء عليه ؛ فلا يصير بالنذر 
ما ليس بطاعة ولا عبادة ( طاعة وعبادة ) . 

| ونحو ذلك العهود الثى تتخذ على الناس لالنزام طريقة شيخ معدن كعهود 
ظ أهل ( الفتوة ) و ( رماة البندق ) ونحو ذلك » ليس على الرجل أن يلترم . 
من ذلك على وجه الددن والطاعة لله إلا ماكان ديناً وطاعة لله ورسوله فى 
شرع الله » لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث فى ذلك ولهذا أمرت 
غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة 
على أنواع من البدع إلى ماهو خير منها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وأتباع الكتاب والسنة » إذ كان المسلمون متفقن على أنه لايحوز 
الأحد أن يعتقد أو يققول عن عمل : أنه قربة وطاعة وير وطريق إلى الله واجب 
أو مستحب إلا أن يكون ما أمر الله به ؤرسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك 
يعم بالأدلة المنصوية على ذلك » وماعلم باتفاق الآمة أنه ليس بيواجب 
ولا مستحب ولا قربة ل جز أن يعتقد أو يقال انه قربة وطاعة . 

فكذلك هم متفقون على أنه لا بحوز قصد التقرب به إلى الله » ولا التعبد 
به ولا اتخاذه ديناً ولا عمله من الحسنات » فلا جوز جعله من الددن لا باعتقاد 
وبإث*ال هذا الأصل غاط خلق كثير من العلاء والعباد برون الثىء 

إذا ل يكن رما لابئبى عنه » بل يقال انه جائز » ولا يفرقون بين ااذه 
ديئاً وطاعة ورا » وبين استعاله .كما تستعمل المباحات المحضة . ومعلوم 
أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو الاقتصاد أو مهما أو .بالقول أو بالعمل أو مهما 
من أعظ. ا حرمات وأكير السيئات وهذا من البدع المنكرات الى هى أعظ . 
من المعاصى الى يعلم أنه معاص وسيئات . 

فلا نميهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس يذ كرون عنهم الإصرار على الابتداع فى الدبن » وإظهار ما مخالف 

ليل 


شرعة المسلمين » ويطلبون الإيقاع بهم وأنا أسلك مسلاك الرفق والأناة » 
وانتظر الرجوع والفيئة » وأوخر الطاب إلى أن حضر ( ذلك الشيخ ) ظ 
لمسيجد الجامع . وكان قد كتب إلى كتاباً يعد كتاب فيه الجاع واعتذار » 
وعتب وآثار » وهو كلام باطل لائقوم به حجة » بل إما أحاديث موضوعة». 
5 رائيليات غير مشروعة وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال 
الناس بالباطل . ش 

٠‏ فقلت لم : الجواب يكون بالخطاب ونا عات مكل بهذا لقان 
لايم إلا بذلك » وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه ».وهؤلاء 
هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور بأهوائهم لا ما أمر 
الله تعالى ورسوله صبى الله عليه وسلم 000 

من الله ) )١(‏ » وهذا غالب وجدهم هوى مطاق لايدرون من يعبدون » 
وفمهم شبه قوى من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ( قليا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قدضلوا من قبل » وأضلوا 
كي برا وضلوا عن سواء السبول )(2) . » ولهذا كان الساف يسمون أهل البدع 
أهل الأهواء . 

فحملهم هواهم:على أن تجمعوا مجمع الألعورت بوكرل اليد 
الججامع مستعد.ن دراب » بالأحوال النى يعدونما الغلاب . 

فلا قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله 
صل الله تعالى عليه وسلِم » ونتفق على اتباع سبيله فخرجوا من المسجد 
الجامع فى جموعهم 000 
مطلومهم » ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو - على ماذ كر لى ‏ وهم من الصياح 
والاضطراب » على أفر من أعجب العجاب . فأرسلت إلهم مرة ثانية 
الإقامة الحجة والمعذرة » وظلبا للبيان والتبصرة + ورجاء المنفعة والتذكرة » 


)000 القصص آية م 
)١( .‏ المائدة آية الا 


كيل 


فعمدوا إلى القصر مرة ثانية » وذكر لى أنهم قدموا من الناحية الغربية 
مظهر.ن الضجيج والعجيج والازباد والارعاد » واضطراب الرئوس 
والأعضاء » والتقلب فى نبر .ردى » وإظهار التوله الذى يلون به على 
الردى » وإراز ما يدعونه من لحال وافعال الذى يسلمه إلهم من أضلوا 
من الجهال . فلا رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر » وسأل عدبم فقيل له : 
مم مشتكون ٠‏ فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم » وأظهر من الشكوى 
على ودعوى الاعتداء مى علهم كلاماً كثيرا ١‏ يبلغى جميعه ؛ لحن حدنى 
من كان حاضراً أن الأمر قال لهم : فهذا الذى يقوله من عنده أو يقوله عن 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله صلى الله 
عليه وس » قال فأى شىء يقال له ؟ قالوا : نحن لنا أحوال وطريق يسم 
إلينا » قال فسمع كلامه فمن كان الحق معه نصرناه » قالوا تريد أن تشد 
منا » قال : لا » ولكن أشد من , الحق سواء كان معكم أو معه » قالوا : 
ولابد من حضوره ؟ قال : نعم » فكرروا ذلك فأمر باعي » فأرسل 
إلى يحض كرا سد أهل الصدق والدين من يعرف ادم وعرفى د 
الحال وأنه بريد كشف أمر هؤلاء . فا علمت ذلك ألى فى قلى أن ذلك 
لأمر ريده الله من إظهار الدن » وكشف أهل النفاق المبتدعين » لانتشار هم 
فى أقطار الأرضن » وما أحبيت البغى علهم والعدوان ء ولا أن أسلاك 
معهم إلا أبلغ 1 يكن م من الإحسان » فأرسلت إلهم من عرفهم بصورة 
الحال وأنى إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال » وكير فيك م القيل وَالقال 
وأن من قعد أو ارايت أهل الإعان » فهو الذى أوقع نفسه فى الهوان , 
فجاء الرسول وأخير أ مهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار » الذن يعر فون حقيقة 
الأسرار ؛ وأشاروا علهم مموافقة ما أمروا به من أثباع الشريعة » والخروج 
عا ينكر علمهم من البدع الشنيعة . وقال شيخهم الذى يسيح بأقطار الأرض 
كبلاد الترك ومصر وغيرهما : أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع 
محمد بن عبد الله » وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق » وأجابوا إلى الوفاق : 
ثم ذكر لى أنه جاءهم بعض أكاير غلان المطاع وذكر أنه لابد من 
حضورهم لوعد الاجماع . فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته » 
١6‏ 


وسار واسوديته 4 وسل تت سبيل عباد الله ىُْ مثل هذه المسالاك 2( 

حى ألى ف قلى أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذللك . وأنا تكون رداً 
وسلاماً على من اتبع ملة الحليل . وأنها تحرق أشباة الصابئة أهل الحروج 
عن هذا السبيل . وقد كان يقايا الصابئة أعداء إراهم إمام الحنفاء ينواحى 
البطائح منضمين إلى من يضاههم من نصارى الدهماء . 

وبين الصابئة ومن ضل من العياد المنتسبين إلى هذا الدن » لسب يعر قه 
من عرف الحق المبين . فالغالية من القر امطة والباطنية كالنصير ية والإسماعيلية 
عْرجون إلى مشاءبة الصابئة الفلاسفة » ثم إلى الاشراك » ثم إلى جحود الاق 
تعالى . ومن ش ركهم الغلو' ف البشر 8 والابتداع ىَْ العبادات 2 والحروج 
عن الشريعة له نصيب من ذلك سب ما هو به لاثئق » كالملحدين من أهل 
الانحاد » والغالية من ٠‏ أصناف الء باق 

فلا أصبحنا ذهبت للميعاد » وما أحببت أن أستصحب أحداً للاسعاد 
لكن ذهب أيضاً بعض من كان حاذمراً من الأصصاب والله هو المسيبب لجميع 
الأسباب . وبلغنى بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكار الأمراء » وقالوا 
أنواعا مما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراء » الذى استحوذوا به 
على أكثر أهل الأرض من الأكار والرؤساء » مثل زعمهم أن م أحوالا ٠‏ 
لايقاومهم فبا أحد من الأواياء » وأن 4 ار قا لايعر فها أحد من العلاء 
وأن 00 هو ف إكذات كال خليفة 3 و " بتشدموك على الخلق مهله 
التحقيق 4 ا هله 7 ذات اعرف 00 

وكانوا لفرط انتشارهم 2 البلاد » واستحواذهم على الملوك والأمراء 
والأجناد » لحفاء نور الإسلام » واستبدال أكثّر الناس بالنور الظلام ؛ 

ودروسش حقيقة الإسلام فى دولة التتار 3 لم ف القلوب موقع هائل 3 
وحم فمهم من الاعتقاد ما لا زول بقول قائل . 

١4١ 


٠‏ قال امير : فغدا أولئك الأمراء الأكار » وخاطبوا فهم نائب السلطان 
بتعظم أمر هم الباهر » وذكر لى أنواع من المخطاب » والله تعالى أعلم محقيقة 
الصواب ؛ والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق » فأعاد الرسول » » إلى 
امرة ثانية » فبلغه أنا فى الطريق » وكان كثير من أهل البلدع الأضداد » 
كطوائف من المتفقهة والمتفقرة واتباع أهل الاتحاد . مجدين فى نصره بحسب 
مقدو رهم » مجهزن أن يعنهم ى حظورهم . فلا حضرت وجدت النفوس 
فى غاية الشوق إلى هذا الاجماع متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع » 
فذكر لى نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ما ذكروه من الأقوال 
المشتملة على الافتراء . وقال إنهم قالوا كطخس دوواد 
حموا الأطواق ناراً اندها شلك هنا من الاق 

وها أنا ذا أصف ما كان. قلت للأمير : نحن لانستحلأن نأمر أحداً 
بأن يدخخل ناراً » ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار » وفى ذلك الحديث 

عي ا ع ب ا 0 
من أمز أمر دين المسلمين ودنياه ما الله به عللم . وذكرت تلبيسبم على طوائف 

من الأمراء. » وأنهم لبسوا على الأمر المعروف بالأندمرى . وعلى قفجق 

نائب السلطنة » وعلى غيرهما » وقد لبسوا أيضا على الملك العادل ( كتذا ) » 
فى ملكه » وفى حالة ولاية حماة » وعلى أمير السلاح أجل أمير تديار: مص 6 . 
بدك حميع تلبسهم » فذكرت تليسهم على الأيد مرى » 

وأنهم كانوا رسلون من النشاء من يستخير عن أحوال' بيته الباطنة م 
خرونه ما نا على طريق المكاشفة ووعدوه بالملك » وأنهم وعدوه أن روه 
رجال الغيب » فصنعوا خشباً طوالا وجعلوا علها من بمشى كهيئة الذى 
يلعب بأكر الزجاج » فجعلوا مشون على جبل المزة. . وذاك ,رى من بعيد 
قوماً يطوفون على الجبل .وهم رتفعون عن الأرض ٠»‏ وأخذوا منه مالا 
كثيراً » ثم الكشف له أمرهم . ظ ْ 

قلت للأمر : وولده هو الذى فى جلقة اميش بعل ذلك وهو من 
خدئى بهلة القصة » وأما قفجق فإنهم أدخلوا زجلا فى ابر يتكلم وأوصوه 
بقلة 


ْ أن الموى تتكم وأتوا به فى مقار باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل 
الشعرانى الذى جبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه .ركته » 
وقالوا : انه طلب منه حملة من المال ؛ فقال قفجق .: الشيخ يكاشف وهو 
يعم أن خزائى ليس فها هذا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعر 
فانقلع الجلد الذى ألصقو ه على جلده من جلد الماعز فذكرت للأمير هذا ؛ 
ولهذا قيل لى انه لما انقضى المحلس وانكشف حالم للناس كتب أصصاب قفجق 
إليه كتاباً وهو نائب ال-.لطنة ياه ضخيره بصورة ما جرى . ش 


وذكرت الأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال و نحوها 
وأنا نبيناهم عن البدع الحارجة عن الشريعة » فذكر الأمر حديث البدعة 
وسألى عنه » فل كرت حديث العرباض بن سارية ؛(1) وحديث جار بن 
عبد الله(؟) وقد ذكر مهما بعد ذلك با محلس العام كنا سأذ كر ه(0) . 

قلت للأمير ا أنا امتحنت هؤلاء » لكن هم بيزعمون أن لم أحوالا 
يدخلون مها النار ؛ وأن أهل الشريعة لايقدرون على ذلك » ويقولون لنا : 
هلد الأحوان الى يعجز عنها أهل الشرع ليس لم أن يعترضوا علينا بل 
يسم إلينا ما نحن عليه سواء أوافق الشرع أو خالفه . 

وأنا قد استخرت الله سبحانه وتعالى أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم 
ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله » وكان مغلوباً . وذلك بعد أن نغسل 
جسومنا بلحل والماء الحار . 


» العرباض بن سارية ب هو الصحابى الجليل أبو نميح العرباض بن سارية السلمى‎ )١( 
روى عنه عيد الر حمن بن حمر » وجبير بن ذفير » وخالد بن معدات وغيرهم . سكن الشام و توق‎ 
1 . ) 9 ١و سنة 8ه وقيل فى فننة ابن الزبير ( أسد الغابة‎ 

(0) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى السامى روى كثيراً 
من الأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل . أخرج له البخارى منها ١64٠‏ حديثاً وهو أد 
الذين شمدوا بيعة العقبة » غزا مع الزى صل الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة وشهد صفين مع على 
رفى الله عنه ترق بالمدينة سنة هلا ه وله من العمر 44 سنة الإصابة ١ 8١‏ والاستيعاب 
١-6‏ وخلاصة الهذيب ص..ه - والأعلام ص 47 . ْ 

() ميأق حديتهما وتخريجه فى ص 177 من هذه الرسالة . 
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فقال الأممر ولم ذاك ؟ قات : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونما 

. من:دهن الضفادع ا فر ناليع ١‏ و حجر الطلق و غير ذلك من اللحيل 
المعروفة لهم . وأنا لا أطلى جلدى بشىء فإذا اغتسلت أنا وهم باللخل والماء 
الحار بطلت الحيلة وظهر الحق » فاستعظ الأمير هجوى على النار 00 

أتفعل ذلك ؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت الله فى ذلك وألى فى قلى 
أفعله » ونحن لارى هذا وأمثاله ابتداء » فإن خوارق العادات إنا 00 
لأمة محمد صلى الله عليه وسلٍ المتبعين له باطناً وظاهراً لحجة أو حاجة » 
فالحجة لإقامة دين ألله » والحاجة 5 لابد منه من النصر والرزق الذى به 
يقوم دن الله » وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم الى 
زعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسم وثقوم فى نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا 
وجسومنا وأموالنا » فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه امخاريق 
مما يوئيدنا الله به من الآيات . 


وليعم أن هذا مثل معارذة موسى للسحرة لما أظهروا سحرهم أيد الله 
موبى بالعصا الى ابتلعت تعر هم . فجعل الأمر عاطنية ون تقر وكوي 
الأمراء على السماط بذلك » وفرح بذلك » وكأنهم كانوا قد أوهموه أن 
هؤلاء لهم حال لايقدر أحد على رده » وسمعته مخاطب الأمر الكبير الذى 
قدم من مصر الحاج ببادر وأنا جالس بينهما ل ال 
ما فهمته منه إلا أنه قال اليوم ترى حرياً عظيماً » ولعل ذاك كان جواباً 
من خخاطبه فدهم على ما قيل . 

وحضر شيوخهم الأكار فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء 
هذه القضية ويترفقون » فقال الأممر : نما يكون الصلح بعد ظهور التق ؛ 
وقنا إلى مقعد الأممر زاوية القصر أنا وهو ومادر فسمعته يذكر له أيوب 
الحهال صر والمومين ونخو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند هذا الأمير 
لم صورة معظمة » وأن هم فهم ظناً حسناً والله أعلم محقيقة الحال » فإنه 
ذكر لى ذلك . 
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وكان الأمر ا أن شيك عادر هده الو أقعة ليتبين له الحق فإنه 
من أكاير الأمراء وأقدمهم وأعظمهم - رمة عنئده »2 وقل قدم الآن وهو 
بحب تأليفه وإكرامه 4 فأمر بساط يبسط قُْ الميدان 04 وقل قدم البطانحية 
550 كثبر ون 14 وقل أظهروا أحو الهم الشيطا نية | ن الأزباد والارغاء 
ا لوس والأعضاء 4 والطفر والحبو والتقلب 4 وو ذلاك من 
الأضوافة المذكرات 3 والحركات الخار جة عن العادات الغالفة 1ا أمر 
به لقان لابنه ى قوله : ( واقصد فى مشيات واغضض من صوتك )1١()‏ 5 
فل جلسنا وقد حضر خلق عظم ‏ من الأمراء والكتاب والعلاء والفقراء والعامة 
وغر هر وتحصر يكيم الأول المنشكي 4 وشيخ آخر يسمى نفسه خليفة 
سيده أحد » وركب بعلمين » وهم يسمو ا : عيك الله 1 الكذات 4 وم أكن 
أعر ف ذلك . وان من مدة قل قدم على مهم شيخ بصورة [ طيفة ة وأظهر 
ماجرت يه ده نْ براالطه فأعظيته طلبته ولم أتفطن لكذبه حبى فارقى » 
فبى فى نفسبى أن هذا خى على تلبيسه إلى أن غاب »ع وما يكاد ٍ فى على 
لمن الخد دبل أدركه فى أول الأمر فبى ذلك فى نفسى ولم 3" قط إلى 
حين ناظرته » ذكر لى أنه ذاك الذى كان اجتمع فى قدعاً فتعجبت 0 
حسن صنع الله أنة 1 ف أعظا م مشهك يكون حيث 3 تليسه بيبى وسننه . 
فلا حضروا تكلم نهم شيخ يقال لهام يكلام مفمونه طلبٍ الصلح والعفو 
عن الماضى والتوبة » وأنا مجيبون إلى ما ظلب من ترك هذه الأغلال وغيرها 
من البدع 2 ومتيعول للشربعة ٍ/ فقات 30 : أما التوية فقبولة . قال ألله 
تعالى. : ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب )(؟) هذه 9 خن ده 
وقال تعالى : ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحمم . وأن عذانى هو العذاب 
الآليم )7 . ش 


. فأخذ شيخهم المشتكى ينتصر للبسهم الأطواق وذكر أن وهب بن منبه. 


. ١و لقمانآية‎ )١( 
غافر آية م‎ )١؟(‎ 
22م‎ 1١ الحجدر أية‎ )69( 


3خ أصول الله / يدا 


روى أنه كان فى بى إسرائيل عابد وأنه جعل فى عنقه طوقاً فى حكاية من 
حكايات بى إسرائيل 0 : 

( فقات ( شم : : س لنا أن نتعيك قَْ ديننا بدى ء من الإسرائيليات 
امخالفة لشرعنا » 0 مسنده عن جاير بن عبد الله أن 
ال بى صلى الله عليه وسلم راغ سد عمو بن الخطاب ورقة من التوراة فقال : 
٠‏ أبوكون يا ابن اللنطاب ؟ لقد جنتكم . مها بيضاء نقية لو كان مومى حيا 
م اتبعتموه وركتموق لغدلام » وى مراسيل أنى داود أن النى صلى الله 

عليه وسلم رأى مع بعض أصحابه شيئاً من ا أهل الكتاب فقَال : « كبى 
بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتامهم أنزل إلى نى غير نبهم » وأنزل 
الله تعالى : ( أو يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علممم )(1) . 


فنحن لا مجوز لنا إتباع موسى ولا عيسى فها علمنا أنه أتزل علهما من 
عند الله إذا خالف شرعنا » وإنما علينا أن نتيع ما أنزل علينا من ربنا وننبع. 
الشرعة والماج الذى بعث الله به إلينا رسولنا . كما قال تعالى : ( فا 
ينهم بما أتزل الله ولا تنبع أهراءهم جما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنباجاً )(1) فكيف بحوز لنا أن ننبع عباد ببى إسرائيل فى حكاية 
لا تعلى ها ؟ ! وما علينا من عباد بنى إسرائيل ! ( تلك أمة قد خلت ها 
ماكسبت ولكم ما كسم ولا تسألون عما كانوا بعملون )(0) هات ما فى 
القرآن وما فى الأحاديث الصحاح كالبخارى ومسم وذكرت هذا وشبه 
بكيفية قوية فقال : هذا الشيخ منهم مخاطب الأمر نحن ريد أن تجمع لنا 
000 بعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . 

فقات له : هذا غير. مستحب ولا مشروع عند أحد من علاء المسلمين 
الو وار ل اباك ش 
مفنى الشافعية ودءوته وقلت : يا كال الدين ؟ ما تقول فى هذا ؟ فقال هذا 


. ه١ الميكبوث آية‎ )١( 
. المالئدةآية مغ‎ )0( 
. 1١41 البقسرة آية‎ )5( 


الل 


بدعة غير مستحبة بل مكروهة » أو كا قال . وكان مع بعض اباعة فتوى 
فنها خطوط طائفة من العلاء بذلك . وقلت : ليس لأحد الحروج عن شريعة 
محمد صل الله عليه وسلم ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم » وأشك هل تكلمت هنا فى قصة موسى واالحضر » فإنى تكلمت 
بكلام بعد عهدى به . فانتدب ذللك الشيخ ( عبد الله ) ورفع صوته . وقال : 
نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عللها » وذكر كلام لم أضبط لفظه : 
مثل المحالس والمدارس والباطن والظاهر » ومضءونه أن لنا الباطن ولغير نا 
الذاخن .أن لنة لمر للأيقت( )عليه اهل الطاهن قاذ يتكرو نه حلننا. : 
( فقلت ) له - ورفعت صوق وغضبت - : الباطن والظاهر وانخالس 
جْ والمدارس والشريعة والحقائق » كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وس » ليس لأحد الحروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى . 
الله عليه وسلم » لا من المشايخ والفقراء » ولا من الملوك والأمراء » ولا من 
العلاء والقضاة وغيرهم ل 
وس . وذكرت هذا ونحوه . 

فقال ‏ ورفع موته ‏ : :نحن نا الأجوال وكا ركن . وادعى الأحوال 
الحارقة كالنار وغيرها ‏ واختصاصهم ما وأنهم يستحقون تسلم الخال 
إلهم لأجلها . | 

قلعت ورفعت موق وغضسيت - أنا أخاطب كل أجمدى ٠‏ فل مشرق 
الأرض إلى مغرها أى ثبىء فعلوه فى النار فأنا أضنع مثل ما تصنعون ومن ٠‏ 
احترق فهو مغلوب ٠»‏ ورا قلت فعليه لعنة الله » ولكن بعد أن نغسل 
جسومنا بالحل والماء الخار ع فسألبى الأمراء والناس عن ذلك فقلت لأن 
هم حيلا فى الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء : من دهن الضفادع . وقشر 
النارنج . وحجر الظلق . فضج الناس بذلك » فأخذ يظهر القدرة على ذلك 
فقال : أثا وانت نلف ف بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكدريت » فقلت : . 

١‏ وكراضك ا روط وق ند سروس القميص 


)١(‏ فى نسخة : لا يقدر. 
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فقلت : لا ! حبى نغتسل فى الماء الحار والحل ؛ فأظهر الوه على عادتهم 
فقال : من كان حب الأمير فليحضر خشباً أو قال : حزمة حطب . فقلت : 
هذا تطويل وتفريق لتجمع » ولا حصل به مقصود » بل قنديل يوقد وأدخل 
أصبعى واصبعك فيه بعد الغسل » ومن احترقت اصبعة فعليه لعنة الله » 
أو قلت : فهو مغلوب . فلا قلث ذاكِ تغير وذل . وذكر لى أن وجهه اصفر . 

ثم قلت لم : ومع هذا فلو دخلم النار وخرجم منها سالمين حقيقة » 
ولو طرتم فى الهواء ؛ ومشيتم على الماء » ولو فعلم ما فعلم لم يكن فى ذلاك 
ما يدل على ة ما تدعونه من ممالفة الشرع . ولا على أبطال الشرع » فإن 
الدجال الأكبر يقول للسماء أمطرى فتمطر » وللأرض أنببى فتنبت » وللدربة 
أخرجى كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه » ويقتل رجلا ثم عشى بين شقيه » 
ثم يقول له تم فيقوم 2 ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون » لعنه الله ء 
ورفعت صولى بللاك فكان لذلك وقع عظم فى القلوب . 


وذكرت قول ألبى يزيد البسطاى١١)‏ لق وآ يم الرجل يطير فى الحواء 
وعثى عل الماء فلا تقاروا به حي تنظروا 00 وقوفه عند الأوامر 
والبواهى » وذكرث عن يولس بن الأعلى(؟) أنه قال : للشافعى : أتدرى 
ماقال صاحبنا .يعبى اللبث بن مبعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى عشى 
على الماء فلا تغير به . فقال الشافعى : لقد قصر الليث لو رأيت صاحب 


)١( .‏ أبو يزيد البسطاى - أبو يزيد طيغور بن عيمى بن آدم بن عيسى بن على البسطاى الزاهد 
المشبور . سثل بأى شىء و جدت هذه المر فة قال ببطن جائع وبدن عار . ؤقيل له ما أهون ما تقيت 
نفسك منك : ذقال أما هذا ذنم » دعوئها إلى ثيء من انطاعات فل تجبى طلوعاً فنعها الماء سنة . 
وكان يقول لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكراءات حى بر تفع فى اهواء فلا تفتروا به حى 
تنظلروا كيف تجدونه عند الأمر: واللمى وحفظ الحدود وأداء الشريعة . وكانت وفاته سنه إحدى 
وستين وقيل أر بع وستين ومائتين - بسطام أول يلاد خراسان من جهة العراق . 

( وفيات الأمهان وم" - ١‏ ) . 

(؟) يوذس بن عبد الأعلى - هو يوفس بن عبد الأعلى الصدق المصرى ع روى عن ابن عينية 
و١‏ شاندى وابن وهب ولق » وعنه مس والنساق وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق . 

(طبقات الحفاظ 77١‏ ) , 
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حوى طرف الوا فلا ثر به » وتكلمت في هذا ووه بكلا بعد عودى 
لال اا نالدع عن لاد زة تدرط رع هيد لوو 
عامة مشائخهم الذن قَّ اليلد والفقراء المولحون مهم وهم عدد كثير 4 والناس 
يضجون ف الميدان ويتكلمون بأشياء لا أضبطها » فذكر بعض الحاضر.ن 
أن الناس قالوا ما مضمونه : ( فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون . فغلبوا 
هنالك وانقابوا صاغرين(١)‏ وذكروا أيضاً أن هذا الشيخ يسمى عبد الله 
الكذاب . وأنه الذى قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهاً » فقلت : ظهر لى 
حين. أخذ الدراهم وذهب : أنه ملبس » وكان قد حكى حكاية عن نفسه 
مضمونها أنه أدخل النار فى -يته قدام صاحب حماة.. ولما فارقتى وقع 
ل ا ل 7 

فلا ظهر للخاضر بن عجزهم وكلدهم وتلبيسهم . 2 :وتان للأمر اء الذين 
كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون رجعوا 4 وتخاطبت الحاج مبادر ونائب 
السلطان وغيره»! بصورة الحال » وعرفوا حقيقة الخال وقنا إلى داخل 
ودخلنا » وقد طلبوا التوبة عما مضى . وسألى الأمير عما تطلب مهم فقلت : 
متابعة الكتاب والسنة مثل أن ( لا ) يعتقد أنه لآ مجب عليه اتباعهما 3 
أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكلهما 4 ونحو ذلك أو أنه جوز اتباع 
طريقة تخالف بعض حكمهما ونحو ذلك » من وجوه الحروج عن الكتاب 
والسنة الى توجب الكفر . وقد توجب القتل دون الكفر وقد توجب قتال 
الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه . 


فقالوا : نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق ؟ 
نحن تخلعها . فقلت : الأطواق وغير الأطواق انس المقصو نا معي : 
وإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين نحت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم . فقال الأمير فأى شىء الذى يلزمهم من الكتاب والسنة ؟ فقلت : 


)١(‏ الأعراف آية مزرعورر. 


الخال 


حكم الكتاب والسنة كثير لا ممكن ذكره فى هذا المخلس ؛ الكن المقصود 
أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً » وهن خرج عنه ضربت عنقه - وكرر ذلك 
وأقار ندم إل :اندي الإذان'ض كان التعيرة أن ركوة ها 2ك ونا 
فى حق حميع الناس » فإن هذا مشهد عام مشبور قد توفرت الهمم عليه » 
فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان » والعلاء والعباد » وهؤالاء وولاة 
الأمور ‏ أنه من خخرج عن الككتاب والسنة ضربت عنقه . 


قلت : ومن ذلك الصلوات الحمس فى مواقيتها "ما أمر الله ورسوله 
فإن من هوثلاء من لا يصلى » ومنهم من يتكلم فى صلاته » حتى أنهم بالأمس ' 
بعد أن اشتكوا على ى عصر الجمعة جعل أخدهم يقول فى صلب الصلاة : 
يا سيدى أحمد شىء لله . وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء 
لغيره فى حال مناجاته الى أمرنا أن نقول فهبها : ( إياك نعبد وإياك نستعين )(1). 

وهذا قد فعل بالأمس محضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما أنكر عليه 
المسلمون بالاستغفار على عادنهم فى صغير الذنوب . ول يأمره بإعادة الصلاة . 
وكذلك يصيحون فى الصلاة صياحاً عظيماً وهذا منكر يبطل الصلاة . 

فال : هذا يغلب على أحدهم كنا يغلب العطاس 

فقلت : العطاس من الله والله حب العطاس ويكره التثاؤب .ولا تملك 
اعكد ونه وإناعذ لضا فور من الشيطان » وهو باختيارهم وتكلفهم » 
ويقدرون على دفعه » ولقد حدثى بعض الجيير بن ميم يعد الس الهم : 
يفعلون فى الصلاة مالا تفعله البو د والنصارى : مثل قول أحدهم أنا على 
بطن امرأة الإمام » وقول الآخر كذا وكذا من الإمام » ونحو ذلك من 
الأقوال الحبيثة » وأنهم إذا أنكر دلهم 5 ترك الصلاة يصلون بالتوبة » 
وأنا أعلم أنهم متولون للشياطتن ليسوا مغلوبين على ذلك: آنا يغلب الرجل 
ٍ فى يعض الأوقات على صبيحة أو بكاء فى الضلاة أو غير ها . 

. الفائحة آية ه‎ )1١( 
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فما أظهروا النزام الكتاب والسئة وحموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم 
الشيطانية يظهرون أحو الهم ( قلت له ) أهذا موافق للكتاب والسنئة ؟ فقال ٠‏ 
هذا من الله حال .رد علهم . . فقلت هذا من الشيطان الرجم لم يأمر الله به 
ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسَلم ؛ ولا أحنه الله ولا رسوله » فقال : 
مانى الساواث والأرض حركة ولا كذا ولا كذا إلا مشيئته وإرادته ع 
فقلت له : هذا من باب القضاء والقدر وهكذا كل مافى العالم من كفر 
وفسوق وعصيان هو مشيئته وإرادته » وليس ذلك محجة لأحد فى فعله » 
بل ذلك مما زينه الشيطان وسفغطه الرحمن | 

فال : فبأى شىء تبطل هذه الأحوال . فقلت : هذه السياط الشرعية . 
فأعجب الأمبر وضحك » وقال : أى والله ! بالسياط الشرعية تبطل هذه 
الأحوال الشيطانية ٠‏ شما قد جرى مثل ذلك لغير واحد » ومن لم يجب إلى 
الدن بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية وأسعقك سيف الأمر وقلت : 
هذا نائتب مزل الله صلى الله عليه وس وغلامه » وهذا السفة سيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله 
ضربناه بسيف الله » وأعاد الأمير هذا الكلام » وأخذ بعضهم يقول : 
فالبود والنصارى يقرون ولا نقر نحن ؟ فلت : البود والنصارى يقرون 
بالجزية على دينهم المكتوم فى دور هم والمبتدع لايقر على بدعته . فأفحموا لذلك . 

و «حقيقة الأمر » أن من أظهر منكراً فى دار الإسلام لم يقر على ذلك » 
فن دعا إلى بدعة وأظهرها ل يقر » ولا يقر من أظهر الفجور » وكذلك 
أهل الذمة لا يقرون .على إظهار منكرات ديئهم » ومن سواهم فإن كان 
مسلمآ أخذ بواجبات الإسلام وترك محرماته » وإن لم يكن مسلماً ذمياً فهو 
إما مرتد وإما مشر ك وإما زنديق ظاهر الزندقة . ش 
0 وذكرت,ذم « المبتدعة » فقلت روى مس فى ضتيحه عن جعفر ن100) 


(1) جعفر الصادق هو جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أن طالب » أبوعبد الله 
المدلى الصادق . روى عن أنيه والزهرى ونافم وابن التكدر وعنه الثورى وابن عيينة وشعبة » 
وى القطان ومالك وابنه موسى الكائم وآخرون . ولد سنة كمانين ومات سنة م4١‏ ه ( طيقات 
الحفاظ صن 77 ) , ١‏ 


١ه١‎ 


محمد الصادق عن أبيه أنى جعفر )١(‏ الباقر عن ن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
صلى الله 2 دسم كان يقول ق , تحطيته « إن امدق الكلام كلام الله ع 
وخير لم2 محمد » وشر الأموان محدثامها 3 وكل بدعة ضلالة »(2) . 

السئن عن العرباض بن سارية » قال م ا ل 
خطبة ذرفت مها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فاذا تعها. إلينا ؟ فقال : : «أوصيكم بالسمع والطاعة 
فإنه من بعش منكم يعدى فسيرى اختلافاً كثير أ أ فعليكم بستى وسنة الخلفاء 
الراشدن المهديين من بعدى ع تمسكوا لها » وعضواً علها بالنواجذ ء 
وإياكم ومحدثات ل ضلالة »(0) . 

وفى رواية «وكل ضلالة فى النار » . 


فال لى : البدعة مثل الزنا » وروى حديثاً فى ذم الزنا . فقلت : ه 
حديث مو ضوع على رسول اله صلى الله تعالى عايه وسنم » والزنا معصية » 
والبدعة شر من المعصية » كما قال سفيان الثورى(4) : : البدعة أحب 31 
إبيس من اميه » فإن المعصية يتاب ان والبدعة لا يتاب 0 


لس 


)0( أب و حتفل اليافر - هو مد بن عل بن الحسين بن على بن أفى طالب . روى عن أبيه 
وجديه الحسن والمسين . وجابر وابن عمر وطائفة وعنه ابئه جءفر الصادق » وءطاءوابن جربج ©» 
وأبو حنيفة والأ.راعى والزهرى وخلق وثةه الزهرى وغيره وذكرة النساق فى ذقهاء التابعين 

من أهل المدينة . مات سئة 4 ١١‏ ه وهو ابن ثلاث و سبعين سخة ة ( طبقات الحفاظ للسيوطى ص 44) . 
(؟) رواه مسم ص 7١ه‏ - ؟ التووى على عله 

0 0 أبو داود » والثر مذى » وقال : خديث حسن يح الارومين النووية 

0 سفيان الغورى - دو سفيان بن سعيد بن مسروق الأورى أبو عبد الله الكوق أحد 
الأئمسة الأعلام . روى عن أبيه وزياد بن علاقة » وحبيب بن أن ثابت » وأيوب وجعفر الصادق 
وخلق وروى عنه ابن المبار ك وى القطان وخلق ٠‏ آخرهم .وتاً من الثقات على بن الجعد . 
قال شعية : سيان أمير 0 وقال ابن المبارك كتبت .عن ألف ومائة شيخ 
اتيت عن أ ضل من سذوان وقال ث شعية :. أن سفيان ساد الناس بالحم والورع ولد منة 1 سج 
ونسهين وهات باابصرة سنة ١5١‏ + لكات افا من )+ 


ب 


الطريق » والسرقة » وتو ذلك . فّات : حالم قبل تتوييكم خبر من حالم 
| بعل تتوبيكم » فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون نحر م ما هم عليه » وبر جون رحمة 
الله » ويتوبون إليه » أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين 
خارجين عن شريعة الإسلام » محبون ما يبغضه الله ويبغضون ما محبه الله » 


وبدنت أن ه هله البدع الى م وعم علي شر من المعاصى . 


قات عاطياً للأمير والماضرن : أما المعاصى ثل ما روى البخارى 
ل ا عا ا 
امر » وكان يضحاك النى. صلى الله عليه ونم » وكان كلا أق به النى 
ا . وقال ل ل 
ما أكثر ما يكق به إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم ؟ ! فقال النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ١‏ لاتلعنه فإنه بحب الله ورسوله 6) قلت :: فهذا رجل 
كثير ااشرب حمر © ومع هذا فلا كان صحيح الاعتقاد بحب الله ورسوله 
شبد له النى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ومبى عن لعنه . 


وأما المبتدع فثل ما أخرجا فى الصحيحين عن على بن أنى طالب وعن 
ألى سعيد الحدرى(؟) وغيرهما ‏ دخل حديث بعضهم فيعض تك أن النوئ 
صلى الله تعالى عليه وس كان يقسم . فجاءه رجل ناىء الحبين كث المي > 
محلوق الرأس » ببن عينيه أثر السجود . وقال ما قال . فقال النبى. صلى الله 
ا أحد كم صلاته مع صلاهم 
وصيامه مع صيامع و راءته مع قراع6م » بتر ءون القر أن لا مجاوز:حناجر 
يعرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرمية » لان الرتيع انام قل 
عاد وى'رواية ( لو يعم الذين يةاتلوهم :ماذا ثم على لسان محمد لنكلوا عن 


6١(‏ روأه إلبخارى فى باب ما يكره ٠ن‏ لعن شارب الحمر و أنه ليس يخارج من الملة 
ص ١97‏ - م صحيح البخارى . ش 

(0) أبو سيد المدرى --هدو سعد بن مالك ابن سان بن 'ثعابة الأنصارى الحدرى . كان 

من المفاظ المكثرين العلاء الفضلاء العقلاء . خرج مع رسول الله فى غزوة..بى المصطلق وهو 
ل ا 


١ 


العمل وف رواية » شر قتلى نحت أدم السماء خير قتل من قتلوه )١()‏ . 
1 «قلت» : فهؤلاء مع كثرة صلائهم وصيامهم وقراءنهم وما هم عليه 
من العبادة والزهادة أمر الى صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتلهم 
على ن ألى طالب ومن معه من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وذلك 
لحروجهم عن ملنة النى وشريعته » وأظن أنى ذكرت قول الشافعى» لأن 
يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خمر.من أن يبتلى بشىء من هذه 
الأهراء . فلا أظهر قبح البدع فى الإسلام وأنها أظم من الرنا والسرقة وشرب 
١‏ وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة فيكون حالم أسوأ من حال الزنى والسارق 
وشارب الحمر أخذ شيخهم عبد الله يقَول : يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب 
1 العزيز - يعبى أتباع أحمد بن الرفاعى ‏ فقلت منكراً بكلام غليظ : وحك , 
أى شىء هو الجناب العزيز » وجناب من خالفه أولى بالعز ياذا الزرجنة(») 
تريدون أن تبطلوا دن الله ورسوله فقال يا مولانا حرقلك الفقراء بقلومهم 
فقّلت » مثل ما أحرقبى الرافضة لما قصدت الصعود إلهم وصار حميع الناس 
مخوفونى منهم ومن شرهم ؛ ويقول أصتاءهم إن لم سر مع الله فنصر الله وأعان 
الرافضة بالجبل . ظ ظ ظ 

وقلت لم : يا شبه الرافضة ٠‏ يا بيت الكذب - فإن فهم من الغلو 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفامهم 2 
وفهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة فى ذلك » أو يساوونهم ء 
أو بزيدون عللهم ؛ فإنهم من أكذب الطوائف حى قيل فنبم لا تقولوا أكذب 


" دواه البخارى فى أعلام النبوة .غن أبى سعيد ص +4 - 4 نطابع الشعب ورواء مسلم‎ :)١( 
-؟‎ 1١94 وقال صاخب 'ذخائر المواريث ص‎ # - ١٠١5 فى كتاب اازكاة عن جابر بن عبد الله ص‎ 
والإءام مالك فى الموطأ فى الصلاة عن يحي‎ ٠» رواه ابن ٠اجة فى السنة عن أن بكر بن أن شيبة‎ 
١ 1 3 . أبن سعيد‎ 
٠ وقلت : قال فى القاموس الزرجةة التخارج » والحب » والخديمة‎ ٠» (؟) كذا بالأصل‎ 
| ١ . غ-0؟8١ ص‎ 
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من البود على الله » وللكن قواوا أكذ ب من الأجدية على شيخهم 3 
لم : أنا كافر بكم وبأحوالك, ( فكيدوق جيعا ثم لاتنظرون 0. 

ولا رددت عاهم الأحاديث المكذو بة أخذوا يطلبون منى كتباً صديحة 
لمبتدوا ما فبذلت هم ذلك وأعيد الكلام أ أنه من خرج عن الكتات والسنة 
ضربت عنقه » وأعاد الأمر هذا 0 واستقر الكلام على ذلك . 


والحمد لله الذى صدق وعده 3 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده(). 


(ه) تماذج من مولفاته : 

كانت حياة ابن تيمية رحمه الله حيأة جهاد ونضال فى سبيل الله تعالى 
بسنانه ولسانه وتعلمه وتعليمه . وتأليفه . وقد ألف فى فنون شبى . قال عنما 
ان رجب فى الذيل : .هى أشبر من أن تذكر . وأعرف من أن تنكر . 
سارت سو افش فى الأتطار» واسدات با لباه والأمقار ألا اورت 
حد الكثرة فلا مكن أحد خصرها (5) . 


وقال تلميذه الحافظ أ عبد الله شمس الدين الذهبى : شرع فى الجمع 
والتأليف وله تسع عشرة سنة بل أقل . وقال : وما يبعد أن تصانيفه الآن 
قبلغ حخسهائة جلد » وقال تصائيفه أكثر من أربعة لاف كراسة(؛) . وقال : 
أبو حفص. عمر الار فى المناقب : وأما مؤلفاته ومصنفاته » فإنها أكثر 

من أن أقدز على.احصائها بل هذا.لا يقدر عليه أحد . لآنها كثيرة جداً كباراً . ش 
وصغاراً وهى مننشرة فى اليلدان . فكل بلد نزلته إلا ورأيت. من تصانيفه .(0) 


وقال الشيخ شمس الددن بن قدامه : للشيخ رحمه الله تعالى من التصانيف 


)00( هودآية مه : ش 

(؟) مجموع الفقعاوى ص مغ - هلاغم- ١١‏ . 
(") الذيل على طبقات الخنابلة ص +٠7‏ ”8 . 
(:) الكواكب الدرية ص 2147 ١88‏ . 
)2( المرجع السابق صن ١67‏ . 


وها 


والفتاوى والقؤاعد والأجوبة والرسائل . وغير ذلك من الفوائذ مالا ينضبط 
قال : ولا أعلم أحداً من متقدى الأئمة ولا متأخر.هم » مع مثل ما حم 7 
ولا صنئف نحو ما صنف » ولا قريباً من ذلك » مع أن أكثر تصانيفه 
إنا أملاها م ن حفظه » وكثير أ منها صنفها فى الحبس »؛ وليس عنده ما محتاج 
إليه من الكتب » فن ذلك ما حمعه فى التفسير وما حمعه من أقوال مفسرى 
السلف الذذن يذكرون الأسائيد فى كتهم » وذلك أكثر من ثلاثين مجلداً 
وقد بيض أصعابه ذلك » وكثير ير منه لم يكتبوه ولو كتب كله لباغ خخسين مجلداً . 
| 5 ما سنا أنه يعجر عن حصر مؤالفاته 
وتعدادها(١)‏ . 

همكذا قال الأئمة الأعلام عن موؤلفات ابن ا الله ولكن مع 
الأسف ء فقد خسرت المكتبة الإسلامية حملة كبيرة منها » وعلى الرغم 
من ذلك ل ل 
وعقلية ناضجة » وعلماً حما . الأمة'الإسلامية فى أمس الحاجة : إليه ولعلنا 
نعرف القارئ الكر مجملة من هذه الملفات الى سطرها التاريخ » وأبرز 
حملة كبيرة من كنوزه حتى أصبحت سهلة التناول فى كل مكان . 

ولقد حم فضيلة الشبخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم غفر الله( ؟) له 
وأسكنه فسيح جناته - وابنه محمد وفقه ألله » ملة كبيرة من موالفات 
ابن تيمية المنتشرة فى خسة. وثلائين مجلداً » أطلقوا علها مجموع فتاوى 
شيخ خ الإسلام أتمد ن تيمية » طبعتها الك السعودية وفّها الله وسدد خطاها 
عل ورق أبيض صقيل جيد ووفرته لطلاب العلم تجانا . 

وما جاء فها ما يلى : 


ففى الجسزء الأول : 


١ 3‏ قاعدة فى اللماعة والفرقة وسبب ذلك وننيجته من ص .١ ١9-1١7‏ 


)00 وسالة | بن بن اليم َك بيات مولفات شيكه كد ألله صر 7 
0( يجعل الدعاء دين شرطتس - 0 


١هك‎ 


جنن وري رق ورضاير لصو رارية ورين ال ا 


00700 


وف الجزء الثالى : 
4 الرد الأقوم على ما فى نصوص الحكم من ص 401-8517 7 . 


ه ‏ رسالته إلى نصر ال منبجى من ص 487 - 48٠0‏ 3 . 


وق الجسزء الثالث : 

5 الرسالة التدسرية ‏ ( أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفاة » وبيان 
حقيقة الجمع بين الشرع والقادر من ص "178-1١‏ . 

7 العقيدة الواسطية كتها لرذى. الدن الواسطى من أصعاب الشافعى 
حيمًا طلب منه بإلحاح أن 2200 تكون له ولأهل بيته » وانتشرت 2 
بان الناس بعد ذللك ق اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ( أهل 
السنة والماعة ) » وهو الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله » والبعث يعد 
الموت والإعان بالقدر خيره وشره من 174 ١94‏ م .. وقال فها : 
اعتقاد أهل السنة واللماعة الإمان مما وصف الله به نفسه » 0 وصف به ٠.‏ 
رسوله صل الله عليه وسلم » من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
وأن القرآن كلام الله غعر مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . . والإعان بأن الله 
خالق كل شىء من أفعال العياد وغيرها » وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ. 
لم يكن » وأنه أمر بالطاعة » وأحها ورضها ونبى عن المعصية وكرهها . 
والعبد فاعل حقيقة » والله خالق فعله » وأن الإجمان والدين قول وعمل, 
بزيد وينقص ء وأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب ولا تخلده فى 
النار من أهل الإعان أحداً » وأن الحلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر » ثم عمر ء ثم عمان » ثم على » وأن مرتبتهم فى الفضل كارتيهم 
فى الحلافة » ومن قدم علياً على عمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . 

4 مناظرة فى العقيدة الواسطية من ص ١53‏ 1944 م 


1١6ا/‎ 


8 جوابه عن ورقة أرسلت إليه فى السجن من ص ."”-1748-1١١‏ 

٠‏ - قاعدة أهل السنة والمجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة 
من ص 717/8 7-1937 . 

- "57 الوصية الكيرى وهى رسالته إلى عدى ن مسافر من ص‎ ١ 
ا ل‎ 


وق الجسزء الحامس : | 1 

الفتوى الحموية : وهى تعتتر عقيدة السلف » أهل السنة والماعة 
جواباً لسؤال وجهه إليه أهل حماة فى آيات الصفات كقوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى )١()‏ وقؤله : (ثم استوى على العرش )١()‏ وقوله : 
( ثم استوى إلى السماء وهى دخان )50) إلى غير ذلك من آيات الصفات » 
وأحاديث الصفات » وكقوله صفكئى: الله عليه وس 1 

( إن قلوب العباد ببن أصبعين من أصابع الرحمن )(4) وقوله ( يضع 
الجبار قدمه فى النار )( إلى غير ذلك من ص 8-- .8-1١1١‏ 

0١1-١1١ س رسالة فى علو الله تعالى واستوائه على عرشه من ص‎ ١ 


ال كن فق إثبات زات ف بادران عن 22101 
45 -ه 


1١6‏ رسالة ف الجمع بن علو الله وقربه 7 5 7515-ه 


5 شرح حديث النزول من صض 7١‏ 88ه ‏ ه 


. طهآيهه‎ )١( 
. الفرقان آية وه‎ )( 
: . ١١ فصلت آية‎ )7( 
ْ : روا الإنام أغداق اكه رصي 1106 الفح الكبير‎ 0) 
وذكر ابن كثير على اتير هله‎ 5- ١7+ رواه الببخارى فى تفسير سورة (ق ) ص‎ )5( 
ْ 8 الآية ( يدم تقول هم هل تلات وقول هل من مزيد ) إن هذ ا حديث رواء أحد‎ 


١ 


م : 
الرمالة الأكلية أو تفصيل الإمال في جب لله من صفات 
ايك الك 


- رسالة القّاعدة العظيمة فى مسائل العتفات من ص ١80. ١44‏ ”5 

- قاعدة فى الاسم والمسمى من ص 718-186 - 000 

0 ٠ 40١ رسالة فى روية المؤمنين رهم من ص‎ - 9٠ 
- 486 رسالة إلى أهل البحرين فى ررئية الكفار رهم » من ص‎ ١ ٠ 
و56‎ 

1 برقي ا» الإحاطة برك ونان الى 
هل هو. كرمى أو لا . من ه848ه- 5-884 . 
وق الجسزء السابع : 

كتاب الإيمان الكبير - استعرض فيه المؤلف. الفرق: بين الإبمان 
والإسلام » وزيادة الإعان ونقصه » ودخول العمل قف الإممان أو عدم دخوله 


و غير ذلاك .. وقد انتعركين فى “ذلك أفواك السابقين وناقشها » واستخلص 
من بينها المختار من ص 4 451 م 1 


4 - كتاب الإعان الأوسط من ص 7541-451١‏ ,: 
ا م : 
وف الجسزء الثامن : 
8 رسالة فى قدرة الرب من ص ٠‏ -مه. -48. 


5" رسالة قٍصيدة اد . وهى جواب .على 57 مبودى ف القابي 
من ص 18؟ 0 5ه78 ل 


وق الجسزء التاسع : 
فا كات قفو الدع 4د !م -ة. 


- كتاب نصيحة أهل العلم والإمان فى الرد على منطق اليونان - 


0 يصق ل لات 


أحدهما صغير والآخر فى عشرين كراسة » وذكر أنه لخصه 
ان 


قال فى مقدمته. : 

أما' بعد * م مر أن المنطق اليونانى لا محتاج إليه الذكى . 
ولا ينتفع ةا ايك ميف أحين أن قضاياه صادقة لما رأينا من 
صدق كثير مها » انين ل فيا رسخا طائفة من قضاياه وكتبت فى ذلك 
06 ونا كنك بالإسكندرية اجتمع الى من رأبته يعظم المتفلسفة بالمويل 
والتقليد: »> فذاكرت له بعض ما يستحضرونه من التجهيل والتضايل » 
واقتضى ؛ ذلك أنى كتيت ق مقدمة بين اع ل ا 
ما علقته تلك الساعة . 1 

وم يكن اذلك من ع لأن همى كانت فيا كتبته علهم فى (الإلغهيات) 
وتببن لى أن كشراً ما ذكرؤة فى المنطق. هو من أصول فساد قوم ق 
الالميات - مثلماذكروه من تركيب الماهيات من الضفات الى سموها ذاتيات 
وما ذكروه من حصر طرق العم فما ذكروه من الحدود والأقيسة والبرهانيات 
بل ما ذكروه من الحدود . إلخ . التى ها تعرف التصورات » بل ما ذكروه 
من صور القياس . ومواده اللقينيات .. فأراد بعض الناس أن يكتب ١‏ علقته 
إذ ذاك من الكلا م علهم فى المنطق فأذنت فى ذلك » لأنه يفتح باب معرفة 
الحق اك الا ل مسا ار فطلي حتمل أضعاف ما علقته . 

ثم قال فاعم أنهم بنوا ( المنعاق ) على الكلا م فى الحد ونوعه. » 
والقياس ار هانى ونوعه » قالوا : لآن العم إما 0 وإما تصديق » 
فالطريق الذي اال يه وار اهو احاد» والفاريي الذى ينال. به التصديق 
هو القياس فنقول': 

الكلام ف ( أربع مقامات ) مقامين سالبين ومقامين موجبين فالأولان : 
( أحدما) فى قوم أن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد . 

( والثانى ) أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس والآخران : فى 
أن الحذ يفيد العم بالتصورات » وأن القياس . و البرهان الموصوف | يفيد 
العم بالتصديقات . من ص 87 - 199 . 


وف الجسزء العاشر : | ش 
9 ب التحفة العراقية : فى الأعمال القلبية من ص © ب 40 ٠ ٠١‏ 


ا 


٠١ 2 ١178-191١ رسالة فى أمراض القلوب وشفائها من ص‎ "٠ 
٠ ١١ /ا"78 ب‎ - ١49 رسالة فى العبودية من ص‎ "١ 


9م رسالة في اتباع الرسول بصريح المعقول من سل 47١‏ ب 
5ه؛ ٠١‏ 


7 الوصية الصغرى من ص 555-81 ب ٠١‏ , 


وق الجزء الحادى عشر : 
4" الصوفية والفقراء من ص ه - 74 - ١١‏ , 
هو" مناظرة جرت بينه وببن أن المرحل فى الحمد والشكر ؛ هل 
الشكر يكون بالاعتقاد أو به وبالقول والعمل من ص 19 195 - ١١‏ 
5 الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من ص ١65‏ 
١ ,١ ١2د "١١‏ 
/الا ب قاعدة في المعجزات والكرامات من ص 1١-7537-1١1١‏ . 
8" - رسالة فى السماع من ص 1١-5507-8417‏ . 


وق الجسزء الثانى عشير : 

4 + قاعدة في القرآن وكلام الله من ص 7١88-5‏ . 

:4 في الأحرف الى أنزها اله على آدم هل هى م الله ؟ من 
ص /"- ١١1/‏ , 

. ١1 - 178 15179 رسالة فى السألة المصرية فى القرآن من ص‎ - ١ 

الا رين ارد وحم و 
حيث ذكر فى "كتاب اله تعالى فإن كثرا من الناس فسروا التزول فى مواضع 
من من القرآن بغر ما هو مهناه المعروف 3 لاشتياه المععبى ف تلاك المواضع - 
وصار ذلك حجة لمن فسر 'زول القرآن بتفسير أهل البدع ٠‏ فن الجهمية 


( م١١‏ - أصولالفقه ) اكا 


من يقول: أنزل ععنى خخاق كقوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)(1) 
أو يقول : خلقه فى مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان .. ومن الكلابية 
من يقول : 'زوله ممعتى الإعلام به وإفهامه للملاك أو نزول املك بما فهمه » 
وهذا الذى قالوه باطل فى اللغة والشرع والعقل من ص45؟ --58؟ ‏ ؟1١.‏ 
"4 الكيلانية : 

0 أصوات الحمير والكلاب كذلك » ولما قرئ علهم ما نقل عن 
الإمام أخمد ردا على قوم تأولوا ذلك » وقالوا : بأن أحمد .. إنما قال ذلك 
نوفا من الناس ن ء فهل هزالاء مصيبون أم *طئون ؟ وهل على ولى الأمر 
وفقه الله تعالى زجرهم عن ذلاك أولا؟ وهل يكفرون بالإصرار على ذللك 
أدلا ؟ وهل الذى نقل عن أحد حق كا زعموا أذلا ؟ من ص 30#" - 
.١ ١-١‏ 


وق الجزء الثالث عشر : 

4؛ ‏ الفرقان بين الحق والباطل . 

48 رسالة فى عم الباطن والظاهر . 

وهى جواب عن سؤال وجه إليه . عن طائفة من المفتقرة يدعون 
أن للقرآن باطناً » وأن لذلك الباطن باطناً إلى سبعة أبطن ويروونق ذلك 
حدبئاً » أن النى صلى الله عليه وس قال:( للقرآن باطن وللباطن باطن إل 
سبعة أبطن ) ويفسر القرآن بغير المعروف عن الصحابة والتابعين» والأنمة من 
الفقهاء و بز مون أن عليا قال : ولو شئت لأوقرت من تفسير فاحة الكتاب 
كذا وكذا حمل حمل ويقولون : إنما هو من علمنا إذ هو اللدنى ويقولون 


. ؟٠ةيآديدطا‎ )١( 


بذجل 


ا : أن رسول الواصل الاعليه يوسا بخص كل قوع ا يصاع لي 
فإنه أمر قوماً بالإمسالِ . وقوما بالانفاق » وقوما بالكسب » وقوماً برك 
الكسب ؛ ويقولون : إن هذا ذكرته أكناعيا فقن ( العوارف ) وغيره من 1 
كتب احفن » ورمما ذكروا أن حذيفة كان يعلم أجهاء المنافتين خصه بذلاك 
رمول عا ا . وتحديث أى هرررة ( حفظات جرابين ) 
ورورن كلاماً عن أنى سعيد(١)‏ الحراز أنه قال : للعا, رفين خزا” ن أودعوها 
علوم غريبة يتكلمون فمي] بلسان الأبدية ٠‏ يخرون عنما بلسان الأزلية . 
ويقوإون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل : إن م ن العلم كهيئة المخزون 
لا يعلمه إلا العباء بالله » فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله فهل 
ما ادعره ديا أذلا ؟ ... إلخ من ص 30١ 7*٠‏ 118 

5 ب الإكايل فى المتشابه والتأويل من ص 7/١‏ -. #154 77 . 

/؛ - أقسام القرآن من ص 1814--88"- 18 . 


6) - مقدمة فى التفسير من ص 5-179" ب "17 . 


وف الجزء الرابع عشر 
9 - رسالة فى تفسير سورة الفانحة من ص ١4 - 4١ - ١‏ . 
١‏ - رسالة في تفسير آبات من سورة البقرة من ص 1١19-4١‏ 4( 
١‏ . رسالة في تفسير آيات من سورة آل عمران ص .١11-54‏ 
؟ه ‏ رسالة فى تفسير آيات من سورة المائدة ص .١5-‏ 
8# ب رسالة في تفسير آيات من سورة الأنعام ص 488 - 14 . 


وفى الجسرء اللدامس عثر | 


)١(‏ هو أحد بن الحارث بن المبارك الحراز . مؤدخ من أهل بغداد مولده ووفاته فها! 
فكر له اين الندم كتياً حساناً منها : ب المسالك والمالك وأساء الخلفاء وكتابهم - والصحابة - 
وسغازي البحر فى دو لة وى هام 0 توف سنة .مه ١‏ مه 

الأعيلام ازوكل 1١-64‏ . 


١ 


8ه رسالة فى تفسير آيات من سورة الأنفال ص /ام -16. 
65 - رسالة فى تفسير آيات من سورة النوبة ص "4 .١6‏ 
6 - رسالة فى تفسير آيات من سورة يو سن ضهن ,8ك 90 
قد رنالة فى قمر آناكمن نور هرةض كه .١6- 1١١9‏ 
9ه ب رسالة فى تفسير آيات من سورة يوسف من ص 18-1١1١‏ . 
٠‏ رسالة فى تفسير آيات من سورة الرعد ص 145 - ١١‏ 
١‏ رسالة فى تفسر آيات من سورة الحجر ص 14/8 - ١١‏ 

9 ب رسالة فى تفسير آيات من سورة النحل ص 19-7١11‏ . 

9 رسالة فى تفسير آيات من سورة الكهيف ص 714 - ١١‏ 

4 - رسالة فى تفسير آيات من سورة مرر.م ص لل ولء 

6 - رسالة في تفسير آياتِ من سورة طه ص /"18 - 1١‏ , 

- رسالة في تفسير آبات من سورة الأنبياء ص 358 1١‏ . 

ب رسالة في تفسير آياث من سورة المج ص 555 - ١6‏ -. 
1 4 - رسالة في تفسير آياث من سورة المرمنون ص 371/56 16 . 
رسالة في تفسير آبات من سورة النور ص 19-78١‏ . 

٠/اب‏ رصالة فى تفسير آباثِ من سورة الفرقان ص 458 ٠6‏ . 
ا ب رسسالة فى تفسير كباث من سورة الذل ص 440 1 . 

لا ب رصالة فى تفسير آباث من سورة الأحزاب ص 447 1١‏ . 


وف الجمسزء النادس عقر : . 
وف ب رسالة فى تفسير آبات من سورة اأزمر ص » -١1١ا.,‏ 
4لا -.. رسالة فى تفسبر آبات من سورة الشررى ص لا" ١15‏ . 
رمالة فى فسير آباث من سورة الزخعرف ص 11-60 . 
رسالة في تفسير بات من سورة الأحقاف ص 47 15 . 
لالا ‏ رسالة في تفسير آبات من سورة ق ص 45 15 . 
8 رسالة في تفسير آيات من سورة الغمادلة ص 48 .١-‏ 
ل 


4 -. رسالة فى تفسير آيات من سورة الطلاق ص 1587 . 
لت رمالة فق قشر آبات من سوزة التترام ص /اه 2 
١‏ - رسالة فى تفسير آيات من سورة الملك ص 15-5٠‏ . 
7 - رسالة فى تفسير آيات من سورة القلى ص 15-51 . 0 
“لم رسالة فى تفسير آيات من سورة عيسبى ص 15-14 . 
ات ومالة فى تقس آنا اي حور ة السكري س2 5 
6 - رصالة فى تفسير آبات من سورة الأعلى ص 11-817 . 
5 - رسالة فى تفسير آيات من سورة الغاشية ص 15-17١1‏ . 
اد ب درتال فى تفسير آرات من منورة البلد من 7ب 4ؤ, 
34ت رسألة فى تفسر آباث من سورة الفمس ص :ه15 
6ت اله فى تفسر آباث من ميورة القلق صن 15-169 
٠‏ - رسالة فى تفسير آبات من سورة البيئة صْ 48٠‏ 15. 
١‏ - رسالة فى تفسر سورة الدكاثر ص 15-817 . 

91 - رسالة فى تفسير سورة ال همزة صل 15-6811 . 

48 - رسالة فى تفسير سورة الكوثر ص-:15-675. 

4 - رسالة فى تفسير سورة الكافرون ص ١4-076‏ . 

وه - رسالة فى تفسير سورة تبت ص 15-507. 


وق الجزء السابع عشر : 


5 جواب أهل العلم والإمان فى أن ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث 


القرآن ص ه ١9-5١5‏ . 


با تفسير سورة الإخلاص ص 604-114 -/ا١‏ . 
44 جنار سور العلل و اناس نض 97927114 -1. 


وق الجسزء الثامن عثس : 


4 - له كلام فى علوم الحديث من ص 18-15-68 . 
الأربعين الى رواها بالسند سمعها حماعة على الذههى من ص 


ا -18-11717. 
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١‏ شرح حديث : إفى حرمت الظلم على نفس )١(‏ من ص 75س 
«الأسماء. 

٠‏ شرح حديث عمران بن حصين() وهو يا بى تمم اقبلوا 
البشرى ...(؟) الحديث من ص 175١١‏ -18-744. 

. 18 588 - 744 شرح حديث إما الأعمال بالنيات(؛) ص‎ - ٠١" 


فى الجسزء التاسع عشر ؛ 

4 - إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة للثقلين من 9 - 50 ١9‏ . 

- قاعدة فى وجوب الاعتصام بالرسالة ص "9 . 

5 2 رسالة فى توحد الملة وتعدد الشرائع ١9-1١5‏ . 

7 - قاعدة فى العلوم والاعتقادات والأحكام والكلات والحجة 
والإرادات ص ١79‏ ه6١1‏ 19. 

4 - معارج الوصول : 

وهو تفنيد لقول الفلاسفة والقرامطة الذن يذهبون إلى أن الأنبياء 
قد يكذبون فى بعض الأحيان من ص 5١7-1١68‏ 14 . 

89 - قاعدة فى تصويب المْحنهدين وتخطتهم وتأثيمهم من ص 7١‏ - 
١9-1518‏ . 

٠‏ - رسالة فى التقليد الذى حرمه الله ورسوله من ص 7١‏ ب 
19-8 . 


. وواه مسل الأربعون النووية الحديث الرابع والعشرون‎ )١( 
(؟) عمران بن حصين - هو عمران بن حصين نن عريد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة‎ 
. المزاعى الكعدى يكبى أبا يجيد . أسم عام خيبر وغزأ مع رسول الله صل الله عليه وس غزوات‎ 

بعئه عمر بن الحطاب إلى الرصرة ليفقه أهلها » وكان من فضلاء الصحابة . وكان يجاب الدعوة » 
وم يشهد الفتنة . توق بالبصرة سنة اثنتين وخسين وكان أنيض الرأس والحية » وبق له عقب 
#البصرة ( أسد الغابة ص .)١١-4١‏ 

(؟) واه البخارى ص 4-1١6‏ ). 

٠ وواه البخارى وهم - الأربعين النووية الحديث الأول‎ (١ 
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وق الجزء العشربن : 

-0١‏ قاعدة فى أن جنس اللمأمور به أعظم من جنس فعل ليق عنهة) 
. وأن مغوبة بى آدم على أداء الواجبات أعظ من عقوبتهم على فعل المحرمات 
ص 88م/- .5١-١869‏ 

5 رفع الملام عن الأنمة الأعلام ص 7١71‏ . 

. 7٠١ "95-1796 سعة مذهب أهل المديئة‎ ١1 

65- رسالة ف معبى القياس ص .7١ 8/5 8٠854‏ 

1١‏ قاعدة ما رك من واجب وفعل من مخرم قبل الإسلام لا يجب 
قغراوه بعده ص / - "اا ب 37١‏ . 
وف الجسزء الثالث والعشرين : 

-- رسالة فى القراءة خلف الإمام ص 558 "٠‏ "7 , 
وف الجزء الرابع والعشرين : 

١17‏ قاعدة فى الأحكام الى تاف بالسفر والإقامة ص م” ب 
#الخ ع 

رسالة إلى أهل اببحربن يأمرهم بإقامة الجمعة . وكانت بيوتهم 
من جريد النخل ص 157 79/87 74 . 
وف الجزء الحامس والعشرين : 

69 - قاعدة فى الزكاة ص ه  4١‏ ه70 . 

.78- 5١7-1175 بيان الدى هن الضلال فى أمر الهلال ص‎ 2-١ 

.. 158 ب‎ 584-15١9 رسالة فىا يفطر الصاتم وما لا يفطره ص‎ - ١ 
: وف المسزء السادس والعشرن‎ 

7 - مناسات الج من ص 73١ ١09-98‏ . 
وف الجسزء السابع والعشررن : 

١‏ - مختصر الرد على الأخنائى » وهو ما اعترض به الأخنائى على 

لاا 


الشيخ دن عكلامه على حديث ( لا تشد الرحال ) وكان الشيخ رحمه الله قد ٠‏ 

أجابه جواب مبسوط نحو غشر بن كراسة وعلى ابن الزملكانى من ص 7١4‏ س 
7174 . | 

4 - الجواب الباهر فى زوار المقار من ص 7307-5554-1١54‏ . 

ه١٠‏ دمكان رأس الطسين : وهو جواب على سؤال ورد عليه عن 
المشبد المنسوب إلى سين 5 الله عنه عدينة القاهرة هل هو نيح 
أم لا ؟ وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق . ثم إلى مصر ٠‏ أو حمل إلى المدينة 
من جهة العراق ؟ 

وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشبد الذى كان بعسقلان ٠»‏ 
صرة أم لا ؟ ومن ذكر أمر رأس الحسين » ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام 
ومصر ؟ ومن جزم من العلاء المتقدمين والمتأخربن بأن مشهد عسقلان ومشهد 
القاهرة مكذوب وليس يصحيح ؟ من ص 37-4410-48١٠‏ . 


وق اجمسزء الثامن والعشر بن : 
5" | ب رسمالة من ن الشيخ 1< أصحابه ودوق #ن السكتور رمن ين ني 
58-5؟. 


1117ب الحسبة فى الإسلام ( بين فا وظيفة الحكومة الإسلامية) من 
ص 5٠١‏ ب١١١78-1.‏ 

> - رسالة ى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر من ص 1١17١‏ - 
11 ب18. 

8- السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية من ص 744 
/او" ‏ 178. كتبها فى ليلة لما سأله لزاع أن يعلق له شيعاً من أ<كام الرعايا 
وما ينبغى للمتولى . ش 

خرن - الرسالة القبرصية من ص 58-5170-5٠١١‏ . 


وف الججسزء ء التاسع والعشرين : . 


- © قواعد جامعة فى لس من المعاملات والذكاح من ص‎ - 3١ 
.74-8 


١54 . 


وف الجسزء الثلاثين : 
يفن - مسألة فى وضع الجوائح ص 77 م ات راد 
١0‏ رسالة فى المظالم المشتركة من ص /71 5ه" و 


وفى الجزء الثالث والثلاثين : 
4 - الرسالة البغدادية فها حل من الطلاق ونحرم من ص ه ل 
كرا 

وهناك مجموع جديد جمع عدداً من زسائل ان تيمية غير ما جاء فى 
المخموعة السعودية جمعه الدكتور محمد رشاد سالم وأسماه ججاميع الرسائل 
لان تيمية . طبع و 2 مطابع المدى عام 8" ه ١5594‏ لي الأولى . 

ما جاء فى هذا المجموع : 
٠‏ - رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله عز وجل من ص ١‏ - 48 . 
رسالة فق لفظ السنة والقرآن من ص /!ا5 -88ه . 

. /18 ل رسالة قى قصة شعيب عليه السلام من ص 589" . 

. 18 رسالة فى المعانى المستنبطة من سورة الإنسان من صا" - /الا.. 
14 رسالة فى قوله تعالى ( واستعينوا بالصير والصلاة (١‏ من 
ص ةلا- 84. 

- رسالة فى نحقيق التوكل من ص 89 - ٠٠١‏ . 
01١‏ رسالة فى محقيق الشكر من ص .1١١8-1١١١‏ 


57 - رسالة ف كون الرب عادلا وق تز هه عن الظلم ص ص 
.١55-١46‏ 


١57‏ رسالة فى دخول الجنة . 6 أحد الف ناه أم ينقضه 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل أحد الجنة بعمله ؟)(١1)‏ . 

4 -- رسالة فى اللدواب عمن يول : إن صفات الرب, تعالى نسب 
إضافية وغبر ذلك من ص ١77 - ١8‏ . 


0 رواه البخارى بانمظ قريب منه فى باب القصد والمداوءة على العمل عن أ أهريرة 
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6 - رسالة فى تحقيق مسألة عم الله من ص ١/8‏ 187 . 

5 رسالة فى الجواب عن سؤال الخلاج هل كان صديقاً أم 
زنديقاً من ص 194-188 . 

١7‏ رسالة فى الرد على ان عرلى ق دعوى إعمان فرعون من 
ص ١ | 1 0 0 75:5-75١١‏ 

- رسالة فى التوبة من ص ٠ . 7/4 -- 7١7‏ 

8 - رسالة فى أن دن الأنبياء واحد من ص 784-78١‏ . 

*قاات ورطالة فى الدلن عل ففل المرب من عن :فيلات + 

انهى 
ومن مولفاته رح«ه الله تعالى : 

١‏ نقد مراتب الإجماع الى ألفها ابن حزم الأندلسى الظاهرى 
وقد طبعت مع مجموع فتاوى السعودية . كما طبعت حاشية على مراتب 
الإجماع لان حزم نشرها حسام الدن المقدمى سنة لاه 18 ه. 

- بعض شذرات البلاتين . طبعت فى ثنايا المجموعة السعودية . 

#افاؤات والموافقة من العقول زاللقول أو كنات ودزه تشارض النقل * 
تاقفن أو مواقت صريح المعقول لصحيح المنقول ) فى أربعة أجراء»” 
وهو مطبوع وممن طبعه مطبعة انصار السنة المحمدية سنة ٠/ا"11‏ ه ١981١‏ مه 
موضوعه : 

زعم أغلب ا متكلمين والفلاسفة الإسلاميين أن الواجب تقد العقل 
على النقل عند التعارض » ثم النقل إما أن يتأول أو يفوض وزع المدعون 
ا الإلهيات بعق وم من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقّليات » 
أن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذى عرفوه » وبزعم فريق مهم أنمهم عرفوه 
ولم يبينوه تلق كا بينه الفلاسفة » بل تكلموا فيه مما لا غناء فيه » ويقول 
يعضهم » إن الأنبياء والسلف لم يعرفوا معانى النصوص الى تتحدئ. عن 
الله وصفاته » أو أن الأنبياء عرفوها ولم يبينوا مرادهم للناس لهذا هب 
ابن تيمية وشحذ فكره » ونصب عبقريته » مُسهدياً فى ذلك بروح الإيمان 


١ 


العميق الشامل لنفسه وفكره ووجوده لإثبات الانتفاء المعارض العقى للقرآن 
ولإبطال زع, الزاعمين بوجوب تقدم العقل على النقل ٠‏ ولبيان أن القرآن 
قد بين بأ انآ ششافياً قاطعاً للعذر كل أصول الدين مسائل ودلائل » وأن الشارع 
نص على كل ما يعصم من المهالك(1) . 

٠4‏ وله تاب فى الجواب عما أورده كمال الدبن الفرللى على 
الكتاب المذكور نحو مجلد(؟) . 

ه6١‏ _الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وهو أثر قم خالد 
من آثار ابن تيمية » ويقع ى أربع مجلدات -. طبع فى مصر سنة 1791 ه ع 
موا م وسنة ام هم 2 95ه5١ا‏ م عطبعة المدنى بالّاهرة . 

وقد ذ كر ان تيمية فى طلائع كتايه هذا أنه جعله جواي؟ (> كتاب ورد 
من قبر ص فيه الاحتجاج لد, ن التصارى عا محتج به علا هم وفضلاء ملهم 
قدعاً وحديثاً » من الحجج السمعية والعقلية » فاقتضى أن نذكر من الجواب 
ما حصل به فصل اللخطاب » ثم قال : وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانما 
فصلا فصلا » وأت, تبع كل فصل ما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقداً وحلا 
ثم قال : فإن هذه الرسالة » وجدناهم يعتمدون علها قبل ذلك » وتناقلها 
علاهم ب نهم » والنسخ مما موجودة قددعة » وهى مضافة إلى بولص الراهب 
وأسقف 0 الأنطاكى » » كتنبا إلى بعض أصدقائه » وله مصئفات .* 

مضمون الكتاب : 

يتضمن الكتاب أربعة عناصر مهمة : 
العنصر الأول : 

الرد عل ما جاء فى ( الرسالة القعرصية ) ومفموما ست دعاوى ٠‏ 


الدعرى الأول - 
أن محمداً صل الله عليه وس لم يبعث ميم - أى التصارى .بل بعث 


0( مقدءة الشيخ عبد الرحمن الوكيل على الكتاب المذكور ص 8ه - ١‏ : 
(؟) رسالة ابنالقيم فى بيان مئرافات ابن تيمية ص 4 » والذيل على طبّات الحنايلة ص٠‏ 5-4 
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إلى أهل الجاهلية من العرب ٠»‏ وأن القرآن فيه ما يدل على ذلك » وكذلك . 
العقل . . 
الدعوى الثانية. : 
أن > هذا الى فى القرآن على دينهم - أى النصرانية - الذى هم عليه 
لاسر توا عليه : 
الدعسوى الثالثة : 
أن كيت الأنبياء المتقدمين ‏ كالتو راة والزبور 6 5000 ذلك 
من الصحف والنبوات ث0 تشمبا لما عليه ديهم من من الأقانم 4 والتثليث 4 
م » وغير. ذلك ؛ وأنه بجحب المْسك به »؛ إذ لا يعارضه شرع 14 


ولا يدفعه عل . 
الدعسوى الرابعة : 

أن ماهم عليه ثابت بالعمّل والشرع » متفق مع الأصول . 
الدعوى الحامسة : 

أنهم موحدون وأن ما عندهم ما يوهم التعدد كألفاظ الأقانم إتما هى 
من جنس ما عند المسلمين من النصوص الى يظهر فبا التشبيه » والتجسم . 
الدعسوى السادسة : 

أن المسيح عليه السلام غ2 بعد موسبى عليه اأسلام بغاية الكمال فلا حاجة 
بعد إلى شرع آآخر ؛ بل يكون ما بعد ذلك شرعاً آخر غير مقبول . 
العنصر الثانى : 

تفسير النصوص القرآنية والنبوية الى استدل مها فى رده علمهم . 
العنصر الثالث : 


تصحيح ما وقع فى تفسير بعض النصوص الدينية فى الإنجيل والتور راة 
من أخطاء . 


يفن 


العنصر الرابع : | 
دراسة مقارنة للنبوات الثلاثة : الإسلام ؛ النصرانية » والمودية . 
| 5 9 الواسطة بين الوق والحلق طبع بالقاهرة سنة 118 م » 
؟الا"1 هزر , ش ش 
١61‏ - بيان الدليل على بطلان نكاح التحليل . وهو كتاب نفيس أدرج 
ش فيه ميع قواعد الحيل على وجه لا مزيد عليه . 
لما كتاب اللبوات . طبع بالمطبعة المذرية سنة 45 ام 
١٠6‏ - كتاب مخليس التلييس من تأسيس التقديس . ويبلغ عش رن مجلدا 
حسها قاله الشيخ مرعى(؟). 2 
1م ادمع بين العقل والنقل(؟) سبعة مجلدات . 
ش ١‏ - مهاج الاستقامة والاعتدال خسة مجلدات(7) , 
7 كتاب الرد على طوائف الشيعة والقدزية أربعة يجلدات(0) , 
. *157 - كتاب الرد على ان المطهر الرافضى (؛) بن فيه جهل الرافضة 
وضلالهم وكلمم00). 5 ظ ْ ْ 
4 العقيدة الاصمانية(0) : 
8 المسائل الإسكندر انية . فى الرد على الملاحدة الاتحادية(ه) . 
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() داترة المعارف ص ه70 ١‏ . 
00( الكوا كب الدرية ص ١88‏ . 
(؟) المرجع السابق . ' 
(؛) ابن الملهر - هو حسن بن يوسف بن مطهر الل العراقى الشيى » المكنى بأ متصور » 
المقب يمال الدين » وكان شيخ الروافض فى تلك النواحى » نسب إن الحلة - يم الحاء وى 
بادة بالمراق - وكانت له مصتفات كثيرة تقرب من التسعين منها : نفل البراهين فى أصول الدين 
(خ ) ومنهى المطلب فى تحقيق المذهب » وتلخيص ارام فى معرفة الأحكام وتحرير الأحكام 
الشمرعية على مذهب الإمامية ؛ ومبادىء الوصول إلى عل الأصول وإيضاح الاشتباه فى أساى 
الرجال و فسيهم » وغاية الوصول وإيضاح السبل ف شرح مختصر منتهى السول والأمل » وهو 
شرح عل مختصر أبن الخاجب ٠‏ توق سنة ٠08+‏ ه- الفتح المبين ص ١١8‏ - ؟ ( ؟ ) الكوط كب 
الدرية ص ١68‏ , 1 ش 
(©) و الذيل على طبقات النابلة ص م0 ع » ر 


رن 


5 - ثلبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل(١)‏ . 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية 6 
يجحلدات(؟) . 

4 - كتاب الحنة المصرية مجلدان(؟) . 

6 2 الفتاوى المصرية سبعة مجلدات حسما ذكره ابن رجب(؟) , 

- شرح أول المحصول للرازى مجلد(؟) . 

1 شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازى مجندان(5) . 

- الرد على البكرى فى مسألة الاستغاثة مجلد(؟) . 

م١‏ - الرد على أهل كسروان الروافض مجلدان(؟) . 

4 - الصفدية ‏ جواب من قال إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ‏ 
مجلدر). 

هاا - الحلاونية . مجلد(؟) . 

فل شرح العمدة . للشيخ موفق الددن كتب منه أربعة مجلدات20) . 

تعليقة على ا محرر فى الفقه لجده » عدة مجلدات(؟) . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول » مجلد » حيدر أباد سنا 
؟ اه( ) . 

8 - اقتضاء الصراط امسقم فى مخالفة أهل الجحم » وهو فى المهى 
عن التشبه بالكفار فى أعيادهم وأحو الم » قال عنه 3 محمد حامد الفى 
رحمه الله . وهو قنبلة من أقوى ما ألى شيخ الإسلام على حزب الشيطان 
من قنابل المق والهدى حشوها كل ما هداه الله إليه وما آثاه من حجج 
ويراهين قرآنية وحديثية وعقلية » وتجاربية لتمزيق البدع والحرافات إلخ . 


قال : رحمه الله فى مقدمته يعد أن حمد الله وأثبى عليه وصلى على رسوله 


(؟) الكواكب الدرية ص ١٠7‏ . 
(0) الذيل عل عابقات المنابلة ص م٠‏ + 8 ورسالة ابن الم فى بءان «ؤلفات أبن تيمية . 


(0) المرجم السابق ص 408-؟ . 
(4) دائرة المعارف ص 01١-١8‏ ء. 


4ن 


صلى الله عليه وسلم : وبعد  :‏ فإنى قد نيت إما مبتدثاً » وإما نجيباً عن 
النشبه بالكفار ق أعيادهم 2 وأخيرت ببعض ما فى ذلك من الأثر القدم 
والدلالة الشرعية وبينت بعلن شك الشرع فى مجانبة هدى الكفار » من 
الكتابين والأمين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاج 
وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من"قواعد الشريعة كثيرة الشغب » واصاا” 
جامعاً من أصوها كثرالفروع- لكنى نبت على ذلك مما يسره الله تعالى 
وكتبت جواباً فى ذلك لم حضرنى الساعة وحصل بسبب ذلك من احير 
ما قدره الله سبحانه . 

ثم بلغبى بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده » خالفة عادة 
ا ا ل ا 

بعض الأصعاب أن أعلق فى ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة » 
لكثرة قائنتها » وعحوم المفعة ما » ولا قد عر كثير؟ من النأس من الابلاء 
بذلك حتى صاروا فى نوع جاهلية فكتبت ما حضرن الساعة » مع أنى 
لو اسقيت ما فى ذلك من الدلائل وكلام العماء » واستقريت الاثار فى ذلك 
لوجدت فيه أكثرمما كتبته » ولم أكن أظن أن من خاض ف الفقه » ورأى 
إبماءات الشرع ومقاصده ٠»‏ وعلل الفقهاء » ومسائلهم : يشك ى ذلك » 
بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان فى قلبه » وخلص إليه حقيقة الإسلام ؛ 
وأنه دين الله الذى لايقبل من أحد سواه » إذا نبه على هذه النكتة » إلا كانت 
حياة قلبه وصحة إمانه : توجب استيقاظه بأسرع تنبيه ولكن نعوذ بالله من 
رين القلوب » وهوىالنفوس .. اللذءن يصدان عن معرفة الحق واتباعه(1) . 
أن : 1 
١8٠‏ الفحرير فى مسألة حفير : مجلد فى مسألة من القسمة كتها 
اعبْر اضاً على الحوى فى حادثة حكم فبا(؟) 1 
18١‏ -الرد الكبير على من اعتّرض عليه فى مسألة الحلف بالطلاق . 


(1) اقتضاء الصراط المستقي ص ١١7‏ . 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة ص 4٠4‏ -؟ 
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. ثلاثة مجحلدات(1) . 
كتاب نحقيق الفرقان بين التطليق والإمان مجلد كبر 
ليدن رقم 5 - وتوجد هذه المباحث ف مجموع الفتاوى السعودية . 
١8‏ الفرقان بين المق والبطلان ‏ مجلد لطيف١(؟)‏ . 
9-64 الرسالة البعليكية تعرض فبها رحمه الله على اختلاف الناس 
فى الكلام من نحو عشرن ورقة(0). 
طبعت ف القاهرة سنة ١58‏ ه(؟) . 
6 9 الجوامع فى السياسة الإلهية والآيات النبوية ط ١٠١05‏ ه 
بومباى(؟). 
185- مخجيل أهل الإنجيل . وهو رد على النصرانية ‏ فهرس مكتبة 
بودليانا جاص 408 . 
 1417/‏ الفتوى النصيرية ‏ وهى فتوى ضد النصيرية الذين كانوا 
يقطنون جيال الشام برحمها جيارد 6137220 5 اخلة الأسيوية المسلسلة 
السادسة سنة ١/ا.م١‏ عد ص ١658‏ وسلس بير ى بوعتطولدو العضو 
فى. امجتمع الأمريكى .. ٠‏ 
٠‏ عجرب ) طبع على هامش السيوطى الأشباه والنظائر 
( حيدر أباد /11"11 هج #8 ص )70)39١‏ . 
84 - كتاب الرد على النصارى ( فهرس المتحف الير يطانى ) الفهرس 
رتم مكلمى (). 1 
1 الكنائس ‏ المكتبة الأهلية رقم 25957 0005 . 
وا الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان ) رين رم ف 
7 - نقد تأسيس الجهمية ( ليدن رقم 91/8" )50) . 
١98‏ رسالة فى أوقات اللبى والنزاع فى ذوات الأسباب وغيرها 


١-١80 الذيل ص غ#٠:-؟ » ودائرة المعارف ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) رصالة ابن القّيم فى بيان مؤلفات ابن تيمية ص‎ 
. ١ - 7٠ دائرة المعارف ص‎ )( 


كاج 


( برلن دثم لاه" )(0) . 
4 رسالة ق مود السبو ( رلين رتم رفنن 00 وتوجد هذه 
الرسالة والى قبلها ضمن جموعة الفتاوى السعودية . 
6 مسألة فى الحلف بالطلاق ( فهرس دار الكتب المصرية ) 
جلا ص )١(0568‏ وتوجد هذه السألة فى مجموع الفتاوى السعودية . 
5 - جوامع الكم الطيب فى الأدعية والأذكار - فهرس دار 
الكتب المصرية جلا ص 5١8‏ - آيا صوفيا رقم 010981 . 
١917‏ رسالة فى تنوع العبادات(1) . 
- رسالة فى زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور(١)‏ . 
194 رسالة فى المظالم المشتركة(؟) . 
وهناك رسائل أخمرى فى مجموعة الرسائل الكرى 15 صبيح - 
سنة ١18‏ ه 2 1955 م. 
فسا 
9 الإرادة والأمسر 
١‏ رسالة الاحتجاج بالقدر . 
3٠٠١17‏ - رسالة فى سنة الجمعة . 
3٠‏ - رسالة فى بيان المدى من الضلال . 
14 ”- رسالة فى بيان العقود . 
رسالة فى رفع الإمام الحنى يديه فى الصلاة . 
٠ .‏ سارسالة فى درجات اليقين . ١‏ 


ولان اقم :رحه اله رسالة فى بياث موالفات شيعنه ابن قيمية ذكر من 
حملة مما تقدم وغيرة . 


)00( دائرة المهار ف ص 6ه" 2.01١‏ 
(0) دائرة المعارف ص 766 012 . 


(عىا ب أصول الفقه ) ١‏ ا/ا/ا. 


. ومما ذكر ابن القم فى هذه الرسالة غير ما تقدم : 
37 - ذكر أن له رسالة فى سورة النساء . 
0 سواه مر وردان ود الاك بوعل لم ب ! 
توهانة ورعة . 
١ .4‏ - رسالة ف تفسير قوله تاق : (وإذا حيتم بتحية ... الآية )00 . 
- رسالة فى تفسير قوله تعالى : ( ومن يقتل مرامناً متعمداً )0) . 
١‏ رسالة فى « حمو موسى هل هو شعيب أو غيره » فى كراسة . ' 
5 - رسالة فى تفسير قوله تعالمى : ( إنما أوتيته على علم عندى )(؛). 
١١‏ رسالة فى تفسير قوله تغالى : ( تلك الدار الآخرة تجعلها للذبن 
لااريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ) الآيةر . 


وف سورة العدكبوت 1 
ادر و سا عازه رار السب 1 00 
6 رسالة فى تفسير قوله تعالى (وأتم الصلاة إن الصلاة تذبى 

عن الفجشاء والمنكر )20) . 

71 رسالة فى تفسير قوله تعالى : (ولا مجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 

هى أحسن )(0) ٠‏ 


بك ملسي 


. النساء آية ولا‎ )١( 
النساه آية 5م ؛‎ )69([ 
. النساء آية مو‎ )"( 

(1) القصص آية م10 : . 
(5) القصص آية مم 
(1) المنكيرت آية ١.؟‏ , 
(0) المبكوت آية هو . 
(8) المنكبوت آية 4.5 ٠‏ 
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7 رسالة فى تفسير قوله تعالى ولتم 


وق ايتورَة الستهدة : : . 
4ه. رسالة فى تفسير قوله تعالى : تداس انا بترن ان 

لما صيروا)(0). ش 

وى سورة سبأ : 

8 رسالة فى تفسير قوله تعالى : (قل لا تسألون عما أجرمنا 
ولا نسأل عما تعملون)70) . ش 
ل 0 

1 
لايقفى ا ْ 


وق سورة غافر : ْ 
5 - رسالة فى تفسير قوله تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش )١)‏ . 


8 - رسالة فى تفسير أواخر السورة : (أفلم يسيروا فى الأرض . 20 
الأيات() . 


وله لسر على سورة الدنحان : 


وى سورة الجالية : 
- رسالة فى تفسير قوله تعالى : ( وأضله الله على عل )(0) . 


0 السجدة آية م؟‎ )0( ١ لقان آية‎ )١( 
سبأآية وم . (4) غاطر آية مم‎ )0( 

(ه) فالركية 56م . () غافر آية ١6‏ . 
(؛) غافر آية ولادهم.. ‏ (ح) اائية آية مم . 


اذ 


وف سورة الواقعة : ١‏ 
7١10‏ رسالة فى تفسير قوله تعالى : ( فلولا إذا بلغت الخحلقوم )(؟) . 
وف سورة الممتحنة : 
4 - رسالة فى تفسير قوله تعالى : (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن ) (5) . 
6 1 تفسير سورة سبح امم ربلك الأعلى . فى مجلد لطيف . 
- تفسير سورة القمر . 
١‏ - تفسير سورة لا أقسم . 
31 - قاعدة فى فضائل القرآن . 
“م١‏ قاعدة فى أمثال القرآن . 
64 - كتاب الرد على أهل كسروان الروافض فى مجلدن . 
الهلا كونية ‏ وهى جرت هر الدرزر دض لنان جا ملك 
الثثر . فى مجلد . 
“م0 # شرح على أول كتاب الغزنوى فى أصول الدن .(4)ق مجلد 
/الال؟ ‏ مسائل من الأربعين . فى مجلدين . 
 »”"8‏ كتاب فى الكلام عق 1ف ارت رارف . نحو مائة ورقة . 
و5 الكيلانية ‏ وهو جواب فى مسألة القرآن . فى مجلد لطيف . 


() الاخان آية مم . 1 : )١(‏ الراقمة آية عم . 

(0) الممتحية آية .031٠١‏ ش 

(4) النزنوى هو أحمد بن مد بن مح.ود بن سعد الغزئنوى - الإما'م الحنى الفةيه المتكلم 
الأصوى » ولد يغزئة ( بفتح الغين المعجمة وسكون الزاى وفتح النون-مدياة عظيهة فى طرف خبراسان 
فى حدود المند ) .تفقه على مه بن يوسف العلوى الحسينى » كا أذ عن أن بكر صاحب البدائع - 


0 


٠‏ - قواعد فى إثبات اعادو الره هل انع سوازى ماله الامكرة 
0١‏ - ميق الإثبات فى الأسماء والصفات . 
5 - رسالة فى تعلم مسألة الأفعال نحو ستين ورقة . 
8#؟ - رسالة القادرية وهى مسألة فى القرآن “و عشر ورقات . 
4 جواب مسألة فى القرآن هل هو حرف أم صوت أم لا . نو 
ثلاثين.ورقة . 
٠‏ 4 الأزهرية بضع وعغشرون ورقة . 
5 - مسائل فى الشكل والنقط . 
417 - إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية . 
4 إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم فى مجلد كبير . 
48 - قاعدة فى قول الفلاسفة أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد . 
 ”8٠‏ قاعدة فى القضايا الوممية . ٠ ٠‏ 
- قاعدة فيا يتناهى وما لايتناهى . 
جواب ف العزم على المعصية » هل يعاقب العبد عليه . 0 
عشرن ورقة . شْ 
. 6" قاعدة فى أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لاتكون إلا عن 
ظن واتباع هوى . 
١‏ 2 قأعدة فى أن الإإعان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة ::. 
8 - قاعدة فى إثيات كرامات الأولياء فى عشرن ورقة : 


- وقد كان إماماً جليلا ذاعت ثهرته حى بلغ درجة الرياسة فى المذهب . له مؤلافات استفاد منها 
علماء الحنفية وغيرهر » منها متتدمته امختصرة فى الفقه » وروضة المتكلمين فى أصول الدين » وكتاب 
الرونةفى اختلاف العلماء. وله كتاب فى أصول الفقه ؛ رحل فى سبيل ذثشر العلى حى ومسل إلى 
.حلب بالشام . وتوق ببادزة موه ه- الفوائد البية ص 4٠‏ . 


2 43 


: قاعدة ف أن خوارق العادات لاتدل غلى الوالاية‎ ١ 
. /1ه؟ - قاعدة فى الصير والشكر نحو ستين ورقة‎ 
. قاعدة فى الرضا  مجلد لطيف‎ 
. قاعدة فى أن كل آية محتج مها مبتدع ففها دليل على فساد قوله‎ - 
قاعدة فى أن كل دليل عمل محتج فيه مبتدع دليل على بظلان‎ 
. قوله‎ 

. قاعدة فى تفضيل صالح الناس سان صالح الأجناس‎ ١ 

- قاعدة فى الحلوات والفرق بين الحلوة الشرعية والبدعية . 
018 قاعدة فى لبس الحرقة والأقطاب ونحوهم ا 9 

4 1 الصعيدية » وهى قاعدة تتعلق بالتنويه . 

+؟ - قاغدة ف عبة الله للعبد ومحبة العبد لله مجلد لطيف . 
5 قاعدة فى الإخلاص والتوكل نحو خمسين ورقة . 
617 - قاعدة فى الشيوخ الأحمدية ور 1 
4 - ( تعليقة ) على فتوح الغيب لعبد القادر الجيلانى . 

8 - قاعدة فى شرح أسماء الله الحسبى . 

0 قاعدة فى قوله صلى الله عليه وس ستفترق أمتّى على ثلاث 

وسبعين فرقة . : 

. قاعدة فى الاستغفار وشرحه‎ ١ 

”الا قاعدة فى أن الشريعة والحقيقة متلازمان . 

0/8” # قاعدة فى الحلة والنحبة وأسبهما أفضل - فى مجاك .. 

4 - قاعدة فى العم الشكر - مجلد.. 

ها" قواعد قى خلافة الصديق . مجلد . 

5 د رسالة فى أمر يزيد هل يسب أم لا. 

- رسالة فى الحضر هل مات أم هو حى . 

70 سارسالة فى احتنجاج الجهمية والنصارى بالكلمة ٠‏ , 


"ما 


- رسالة فيمن عزم على فعل حرم ثم مات . 
او 0 5 


1 وملا قرله عليه العلا وشلا من قال : أنا خير 


اس 1 فى الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكره أى ذلك أفضل . 
ْ 4 - رسالة فى غض البصر وحفظ الفرج ماذا يعمن عليه . 


من بو نس 


6 7 الإربلية ة - وهى رسالة فى الاستواء والزول هل هو حقيقة أم لا. 

65- رسالة ق مسألة التزول واختلاف وقته باختلاف البلدان فى 
لد لطيف . 

10 - رسالة فى اللقاء وما ورد فيه فى القرآن وغبره نحو عشرين ورقة . 

4 - رسالة فى قرب الرب من عابديه وداعيه . مجلد'لطيف . 

8 - كتاب ف الشهادتين وما ينع ذلك . فى مجلد. . 

- رسالة فى عصمة الأنبياء علهم الصلاة والسلام هل هى من 
الصغاار وهل يكفر المنازع فى جوز الصغائر علهم ٠‏ نحو ثلاثين ورقة . 

. رسالة فى الاستطاعة هل هى مع الفعل أو قبله‎ - ١ 

5 - رسالة فى العدن والقلب وأحواه . 

9 رسالة فى هل كان النى صلى الله عليه وسلم قبل الوجى متعيدأ 
بشرع من قبله من الأنبياء ؟ . 

5 - رسالة فى ذى الفقار هل كان سيفاً لعلى رضى ألله عنه , 

8 - رسالة فى وجوب العدل على كل أحد فى كل حال . 

- رسالة فى فل السلف على القلف فى العنلم .. 


. ذشائر الموازيث‎ 4-1 ١9 زواء البخارىق التفسيز ص‎ )١( 


لذي 


917 رسالة فى حق الله 0000 وتحقواق عباده وما وقع ىق 
ذلك من التفريط . ْ ٠‏ 
رعا ل لجز الإلمى عند النى بقل الك زر ش 
الوحى وعند أتباعه هو الإيمان . ٠‏ 
98 رسالة فى أن كل حمد وذم للمقالات والأفمال لايد أن يكون 
بكتاب الله وسنة رسوله : ٠‏ 
"٠‏ رسالة فى عقيدة الأشعرية وعقيدة 7 5 وغيره من الحنفية 
نحو خخسين ورقة . ْ 
١‏ ٠م‏ الواسظية وهى عقيدة الهوفية . وهى عقيدة أفيا و عش رن 
ورقة » وهى غير العقيدة الواسطية المتقدمة الذكر . ش 
"٠‏ رسالة فى اللحلة والإمكان العام . 
.م ب رسالة ابن عبدوس فى أصول الددن . 
4 قاعدة فى أن لكل أمة من الخصائص . وخصائص هذه الأمة . 
"٠.‏ ب قاعدة فى الكليات . مجاد لطيف . 
كتاب فى توحيد الفلاسفة عن نظم ابن سينا . مجلد لطيف . 
ا - رسالة فى جواب محى , الدين الأصفهاق . حو ستان ورقة . 
4" رسالة ى الفرق بين ما تارق من التضوض :كو عش رن ورقة . 
4" - قاعدة فى الفناء والاصطلاح . 53 ثلاثين ورقة . 
"٠‏ - قاعدة فى الخلم والعلم نحو عش رن ورقة . 
5" قاعدة فى الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغبره . جلك .. 
11م قاعدة ى ركية النفوس نحو ثلاثين ورقة . 
اماس قاعدة ق كلام ان الشريف ف التصوف ا 
5 - قاعدة فى 'حق الله وحق عباده ن بضع عشرة ورقة . 
8" قاعدة فى الرهد والورع نحو ثلاثين ورقة . 


185 


81 قاعدة فى الإعان والتوحيد وبيان ضلال من ضل فى هذا الأصل . 

٠م‏ قاعدة فق بيان أمراض الألوتا وشفانها ٠.‏ نحو أر بعين ورقة . 

,مم - قاعدة فى السياحة ومعناها فى هذه الأمة . 

وام قاعدةقى لة إراهم عليه السلام وأنه الإمام المطلق . 

. قاعدة فيمن امتحن فى الله وصير‎  ”٠ 

"١‏ رسالة قى الماينة بن الام وتعالى : ان و 
أربعين ورقة. 

يفف 500 لل وال الجميل والصنير الجميل . 

رفضا قاعدة فى اقبران الإ ممان بالحساب . 

00) رسالة ف قوله «وأمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوم‎  ”4 
05000 . هل هو من كلام النى صلى الله عليه وس‎ 

م قاعدة فى الرد على أهل الاتحاد وهو جواب الطوف . مجلد لطيف .. 

,م رسالة لأهل قرص تتضمن قواعد دينية أصولية بقدى 


ثلاثين ورقة.. 
خف .قاعدة فيمن 5 بالوسيلة بالنى صلى الله عليه وس 0 
حقوقه الواجبة. على أمته فى كل زمان ومكان » وبيان خصائصه البى امتاز 


و مها على حميم العالمين » وبيان فضل أمته على حميع الأم . 
م" قاعدة تعلق بالصير الحمود والمذموم ٠.‏ 
8" - قاعدة تتعلق برحة الله ى إرساله محمداً صلى الله عليه وسلم 
وأن إرساله أجل ع ٠ ٠‏ 
٠مم ‏ قاعدة فى العمر المكية » وهل الأفضل للمجاور وأهل 3 
. الاعمار أو الطواف . نحو أربعين ورقة . 


لام قاعدة فى الكلام على المرشد . 


سس سوسس سس سوم الم ا 


. رواه الديامى من طريق أن عبد الرحن السلمى ص 4# المقاصد الحسنة‎ )١( 


7م قاعدة فى كلام الجنيد لما سثل عن التو حيد فقال. : إفر اد 
٠‏ الحدوث عن القدم . : 

2 قاعدة فى اتوكل والإخلاص تو أربين ورقة . 

ل قاعدة فى التسبيح والتحميد والبليل . * 

دعام قاعدة فى أن الله تعالى نما خلق الحلق لعبادته . 

ظ “مام قاعدة فى توحيد الشبادة . 
انم القواعد الحمس . 

6#" قاعدة فى القدرية » وأنهم ثلاثة أقسام : 

مجوسية » ومشركية » وإبليسية . 

وعم قاعدة فى بيان*طريقة مالي ادعوم واللدا اللزويه وحانيم 
' وبين الطريقة الكلامية والطر؛ يقةالضوفية. 0000 

4” قاعدة فى وصية لقان لآبنه . . | 
لكيه لاي ل البائقة والعرة * رق لتر واتارت 5 
اسممان شرعيان . 

1 قاعدة فى مشايخ لمر أو مشايخ الفقراء أمما أفضل . 

48م قاعدة فى تعذيب المرء بذنب غير ه . 
4 رسالة فى العباس وبلال أمبما أفضل ؟ 
ميم - قاعدة فى أن جامع الحسنات العدل > والسيئات الظلم » ومراتب 

لحر ل الايد ور 

ذانا - قاعدة فى فضل عشر ذى الحجة وذكر فها نحو عشرين فضيلة 

#407 قاعدة فى رسالة النى صل الله عليه وس إلى الإنس واللكن : 

48" قاعدة فى رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر . 

44" قاعدة فى الإحماع وله ثلاثة أقسام 5 
7 +" رسالة فيمن قال : إن بعض المشائخ أحيا ميتاً . 
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. التحرير فى مسألة الحصر . مجلد‎ - "١ 
1 ظ 1" قاعدة فيا يظن من تعارض النص والإجاع‎ 

لاوم قواعد فى رجوع المغرور على من غره . 

4ه" - قواعد فى السنة والبدعة » وفى أن كل بدعة غلالة . 

وه" رسالة فى فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز بدكل إمام من الفضيلة . 

.هم قاعدة فى مقدار الكفارة فى المين نحو خمسين ورقة . 
ْ لاه" رسالة فى ذبائح. أهل الكتاب: . ش 

4ه" رسالة فى قوله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )(0) . 

4" - رسالة فى إهداء الثواب للنى , صلى الله عليه وس . 

6" - رسالة قى قوله : كما ميت على إبراهم » وى أن المشبه به 
أعلى من المشبه . 

وسالة أجويته ف مشائل الأدلس . 

7" - رسالة جوابٍ سؤال الرحبة ٠‏ . 

ب" رضالة أجوبة مسائل الصلط . 

68 رسالة فى أرض الموات إذا أحياما ' م عادت هل تملك مرة 
أخرير, 0 

مع رواة ن ‏ ن لاار ٠.‏ 

5" قواعد ق تطهير الأرض بالشمس والريح . 

/51” - قواعد فى مسائل من النذور والضهان . 

4" قاعدة فى المائعات والمياه وأحكامها نحو ستين ورقة . 

4" قاعدة فى المائعات والميتة إذا وقعت فا نحو عشربن ورقة . 

٠م‏ قواعد فى الوقف وشروط الواقف وفى إبداله بأجود مله + 
وف بيعه عند تعذر الانتفاع . 


)١(‏ النجم آية »م 


١م‎ 


المهى 


١/ام ‏ قاعدة فى تفضيل مذهب أحمد وذكر ممحاسنه ق يعلد , 
"لا" قاعدة فى أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك ' 
عنه فق محلد لطيف . : 

ب#لام ‏ قاعدة فى طهارة بوك ما يوا كل مه نحو سبعن ورقة من 


تلان حجة . 


3 


ا" قاعدة فى معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة . 

هلام قاعدة فى دم الشهيد ومداد العلاء . 

5" - قاعدة ى وجوب التسمية على الذبائح والصيد 

/الا ‏ قاعدة فى أن كل عمل صالح أصله اتباع لبي صلى الله عليه وس . 
0 - قاعدة قُْ نواقض الوضوء 5 

8" قاعدة فى الاجبهاد والتقليد . 

. قاعدة فى الجهاد والترغيب فيه‎ "٠ 

2 قاعدة ق المخطى ء دق الاجهاد هل يأنم وهل المصيب وك‎ "١ 
. بذكن حلام وا عل ورم . من الأطعمة‎ 

1/1 قاعدة ف شهول ل النصوص للأحكام . 

03 قاعدة ى طواف المائض . 2 

إن قاعدة فيا شرعه الله بلفظ الوط كر عرز بد 


الخصوص ؟ . 


165 قاعدة فى لعب الشطرنج . 
ام" قاعدة فى الجمع بين الصلاثين . 
- قاعدة فيا يشير ط له الطهارة . 
89 قاعدة فى مواقيت الصلاة . 
"9٠‏ شمول النصوص ف الفرائض . ْ 
5" ل قاعدة ف تقليد مذهب معين هل بجحب على العاتى أو لا؟ 
91 قاعدة فى حلق حلق الرأس هل مجوز فى غير النسبك ؟ 
9" - قاعدة فيا بحل ونحرم بالنسب والصهر والرضاغ . 
5 - قاعدة فى الجد هل ميجير البكر على النكاح ؟ 


مما 


وو" قاعدة فى الجهر بالبسملة . 
45" - قاعدة فيمن بكر وابتكر وغسل واغتسل ٠‏ 
وض قاعدة فى ذم الوسواس.. 
4م قاعدة ف الأنبذة والمسكرات . 
ووم قاعدة ى قوله عليه الصلاة والسلام ( استحلام فروجهن 
يكلمة الله ) . 
٠٠‏ - قاعدة فى المسألة السرمجية . 
40١‏ قاعدة فى حل الدور ومسائل الجير والمقابلة . 
.#0 وصية لان المهاجرى . ْ 
0غ - وصية لأنى القاسم يوسف السبى . 
٠٠‏ رسالة لأهل البصرة . 
ه6٠‏ - رسالة كتتها إلى اللقاضى السروجى الحنى . 
- رسالة كتها إلى بيت الشيخ جاكير . 
٠7‏ - رسالة كتها إلى صاحب قبرص فى مصالح تتعلق بالمسلمين . 
4 - رسالة إلى أهل العراق . 
4 - رسالة إلى ملك مصر . 
٠‏ رسالة إلى ملك حماه . 
5 -رسالة تكشر الأحجار . 
هذه تماذج من مولفات ابن تيمية رحمه الله على سبيل المثال لا الحصر . 
ورا تكررت هذه المباحث مع بعض استطراد أو حسب الوقائع. 
والمناسبات . ْ 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسم على نبينا محمد . 
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(ه) مج بن تيمية الأصولى 


1 يكن لان ترمية رحمه الله فها أعلم كتاب مستقل فى أ لفق 
نطبم أن يعرف المطلم نه رآيه ومنبجه بسبولة فى مسائل الأول + للكن 
باستقراء ما كتبه فى العقائد والتصوف والفقه والتفسير والحديث والمنطق وغبر 
ذلك نستطيع أن تأخذ فكرة عن منبجه الأصولى . وقد كان رحمه الله يذّكر 
مسائل الأصول عرضاً حيما يتكلم على مسألة ما . فيدعوه تحقيق البحث فهبا 
إلى االموض فى تمار الأصول . وقد ظفرنا ‏ ولله الحمد مجملة لا بأس مما 
أرجو أن تكون كافية لإعطاء القارىء فكرة عن أصول هذا العبقرى . 
| وقد وجدناه رحه لل نيج فى أصوله مج الإمام أمد بن حنبل رحمه الله 

فى الجملة . : 

فهو يعتمد رحمه الله تعالى على كتاب الله . وما صح عنده من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ويرى أن الزيادة على النص ليست نسخاً محال » 
وأن تقول فا كالقول ى تخصيص العموم ؛ وتقييد المطلق . .. ويرى أنه 
لاينسخ القرآن إلا قرآن فلا ينسخه سنة أيا كانت الأأن السنة ليست مثل القرآن 
فضصلا عن أن تكون خسراً منه » ورى رحه الله تعالى أن السنة مفسرة للقرآن 
وموضحة له . تخصص ععمومه وتفصل ممله » وتبين الناسخ.والمندوخ منه 
وتقيد مطلقه ورمما أنت بأحكام جديدة على مافى القرآن » ولا بمكن أن 
تعارض القرآن » ولابد من حمل ظاهر القرآن على مقتضى السنة . 

وقد قسم رحمه الله السئة إلى ثلاثة ة أقسام : 

الأول : السنة المتوائرة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره ومثل 
لذلاك بعدد ااصلاة ؛ وعدد ركعانها » ونصاب الزكاة » وصفة الحج والعمرة 
وغبر ذلك من الأحكام التى لاتعم إلاعن طريق السنة(١)‏ . 


. ١1-م«مو مجموع الفتارى ص‎ )١( 
ا‎ 


٠‏ الثانى : السنة لمتوائرة الى لاتفسر ظاهر القرآن ا يقال عالت 
5 ؛ ومثل لذلك ما ورد ف تقدر نصاب السرقة ؛ ودجم الزانى وغير 
ْ ذلك » ويذكر ابن تيمية أن ملغب بيع السلف العمل با إلا الخوارج(1), . 
<< الثالث. : ؛ ( الست المتوائرة ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما متلقاق . 
بالةبول م ما » أو رواية الغفات ها ويذكر رحه الله أن هله 
أيضاً مما اتفق أهل هل العم على اتباعها من أجل الفقه » والحديث . والتصوف » 
وأكير. أهل العلل(0) . | 
ش وبع رع اق أن الور لايترط ل ,عمد نين فليس المراد بتار 
ما رواه عدد كثير فحسب » بل إن التوائر براد به عدة معان إذ المقضوه ”. 
ْ من المتوائر ما يفيد الع فأى خحر أفاد العلم فهو فى معنى التوائر . ش 
ولا يشترط.. رحمه الله تعالى فى علد المتوائر ز العدالة والإسلام » 
00 ل ا 
-إما كثرة العده . ٠‏ 
3 وإما لاتصافهم بالديانة والعلدالة و الضبظ . 
: * - وإما قرائن تحتف باللجير . ا 
1 توا لاد كلاسن اق اندر مثل ما أخبر به الآخر . مع العلم 
ظ أنبما لم يتواطا » وأنه متنع فى العادة التفائى عل مثل ذلك . 
اك و ير ا كر روريم 
وم يكلبه أحد إلى غير ذلك . 0 
' ويرى رحمه الله :أن اير تفسه ديفي ألم لمن عنده قطنة وذكاء وعل 
بأصول الخيرين ؛ وبما أخيروا به . خلافاً لمن ليس له مثل ذلك .(7). 


, (١مم ضوع الفتاري من‎ )١( 
7-115 - مجميع الفتارى 0م‎ )١( 
:. ١وهسماإ- جوع الفتاري ص‎ 0 


الحلا 


وأنكر رحمه الله تعالى, على الذن يعطلون شيا من الأحاديث ويقدمون 
الاجاد والقياس خخالفها ظاهر القرآن فى زعمهم أو لأنه لاف الأصول 
أو قياس الأصول » أو لأن عمل متأخرى أهل المدينة على خلافه أو غير 
ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث وأصول الفقه(١)‏ . 

وبالنسبة لأفعال الرسول' صل الله عليه وسلم : فقد ذهب رحمه الله إلى 
أن أفعاله عليه الصلاة والسلام إن كانت امتثالا أو نيان حمل كان حككمها 
خا امتثله وفسره . 

وإن كانت غير ذلك . فإما أن يقصد مما التعبد أو لا » فإن قصد مما 
التعبد فهى عبادة يشرع لنا التأبى به فعبا . 

وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها كم الاتفاق فلا ستحب اتباعه 
فنا . بل رمما كان ذلك خلاف المشروع (2) . 

وأما الإجماع : فهو فى المرتية الثالثة عنده بالنسبة للكتاب والسنة » وبرى 
أنه مكن وقد وقع ولكن ف عصر الصحابة 4 وأما بالنسية أن يعدم فهو 
متعذر غالبا ٠.‏ ولا يعم إجماعاً با معنى الصحيح إلا ماكان ف عضر الصحابة 
أما بعدهم فقد تعذر غالباً(0) . 

ورى أن الإجماع لاينعقد إلا عن نصن وأنه 5 مسألة جمع علا 
إلا وفها بيان من ارعرا عل العام . ولكن قد يحبى على بعض 
الناس ٠‏ ويعم الإجماع فيستدل به 81 أنه يستدل بالنص من م يعر ف 
دلالة النص 3 ويعضد رأيه بالاستقراء لموارد الشريعة فيقول : : لك ن استقر أنا 
موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة » وكثير من العلياء ء ل يعلم النص » 


)00( المرجع السابق ص 4١‏ ؟ -11. 

9 مجموع الفتاوى ف اداه عو 6و6[ ع صن ٠لا‏ | ؛وصودة 
آلتيمية ص 0191. 

() المرجع السابق ص ١١-84١.‏ 
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وقد وافق الجاعة » كما أنه قد تج بقياس وفها إحماع لم يعلمه فيوافق 
الإماع (1) 1 

وخخطأ الدين يذكرون مسائل فا إحماع بلا نص على حد زحمهم - 
-00 2 وذكر أن الأمر ليس كذلك » بل المضاربة كانت مشهورة 

فى الجاهلية لاسسيا قر ين 'فإن الأغلب كان ؛علههم اللتجارة » وكان أعداب 
اك يدفعو ها إلى المال . » ورسول الله صلبى الله عليه وسلم قد سافر عمال 
غيره قبل النبوة كا سافر يمال خدجة » والعبر التى كان فا أبو سفيان » 
كان أكثر ها مضارية مع أنى سفيان وغيره ا جاء الإسلام أقرها رسول الله 
صلى الله عليه وس » وكان أصعابه يسافرون بمال غير هم مضاربة ول ينه عن 
ذلك والسنة قوله وفعله . وإقراره . فلا أفرها كانت ثايتد بالسنة . والأثر 
المشبور فيا عن عمر الذى رواه مالك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء » 
ما أرضل أب مومى عال أقرضه لابنيه وانجر | فيه ورنحا . وطلب عمر أن 
يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش » 
فقَال 5-2 : لو خسر الال كان علينا فكيف يكون للك الربح وعلينا 
الضان ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضارية » فجعله مضارية » وإتما 
قال ذلك لأن المخياربة كانت معروفة بيهم » والعهد بالرسول قريب لم 
بحدث بعده فعلم ألما كانت معروفة بيهم على عهد الرسول . 
كا كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كاخياطة والجزارة . وعلى 
هذا فالمسائل المجمع علها قد كر طائفة من اننهدين لم يعرفوا فا نصاً 
فقالوا فمها ياجهاد الرأى الموافق لانن > لحن كان النص عند غير ه,(؟) . 

وعاب رخمه الله على بعض طوائف من المتأخر ن إذ قالوا يبدأ المحهد 
أولا يالبت ع ن الإجماع فإن وجده لم يلتفت لع ه » إن وجد 2 
خخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص م ببلغه » ورعا قال بعهمم : الإجماع اتسكه ) 


وصوب طريقة السلف » وذللك لبحهم أولا عن النص من الكتاب 0 
النص من السنة.» ٠‏ فإن ' فد نضا من كتاب أواشئة مث عن الإجماع (0) . 


. ١١/1١95 -3194 مجموع الفتاوى ص‎ )١( 
. ١9/١98 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١9/٠١١ مجموع الفتارى ص‎ )0( 


(م م١‏ -الفقة ) م١‏ 


ورى رحمه الله أن الإجماع وحده لاينسخ 'لنصوص فى خالفه نص 
فلايد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ » فأما أن يكون 
النص الحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط ء 
إذ أنه مالف المنطق السلم » ويلزم منه باطل لا يليق بالآمة المعصومة » 
ع ا جرد ما نيت عن أتباعه » وإضاعة ما أمرت 
باتباعه(١)‏ . 

وخطأ ابن تيمية القائلين بأن الإجماع مستند معظ م الشريعة 0 أن 
ااال يم على هذا الحطأ جهلهم بالكتاب والسنة » 8 أن هذا كقوم 
إن أكثر الحوادث حتاج فا إلى القياس لعدم دلالة النص علها . وقال : 
إتما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب ده ودلالهما على الأحكام 
وذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أنه ما من مسألة إلا وقد رد فمأ 
الصحابة أواى نظير ها 

فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت يج ل الأعمال 

فتكلموا ما بالكتاب والسنة » وإنما تكلم بعضهم بالر أى : فى مسائل قليلة 
والإجماع لم كد ن محتج به عامتهم ولا محتاجون إليه . إذ مم أهل الإجماع 
ش فلا إجماع قبلهم(؟) . 

وبرى رحمه الله » كالجمهور عدم اشير اط انقراض العصر بالإجماع (0) 

ورى رحمه الله : أنه مبى بلغ التابعى رتبة الاجنهاد قبل إحماع الصحابة 
فى الحادثة أنه يعتتر قوله فى الإجماع وفاقاً وخخحلاذا » وإن بلغ , تبة الاجمهاد 
بعد إجماعهم فى عص رهم ل يعتير خلافه . إذ رى عدم اشير اط انقراض 


العصر(؛) . 
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ويرى أن الإحماع ينقسم إلى قسمين : قطعى . وظبى . وأن الإجماع 
القطعى هو م نقل بالتواار قولا أو فعلك أو 0 فيه بانتفاء مالف » ويكون 
مسانده نصاً من الكتاب أو السنة . 

والظى هو مالم مجزم فيه بانتفاء اخخالف وهو ما يسميه بالإحماع الإقرارى 
أو الاستقرائى . وذلك بأن يستقرىء أقوال العلاء فلا بجد فى ذلك خلافاً 
أو يشدبر القول الإقرارئ ؛ ولا يعلم أحداً أنكره . ومن ذللك الإجماع السكوق 
5 قطع فيه بانتفاء المخالف فهو قطعى . ومبى ظن فيه انتفاء اغالب 
فهو ظى (1) . 

فيو عل هذا برى أن الجاع الإقرارى والاستقرائى حجة ة ظنية لاتقاوم 
ما هو أقوى مها » وإنما يعمل مها سحيما لا يوجد ف النصوص الأخرى ما هو 
أقوى منه » وهو الذى يعير عنه الإمام أحمد حيها محكى مثل هذا الإجماع 
بقوله : لا أعلم فيه خلافا » كما كان شيخه الإمام الشافعى رحمهما الله تعالى 

ورى رحمه الله : أنه متى كانت دلالة الاحماع أقوى من دلالة النص 
قدم الإجماع » ومتى كانت دلالة النص أقوىمن دلالة الاحماع قدم النص (5). 

ويرى أن الاحماع الظى لا جوز أن تدفع به النصوص المعلومة لأنه حجة 
ظنية لا رم الانسان 50 » فإنه لا م بانتفاء المخالف (2) . 
سمة . اق تمول مدعى رادم 4 ويؤيد ذلك بأمور > 
مقدم على الناق . 

؟ - أنه إذا كان ناقل التزاع مكن أن يكون قد غلط فما أثبته من . 
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الخلاف إما لضعن الاستاد أ و لعدم الدلالة » ةإمكان الغلط فى . ناقل الاجماع 
رك وأحرى . 


م« أن عدم علم الناقل للإحماع بالحلاف ليس علما بعدم الحلاف :)١(‏ 
حكم مذكر الاماع : 
النص بتركه » لكن هذا لا يكون إلا فيا ع م به ا 1 


بشوت الأجماع قَْ مسألة ليا نص فما فهذا لذ يقع وأما غير المعلوم فيمتذع 
تكفيره (0). 


وأما بالنسبة لاحماع أهل المدينة : 


فقد سلاك فيه مسلكاً سديدا وقال فيه قولا حميدا فقد ألف فى ذلك 
رسالة نادرة فصل الكلام فا تفصيلا وذكر فا رحمه الله أن إجماعهم 
وجملهم أريع مراتب : 


الآولى : ما بجرى محرى النقل عن النى صل الله عليه وسم مثل نقلهم 
لقدار الصاع » والمد » وكثرك صدقة الحضروات والأحراس وذكر أن 
هذا حجة باتفاق العلماء . 


المرتبة الثانية : 
العمل القد بالمدينة قبل مقتل عمان ن عفان . 
المرتبة الثالئة : 


إذا تعارض قَّ المسألة دايلان كحديثين 1 قياسين جهل أمهما أر جح 
وأحدهها يعمل ب4 أهل المدينة 1 
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العمل المتأخر بالمدينة . 

واختار رحه الله تعالى : أن ما كان جارياً يجرى النقل . وما كان عليه 
العمل قبل مقتل عمان أنه حجة . 

وأما بالنسبة للمرتبة الثالثة: فقد اختار أنه متى استويا فى القوة و لم ممكن 
الجمع ببنهما » وعدم ما .رجح به أحد الدليلين على الآخر فإن الاديث 
أو القياس الذى يتمشى مع عمل أهل المدينة أقرب إلى الحق من غيره . 

وأما بالأسبة للمرتبة الرابعة : وهى عمل متأخرى أهل المدينة فقّد اختار 
رحمه الله أنه ليس محجة شرعية بحب اتباعه(١)‏ . 


وبالنسبة لقول الصحالى : 


رى رحمه الله أن الصحالى متى قال قولا واشتهر » ولم مخالفه أحد من 
الصحابة ولا عرف نص مخالفه أنه حجة . بل هو فى نظره عه إقرارى 
ف اعرف أ أفروه و1 ينكروه » لأنهم وك . ويل كر 
أن هدا مذهب جماهير العلاء . 

وآعا ذال يقي م يعر ف أن أحداً قال حلافه فل كر أنه قد يقال 
حجيته » 8 أن بمهور 0 يحتجون به كأنى حزيفة 0 3 
شرع لاا عثل ذلك قى غير 11007 من الئاس من 0 هذا 
هو القول القدىم . وأما إذا ل نعرف هل وافقه غيره أو خالفه فإنه لم جزم 
بأحره هما » ومنى كانت السنة تدل على خلاف قوله كانت الحجة فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا فيا مخالفها وقال بلا ريب عند أهل العلم » وأما إذا 
خالفه غيره من الصحابة فذكر أنه ليس قول عر حل م عالت بعضوم 
له باتفاق العلاء ويذكر رحمه الله أنه استقرأ أقوال الصحابة فوجدها أصح 
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الأقوال قضاء أو قياساً وعلها يدل الكتاب: والسنة وعلبا يدور القياس 
الجلى)) 7 

وبالنسبة للقياس : 

ما وافق الكتاب والسنة » وذكر بعد ذلك أن بعض الفقهاء لا يعر فون النتصوص 


فيجهدون بالرأى الذى هو القياس ونحخوه » ولكن ما أداهم إليه اجهادهم 


وانتقد بشدة كثيرا من الفقهاء ( أهل الرأى ) لإسرافهم فى القياس 
حبى استعملوه قبل البحث عن النص » وردوا به بعض النصوص » واستعملوا 
مئه الفاسد أيضاً . ٠‏ 

وبالنسبة لتعليل الحكم بعلتن فأكثر : ذكر أن خلاف العلاء فيه رجع 
إلى تزاع تنوعى ونزاع ف العبارة وليس بعزاع تناقض .(2) . 5" 

وررى أن العلة ليست الوصف الظاهر المنضبط المناسب فحسب بل العلة 
قل تكون الوصف المناسب والحكة الى من أجلها شرع الحكم فهى رجع 
فى حملها إلى جلب المصالح ودفع المضار(2) . 


ولما كان كذلك فإن كل ما شرعه الله وما جاء من النصوص شرع 
لمصلحة وهى.إما جلب منفعة وإما دفع مضرة » فإذا كان كذلك فهى تكون 
جارية على وفق القياس » ولذا ذهب رحمه الله إلى أن كل ما جاء عن الشارع 
عن تصومن وأحكام موافق للقياس » وليس فيه شىء يحالف التقياس 
كا يقوله بعض الحنفية ومن وافقهم . ثم ساق شيئاً من النصوص والأحكام 
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الى يقولون أنما على خلاف القياس وبين غلطهم فى ذلك وأنها موافقة 
وق الاستصحاب : 

برى رحمه الله أنه أضعفئ الأدلة » وأنه للا يسوغ لأحد أن حتج به 
إلا بعد ألا بجد فى المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول ا 2 
أو قياس(؟) . 
وف المضلحة المرسلة : 

وأخذ رحمه الله تعالى بالمصلحة المرسلة مبى كانت ملائمة لتصرفات 
. الشرع » ولم تعارض نصاً . وهواذ يقول مبا .ربطها بالقياس إذ أن أساس 
القياس عنده الوصف اللاكم فنى وجدت وحققت فهناك المصلحة الى 
يجب اتباعها 4 كا أثة رى أنه لا مكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم . 


ا صادمت المصلحة نصاً أو ناقضت تصرفات الشارع فهى فى الواقع 
للك ف انه تخترمة »بل اه مصطليحة مو هوق ش 


وررى أن كل مصلحة حقيقية وجدت فلابد أن يكون هناك شاهد لها من 
أدلة الشر بعة ويبعد أو يكاد يكون مستحيلاً وجو ا لا دليل لها من 
الشريعة » وليس معبى ذلك أنه لابد من دليل علها بعينها كلا بل يكنى أن 
يشهد لها عمومات أدلة الشريعة من أمر أو نهى أو إباحة .. 

ورى أن المصلحة كا تكون فى حفظ الضروريات الحمس بدفع. 
المفار عنما تشمل جلب المنافع . وجلب المنفعة 5| يكون فى الدنيا يكون 
فى الدين » وهو إذ يقول بالمصاحة المرسلة يقول مها على حذر » حبى أنه ليكاد 
يقول منعها » فهو برى أنما شىء مقيد بقيود تابعة لما جاء عن الشرع 
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ليس ذلك مو كولا لأهواء الناس ورغباتهم وميوهم 4 إد اعتبار ذلاك موكولا 
علاء السوء والحكام هذا الأصل » وتوسعوا به تحقيقاً لرغباتهم وأهوائهم(1). 


وه 0 بالذرائع واعتير ها جزءاً من الشريعة ودرعاً 


واعتير ‏ رحمه الله تعالى ‏ العرف أصلا يعتد به و برجع إليه فيا لم يرد 
فيه تحديد شرعى » وهو وسيلة من وسائل تطبيق أحكام الشرع ٠»‏ وعليه 
تحرى كثير من أحكامه » وقد فصل - رحه الله تعالى : القول فيه وأكثر 
من الأمثلة ة والتطبيقات ذكز ناها فى هذه الرسالة فى موضعه(') . 


ذلك هو منبج الو امرك ققد راق اعل ومل لويم عل 
نبينا مد . 


(و) تقدير اين تيمية : 


وبعد هذه المقدمة يستطيع القارئ أن يتصور هذه الشخصية العظيمة 
النادرة » والواقع أنه من آيات الله وحججه على خلقه ء» جعله الله نبراساً 
وعاماً للسالكين 0 وإن القارئ 2 كتايه ليجد جاذبية قوية تأخوذه ونشده 
إلى السير قَْ ركفاني وآفاق حوائقه لو ملك الإنسان معها إلا أن يمول ل سبحان 
الحكم العدم سبحان من وصب هذا الإنسان هذه الل اكرة والفكر الناضج 
الذر . والذكاء المتوقد والاستقامة على الحق » و من إنسان منصف تخالفه 
ف رأى من الآراء قرأ كتبه متجر دا عن الخ راض والهوى فأعلن موافقته 
للشيخ وأيده على مذهبه ودعا له بالمغفرة 5 
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فإن قرأت له بالتفسير وجدت له البيان الواضح المستند إلى الدليل من 
القر آن نقسة أو السنة 53 تفسير الصحابة 4 أو كبار التايءين الذن أخذوا عن 
الصحابة غير متكاف فيه ولا خارج به علا ن المقصود الأسم ى للقرآن حيث 
نزل بلسان عرلى مبين ٠‏ ولقد ببن خطأ كثير من أقوال المفسرين ونصر ٠‏ 
م وافق القرآن والحديث 4 ولقد اقتصر قُْ تفسير ه على بعضص السور والابات 
وميكت جع التفسير علماً أنه فسره 4 عله اق ورقةق المسعد 4 حيث 
أله رى أن القرآن واضح لا محتاج إلى ذلك .. . وإثما فسر ماافد-س م من الآبات 
والسور للتذكرة : ولأأنه أشكل تفسير ها على حماعة من العلاء . فلر بما طالع 
على تفسير ها عدة كتب ولا يلين له المعرى لصحيح - وإليك ما قله ميل 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد ان عبد الحادى : قال : الشيخ أبو عبد الله 
ن رشيق وكان من أصعاب شيخنا - بريد ابن قيمية حرو كر كتابة لكلامه 
وحر صا على جمعه : كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال 
على حميم القرآن . وكتب فى أوله قطعة كبيرة بالاستدلال ات وا 
وآبات يفسرها ويقول فى بعضما كتبةه للتذكرة ونحو ذللك » ْم لما حبس 
فى آخر عمره كتب له أن يكتب مي التمرآن تفسيرأٌ فرق على السور فكتب 
يقول : إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون ى غير 
كتاب . ولكن بعض الآيات أشكل تفسير ها على حماعة من العلماء . فر بما 
يطالع الإنسان علما عدة كتب ولا يتين له تفسير ها : ورما كتب 
المصنف الو أحل ه ف أآية تفسير أ و يفسر غير ها بنظيره . فقصدت تفسير تلاك 
الآرات بالدايل لأنه أم من غيره وإذا تبين معبى آبة تين معاال نظائر ها . 
انهى(1) . 
وإن قرات لاق القديف وجيت اليل الأم والإمام العلم » والحافظ 
وقوها من ضعيفها وأسانيدها عالها ونازلها » حبى قال فيه معاصره 


ان الوردى : إن كل حديث لا يعرفه ان تيمية فليس محديث(؟) . 


. 98 المعقود الدرية ص‎ )١( 
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وقال فيه الحافظ الذهى : له خيرة ثامة بالرجال وجر حهنم وتعديلهم 
وطبةاهم 3 اعرف يفئنون الحديث 3 وبالعالى والنازل » وبالصحيح بح والسقم 
مع حفظ لتونه الذى انفرد به فلا يبلغ أحد فى العص ر رتبته ولا يقاربه » 
وهو عجيب ف استحضاره واستخرزاج خوج منه وإليه المنممى ق عزوه 
الكتب ااستة والمسند ميث يصدق عليه أن يقال 3 حديث لا يعرقه 
ن تيمية ة فليس تحديث ولكن الإحاطة لله() . 


وإن قرأت له فى الفاسفة والامنطق وجدته الإمام الأكر فلقد تصدى 
للفلاسفة » وبين 0 00 0 السلم ؛ وانقل اميم وبين أن 
و ل ذلك 0 عبارة وأدقها ا طريق 00 

وإن قرأت له ى علم الكلام : وجدته الإمام والليث الام الذى لا يبارى 
فى الميدان » فلقد تصدى الكثر من المتكلمين وعاب: علمهم إعر اضهم 0 
الكتاب والسنة » وتقدمهم العقل علهما » وبين أن العقل ليس مقياساً 
لإثبات شىء من صفات الله تعالى 0 شّىء من العقائد 0 نى شىء عنه 
إذ أن العقول متفاوتة . 

فا براه عقل هذا عنعه عقل ذاك . كما هو الواقع الملموس فى مذاهب 
الفرق ف مسائل الصفات والاعتقاد » والعقل الصحيح السلم لا يعارض 
اقل الغريج: 6 ولكن من الناس من من يعرف نفسه حق المعرفة فيرى أن | 
الحكم فى هذه المسألة غير ميخ فيوافق الآخخر الذى برى عقله فها صحيحاً ؟ . 
وإلا لما احتاج الناس إلى رسل ‏ إذاً لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وتقدعهما على العقل . ورك اللف والدوران والتعسف فى تأويلهما 5 

على هذا الأصل مشى ابن تيمية فى عل الكلام متمشياً مع النتصوص 


)"العو كب النوية عن ه14 . 
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وإن قرأت لابن تيمية فى الفقه : وجدته البحر الزخار والفلك الدوار 
الذى يدور مع النصوص حيث دارت غير متقيد بقول فلان أو فلان 
بل متقيد بالحق الذى جاءت به النصوص . ٠‏ 

ولذا نجد آراءه وأقواله متمشية مع يسر الشريعة وسماحئها اتى لا يسع 
الناس غير ها » وباستطاعة الَارئ الكرم أن براجع ولاك ليجد ما ينشرح 
له صدره و تطمئن إأيه نفسه . ْ 

وإن قرأت لابن تيمية فى أصول الفقه : وجدت مايبرك ويأخذ بلبك ' 
من التأصيلات والتقعيدات الثابتة » والتنسيقات الدقيقة الصائبة مما مجعللك 
تقول إنه حق أستاذ كبير . وعالم قدير » وسئرى ذلك إن شاء الله فى ممثنا 
هذا الموضوع : 

وإن قرأت له فى عل الفلك : وحدا فق الذروة . فقد بين عظم قدر 
هذه الأفلاك وصفاتها ومقادر حركاتمها » والسموات ومعناها ومم خلقت 
والشمس وعظمها وفائدم! وسيرها فى المنازل.. وفلكها وكرفية حر كلها . 
وكسوفها » والقمر وخلقه ومكانه وتأثره فى الأرض لا سما فى حال الكسوف 
والليل واللهار والنجوم ومنافعها » ودوران الكواكب م التطلب > 
والهواء وإحاطته بالماء والأرض » واليرق واارعد والمطر م: ن أن يكون 

والأرض وشكلها والجبال وفائدتها .. إلى غير ذلك د أن يطلع 
على ذلك فلير جع إلى كتبه(1) . ش . 

وإن قرأت له فى عم الأجيال ( اثنولوجيا ) وجدت العجب العجاب» ٠‏ 
فقد بين أن الله جلت قدرته خلق الناس على أربعة أصناف ٠‏ كنا بين أ 0 
الإنسان وخلقه بالتفصيل » وتطوراته قى رحم أمه وبين من أبن يكون. 
المى كما بين استحالة الطعام فى يعن الإننان .. كل ذلك بتدقيق وتحقيق ١‏ 
واضح وأسلوب سبل سلس . 


7 


' معت الحكومة السعودية خلة كثيرة من مؤلفاته فى الفتاوى وغير ها فى خمسة وثلاثين‎ )١( 
جلدا كباراً . وقد رتبت تر تيباً جيدا و أطلق عليا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » مها‎ 
ورتبها الشييخ عبد الر»من ابن قاسم رحمه الله وفهرس الكتاب كله فى مجلدين ضخمين ابنه ممد‎ 
. وفقه أله و إيانا‎ 


”. 


واقرأ له إن شئت فى عم الحيوان والنبات والمعادن والكيمياء والطب 
والرياضة البدنية . والرياضيات العقلية . فهو أستاذ كبير فى علِم الحساب 
والجبر والمقابلة » وعلٍ الهندسة وعم النفس(١)‏ » قلا غرو بعد ذلك كله 
أن يلقبه عياء عصره بشيخ الإسلام فهو أهل لذلك © ونعم الأهل . 


والله 0 


6 هذه المباحث المذكورة موجودة فى مجموع الفتاوى السعودية وارجع إلى مواضعها 
فى فهر س المجموع المذ كور الجزء الثانى من ص 51 - 48٠١‏ . 


6: 


اللاي انال 


الفصصل ادل 
الأصول القىاعترع د راابرسم والرستباط 


الأصل الول 


سأقتصر فى هذا الابحث إن شاء الله تعالى . . على ما يلى : 
)١١(‏ مكانة الكتاب . 

(ب) الزيادة على النص . 

(ج) نسخ القرآن بالسنة , 

 ,داحألا نسخ القرآن بأخبار‎ (١ 
. (ه) هل تنسخ النصوص بالإصاع‎ 


: مكانة الكتاب‎ )١( 


إن القرآن كلام الله تعالى أنز له روحاً تيا به الإنسانية وصراطاً مستقهما 
تسر عليه آمنة مطمئنة إلى السعادة فى الدنيا والآخرة » ونوراً تستضىء به 
فى ظلات الحياة الحالكة » وحبل الله المتين الذى مجمع الإنسانية ويشدهم حبى 
يصلوا إلى ر السلامة آمنين مطمئندن » ولقد قال عنه المولى عز وجل : 
( وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان 
ولكن جعلناه نوراً مبدى به من نشاء من عبادنا )(1) . 


( وأن هذا صراطى بره » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله )(2) . 


( فإما بأتييكم منى هدى فن انيع هداى فلا يضل ولا يشى » ؛ ومن أعرض 
عن ذكرئ فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم 
حشرتى أعمى وقد كنت نصرراً » قال كذلك أتتك آياتنا فنسينها وكذلك 
اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجرى من أسرف ولم يؤمن بآوات ربه)() . 


تقد كانت الإنسائية قبل نزول هذا الوحى فى ليل دامس وبيداء مدهمة 
وفوضى لا حد لا » لا وازع » ولا رابطة تجمعهم » ولا أهداف سامية 
يأكل قومهم ضعيفهم و يستبيح عر ضه وماله. »© ودمه لأتفه الأسياب 6 
فكم من نفس بريئة ذهبت ضحية كلمة تافهة وغرض دف » وك من حروب 
طاحنة أكلت الأخضر واليابس دامت سنن طويلة من أجل كلمة صغيرة 
بسيطة » وما حرب البسوس ويوم بعاث وغير ه.ا بناد عن أذهاننا » فنجاء هذا 


. الشورى آية 9ه‎ )١( 
١م (؟) الأنعام آية‎ 
. «موراب باو(‎  ةيآهنط‎ )0( 


الوجى الكريم والنور العظم والحبل المتبن » والصراط ابتكم ؛ والدستور 
الكامل الشامل ٠‏ فنظلم الحياة وغرس لانن الإمانى فى اللقوين ووحد 
الصفوف وحمع الكلمة » فجعلهم أجساماً حية : مشى بنوره وم تدى ديه ؛ 
تعمل بمحكه و توامن عتشاءهه 3 فأعطى كل ذى حق حقه ؛ أمر العباه بالعدل 
مع خالةهم فنظم علاقهم به » فرض عليهم الصلاة من أجل بط مخالقهم ظ 
وليؤلف ببن قلوهم » وفرض علهم الزكاة ليطهره, بها من الشح والبخل » 
وليجمع قلومم على المودة » ويوحد بين صفوفهم » وفرض علببم الصيام 
والحج وشرع لم شرائع من أجل مصا حهم ؛ وليقوى بذلك عندهم الوازع 
الإإعانى » والرقابة الإسلامية ى قلومم ٠‏ كما غلم علاقهم يزوجاهم 
وأولادم » ووالدمهم وأقار هم » وجير اهم فى الحضر 0 ٠»‏ واغلم 
معاملاتهم مع إخوانهم فى ا وفى الأسواق والبيع والشيراء . كا أفلم 
علاقة الحا م بامحكومين ؛ والحكومين 1 ٠‏ كا نظم ارب ا باب 
الأديان الأخرى فى الس والكرس 6 بو أمرهم بالعمل بالأرض والسعى فببها 
عا يصلح مجتمعهم » وأمرهم باتخاذ القوة للأعداء » وأمرهم بالتحا كم إأيه 
عند النزاع » ( وأن احكم بهم بما أنزل الله )(00 . 


( ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون )20) . 
( ومن لم محكم بما أنزل الله فأولئك ه, الظالمون )0) . 
( ومن لم محكم مما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون )(؛) . 


قام سلفنا الصالح بالقرآن وتمسكوا به » فطبقوه على أنفسهم 1 وأهلهم 
وأولادم 6 قَ بيو هم ومدارسهم ومجتمعامم 4 فذكان لم ما كان من عر 


. المائدة أية وي‎ )١( 
. (؟) المائدةآية +ع‎ 
. المائدةآية مع‎ )0( 
. المالدةآية 1غ‎ ):( 


"1 


وطيد ومجد شامخ » ففتحت بلدان العالم فى مشارق الأرض ومغار مها قلومها 
م مغتبطين بدين الإسلام ما بين رجل ل دن الاق يبه بووجل 
سلكت بدينه فوجد ق دن الإسلام حماية له وأمنا وعدلا » وى عصرنا هذا 

لما ترك الكثير من الناس القرآن وجعلوه وراء ظهورهم, معرضين عنه » 
غير واثقين مبادئه السامية واستعاضوا عنه نظلم الغرب والشرق وقدسوها ء 
وأضيت مبادئّ الإسلام مقصورة على المصاحف قراناً يتى للركة قُّ لتم 
وغيرها فحسب » لما تركوا القرآن » أصبحت حاهم كنا نرى من تفكلك 
ونزاع دام ففقد الوازع الإعانى من نفوس الكثير من الناس » وضاع الكشر 
من الأسر » وتفككت أواصر امحبة » وروابط الأخوة » وتحكت الأنانية 
المقيته فى النفوس » وذهبت الأمانة من نفوس الكشر حبتى صعب معرفة . 
الرجل الماح » فصاروا غثاء كغثاء السيل » وقذف الله ى قلو. مهم الوهن 
فأحبوا الدنيا وكرهوا الموت » ونع الله مهابهم من قلوب عدوم ء 
وتداعت علهم الأثم » » كما تتداعى الأكلة على قصعنها » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


فى رى ذللك اليوم الذى برجع الناس فيه إلى كتاب اللا ان 
وسنة المصطى صلى الله عليه وسم » ليعود إلهم مجده وسلطامم 
الإنسانية المغذبة » وتأمن فى أحضانه كما كانت قبل » والله أن بأسمائه 
الحسبى وصفماته العلا أن 0 أعيننا يذللك اليوم » إنه على كل شىء قدر ... 
آمين 34 وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى 1 له و صحبه 5 
(ب) الريادة على النص : 

ذهب ان تيمية إلى أنها ليست نسخاً » قال بعد سياق كلام له فى هذا 
الموضوع : فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب » وتارة 
رفع موجب المفهوم ‏ وتارة ترفع موجب الإطلاق والعموم » وفى هذذن 
الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المدكل أراد مقتضى المفهوم » أو الإطلاق 
والعموم » وثارة لم يبت أنه أراده ا م يبت أنه أراده فهو كتخصيص 
العموم » وأما إن ثدت أنه أراده فهو نزلة الاستصحاب الذى قرره السمع » 


"11* 


رفعه يكون 1 لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص كن لعنى آخر 
فالصواب ما أطلقه الأصصاب ( أى الخنابلة ) من أن الزيادة على النص ليست 
نسخاً محال » والقول فبا كالقول فى تخصيص العموم » وتقييد المطلق » 
وأيضاً فالزيادة تارة تكون ى الحكم فقط » وتارة فى الفعل » فالأول 
مثل أنه أياح الجهاد أولا ثم أوجبه 04 أو يندب إل الى ء ثم يوجبه « فهنا 
زاد الحكم من أ رفع .لمكم الأول وإنما رفع موجب الاستصحاب 
والمفهوم إلا أن يكون الخطاب الأول قه ننى الوجوب(1) . 

هذا هو موقف ان تيمية من الزيادة على النص 3 كن ينيغى أن تعر ف 
أقوال العلياء فى ذللك . 

فالزيادة على النص لما ثلاث مراتب : 

أن تكون الزيادة ليس ا تعلق بالمزيد » كزيادة عبادة مستقلة 
ليست من جنس المزيد عليه » ولالها تعلق به » كزيادة صوم يوم الحميس 
على الصلوات الحمس مثلا » وكزيادة صلاة سادسة على الصلوات االحمس . 

؟ أن تكون الزيادة لما تعلق بالمزيد. عليه على وجه لا يكون شرطاً 
. كزيادة تغريب الزانى البكر على .الجلد » وزيادة عشرين سوط على دد 
القذف . 

م أن تكون الزيادة لها تعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط 
كزيادة وصف الإعان فى صفة رقبة كفارة المن » والظهار » واشتراط 
الطهارة فى الطواف 

أما الأول : فذكر ان قدامة أنه لا يعلم فيه خلافاً . 

وأما الثانى والثالث : فجمهور العلاء من المالكية والشافعية والحنابلة على 
أنه ليس نسخاً . وخالفهم الحنفية فقالوا هى نسخ . 


)غ002( مسودة آل تيمية ص ٠«١؟‏ . 
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استدل 000 عل مذهوم : : بأن ا هو رفع 22 الشرعى 
الثإبت مخطاب متقدم ' مخطاب مبراخ عنه . قالوا : وهذه الزيادة فى حد الزنا 
ا ان الطهارة فى الطواف والأمان فى كفارة الظهار 
والمين وأمئان ذلك لم رفع حكمناً. 

واستدل الخنفية على مذهوم : بأن زيادة الشرط أو الجزاء أو الصفة 
فها رفع كم الشرعى » والنسخ هو رفع الحكم الشرعى فالزيادة المذكورة 
ل 

وقالت : إن النص إذا ورد مطلءا غن زيادة جزء كزيادة التغريب 
1 عشر.ن سوطاً على حد القذف أو عن زيادة شرط كوصف الرقبة بالإبمان 
كان دالا على ألا جزاء سواء أكان مع الزيادة أو مجرداً عنبها لأن النص 
مطلق والمطلق يدل على أفراده الى مع الزيادة » أو مجرداً عنها بدلا وليس 
هناك صارف عنه لأن الكلام مفروض فيا لا صارف غير هذه الزيادة 
وهى مفروضة الانتفاء زمان وجود المطلق فيجب حيئذ حمل النص على 
إطلاقه » والتقييد بجرء أو شرط ينافيه لأنه يقتضى عدم الاجزاء بدون 
الجرء أو الشر كان هذا التقييد رافعاً حكماً شرعياً وهو أجزاء الأفراد 
الى هى ا عن التقييد(١)‏ 1 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور : من أن الزيادة على النص ليست 
نسخاً فثلا فى زيادة اشئراط وصف الإعان فى رقبة كفارة المين والظهار 
انض نسخاً لآنما لم ترفع شرع ونا رفعت اليراءة الأصلية الى هى 
الإباحة العقلية وهى استصحاب العدم الأصلى حتى برد دليل صارف عنه ‏ 
والزيادة فى مثل هذا زيادة شبىء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له 
بصريح إثبات ولا نى » وكذللك بالنسبة لكفارة المين والظهار » فإن الايتين 
أطلقتا ولا يلزم من إطلاقهما أنه لا يشرط وصف الإعان فها لذا يلزم 

. 504 2» 5٠١ سل الوصول ص‎ )١( 


الولف 


القول هذه الزيادة حملا لمطلق آيبى كفارة انمين والظهار على مقيد كفارة 
القتل خخطأ . 

ثم إن النسخ إنما يكون بن نصين متعارضين بينْهما منافاة حيث يكون 
ثبوت أحدثما يقتضى نى الآخر ولا ممكن الجمع بينهما » ولا منافاة هنا ببن 
ل 
هل لا إقولوك عقوم الخالفة أضلا و ا أالا سل ل - 
المفهوم عليه فقوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة )1١()‏ لا يدل 
على عدم وجوب شىء آخر بدليل آخر » إذ ليس فيه ما يدل على الحصر 
فالمزيد مسكوت عنه فى النص المتقدم والزيادة رافعة للدراءة الأصلية 
لا لحكم شرعى منصوص بدليل شرعى . 

ثم تلك الدعورى : إئما تستقم لوئيت أنه ورد <ك م المفهوم واستقر 
حت اران بدي رزقلة ل سيل لسر بن لقلا رع ا اماه 
المفهوم متصلا به أو قريباً منه . 


وأيضآ لا نسلم أن قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » 
دل بمفهومه على عدم التغريب 5 استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب 
ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك . حى بى يقال إنها نسخ بل يكن أن تكون 
زيادة التغريب ذكرها اانى صل الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا 
لأنه لا مفهوم براد به الاقتصار على الجلد دون التغريب ويدل لعموم الانفصال 
بينهما حديث » خذوا عبى قد جعل الله لهن سبيلا(21 . 


. الور آية ؟‎ )١( 

0( قال فى المنتى رواه الماعة إلا البخارى و النائ . عن عبادة بن الصامت ولفظه : 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ( خذوا عى » خذوا عى » قد جمل الله لحن سبولا 
البكر بالبكز جلد مائة ونى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

نيل الأوطار ص مه - لا ) . 


املف 


فالسبيل آية الحد وقد ذكر الننبى صلى الله عليه وسلم التغريب مقترناً 
يذكره لها كما ترى والله أعلم . | 


وأما قوهم : إن النص إذا ورد مطلقاً عن زيادة ... إلخ ٠.‏ 


نعم النص دال على الإجزاء كا قم . ولكن ذلك قبل ورود الزيادة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . أما وقد جاءت الزيادة عن الرسول صلى 


الله عليه وسُم فإنه لا سرع أحدا أن سركها 6 فهى عثابة خصيص العموم 
وثقييد المطاق » وتييين اغل . 


وأما قولكم لأن النص مطلق والمطلق يدل على أفراده الى مع الزيادة 
أو مجرداً عنها بدلا وليس هناك صارف عنه لأن الكلام مفروض فما لاصارف 
غير هذه الزيادة » وهى مفروضة الانتفاء زمان وجود المطاق 5 


فالجواب : هو أن فرضكم عدم الصارف عن هذا الإطلاق فرض منكم 
وظن بلا علم » وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً : وهذا الظن الذى فرضتموه 
تقابلكم بنظير ه من الفرضيات . فنقول : جائز أن ينزل من القرآن صارف 
له وجائز أن يأى صارف من كلام الرسول صبلى الله عليه وسلم مقارن له. 
وجائز أن ينسخ المدلول كله . 


» الأصل عدم الصارف . ولكن هذه الزيادة لم ترفع النص القاطع 
بل ولا الحكم الثابت بالنص القاطع إتما رفعت البراءة الأصلية فحسب . 
وعلى فرض أن الزيادة على النص نسخ كما قلم والزيادة ثبتت بأخبار آحاد 
وهى ظنية ولا ينسخ المظنون المقطوع فا المانع أن تكون هذه الزيادة الثابتة 
بأخبار الأحاد نامة للمظنون فإنمها لم تنسخ الحكم الثايت بنص قاطع بل 
إنما نسخت شيئاً مظنوناً وهو مثلا فى حد الزانى حيما جاءت به الاية محتمل 
أن يكون هو الحد فلا واه علرهن .فصل أن كه عد آآخر 
وبحتمل أن يزيد عليه شيئاً وكل هذا ظن فالرسول عليه الصلاة والسلام 
حيًا شرع التغريب لم ينسخ أصل الحد بل زاد عليه التغريب » الذى كان 
>تملا عند نزول الابة وجوده وعدمه وكذلك سائر الزيادات » ولو كان 


ينف 


كل ما أوجبته السنة ول يوجبه القرآن نسخاً لبطلت أكثر سئْن الرسول 
صلى الله عليه وسلم محجة أنها زيادة على ما فى كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل 
ما وهذا بعيئه هو الذى أخير عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع 
وبعذر منه كا ورد فى حديث المقدام بن معد يكرب(1) عن الى صلى الله 
عليه وسم أنه قال : (ألا إنى أوتيت اله رآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليكم مبذا القرآن فا وجدام فيه من حلال فأحلوه ؛ 
مارح ار را و11 عردم لحان الأول ولا كن 
ذى ناب من السباع ٠‏ ولا لقطة مال المعاهد . وى لفظ يوشك أن يقّعد 
الرجل على أريكته فيحدث حديى فيقول ببى وبينكم كتاب الله فا وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام اه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حرم الله(؟) . 


وقد ذكر إن القم فى “كتاب أعلام الموقعين شيئاً من شبه الحنفية » 
وأجاب عنها من ثنين وخحسن ؛ وجها » وها أنا أذكر لك بعض هذه الشبه 
وخلة من جوابه ملا 


شبه الحنفية : 


هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها الابى صلى الله عليه وسم 
عقب التلاوة » ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه : إذ غير جائز علهم أن 
يعلموا أن الدن جموع الأمرين وينقلوا بعضه دون بعص 3 وقد سمعوا 
الرسول صلى الله عليه وسم يذكر الأمرين فامتنعم حينئذ العمل بالزيادة 


000( المقدام بن معد يكرب - هو المقدام بن معد يكرب بن هرو بن يزيد بن معد يكرب بن 
عبد الله بن وهب الكندى . وهو أحد الوقد الذين وفدوا على رسول الله صل الله عليه وسم من 
كندة . يعد فى أهل الشام وبالشام مات سنة 0م ه وهو ابن إحدى وتسمين سنة روى عنه سلم بن 
عامر وخالد بن معدان والشعبى و جماعة من التابعين بالشام عاش إلى خلافة عبد الملك » ويقال إل 
خلاقة ابنه الوليد . 
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إلا من الجهة التى ورد مها الأصل » فإذا وردت من جهة الاحاد فإن كانت 
قبل النص فقد نسخها النص المطلقعارياً من ذكرها » وإن كانت بعده 
فهذا يوجب نسخ الآية مخر الواحد . وهو ممتنع فإن كان المزيد عليه ثابتاً 
خر الواحد جاز إلحاق الزيادة بر الواحد على الوجه الذى يجوز نسخه به 
فإن كانت واردة مع انض فق خطات واحد لم تكن لبيك وكانق بان 


فالجسواب من وجسوه 5 


أحدها أنكم أول من نقض هذا الأصل الذى أصلتموه » فإنكم قبلم 
خير رقتو 1د الات وهو زاتد ع ليها فى كاك اهمقر الحكه ء فإن الله 
سبحانه جعل جعل حكم عادم الماء التيمم 3 والحر يقتضى أن يكون حكه الوضوء 
بالنبيذ » فهذه الزيادة مذا الخدر الذى لا يثدت رافعة لحكم شرعى غير مقارنة 
له ولا مقاومة بوجه وقبلم خير الأمر بالوئر مع رفعه 0 شرعى وهو 
اعتقاد كرة الصلوات الحخمس هى حميع الواجب . ورفع العا ثم بالاقتصار 
علما وإجراء الإتيان فى التعبد بفريفهة الصلاة » والذى قال هذه الزيادة 
هو الذى قال سائر الأحاديث الزائدة على ما فى القرآن » والذى نقلها إلينا هو ' 
الذى نقل تلات بعينه أوأو تك ته أى نظيره » والذى فرض علينا طاعة رسوله 
وقبول قوله فى تلاك الزيادة هو الذى فرض علينا طاعته وقبول قوله فى هذه .. 


إلى أن قال : والزيادة مجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من 
الوجوه » بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا 
تصديقه فى القرآن ولم يقل أحد منهم قط فى حديث واحد أبدا أن هذه زيادة 
عن اكرات واد تاقوا اصح 0 تعيل بور سول اليل الك ويم 
| أجل فى صدورهم وسلته أعظم عندهم من ذلك وأكير . ولا فرق أصلا 
بين يجئ السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأئئنة 
وتعيين الفانئحة والنية .. فإن الجميع بيان للمراد قف جميع :وجوهها حى ف 
التشريع المبتدأ فإنها بيان لمراد الله تعالى من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله . 
فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج 
الجن 


والطواف وغيرها.بل هذا بيان المراد من شى' وذاك بيان المراد من أعم منه 
فالتغريب بيان محضى للمراد من قوله تعالى : ( أو جعل الله هن سبيلا)(1) . 

وقد صرح الى صلى لالهو : بأن التغريب بيان لهذا السبب 
المذكور فى القرآن . فكيف جوز رده بأنه مخالف للقرآن » معارض له ؟ 
ويقال : لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن : وهل هذا إلا قلب دقائق فإن 

القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضاً لا يسعنا عذالفته فلو خالفناه 
الحالفنا القرآن » ون1رجنا عن حكمه ولابد » ولكان فى ذلاث غالفة للقرآن 
والحديث معاً(؟) . 


الوجه الثائى 


أن الله سبحانه وتعالى قال : ( يوديكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ 
الأنثيين )ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر والرقيق لا رث » ولم يكن 
نسخاً للقرآن مع أنه زائد عليه قطعاً أعبى فى موجبات المراث » فإن . 
القرآن أوجبه بالولادة وحدها . فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد 
الددن وعدم الرق والقتل . فهلا قلم : إن هذه زيادة على النص فيكون 
سخا والقرآن لا ينسخ بالسنة كما قلم » ذلك فى كل موضع ركم فيه 
الحديث لأنه زائد على القرآن(4) . 


الوجه النالث : 


أن يقال : ما تعنون بالنسخ الذى تضمنته الزيادة يزعكي ؟ أتعنون أن 
حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية ؟ ؟ أم تعنون 
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ريا 


بد تغيير وصفه بزيادة شىء عليه من شرط أو قيد أو حال أو مانع أو ما هو 
أعم من ذلك . 

فإنعنيم الأول : فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون ناة 
وإن عنيتم الثانى : فهو حق ولكن لا لزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه 
ولا معار ضده بل غايم ا مع المزيد عليه ؟الشروط والموانع والقيود 
والنخصصات وثىء من ذلك لا يكون نسخاً يوجب إبطال الأول ورفعه 
رأساً » وإن كان نسخا بالمعبى العام الذى يسميه السلف نسخاً وهو رفع 
نسخا حتى سمى الاستثناء نسخاً فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة فى الام 
ولكن ذلك لا يسوغ رد السكن النائة للقرآن مبذا المعبى ولا ينكر أحد نسخ 
القرآن بالسئة -بذا المعنى بل هو متفق عليه بن الناس » وإتما تنازعوا فى 
جواز نسخه بالسنة النسخ الخاص الذى هو رفع أصل الحكم وحلته محيث 
بو وله هال شرع البنه, 
1 وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين وهو رفع الحكم مجملته تارة 
وتقيتد مطلقه و تخصيص عامه وزيادة شرط أو مانع ثارة » كنم قد أدرجم 
ف كلامكر قسمين مقبولا ومردوداً كما تبن فليس الشأن فى الألفاظ فسموا 
الزيادة ما شكتم فابطال السئن بذا الاسم مما لا سبيل إليه(1) . 


الوجه الرابع : 

أن ما ذكروه من كون الأول حميع الواجب وكونه مجزثاً وحده وكون 
الإثم حطوطاً عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام الزاءة الأصلية فهو حكم 
استصحالى لم نستفده من لفظ الأمر الأول ولا أريد به » فإن معبى كون * 
العبادة مجحرئة أن الذمة ريئة بعد الإتيان مها وحط الذم عن فاعلها معناه أنه 
قد خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم » والزيادة وإن رفعت هذه الأحكام 
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م رفع حكا دل عليه لفظ المزيد(١)‏ . 


الوجه الخامس : 

أن الزيادة لا توجب رفخ المزيد لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ولا عقا 
ولا تقول العقلاء لمن ازداد خبره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده انه 
قد ارتفع شىء ما فى الكيس . بل تقول إن الزبادة قررت حكم المزيد 
وزادته بياناً وتأكيدا فهى كزيادة العلم والهدى » والإعان قال تعالى : ( وقل 
رب زدنى علما )١1()‏ - ( وما زادهم إلا إماناً ونسليماً )() و ( وزدناهم 
هدى )(؛) » ( ورزيد الله الذين اهتدوا هدى )(0) : 


فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما .زيده قوة وتأكيداً وثبوتاً . 
فإن كانت متصلة به اتصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له » وأثبت 
وآ كد ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من جعل الزيادة 
مبطلة للمزيد عليه ناة له(؟) . ش 


الوجه السادس : 


أن الزيادة لم تتضمن النهى عن المزيد ولا المنع منه وذلك حقيقة النسخ 
وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته . 


الوجه السابع : 


أنه لابد فى النسخ من تنافى الناسخ والمنسوخ وامتناع اجماعهما » والزيادة 
غير منافية للمزيد عليه ولا اجماعهما ممتنع . 
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يفف 


الوجه الغامن : 

أنه إن كان القضاء بالشاهد والعين ناكا للقرآن وإثبات التغريب ناذآ 
للق رآن فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسخ للقرآن ولا فرق بينهما ألبتة . 

بل القضاء بالتكول ومعاقد القمط يكون ناتت للقرآن وحينئذ فنسخ 
كتاب الله بالسنة الصحيحة الصر حة الى لا مطعن فما أولى من نسخه بال رأى 

والقياس والحديث الذى لايثبت » وإن لم يكن ناتتاً للقرآن لم يكن هذا 

نسخاً له وإما أن يكون هذا نسذاً وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفريق 
بين ممائلين (1) . ”7 
الوجه التاسع : 

أن ما خالفتموه من الأحاديث الى زعم ألما زيادة على نص القرآن 
إن كانت تستلزم نسخه . فقطع رجل السارق فى المرة الثانية نسخ لأنه زيادة 
على القرآن وإن لم يكن هذا نسخاً فليس ذلك نسخاً() . 

إلى غير ذلك من الأوجه الى أجاب بها ابن الم الحنفية » ومن أراد 
المزيد من ذلك . فليرجع إلى كتابه أعلام الموقعين الجزء الثانى جد ما يشى 
ويكق (0). 

ولعلنا مبذا نكون قد جلونا للقارىء الكرم هذه الحقيقة » وأدرك ' 
صواببها » والله المععن . 
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يفف 


(ج) نسخ القرآن بالسنة : 

رى انن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لاينسخ القرآن إلا قرآن . فلاتنسخه 
سنة أبا كانت . لآن السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيراً منه 
'والله يقول : (هاننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها ) )١(‏ فإذا 
كان كذلك فلا بجو أن تذسخ السنة القرآن وهو إذ برى ذلك يوافق الإمام 
الشافعى ‏ رحمه الله وأكثر أهل الظاهر . والإمام أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه . ومخالف الإمام أحمد فى روايته الثانية الى اختارها أبو الخطاب 
واءن عقيل كما مخالف فى ذلك أكر الحنفية والمالكية وغيرهم . وقد اختار 
هذا القول ابن حزم ونصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور . 


وقد استدل ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على عدم الخواز بآية ما ننسخ 
من آبة ان . وذكر عدة وجوه الاستدلال مبذه 


وإليك ذلك : 

إن الله وعد أنه لابد للمذسوخ من بدل مماثل أو خير » ووعد بأن ما أنساه 
المؤمنين فهو كذلك وأن ما أخره ه فلم يأت وقت تزوله فهو كذلك ء وهذا 
.. كله يدل على أنه لانزال عند المومن القر آن الذى رفع أو آخر مثله أو خير 
منه . ولو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خمر منه فهو خلاف ما وعد الله . 

فإن قيل : بل يأق بعد نسخه بالسنة » كان بين نسخه وبين الإتيان 
بالبدل مدة خالية من ذلك وهو خلاف مقصود الآية . 

فإن مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله أو خير مله . 

وأيف فقوله : ( نأت ) لم برد به بعد مدة فإن الذى نسأه وهو يك 
. إنزاله قد عل أنه ينزله بعد مدة . فلم أخير أن ما أخره بأتى عثله أو خير منه 
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قبل أزوله علٍ أنه لايوخر الأمر بلا بدل فلو جاز أن يبتى ( أى المنسوخ ) 
مدة بلا بدل لكان مالم ينزل ( أى المنسأ ) أحق بألا يكون له بدل من 
المنسوخ » » فليا كان ذلك قد حصل له بدل قبل وقت تزوله » لتكميل الإنعام 
فلآن يكون البدل لما نسخ من حين نسخه بعد أولى وأخرى 5" 
عم أن القرآن 'أزل شيئاً بعد ثىء . 


فلو كان نما يعزله بدلا عن المنسوخ بوأخره 0 يعرف أنه بدل و يتمير 
البدل من غيره ولم يكن لقوله : ( نأت يمخير منها أو مثلها ) فائدة إلا كالفائدة 
المعلومة لو لم ينسخ شىء . 


وما أنه إذا كان قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده 
أنه لاينقصهم شى ء مما أنز له » بل لابد من مثل المر فوع أو خير منه . ولو بقوا 

وما : أن هذا وعد معلق بشرط والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه 
فإنه من جنس المعاوضة وذلاك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض 
المعوض . كا إذا قال : ما ألقيت من متاعك فى البحر فعلى بدله و ليس 
هذا وعداً مطلقاً . كةوله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام )١()‏ ولهذا يفرق 
ببن قوله : والله لأعطينك مائة وبين قوله : والله لا آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك 


وما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ 
والمندوخ إتما يذكرون نسخ القرآن بقرآن لايذكرون نسخه بلا قرآن بل 
بسنة . وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا . 

وكذلك قول على رضى الله عنه ‏ للقاضى : هل تعرف الناسخ 
من المنسوخ فى القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذ كر 

"١ الفتس آية‎ )١( 

(م ١٠5‏ أصول الفقه ) 0 ف 


أيضاً . وأيضاً الذبن جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى 
إنا عدم أنه ليس فى العقل ما بحيل ذلاث ؛ وعدم المائع الذى يعلم بالعقل 
يعم من حكة الشارع الى علمت بالشرع مالا يعلم ممجرد العقل . وهذا 
كان الذن جوزوا ذلك عقلا #تلفين فى وقوعه شرءاً . وإذا كان كذلك 
فهذا اللدبر الذى فى الآية دايل على امتناعها شرعاً . 

وأيضاً : - فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه فينبغي 
أن يكون مثله أو خمراً منه كما أخبر بذللك القرآن . 

ولهذا لما كان القرآن مهيمناً على مابين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه 
من حق وإقرار ما أقره . ونسخ ما نسخه » كان أفضل منه ‏ فلو كانت 
السنة ناعفة للكتاب للزم أن تكون مثله أو أفضل منه . 

وأيضاً  :‏ فلا يعرف فى شىء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن 
والوصية للوالدن والأقربين منسوخة بآية المواريث كا اتفق على ذلك السلف 
قال تعالى : 

( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نتجرى من نحنها 
الأاهار خالدين فا وذلك الفوز العظم )(1) . 

( وهن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخاه ناراً خالداً مها وله 
عذاب مهين )(0) . 
فن أعطى صاححب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله . بأن 
نقص هذا حقه وزاد هذا على حقه» فدل القرآن على نر م ذلك وهو الناسخ(7). 


)00 النساء آية ١‏ 3 
لع الذماء آية 54 . 
(؟) مموع الفتاورى ص 1١90‏ ء محر تل( . 


لحف 


هذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فى نسخ الفرآن بالسنة وسأذكر 
إن شاء الله خلاف العلاء » ودليل كل مع مناقشة أدلة شيخ الإسلام وبيان 
الراجح من ذلك » فى الفدل الثاني م من الباب الثالى : ب ضصمن المسائل 
الأصولية الى خالف فها غيره . 


# © © 


(د) نسخ القرآن بأخمار الآحاد : 

سبق أن عر فنا أن اءن تيمية ‏ رحمه الله تعالى الا" رى نسيخ القرآن 
بالسنة مطلقا أيا كانت وقد وافق كثيراً من العلياء فى ذلك كما وافقه بعض 
العلاء . وقد ذكرت أدلهم والجواب علا من تخالفهم فى الفصل الثانى : 
فى أصول المسائل 3 خالف فهما ان تيمية غيره . فلا داعى لذكرها مرة 
ثائية ‏ إلا أن كثيراً من العلياء الذين خالفوا ان تيمية فى نسخ القرآن بالسنة 
برام يوافةوله ف منع سخ نسخ القرآن بالأحاد 3 وهذا مذهب جاهير العلاء . 


قال الشوكانى : ونقل ابن رهان(١)‏ الاتفاق على جوازه عقلا فال : 
لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب تخير الواحد بلا خلاف . وإتما االحلاف قى 
جوازه شرعا . وأما الوقوع لهب اللجهوز كا حكاه اءن ر هان واءنالحاجب 
وغير ه.| إلى أنه غير واقع . ونقل ابن 0 فى التغريب الإجماع 
على عدم وقوعه . وهكذا حك ى الإجماع القاضى أ بو الطيب ى شرح الكفاية 
والشيخ أبو إماق الشير ازى فى اللمع . 


)01( ابن برهان هو أحمد بن على بن بر هان 3 أبو الفتح : فقيه يغدادى » غلب عليه عل 
الأسول كان يضرب به المثل فى حل الأشكال » من تصانيفه : البسيط » واو-يط » والوجيز 
فى الفقه والأصول - درس بالنظاءية شبراً واحدا وعزل 2( مولده بينداد سنة ولا4 ه ووفاته 
نها سنة م1 ه ه( الأعلام للزركل 1-1517 ). ش 

» أبو سعد السمعاى بن أيمن بن فرج الحافظ أبو عبد الله الآرطبى ؛ مسئد الأتدلس‎ )١( 
» رحل فسمع قامم بن اصين وسمع بن و ضاح والبغوى » وكان عالماً بالفقه مفتيا » بصير] بالحديث‎ 
: ومات سنة 78م‎ 7٠8 عحافظاً » له السئن مخرج على سن أبى داود و لد سنة‎ 

طبقاابت الحفاظ عن ١41؟‏ . 


يفنا 


وذهب حماعة من أهل الظاهر مهم اءن حزم إلى وقوعه » وهى رواية 
عن أحمد» وذهب القاضى فى التغريب والغزالى وأبو الوليد الباجى(١)‏ 
والقرطى (؟) إلى التفصيل بين زمان النى صلى الله عليه وسلِم وما بعده » 
فقالوا : بوقوعه فى زمانه . انمى المقصود(") . 


استدل المانعون ما يل : 


١‏ أن القرآن قطعى الثبوت والاحاد ظى الثبوت فلا ينسخ الظلى 
القطعى(؛) . : 


؟ - ا روى عن عمر بن اللدطاب - رضى الله عنه ‏ أنه قال : لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أمرأة لا نسرى أحفظت أم نسدث(ه) . 
رد ب من م لسمدٍ 


ووجه الاحتجاج به أله 0 يعمل عر الواحد وم عم به على اران 
وما ثبت من السنة مدو انرا . ولم.ينككر عليه أحدءن الصحابة .. 


)١(‏ سلامان بن خلف بن سعد بن أيوب المالكى الياجى الأندلمى ولد ببطليوس مدينة كبيرة 
بالأندلس » ثم رحل فى صباه إلى باجة الأندلس و أقام بها إلى أن بلغت سنه ثلا ثا وعشر ين سنة » 
تتلمذ لأبى الأصبغ وغيره 5 رحل إلى الحجاز ومع بها من المطوعى والوراق وغيرها » ثم رحل 
إلى بغداد فدرس اافقه والحديث الذى سمعه من الخطيب البغدادى و ألى إسماق الشير ازى وغير شنا » 
واستغرقت رحلته فى المشرق ثلاثة عشر عاماً ثم عاد إلى باجة ثم اشتبرت علومه » وذاع 
صيته بين أهل الأندلس وكان قوى الحجة » لم يستطم أحد أن يعارض أبن حزم فى عصرءه 
إلا هو ء ومن مؤلفاته إحكام الفصول فى أحكام الأصول » وكتاب الحدود والمنتى فى شرح 
الموطأ . ولد سنة 4٠+‏ هوتوق سنة لاع ه. 

( الفتم المبين ١-61‏ ). 

(؟) محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج الحافظ أبو عبد الله القرطى مسند الأندلس رحل 
فسمع قاسم بن أصبغ وسمع بن وضاح والبذوى » وكان عالماً بالفقه مفتياً » بصيراً بالحديث » 
حافظاً له ( السئن ) مخرج ( على سنن أ.ى داوود ) ولد سنة ١08‏ ومات سنة ممم ه. 
( طبقات الحفاظ ص 407” ). 

(؟) إرشاد الفحول للشركان ص 1١6١‏ . 

(:) الأحكام للآمدى صن 3-1410 . 

(4) قال ابن بدوان في حاشيته على ااروضة ص ١ - 7١8‏ خرجه مسلم وأبو داود والثر مذي 
وصتمحه عن مغيرة عن الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس طلقى زوجى ثلاثاً على عهد رسول اله 


لدايفا 


واستدل المهوزون لنسخ القرآن بأخبار الأحاد ا يلى : 
-١‏ قبول أهل قباء وهم فى الصلاة خير اير لم بتحول القبلة إلى الكعبة 
حيث استداروا إلا ول ينكر علمم النبى صلى الله عليه وسلم . 


١‏ أن 3 نى صلى الله عليه وسم كان يبعت الاحاد إلى أطر اف اليلاد 
9 00 ةا ورمما كان فمأ م يفنسخ 2 والمبعوث إلهم يتعبدون 


 *‏ نسخ إباحة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى عخلب من الطير 
المنصوص علبا بالحصر فى قوله : ( قل لا أجد فها أوحى إلى محرماً على 
طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو حلم خزير ) الآية(1) وبما 
صح أن النى صلى الله عليه وسمم جوج قو أكل كل اذى ناب من السباع 
وكل ذى علب من الطير (؟) . 


#4 أن النسخ أحد البيانئن فكان جائزاً ير الواحد كالتخصيص . 
وأجابوا على أدلة المانعن ما يل : 
-١‏ عن قوم بأن القرآن قطعى الثبوت والاحاد ظى الثبوت مجوابين : 


)١(‏ أن المنسوخ فى القرآن فى الحقيقة ليس لفظ المقطوع به بل 
المنسوخ هو الحكم فالناسخ إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ 
ودوامه وذلاك ظى (”0) 5 


(ب) ما ذكروه باطل بالتخصيص . 
صل الله عليه وسل فقال رسول الله صل الله عليه وس ( لا سكى لك ولا نفقة ) قال مغيرة 
فذكرت لإبر اهيم فقال . قال عمر : ( لا ندع كعاب ربنا ومنة نبينا ... . إلخ ) وكان عمر يجمل 
ها السكنى و النفقة , 

. 1١4 الأنعام آية‎ )١( 

(؟) قال فى المنتى رواه الجاعة إلا البخارى والثر مذى عن ابن عباس ص ١8١‏ - م نيل 
الأوطار , 

فيك إرذاد الغحول ص 9١‏ » و تعليق ابن بدران على الروضة ص 519 - .١‏ 

امف 


؟ ‏ أما الجواب ل غنم فرخز وو فاطانة بنت قيس )١(:‏ هو 
أن عدم قبول خيرها فيا ذكرت لاعمنع من قبول خير الواحد مطلقاً وذلك 
لأنه لا ماع أن يكوك امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه(2) . 


وأجاب المانعرن على أدلة انحوزين بما يل : 

١‏ أما بالنسبة لقبول أهل قباء خير الواحد فلأنه قد اقئرن تخيره قرائن 
أوجبت العم بلع من ثريهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وس 
وسماعهم لض جة الناس فى ذلك فكان نازلا مئزلة الحر المتواتر(2) . 

١‏ - وأما بالنسبة لإرساله صلى الله عليه وس الاحاد لتبليغ الاجكام 
والناسخ فأجابوا عنه بأن هذا متوقف على معرفة أن فى الأحكام ناسخا ثم 
عا لى أن المنسوخ منها متوائر ولحصول العم بتلك الاحاد بقرينة الحال(؛) . 

م#« وأما بالنسبة للاستدلال بنسخ الإباحة الثابتة بالحصر فى الآية مر 
الاحاد فد أجابوا عليه . بأن معبى الاية : (قل لا أجد الآن فما حصل من 
الوحى غير المذكورات ) ولا يدل على أنه لاجد فى المستقبل بحسب ما يوحى 
إليه حرام فيه غيرها وإنما غايته أن برفع بالخير عدم | لتحر م الخاكية عنه 
الآية ممعبى أنه لم يثبت تعلق خطاب النبى بغير ها . 

وما هو إلا إخبار عن بقاء الإباحة الأصلية الثابتة بظاهر العقل إلى دن 
التكلم دائماً حبى يلزم نسخ هذا الاخبار » بل إتما لزم رفع الإباحة الأصلية 
الثابتة فى الحال وفى المستقبل استصحاباً » فا حر قد حرم حلال الأصل 
3 رفع حككا شرعياً ومثله لايسمى سخا اتفاق(ه) . 


)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الأمير صحصابية من 
إنهاجرات الأول لها رواية لممديث كانت ذات حمال وعقل وفى بِيئّها اجتمع أصصاب الشورى 
عند آتل عمر وفيت نحو اسنة ٠وه.,‏ 

( الأعلام ازركلى ص 089 - ه ) . 

(؟) الأحكام للآمدى ص 8-1419 . 

(؟) المرجع السابق ص ١45‏ - ”# . 

(4) شرح العضد ص 5-1١95‏ . 

)ع( 2 الإدخشى صى 71١81‏ , 


خرف 


وبعد هذا العرض تخلص إلى القول : بأنه لا مانع أن ينسخ الاحاد القرآن 
مبى صح عن النى صلى الله عليه وسلم لما بأ : 

١‏ ل أن الناسخ فى اللحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ وذوامه 
وذلك ظى وإن كان دليله قطعياً فالمنسوخ إنما هو هذا الظى لا ذلك الفطعى 

؟ ‏ وأما بالنسبة لرد عمر ءن االحطاب قول فاطمة بنت قيس لا لأنه 
آحاد حسب اصطلاح المتأخر بن بل لعدم غلبة ظنه حفظها لذلك فيفهم منه 
أنه لو غاب على ظنه حفظها أو كان معها غيرها » لقبل خيرها ولو كان 
آحاداً والله أعلم ٠.‏ 


 *‏ ولقبول أصراب الرسول صلى اللّه عليه وسلم خخير الواحد بالنسبة 
لأهل قباء وعدم 0 جميعاً قَْ هذا الجر وإقرار سيول ىلى الله عليه 
وس ثم . 

وأما اعثر اض المائعين : بأنه قد اقيرن خخير الخير قرائن أوجبت صدقه 
فهذه دعوى واحماللات بعيدة والأصل عدم ذلك . 

4-ثم أيضاً عمله صلى الله عليه وس فى إرسال الرسل الاحاد إلى 
الناس فى أطراف البلاد يبلغون الناس الأحكام مما فا الناسخ . والقول بأنه 
يقَرن مهم ما يوجب صدقهم . 


فالجواب  :‏ ليس هناك شىء من القرائن عادة اللهم إلا أنهم موضع 
ثقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغ ما أمره به . وتحن نقول : 
إنا لانقبل من الأخبار إلا ما كان رواته ثققات عدولا وثبت لديئا صمته عن 
رسول الله صل ارم . وهذا مثل ذاك » ودعوى قرائن غير هذه 
تحتاج ا م قوم : أنه يتوقف على معرفة أن فى الأحكام ناكا فهذه 
دعوى فا دمنا علمنا أن : سول عليه الصلاة والسلام برسل الأحاد لتبليغ الناس 
لتر فلا شك أنه لامخلوا نقلهم لناسخ ول يبلغنا عن الرسول صلى الله عليه 
٠‏ وس أنه فرق فى إرساله للناس فى تبليغهم بين خخير وخر بالنسبة للرسل . 
لشف 


وأما بالنسبة : - لنسخ حل كل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب 

من الطير المستفاد من آية  :‏ ( قل لا جد فيا أوحى إلى ....) الاية 
ست بز اذ دل لاعن ربراض ا كل ل نيلت : 
الحديث #فالتى يظهن لح واه أعل هوما د كرة الجايود : أنه ليس ىق 
الآية نسخ » إذ أنما لم تتعرض لغير المذكورات بشىء من الأحكام غير 
أنها تركت ماعداها على الأصل وهو الإباحة . فالله سبحانه وتان أثر 
رسوله بأن يقول : لا أجد شيئاً فءا أوحاه الله إلى محرماً غير هذه المذ كورات. 
وما عداها » فل ينزل عليه فيه ىء . فييق على الأصل . وهو أن كل ثىء 
الأصل فيه الإباحة حى يأتى ما بر فعه بالتحرمم . فاستمرار الأمر كذلك حبى 
جاء الحديث مبيناً زيادة فى المحرمات على ما ذكرته الآية لايكون ناكا . 


8 كل تج السرص باوإتل * 
ذهب ابن تيمية إلى أن الإجماع لاينسخ ولا ينسخ به . وهذا مذهب 
الكشر من العلاء ولم مخالف فى ذلك إلا القليل . 


وحيث وجد نص تيح انعقد الإجماع على خلافه فليس معنى ذلك 
أن الإحماع نسخ النص . كلا » بل إن الإحماع استند إلى نص من كلام الله 
تعالى أو كلام الرسول صل الله عليه وسلم . فهو الذى نسخ النص لا الإجماع . 

استمع إلى ان تيمية إد يقول قَْ فتاواه 8 - ولا جوز دعو ى نسخ 
ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسل بإجماع أحد بعده كنا يظن طائفة من 
الغالطين » بل كل ما أحمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقاً لما جاء به 
الرسول لا عخالفاً له » بل كل نص منسوخ بإحاع الأمة . ففع الأمة النص 
الناسخ له . محفظ الآمة الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ » وحفظ الناسخ 
أه عندها وأوجب علبا من حفظ المنسوخ(1) . 

. 8# - 79 مجموع المتاوبى ص‎ )١( 
شق‎ 


وقال فى موضع آخخر : - وقد : نقل عن طائفة كعيسى | ن أبان(1) وغيره 
من أهل الكلام والرأى من المعئزلة وأصداب أنى حنيفة ومالك . أن الإماع 
ينسخ نصوص الكتاب والسئة » وكنا نتأول كلام عرلا على أن مرادهم أن 
الإجماع يدل على نص ناسخ . فوجدنا من ذ كر عنهم عه 
نفسه اما » فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول بجوز تبديل المسلمين ديهم 
بعد نيهم © كنا تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلائم أن بحرموا 
رأوا نحربمه مصلحة » ونحلوا ما رأوا تحليله مصلحة . وليس هذا دن 
ا كان الصحاية يسوغون ذلك لأنفسهم .ومن ٠‏ اعتقد فى الصحاية . 
أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب "كما يستتاب أمثاله . ولكن جوز أن 
يجتهد امنا كم والمنى فيكون له أجران . ومخطىء فيكون له أجر واحد . 


ورد رحمه الله تعالى ‏ ظ: ن القائلين أن ترك عمر إعطاء الملفة قلومهم . 
و ا إعطائهم . فال : وما شرعه التى صل الله عليه 
شرعاً معلقاً سبب إنا يكرن مشروعا عنن وجوه المت كإعطاء 
لمؤلفة قلوجم . فإنه ثابت بالكتاب والسنة . وبعض الناس ظن أن هذا نسخ 
لماروى عن خمر : أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف . فن شاء فليوئمن ومن 
شاء فليكفر 2 وهذا الظن غلط » ولكن حمر استغى ف زمئنه عن إعطاء 
المؤلفة قلوهم » فتّرك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه "كا لو فوض أنه 
عدم قُْ بعض الأوقات ان السبيل والغارم ونحو ذلك(؟) . 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة » أبو مومى : قاض من كبار فقهاء الحنفية كان سريعاً 
بإنفاذ الحكم » » عفيفاً » خدم المنصور العبابى مدة » وولى القضاء بالبصرة عشر سنين وتوقء 
مها سئة 5+١‏ ه له كتب مها : « إثبات القياس » و و اجتهاد الرأى » و « الجامع فى الفقه 
و والحجة الصغيرة »خ - فى الحديث . الإعلام للزركل 587 - ٠‏ . 
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وليف 


الأصرالتاقك 

١‏ نما 
وسأتناول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى هذا المبحث ما يلى : 
١-المراد‏ بالسنة . 
؟ - وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسَ/م . 
م مرتبة السنة بالنسبة لتاب . 
4 -أنواع السنة عند ان تيمية ‏ رحمه الله تعالى . 
ه-أنواع السنة من حيث السند . وما يفيده كل نوع : 


* - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ايف 


: المراد بالسنة‎ - ١ 
: المراد بالسئة لغة الطريقة فسئة كل أحد‎ 
ظ ما عهدت منه المحافظة عليه » والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور‎ 
. الحميدة أو غير ها‎ 
وشرعاً : - ما صدر عن النى صلى الله عليه وس من الأدلة الشرعية‎ 
ما ليس عتلو ولا هو معجز ولا داخل فى المعجز من أقوال النى صلى الله‎ 
. عليه وسلم وأفعاله وتقر براته‎ 
وقد تطاق على ماكان من العبادات نافلة' منقولة عن النى' صلى الله‎ 
05 0 )١(ملسو عليه‎ 
: وقال ان تيمية  رحمه الله تعالى  فى تعر يفها‎ 
الحديث النبوى عند الإطلاق . ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبرة‎ 
. من قوله وفعله وإقراره . فإن سنته بتت من هذه الوجوه اأعلاثة(؟)‎ 


*- وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم : 

كانت الأمة العربية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وس فى جاهلرة 
جهلاء » وليل دامس ».وق قلق واضطراب وعذاب نفسى وجسمى . 
لا-دأ لما بال » ولا يقر لما قرار قد تنازعتها ومزقتها الأغراض والأهواء » 
ونحكلت فببا المطامع يستعبد ويستذل قوهم ضعيفهم » وتراق الدماء لأتفه 
الأسباب . فكم من حر شريف أصبح ذليلا » وك من دم حقين أصبح 
مراقاً » و من مال حصين أصبح مضاعاً . لا رابطة مجمعهم » ولا وحدة 


)١( :‏ الأحكام للآمذدى ص 1١-1١59‏ . 
(؟) مجموع الفتارى ص 205 10 .1١86-‏ 


ذف 


تضمهم » بل كانت القبياة يغبر بعضها على بعض مما أدى إلى انتشار الحروب 
الطاحنة فا بينهم . استمرت بين بعض القبائل ثلاثين عامآ . بل مائة عام . 
أكلت الأخضر واليابس . 


ولد ذكر الله سبحاته وتعالى ذلك ى كتابه متنا علهم بالإسلام . 


( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون 
واعتصموا بل الله حتيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء 
فألف بن قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً وكنثم على شفا حفرة من النار 
غأنقذ م ممها كذلك يبين الله لكر آياته لعلكم تمتدون )١()‏ . 

كان ذلك الواقع السبىء أكير مساعد لاستعار كثير من بلادهم فالشهال 
كان مستعمراً للروم . والجنوب ( امن ) لنصارى-!لحبشة . والشرق للفرس . 
وقد سرت هذه اادول الاستعارية كثيراً من سادات العرب فى خدمتهم . 
وضبط قومهم » و تسخيرهم للم فى حرب إخوانهم العرب . أضف إلى ذلك 
ماكان عليه العرر ب من الحاجة الاقتصادية 3 والدوة الحر بية 3 كل ذلك 
يأتون به من الروم والفرس أو غير هم من أعدائهم . بل كان العرب حيئا 
يعتدى بعضهم على بعض يستنجد بأحد هذه الدول المستعمرة فأرسل الله 
سيحانه وتعالى ‏ نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام رحمة للإنسانية . ( لقد 
جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص عليكم بالمومنين 
.رؤوف رحم ) () ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من 
أنفسوم يتاو ١‏ علوم آياته و بزكوم و يعلمهم الكتاب و الحكة وإن كانو أ 
من قبل لى ضلال ميان )0 . 

فلقد أنقذهم الله به فسعدت الإنسانية المعذبة .. فأمنت بعد خوفها » 

)١(‏ آل عران آية عبر مير 


(؟) العربة آية م١١‏ . 
(م) آل عرات آية وور. 


نايف 


وشبعت بعد جوعها » وتعلمت بعد جهلها . واتحدت بعد فرقتها » وقويت 
بعد ضعفها . ولانت طباعها » وصفت ونهذبت أخلاقها بعد جفائها وغلظهاء 
واستحقت بذلك أن تتولى زمام العالم » وإنقاذ الإنسانية الدائرة فخاضوا 
مار الحياة حاملين هذه الرسالة متمسكين مها نما دخلوا معركة إلا وانتصروا 
فها . فرأى العالم ما سبره ودعاه إلى الاعتراف بسيادتها . فدخل العالم تحت 
حكها فأمن فى أحضاما » ونعم مها حقبة من الزمن ودخل الكثر منهم 
فى ديها » فلا غرو أن يأمر الله سبحائه وتعالى ‏ عباده باتباع هذا النى 
الكرم وطاعته فى كل ما شرعه لم . فلا سعادة فى الدنيا والآخرة إلا باتباع 
سنته وشرعه . فن خالف أمره فقد عصى الله إذ أنه هو المشرع للأمة والمبلغ 
عن الله . وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 

فلابد للمسم مى أراد الإسلام الصحيح والسعادة فى الدنيا والآخرة 
أن يأخذد بالقرآن وسنة المصطى عليه الصلاة والسلام . 
وإلافى أخطذ بالقرآن فى زعمه وثرك السنة أو بعضها » فإنه فى الحقيقة 
م يأخذ بالقرآن بل رفتهه » ولم بحب الله ولا شرعه . ولنسمع إليه - سبحانه 
إذيقول: ش 

( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا نولوا عنه وأنتم تسمعون 
ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون ». إن شر الدواب عند الله 
الصم البكم الذين لايعقلون » ولو علٍ الله فهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون » يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعام 
سا بحييكم » واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون )(1) . 

وقال تعالى  :‏ ( قل إن كثم عبون الله فاتبعونى عببكم الله ويغفر 


لكم ذنوبكم) 0" . 


)١(‏ الأنغال آية مو رم ,را م دهعم 
(؟)1ل ععمران آية "١‏ 6 


خرف 


وقال: ‏ (إتا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينم أن يقولوا سمعنا وأطعنا )(1) . 

وقال: - ( وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون ف الخيرة من أمرهم )20) . 

وقبال: - ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيمهم فتنة أو يصيموم 
عذاب ألم )(0) . 

وقال تعالى  :‏ ( قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لاحب 
الكافر بن )(4) . 

وقال تعالى : - ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » فإن توليم. 
فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين )(0) . 

وقال تعالى : - ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ فإن تولوا فإنما 
عليه ما مل وعليكم ما حلام » وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلا 
المبئ . . ) إلى قوله تعالى: ‏ ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
لعلكى رحمون() ) . 

وقال تعالى : ( وما آنا م الرسول فخذوهءوما نهاك عنه فانتهوا )00 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ كل يدل الجثة إلا من أنى - قيل 
ومن يأنى يا رسول الله قال  :‏ من عصانى فقد أنى ‏ ومن ألى دخل.النار 
أو كا قال(8) . 


. ه١ الور آية‎ )١( 
. الأحزاب آية 5م‎ )0( 

(©) انسور آية 31 . 
(:) آل عسران آية ؟” . 
(ه) المائدة آية 9و . 
(5) الور آية هوء وه566كه. 
() الحشر آية ل1. 


(8) رواء الإخارى ص 
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. به ى كتاي الاعتصام بالكتاب والسنة‎ ] ١١+ 


وروى ان معد يكرب )1( أن النبى صلى الله عليه وسم قال : ر ألا إنى 
أوتيت القرآن ومثله معه » ألا يوشلك رجل شبعان على أريكته يقول 2 
عليكم -بذا القرآن فا وجدثم فيه من حلال فأحلوه وما وجدثم فيه من حرام 
فحرموه » ألا لا بحل لكم الحار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع » 
بولا لقطة مال المعاهد )١(‏ . 


وق لفظ : يوشلك أن يقعد الرجل على أريكته فيحدث تحديى فيقول : 
بييى وبينكم كتاب الله » فا وجدنا فيه 7 اجاج استدالناه وما وحدنا فيه حراماً 
حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حرم الله(؟) . 


وعن ألى هرررة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنى قد خلفت فيكم شيئين لن تفلوا يعدا . كتاب الله وسننى ولن يفترقا 


حبى ردا على الحوض(؛) . 


وروى أبو مومبى الأشعرى(ه) رضى الله عنه عن الننبى صلى الله عليه 
وس قال : ( مثل ما بعثى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً : 


)١(‏ هو عمروبن معد يكرب بن عبد الل بن مرو . اسل سنة تسع أو ع سيره أبو بكر 
إلى الشام فشهد اليردوك » ثم سيره حمر إلى العراق وكتب إلى سعد أن يصدر عن مددورته في 
الحرب ؛ وشهد القادسية وله فها بلاء حسن » وقتل يوم القادسية أو مات عطاشان يومئذ . 

( أسد الغاية «نام ‏ 0 ). 

(؟) رواه الثرمذى فى العم عن محمد بن بشار . وأبو داود فى اسنة عن عبد الوهاب 
أن ذه .وق الأطحة عن عد بن مسن 4 وان جانية ق. الطة عقا أن يكز بن أن كني ين 
5-"# -ذخار المواريث . 

() رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبوداود والحام فى المستدرك عن القدام من 4848 - ”3 . 

( الفتح الكبير ) . 

(4) رواه الام فى مستدركه ص ٠١7‏ 7 - الفتح الكبير 5 

(5) أبو مومى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى 
النى صل الله عليه وسل ز من فتح خيبر » واستله النى صل الله عليه وسل مع معاذ عل اثمن » ثم 
ولى لعمر الككوفة والبصرة » وكان عالماً عاملا صالحاء َال لكتاب الله إليه المنمى فى حن الصوت 


0م١٠‏ -الفقه ) امدق 


.فكانت ما طائفة قبلت 'الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثر .. وكان مها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله مها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا .. 
وأصاب طائفة مها أخرى إتما هى قيعان لانمسك ماء » ولا تنبت كلا فذلك 
مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثثى الله به فعلم وعم . ومثل من 
لم رفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به )(1) . 

وعن أنى تجيح العرباض بن سارية السلمى رخى الله عنه أنه قال : 
000 امامل عليه رس بوك و جلك ها القلوب » وذرفت 
مها العيون . فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال : أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عل يكم عبد » وإنه من يعيش مذ 
فسيرى اختلافاً كثراً فعليكم بستى وسنة الحافاء الراشدين المهديين ءعضوا 
عامبا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة رك بدعة 
ضلالة(؟) . 


: مر تبة السنة بالنسبة للكتاب‎  * 


السنة هى المرتبة الثانية فى الاعتبار بالنسبة لالكتاب ٠‏ وان تيمية حيما 
رئب أصوله جعل الأصل الأول الكتاب ثم السنة » وقد خالف في هذا 
التر تيب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعى - رضى الله عنهما ‏ حيث 
جعلا الكتاب والسئة أصلا واحداً . 


ولكن في الحقيقة إذا دققت النظر وجدت أن هذا الترتيب أمر نسبى 
ولبس هناك فى الحقيقة خلاف بينه وبينهما . 
حبالترآن » امي ول ؛ فسمع رسول الله صلى الله عليه و م لمر اءدء 
فقال : لقد أو هذا مزماراً من مزامير آل دار 

( تذكرة الحفاظ 5# .)١‏ 

(1) رواه البخارى ومسل عن أن موسى ص ١١+‏ ؟ الفتح الكبير . 

(؟) رواه أبو داود والّرمذى وقال : حديث حمن صميح - الأربعين النووية الحديث 
الثامن و المشر ون . 
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فهما نظراً إلى أنبما دليل للتشريع ومتلازمان . وهى بيان له تفصل 
يحمله وتببن الناسخ والمنسوخ منه » وثقيد مطلقه لهذا جعلاها مع القرآن 
أصلا واحداً . 


واءن تيمية لا مخالفهما فى ذلك . بل إثما نظر إلى الناحية الاعتبارية 


فحسب . 
4 - أنواع السنة عند اءن تيمية : 


قسم ابن تيمية السنة إلى ثلاثة أقسا م : 


القسم الأول : 

السنة المتوائرة الى لا تخالف ظاهر القرآن . بل تفسره ومثل لذللك 
بعدد الصلاة » وعدد رععانما » ونصاب الزكاة . وصفة احج والعمرة 
وغير ذلك م: ن الأحكام ا 0 إلا من طريق السنة . وهذه قد أجمع 
العلياء على أنها متممة للقرآن ومن أنكر حجيتها نقد انكر ا علم من الدين 
بالضرورة . وهدم ركن الإسلام وخلع الربقة . 


القسم الذالى : 

السنة المتوائرة البى لا تفسر ظاهر القرآن . أو يقال تخالف ظاهره ٠‏ 
ومثل لذللك بما ورد فى تقدير نصاب السرقة » ورجم الزالي 0 وغير ذلك .. 
وهدما القسم 1 يذ كر ال آيمية أن مذهب ميم الساىف العمل ما أيهاً 
إلا الموار ١‏ 


إن من قرم أو قرل بعضوم مالفة السنة حيرت قال أولم للنى 3 الله 
ترك ل رد رد عقم الس ناا رحا وخيااق . وحكي علهم أ 3 
لا يتبعونه صلى الله عليه وس إلا فها بلغه عن الله من القر آن والسنة المفسرة له 
ودف 


وأما ظاهر ااقرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » ولهذا كانوا 
مارقة مرقوا من الإسلام كا بمرق السهم من الرمية . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم لأولم : ( لقد خبت وخسرت نمم 
أعدل )١1()‏ . 


فإذا جوز أن الرسول يجوز أن مون ويظلم فها اثتمنه الله عليه من الأموال 
وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه فد اتبع ظالاً كاذباً وجوز أن مخون 
ويظم في ائتمنه من المال منهو صادق أمبن فيا ائتمنه الله عليه من خير سيا 
ولهذا قال النى صلى الله عليه وس ( أيأمننى من فى السماء ولا تأمنونى ) ؟(؟) 
أو كنا قال . 


يول صلى الله عليه وسح : ( إن أداء الأمانة ف الوحى أعظ والوحى 
الذى أوجب الله طاءته هو الوحى حكه وقسمه)(؟) . 


:القسم النالث : 

« السين المتواءرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما متلقّاة بالتقبول 
ببن أهل العلم ما أو برواية الثقات لها » وهذا أيضا مما اتفق أهل العلم على 
اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العم » وقد أنكرها 
بعض أهل الكلام وأنكر كثر ممهم أن محصل العلم بشىء منها . وإئما يوجب 
العلم(؛) فلم يفرقوا ببن المتلى بالقبول وغيره . وكشير من أهل الرأى قد ينكر 
كثراً منها بشروط اشترطها ؛ومعارضات دفعها مباءووضعها كا ردبعضهم بعضاً 
لأنه لاف ظاهرالقرآن فها زعم أولأنه خلاف الأصول أوقياس الأصول» 


0 


)١(‏ رواه البخارى ص 54 - 4 من يم البخارى » وروأ مسم ص ل ع 0 لسن 
النووى على مسل . 

(5) زواء مسلم صن ١١٠١‏ - عالتورى علي مسأم ٠‏ 

(؟) مجوع الفتاوى ص 84 11١‏ . 

(4) قوله : إتما يوجب العم سكذا فى الأصل المنقول عنه » ولعل الصواب وإنما يوجب 


ك33ظ»> 


أو لآن عمل متأخرى أهل المدينة على خبلافه أو غير ذللك من المسائل المعروفة 
فى كتب الفقه والحديث وأصول الفقه(١)‏ . 


يشير ان تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : وكثير من أهل الرأى قد 
ينكر كثير أ مها بشروط اشئر طها ... إلخ إلى بععض الحنفية والماللكية(؟) . 


أما الحنفية : فلا يقبلون أحاديث الآحاد مبى خالفت ععموم القرآن . 
ذلك أن عام القرآن قطعى فى دلالته وثبوته وأما أحاديث الاحاد فإنه ظى 
ولايصح أن يعارض الظى قطعياً . ويقبلون الأحاد مبى عارضت عموم 
القَرآن إذا كان العموم خصص بدليل مقطوع به فردوا حديث ( لا صلاة 
إلابفائحة الكتاب 0200 أنه خالفت حموم قوله تعالى 08 (فاقرءوا ماتيسر منه)(4) 
فلا تلزم م قراءة الفانحة قُْ الصلاة لأمما ثبت نخير الاحاد وهو ظى 
وقد عارض دليلا قطعياً وم بخصصه دليل مقطوع به » لذا ردوا هذا 
احير المعارض(0) . 


وردوا حديث القسامة(؟) . وخير القضاء بالشاهد والعين .(/) غخالفته 


.1١١ 84١ 2 74٠ المرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) ارجع الأحكام الآمدى ص 88م - ١‏ - ونجاية الدول مع حاشيته سم الوصول: 
ص 58-4596 . وروضةال انرص 7-1518#. 

(؟) رواه البخارى ص ١ - ١4١‏ وقال ف المنتى رواه الجاعة ص ٠784‏ * ثيل الأوطار 

(4) المزمل آية 8٠١‏ . 

(5) أصول السرخسى م1 .1١‏ 

() القسامة : هى الأبمان حلفها المدءون للقتل حيم) يتعذر عامهم إقامة البيئة - وقد وجد 
الاوث على أن المدعى علهم ه, القاتاون فيحلفون حيائذ سين يناً ويستحةون قاتلهم كا جاء 
فى حديث سبل بن حدمة وغيره . قال فى المنتى رواه الجاعة ص و" - 7 . ثيل الأوطار . 

(9) خبر ااشاهد واسمين جاء ب.دة روايات عن عدد من الصحابة كابن عباس وجابر وعل 
وأى هر ير ة ونحوهم رواه الجميع بألفاظ مؤداها كما فى روأية ابن عباس أن الذى صلى الله عليه و سم 
قضى بومين وشاهد خرج رواية ابن عباس أحمد ومدلم وأبو داود وابن ماجة . والروايات الأخرى 
عن أحمد وااثر مذى وأبو داود وابن ماجة والدارقطى ص 81١8‏ -8 المنتى مع شر حه نيل الأوطار 


هع" 


.ظاهر القرآن فى نظ فى نظرهم(1) وردوا حديث الواضوء من مس الذ كر )١(‏ غالفته 
قف نظر هم القرآن(؟) 5308 إذا كان عام الآية قد خصص بد ليل و به 
ثم جاء حديث اد خاص معار ضص ومن فلا مانع دم حينئل أن خصص 
هذا الخر الآحادى هذا العموم من العَرآن » مثال ذلك قوله تعالى 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيثث وجدموهم )(4) خص 
بقوله صلى الله عليه وس : : (لا تقتلوا الشيخ والعجائز )(5)وجاز مخصيص هذه 
الآية بالحديث الأحادى لآن الابة خص عمومها بآبة الاسائان وهى قوله 
“تعالى : ( وإن أحد من المشركدن استجار ك فأجره حى يسيع كلام الله )(5) 
وخصوا عموم قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل 
.لغير الله به )() عا روى أنه صلى الله عليه وسلم ( نمى عن كل ذى ناب 
من السباع » وكل ذى #لب من الطير )(5) وجاز نخصيص هذه الابة عدي 
مهنا الحديث الاحادى » لأن الآية المذكورة خص عمومها بدليل قطعى » 
فهذه الآية مككية وجاء بعدها تحر م الحمر بالمدينة وتحريم المنخنقة والموقوذة 
والمثردية والنطي<ة بالمدينة أيفساً . 

والعام عندهم كنا قلنا منى خخص بدليل قطعى يصبح ظنياً فى باق أفراده 
فحينئذ لا مانع أن مخصص مير الآحاد الظى ساواته له حينئذ(:) . 


.1١-5894 أصول السرخسى ص‎ )١( 

(0) حديث الوضوء من مس الذكر هو ما روته بسرة بنت صفوان عن النى صلى الله عليه 
و-لم قال : ( سن مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ ) قال نى اانتى رواه الخمسة وصصحه الثر مذى 
ص ممم - ١‏ ثيل الأوطار , 1 1 

(م) أصول المرخى 56 .١‏ 

(4) التوبة آية « . 

(0) رواه أبو داود بلفظ ( لا تقثلوا شيضا فانياً ولا طفلا صغيراً ولا امرأة .. الحديث 
صن 78٠١‏ - 7 المدة قى مع ثيل الأوطار . 

. التوبة ع5‎ )١( 

, 8509 شرح المنار ص‎ )٠( 

(؛) الأنعام 116 . 

(4) قال فى المنتى رواه الجاعة إلا البخارى والترمئى ص 8-1١1١‏ نيل الأوطار , 

( 9 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطى ص 1١١8 6 1١١‏ -لاه 


ادق 


وأما مالك - رحمه الله تعالى -- فهو تارة يأخذ بعموم القرآن ورد حديث 
الاحاد » وتارة تخصص ععموم القرآن . محديث الاحاد . إذا أيده عمل أهل 
المدينة . مثال ذلك . أخذه بعموم قوله تعالى ( قل لا أجد في| أوحى إلى محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزبر فإنه رجس 
أو فسقا أهل لغير الله به ) فالآية تدل على إباحة كل مالم يذكر فأخذ بذلك . 
ورد حديث : لمى الى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى مخلب 
من الطبر . 

وأباح كل طاار ولو كان ذا ملب عملا بعموم الآية . ولم يلتفت إلى 
الحديث غخالفته عموم الاية(١)‏ , 


بالبر اب(١)‏ خالفته عموم قوله تعالى : ( وما علمم من الجوارح مكلبين ( 
فاستدل مها على طهارة الكلب لآن صيادة الذى مسكه حلال . 


وإنه إذ ر د أحاديث الاحاد انخالفة لعموم القرآن يقبلها مبى تأيدت يعمل 
أهل المدينة . فها هو برى حديث الاحاد الذى جاء بتحر م « الجمع بين 
المرأة وعمتها » وبين الرأة وخالها )(0) غنصصاآ لعموم قوله تعالى : بعد 
ذكر النحرمات « وأحل لكي ما وراء ذلكم )(؛) لأن عمل أهل المديئة .كان 
على نحريم الجمع بينهما فكان مؤيداً للديث عنده » ررى الحديث الذى 
فيه مبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع مخصصاً لعموم قوله 
تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً )(0) . . . الآية ( لأن أهل المدينة 


.0-181١ الجامع لأحكام القرآن ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب الطهور له ر عند الدار قطنى بلفظ إحداهن -أيضاً 
وإسناد ضعيف - وأما الجاءة فنهم من رواه بذكر فليفسله سبعاً - فقط كا فى الصحيحين ومسند 
أحمد » ومتهم من رواه : أولاهن بالتراب كأحمد .وسيم .من وروا بلفظ _وعفروء العامة 
بالئر اب عند الجاعة ما عدا الثرمذى والبخارى ص 44 ١-.‏ منتى الأخبار مع نيل الأوطار . 

(؟) قال فى المنتى رواه الماعة إلا ابن ماجه والتر مذى ص 115 > . ثيل الأوطار . 

(4) النساءآية و , 

(د) الأنمام آية 146 


كانوا حرمون ذلك . فكان عمل أهل المديئة مقوياً للهديث عند ماللك فأخذ 


به : والله أعلم . 
فاءن تيمية ‏ رحمه الله درق يون بعري ران اله رار كلت 
آحاداً . وأنها لاتعارض القرآن . فالسنة أيا كانت تخصص ععوم القرآن وتقيد 
إطلاقه ومبّى جاء نص من السنة الفا لظاهر القرآن فإنه لابجوز طرح السنة 
من أجل ذلك » بل جب العمل مما وليس فى ظاهر القرآن ما بمزه نع الحكم مما 
ولو قدر أنه ف ظاهر ال رآن ما مدع ذلاك فإن اأسنة تعتير مفسرة القرآن . 


واستمع إلى ان تمة وهر يقول فق اسياقة لأعدان العلماء الذين تركوا 
العمل ببعض الأحاديث يقول : 
السبب العاشر : 

معار ضته مما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأوبله مما لايعتقده غيره أوجنسه 
معارض . أو لايكون فى الحقيقة معارض راجح عار ضة كثير من الكو فين 
الحديث الصحيح بظاهر 00 واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ووه 
مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهراً لما فى دلالات 
اقول من الوجوه اامكثيرة . ولهذا ردوا حديث الشاهد والمن » وإن كان 
غير هم بعلم أن ليس فى ظاهر القرآن ما منع ام بشاهد ون ولو كان 
فيه ذلك . فالسنة هى المفسرة للقرآن م 5 م يقول : ومن ذللك دفع 
ادر الذى فيه #صيص لعموم الكتاب أو ميك لطلةه أو فيه زيادة عليه » 
واعتقاد من ن يقول ذلك إن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ نسخ . وإنكن 
#صيص العام نسخ . ومعارضة طائفة من المدن يان الحديث 0 يعمل 
أهل المدينة بناء ع مجمعون على مخالفة الحر أن إجماعهم حجة ومقدمة 
على احير كخالفة أحاديث خيار املس يناء 1 هذا الأصل . وإن كان 
08 الثاس قد يثبتون أن المدنين قد اختلفوا ى افى تلك المسألة وأمهم لو أجبعوا 
وخالفهم غير هم الكانت الحجة على اتخير )١(‏ . 


. 7١ - مجموع الفتارى ص 9)؟‎ )١( 


م1" 


© -أنواع السنة من حيث السند . وما يفيده كل نوع : 

السنة من حيث السند نوعان : 

متوائر » واحاد 

فالتوائر لغة  :‏ عبارة عن تتابع الأكاءتواعها مسر احه ريا نيلف 
ومنه قوله تعالى : ( ثم أرسلنا رسلنا ترا )١()‏ . 

أى واحداً بعد واحد ممهلة . 

وى الاصطلاح : ل خير حماعة مفيد بنفسه العم - بمخير (؟) 5 

ويفيد المتوائر العم اليقيى باتفاق من يعتد بقوهم من أهل العلم(”) . 

والتحاد + ذكر الآمدى أنه ماكان من الأخبار غنر منعه إلى 
حد التواار(؛) . 


ما يفيد الأحساد : 


قال ابن حزم : ذهب الحتفيون والشافعيون وحمهور المالكيين وحميع 
المعيز لة والحوارج إلى أن خير الواحد لاوجب العم . وقال أب سلءان(0) 
والحسين بن على الكر ابيسى (:) والحارث بن أسد(؟) المحاسبى وغير هم أن 


(1) المومنون آية 44 . 

(0) الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ص 3-1١6‏ . 

(6) المرجع السابق ص 5-1١١‏ . 

(4) الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ص 7-151١‏ . 

(ه) هو الإءام العلاءة المفيد اللمحدث الرحال أبو سامان حمد بن محمد بن إبر اهم بن خطاب 
الى صاحب التصائيف . سمع أيا سعود بن الأعر الى والأصم . ومنه 0 وصنئف شرح 
البخاوى - و.هالم السئن - وغريب الحديث . وأشذ الفقه عن القفال وابن أن هريرة مات 
سنة ممم هجوية ( طبقات الحفاظ 4.7 » تذكرة الحفاظ م1١١1‏ ). 

)١(‏ أبو على الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى البغدادى صاحب الإمام الشافعى رضى الله 
علْهما وأحفظهم لمذهبه . له تصائيف كثيرة فى أصول الفقه وفروعه وكان م: كلا عارفاً بالحديث 
وأخذ عنه الفقه خلق كثير توى دنة مم ه والكرابيسى نسبة إلى المكرابيس وهى الثياب 
الغليظة وكان يبيعها قنسب إليها ( وفيات الأعيان 5٠4‏ -1). 

(0) هو الحارث بن أسد المحاسمى أبو عبد الله من أكابر الصوفية . كان عالاً بالأصول>, 


الم 


خمر الواحد العدل عن ن مثله إلى رسول الله صلى الله عاية وسلم يوجب الع 
ارد نول . وقد ذكر هذا القول أحمد بن إحاق المعروف 
خوبز منداد عن مالك بن أنس(1) . 


بإن 


وقال الطوق فى #تصره وللروضة : وعن أحمد - رحمه الله سق حصول 


العم قولان الأظهر : لا . وهو قول الأكثرين والثائف : ذم . وهو قول 
ماعة من الخدثين(؟) 5 


وقال فى مسودة آل تيمية : ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع 
إذا صح واختاره حماعة من أصهابنا قال والد شيخنا نصره القاضى فى الكفاية() . 
وذهب ابن تيمية إلى أن : خير الواحد العدل يفيد العلم , بنفسه . فإذا كان هذا 
موقف العلاء م٠‏ لق اماو اه لزان سير ال ا د 
محصور » وأنه ليس المراد بالمتواار ما رواه عدد كثر يكون العم حاصلا 
بكارة عددهم فحسب بل إنه برى فوق ذلك أن للفظ المتواتر راد به معان 
إذ الممقصود من التوار ما يميد العلم . ويس هذا خاصاً يما رواه عدد كثير . 


فالعم محصل تارة بكارة امبر بن . وقد محصل بصفاتهم لديهم وضبطهم 
واد حضل بترا خبنن 0 0 ا 

ل إليه إذ 0 فى ذلاك : 

فلفظ المتوائر براد به معان إذ المقصود من المتوائر ما يفيد العم لكن 
من الذاس من لايسمى متوائراً إلا ماروأه عدد كثير يكون العلم خاصلا بكثرة 


عوالمعائلات ٠‏ واعظاً مبكيا ؛ وله تصانيفا فى الزهد والرد على المعتز ل وغير هم. :ولد ونشأ 
بالبصرة ومات ببغداد سنة 4 ؟ ه ومن مثرافهاته اته : « آداب النفوس » وشرح المبرفة» و « البعث 
والنشور » و « الرعاية لحقوق الله عز وجل » الأعلام للزركلى ص ١١7‏ - ؟ . 

(1) أصول الأحكام لابن حزم ص /اء 0ل 

(6) البلبل فصول الفقه لطوق من +8 

(؟) مسودة آل تيمية ص 8140 . 


لف 


عددهم فقط . ويقولون إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد مثل ذللك العدد 

فى كل قضية » وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون أن 
العلم محصل بكثرة ا خرن تارة وقد محصل بصقاهم لديم وضبطهم . 

وقد محصل بقرائن تحتف بالير فيحصل العلم مجموع ذلك . 

وقد محصل العلم بطائفة دون طاءفة وأرض]ً فالسر الذى تلقاه الأمة بالقبول 
تصديقاً له أو عملا عموجبه يفيد العم عند حماهير الحلف والسلف وهذا قى 
معبى المتواتر (1) . 

وقال فى موضع آخر » والصحيح الذى عليه الجمهور أن التوائر ليس 
له عدد ضور والعلم الحاصل عخير من الأخبار حصل ف القلب ضرورة كما 
ورويه قدر معين بل قل يكون الشيع لكيرة الطعام وقد يكون لحودته كالم 
وقد يكون لاستغناء الأكل بقليله . وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب 
أو حزن ونحو ذلك » كذلك العلم الحاصل عقب المر تارة يكون ا-كارة 
اخ ند وإذا كيروا فقد يفيد خبر هم العم وإن كانوا كفارً » وتارة يكون 
لدينهم وضبطهم فرب رجلين أو ثلاثة حصل من العم نخير هم مالا محصل 
بعشرة وعشر بن لايوثق ديهم وضبطهم لاد عمل العم بكون كل 

من أغخير , سن أخمير عثل ما ير ية مه مع العلم ينما 0 يتواطا وأنه عبد قَّ العادة 
الاتفاق ل لل جل ل بر عست لزان لسر رركم 
لم يلقه . وتارة محصل العلم بالحير من عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال 
خرن وما أخيروا به ما ليس: لمن له مثل ذللك اناده صل الع باحر 
لكر روم حضرة جماعة كثيرة شاركوا اخير قُْ العم وم كيه أجنا ميم 
فإن الياعة الكششرة قد عتنع تواطوهم على الكمان مما عتذم تواطوهم 
على الكذب 5 ٠‏ 
وإذا عرف أن العم بأخبار لمر بن له أسباب غير مجرد العدد علم أنه 
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عظيما . . ولهذا كان التوائر ينقسم إلى عام وخاص : فأهل العلم بالحدرث 
ووجوب الشفعة ٠»‏ وحمل العاقلة العققل 4 ودجم الزائى حصن . وأحاديث 
الروية . وعذاب القير » والحوض والشفاعة » وأمثال ذلك , 

وإذا كان الجر قد توار عنلك قوم دون قوم وقد خصل العم يبصدق 
القوم دون قوم فن حصل له العم به وجب عليه التصديق به والعمل عقتضاه 
كنا يجب ذللك فى نظائره . ومن لم محصل له العلم بذللك فعليه أن يسم ذلك لأهل 
الإماع الذين أجمعوا على صمته كا على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع 
علا إلى من أجمع علما من اهل العلو(1) : 

مما تقدم نستطيع أن نلخص رأى ان تيمية ‏ رحمه الله بالنسية الأخبار 
عا يل 8 


١-المتوار‏ : لايشر ط له عدد معين . 

؟- لايشرط ق عدد المتوائر الذين نقلوه العدالة والإسلام بل مبى 
قامت القرائن على صدق خبر هم قبل . 

؟ ‏ ليس المراد بالتوار م روأه عدد كشر فحسب بل إن المتواار 
راد به عدة معان إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم فأى خمر أفاد العلم ش 

5 أن الصفات الى تجعل لير يفيد العلم هى : 

. إما كترة العدد‎ )١( 

(ب) وإما لاتصافهم بالديانة » والعدالة » والضيط , 

(<) وإما قرائن تحتف بالخير . 

)١(‏ مجموع الفتاوى ص و68١6‏ علمآ. 


"هم" 


(د) وإما لأن كلا من اغأير بن أخير مثل ما أخير به الآخر مع العلم 
بأنهما لم يتواطآ وأنه متذع فى العادة الاتفاق على مثل ذلك . 
(ه) وإما لكون الحر روى محضرة حماعة كثيرة شاركوا الخر فى 
العم وم يكذيه أحل منهم إلى غير ذلاك . 
ه أنه رى أن الحر نفسه قد يفيد العلم لمن عنده فطنة وذكاء وعلم 
بأحوال الغأر بن و مما أخمر وا به خلافاً لمن ليس له مثل ذلك . 
وإنه إذ برى أن الحر نفسه قد يفيد العم يوافق فى ذلك إمامه أحمد .بن 
حنبل فى رواية عنه » وقد نصرها القاضى ف الكفاية . ويوافق الإمام مالك 
فما ذكره عنه ابن خخو بز منداد . كنا يوافق امسن بن على الكر اببسى والمارث 
ويخالف فى ذلك الرواية الأخرى عن أحمد وحمهور الحنابلة والشافعية 
والحنفية والمالكية وحميع المءنزلة والحوارج حيث يقول اللجميع : إن خير 
الاحاد لا يفيد العلل . ش 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى ‏ هذا لحلاف ودليل كل وجوابه على 
أدلة مخالفيه مع مناقشتها وترجيح ما ختاره وذلك فى الفصل الثانى من الباب 
الثانى فى المسائل الأى.ولية الى خالف فما ان تيسية غيره . 


5 أفعاله عليه الصلاة والسلام : 


3 


ذهب ان تيمية ‏ رحمه الله إلى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ - إن كانت امتثالا أو بياناً حمل كان حكمها حك ما اعتثله وفسره . 
! - وإن كانت غير ذلك : فإما أن يقصد بها التعبد أولا فإن قصد مها 
التعبد فهى عبادة يشرع لنا التأسى به فنا . 
وإن كان لم يقصد مها التعبد بل فعلها . كم الاتفاق فلا يستحب 
اتباعه فنها بل ر مما كان ذلك خلاف المشروع وإلياك كلامه : 
ولف 


وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسير أ حمل كان حكله حكم ما امتثله 
وفسره ‏ وهذا "كا أنه صلى الله عليه وسلم : كان يأقى فى كل , ركعة ركوع 
واحد و#ودين كان كلات.ا واجياً وكان هذا امتثالا منه لما أ مر الله به من 
الركوع والسجود + وتفسبر؟ لما أمل ذكره فى القركن(ة) . 

وقال فى موضع آخر : - وإذا كان تفسيراً حمل شهلنا وإياه أو امتثالا 
5 مر ثملنا ولياه » وقد يكون هذا من طريق الأولى » بأن يعلم سبب التحريم 
فى حقّه وهو فى حقنا أشد وسبب الإباحة أو الوجوب(؟) . 


وقال فى موضم آخر : وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم غير ذلك على 
وجه التعبد فهو عبادة بشرع التأبى به فيه » فإذا خحص زماناً أو مكاناً بعبادة 
كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر من رمضان 
بالاعتكاف ؛ وكتخصيصه مقام إر اهم بالصلاة فيه » وكما كان يتقصد أن 
يطوف حول الكعبة وأن يست الحجر الأسود وقصد الصعود على الصفا 
والمروة » وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة فالتأسبى به فى 
ذلك أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل لأنه فعل » وذلك إنما يكون 
بأن يقصد مثل ما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا 
متبعين له » وكذلك إذا ضرب لإقامة حد » مخلاف من شاركه فى السفر 
وكان قصده غير قصده أو شاركه فى الضر 58 وكان قصده غير قصده فهذا 
ليس عتايع له : ْ 
وأما ما فعله حكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل كان ويصبلى فيه 
لكونه نز له لا 8 لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا خصيص 
ذللك المكان بالصلاة فيه أو التزول ل نكن متبعين بل هذا من البدع الى كان 
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0 عنها عمر بن الحطاب كا ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبه(١)‏ عن 
سليان التيمى(؟) عن المعرور(؟) بن سويد قال : كان عمر بن الحطاب فى 
سفر فصلى الغداة * م أى على مكان فجعل الناس يأتو: نه فيقولون صلى فيه الننى 

٠‏ صلى الله عليه وسلم فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب ألم البغوال انان 
أنبيائهم فانخذوها كنائس وبيعا فن عر ضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض » 
فلا كان النبى صلى الله عليه وس لم يقّصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه 
لأنه موضع وولفراق عر أمذار اق صورة الفعل من غير موافقة له 
فى قصده ليس متابعة بل نخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب 
الى هاءكوا ما ؛ وممى المسلمين عن التشبه مم قُّ ذلك . ففاعل اي 
بالتى صلى الله عليه وسلم ف الصورة ومتشبه بالود والنصارى فى القصد 
الذى هو عمل القلب » وهذا هو الأصل فإن المتابعة ف السنة أبلغ من المتابعة 
ىْ صورة العمل . ولذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل 
فعلها استحباباً أو الحاجة عارضة » تنازعوا فما . 


وكذلك نزوله بالمحصب عند الحروج من منى لما اشتبه هل فعله لأأنه 
كان أسمح 'لخروجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك(؛) . 


(١)هو‏ شعبة بن الحجاج بن الورد المتكى الأزدى «ولاهم أبو بسطام ارال الحافظ 
العالم أحد أ'مة الإسلام . نزل البصرة ورأى ل 
وإسماعيل بن رجاء وقتادة وخلق . وعنه الأ>مش وأيوب والثورى » وخلق كثير » حديئه 
نمو ألبنى حديث قال أحد : لم يكن فى زمن شعبة مثله . وكان سفيان يقول : شعبة أدير المومنين 
فى الحديث . ولد سنة ١م‏ هومات سنة ١١١‏ هجرية ( طبقات الحفاظ م ) . 

(0) هو شيخ الإسلام أبو المعتمر سلمان بن طرخان التيمى مولام البصرى سمع أنس 
ابن »الاك » وطاوسا » والحسن وعدة . وعنه شعبة و السفيانان وابن المبارك وخلق . قال شعية : 
٠١‏ رأيت أحداً أصدق من سامان التيمى وكان عابد البصرة وعالمها » كان يسبح الله فى كل سمدة 
سبعين تسبيحة مات رحه الله سنة 8م ه. ١‏ 

(6) هو المعر ور بن سويد أبو أمية الأسدى ااسكوف من ألثقات المعمرين عاش ١١١‏ سنة » 
.حدث عن عر وأبى ذر وابن مسعود رضى الله عنْهم : وعنه عاصم بن بهدلة وأعمش وواصل 
الأحدب والمغيرة اليشكرى و ثةه يبى بن معين رحمهم الله - تذاكرة ةالحفاظ ص 1١-5١‏ . 

(4) مجموع الفتاوى ص ٠8؟‏ - ١‏ وم أتعرض فلاف فى هذا المكان ولا فى الفصل الثاق 
من الياب ااثانى سيث أن ابن تيمية لم يذكر خلافاً م هوروانق الجاهير فى ذلك كا وافق إمامه 
أد بن ستبل . فليس له فى هذا رأى خا . 


وه" 


وقال فى موضع آخر : - وطاعة الرسول فيا أمرنا به هو الأصل الذى 
على كل مسلٍ أن يعتمده وهو سبب السعادة » كا أن ترك ذلك سبب الشقاوة» 
وطاعته فى أمره أولى بنا من موافةته فى فعل لم يأمرنا مموافةته فيه باتفاق 
المسلمن » ولم يتنازع العلاء فى أن أمره أوكد من فعله » فإن فعله قد يكون 
مختص] به » وقد يكون مستحباً وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى أمرنا 
ب ومن أفعاله ما قد عل أنه أمرنا أن نفعل مثله » كقوله : « صلوا كا 
رأيتمونى أصلى )١()‏ وقوله : لما صلى مبم على المنير : « إنما فعلت هذا 
لتأتموا بى و لتعلموا صلاتى(؟) » وقوله لا حج : « خذوا ععى مناسككم 69 
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا » 
إلا أن يقوم دليل على اعختصاده به ما قال سبحانه وتعالى : ( فلا قضى زيد 
منها وطرا زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
ذا قضوا منون وطرا )(؛) فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه لرفع الحرج عن 
الموؤمندن فى أزواج أدعيائهم » فعلل أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله . 

ولما خصه ببعض الأحكام قال : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما 
للبى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة .لك من دون المؤمدن قد علمنا 
ما فرضنا علدهم فى أزواجهم وما ملكت أعانهم لكيلا يكون عليك حرج 
وكان الله غفوراً رحيماً )(0) . 

فلا أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين . 
فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وس . وق صحيح مس : 
( أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له : 
سل هذه لأم سلمة - فأخير هم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 


. ؟ نيل الأوطار‎ - ١6 قال فى المنتق رواء أحد والبخارى ص‎ )١( 

(؟) قال فى المنتق متفق عليه من حديث سبل بن هد 7٠١‏ - ” ثيل الأوطار . 
زفي رواه مسل ص الا -” النووى على مسم ٠‏ 

(4) الأحسزاب آية 0" . 


(ه) الأحسزاب آية ٠ى.‏ 


كيان 


ذلك فال : يا رسول الله :: قد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 7 
فال له » أما والله إنى , لأتقام لله وأخشام له)(1) ٠‏ 


فل أجابه صلى الله عليه وسح بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح 
له » ولهذا كان حمهور علاء الآمة على أن الله إذا أمره بأمر أو ناه عن ثبىء » 
كانت أمته أسوة له فى ذلك مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك . فن خصائصه: 
ماكان من خصائص: نبوته ورسالته . فهذا ليس لأحد أن يقتدى به فيه 
فإنه لانى بعده . 


وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يأمر به ٠‏ ويممى عنه » وإن لم لم يعسلم 
جهة أمره » حى بقتل كل من أمر بقتله » و ليس هذا لأحد بعده . 


فولاة الأمور من العلاء والأمراء يطاءون إذا لم يأمروا لاف أمره» 
ولهذا جعل الله طاعهم فى ضمن طاعته » قال الله تعالى : ( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم )(0) وقال : ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 6 لآن يك الأمر يطاءون طاعة تابعة لطاعته » فلا يطاعون 
استقلالا ولا طاعة مطلقة » وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستمّلة فإنه 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله )(؛) فقال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول )(2) فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه » وإن لم نعلم جهة 
أمره » وطاعته طاعة الله لاتكون طاعته يمعصية الله قط حلاف غيره ‏ 
وقد ذكر الئاس من خصائصه فيا يجب عليه » وتحرم عليه » ويكرم به 
ماليس هذا موضع تفصيله . وبعض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم » إمام الأمة » وهو الذى يقضى بيهم » 


. #10 النووى عل مس صن‎ )١( 
. النساء آية وم‎ )١( 
, النساء آية وه‎ )*( 
, م٠ النساء آية‎ )4( 
)ع( النساء آية ه4ه.‎ 


( م ١9‏ - أصول لفقه ) باه" 


الذى يستوق الحقوق » وهو الذى يصلى . مهم » فالاقتداء به فى كل مرتبة 
بحسب تلك المرتبة » فإمام الصلاة والحج ع به ق ذلك وأمر الغزو 

بقتدى به قى ذلك » والذى يم الحدود يقتدى به فى ذلك » والذى يقفى . 
أو يفنى يقتدى به فى ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها : هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها؟ . 

كدخوله فى الصلاة إماماً » بعد أن صلى بالناس غيره » وكتركه الصلاة 
على الغال والقاتل . وأيضاً فإذا فعل فعلا لسبب » وقد علمنا ذلك السبب 
أمكننا أن نقتدى به فيه . فأما إذا لم نعم السبب أو كان السبب أمراً اتفاقياً » 
فهذا مما يتنازع فيه الناس مثل نز وله فى مكان فى سفره . قن العلاء من يستحب 
أن يئزل حيث أزل كما كان ان عمر يفعل ؛ وهئلاء يقولون نفس موافقته 
فى الفعل هو حسن . وإن كان فعله هو اتفاقاً » و نحن فعلناه لقصد التشبه 
به . ومن العلاء من يقول : إما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى 
فعله . فأما إذا فعله اتفاقاً لم يشرع لنا أن نتقصد مالم يقصده » ولهذا كان 
أكثر المهاجر بن والأنصار لايفعلون كما كان ان عمر يفعل . وأيضاً فالاقتداء 
به يكون تارة فى نوع الفعل وتارة فى جنسه . فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يم 
ذلك النوع وغيره » لا لمعبى مخصه فيكون المشروع هو الأمر العام مثال 
ذلك احتجامه صلى الله عليه وس فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم 
الفاسد ثم التأسى هل هو منصوص بالحجامة أو المقصود إخراء الدم على 
الوجه النافع ؟ 

ومعلوم أن التأسى هو المشروع . فإذا كان البلد حاراً مخرج فيه الدم 
إلى الجلد كانت الحجامة هى المصلحة . وإن كان البلد بارداً يمور نيه الدم 
إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة . وكذلك إدهانه صلى الله 
عليه وسلم : هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود “رجيل الشعر ؟ 
فإذا كان الللد رطباً وأهله يغتسلون بالماء الحار الذى يغنهم عن الدهن ٠‏ 
والدهن يئذى عورم واردم يكون المشروع فى حقهم رجيل الشعر 
ما هو أصلح لمم . ومعلوم أن اثانى هو الأشبه , 
4" 


وكذلك لما كان يأكل الرطب والقّر وخمز الشعير ونحو ذلك من 
قرت بلده » فهل اتأسى به أن يتقصد خصوص الرطب والعر والشعير حى 
يفعل ذلك من يكون فى بلاد لاينبت فا العر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون 

ومعلوم أن الثانى هو المشروع » والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا 
الأمصار . كان كل مهم يأكل من قوت بألءه ويلبس من لياس بلده من 

ولو كان هذا الثانى هو الأفضل فى حقهم لكانوا أولى باختيار الأففلى . 
وعلى هذا ينببى نزاع العياء فى صدقة الفطر : إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون 
الْر والشعبر » فهل مخرجون من قومم كالير والأرز . أو مخرجون من 
القّر والشعير » لأن النى صلى الله عليه وسلم فرض ذلك . 

فإن فى الصحيحين عن انن عمر أنه قال : « فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل صغير 
أو كبر ذكر أو أنتى . حر أو عبد » من المسلمين 2١()‏ . 

وهذه المسألة فما قولان للعلماء 4 وث.] روايتان عن أحمد وأكر العلماء على 
أنه حرج من قوت بلده . وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى اللكفارة 
بقوله : : ( من أوسط ما تطعمون أدليكم )0 . 

ومن هذا الباب : أن الغالبف عليه وءلى أصعابه أنبم ا نوا بأزرون 
وبرتدون » فهل الأفضل لكل أحد أن ر تدى ويأازر ولو مع القميص ؟ 
أو الأفضل أن يبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء. 
هذا أيضاً مما تنازع فيه العلماء » والثانى أظهر . وهذا ياب واسع . 

هذا موقف ان ثيمية ا رحمه الله تعالى - من نان الرسول صلى الله 
عليه وس . وهذا رأيه . وهو إد يقول ذلاك يوافق غير ه من علاء الحنابلة 
وغير هم . 

)١(‏ الاؤلر والمرجان ص مها - 1١‏ »© النووى على ملم ص ”اد 

(؟) امائدة آية وم . 
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إمكاع الإمساع : 


- 


3 العم بالإجمساع : 
4 -. أبن تيمية ووجود الإجماع . 
ه لما حجية الإصاع : 
5 انين تيمية وحجية الإحماع . 


7 - مستند الإإضاع . 


> 


- نوع الدليل الذى يصلح مستنداً للإجماع على رأى ابن تيمية . 
أ حكم منكر الإجماع 5 
٠‏ ساشتراط انقراض العصر قى الإجماع : 


-١‏ موقف ابن تيمية من خلاف التابعى لإحماع الصحابة حين ب 
رتبة الاجهاد ى 1 ظ 
احاتم ار 
١‏ مرتبة الإجماع بالنسبة للنتصوص . 
5 - هل يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس . 
6 هل الإحماع ينسخ النصوص . 
١‏ - موقف ابن تيمية من القائلين بأن الإجماع مستند معظ, الشريعة . 
١١‏ - موقف ان تيمية فيا إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر التزاع . 


"١ 


4 إذا اختلف الصحابة أو غير هم فى مسألة م أجمع من بعدهم على 
أحد القوان 

9 إحماع أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 

ان تيمية وإحماع أهل المدينة . 
١‏ -_تعريف الإماع : 

لغة 9 مادة حم : جاءت قَّ اللغة على عد معان دور معظمها على 
يم 0 1 ا بعضه 0 
والأمر 9 : 

وقوله تعالى : ( فا"معوا أمرم وشركاء م . 

أى وادعوا شركاء كم . لأنه لايقال احمعوا شركاء م أو المعبى أجمعوا 
مع شركائكم على أمركم . وأجمع المطر الأرض سال رغاءها وجهادها كلها(:) . 

وحكى 5 على الفارممى ؟ الاه ويضاح : أنه يقال : أجمعوا معبى صاروا 
ذا جمع كقولم أبقل المكان وأثمر أى صار ذا عرزل 

فهل هذا المعبى اللغوى هو الإجماع قَّ الشرع . وهل يطلق على كل 
اتفاق ممن كإن : إجماعاً ؟ 

أما فى اللغة فتعم . وأماى الشرع فلا . 

فالإجماع فى اصطلاح الأصوليين : 

١‏ عرفه الغزالى  :‏ بأنه عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر 
من الأمور الدينية(») . 


. يونس آية ولا‎ )١( 
. 7-1١١٠ (؟) القاموس المحيط ص‎ 
.١-1١١١ سل الوصول على ماية الول ص ١هم - "# »ء المتصى‎ )0( 
. 1١ - 771 روضة الناظر ص‎ ):( 


5, 


؟ - وعرفه أبن قدامة(١)‏ : ل بأنه اتفاق علاء العصر من أمة محمد 
صل الله عليه وس على أمر من أمور ادبن ).0 

وعرفه البيضاوى : - بأنه اتفاق أهل الحل والعقّد من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور(”) . 

5 - وعرفه صاحب جمع الجوامع 0 بأنه اتفاق يجتبدى الأمة بعد 
وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على أى أمر كان(؛) . 

© - وعرفه الشوكانى  :‏ بأنه اتفاق مممبدى أمة محمد صلى الله عليه 
وس بعد وفانه فى عصر من الأعصار على أمر من الأمور ره) . 

5 - وعرفه الآمدى : ل بأنه اتفاق حملة أهل الحل والعقّد من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع(0) . 


(1) ابن قدامة - هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدمى 
ثم الدمشى الحنبل » الملقب بمو فق الدين » المكنى بأبى مممد . ولد سنة ١4ه‏ ه . يجاعيل بفتح , 
الجبم وتشديد الم قرية فى جبل نابلس من أرض فلسطين ثم تدم مع أهله إلى دمشق وقرأ القرآن 
وسمع الحديث الكثير » ثم رحل إلى يقداد وسمع بها ثم إلى دمشق واشتفل بتصنيف ؟تاب المفنى 
فأتمه » ثم رحل إلى بغداد مرة أخرى . 

كان حجة فى المذهب الابل وقد برع وأفى وناظر » و كان كثير اتلاوة للقرآن كثير 
الصيام والقيام . قال الحافظ عمر بن اللهاجب فى معجيه : « ... وله أاصنفات ااغزيرة » 
وما أظن الزمان يسمح بمثله » متواضم عند الخاصة و العامة » . 

ومن أه مصنفاته مختصر العلل لملا ل والمغنى فى الفقه فى عششر مجادات والكاف فى الفقه 
أربعة مجلدات والمتنم فى النقه و مختصر المداية والعمدة . ولهفى أصول الفقه روضة الناظر 
وجنة المناظر وقد شر حها الشرخ عبد القادر شر حا أسماه نزهة الخاطر العاطر وقد تو - رحمه الله 
تعالى بدمشق سنة 8٠١‏ و حمل إلى سفح جيل قاسيون فدفن بها . 

الفتح المبين ص 7ه - 7 . 

(؟) روضة الثاظر صن 9م" 1. 

(؟) مجاية الول مع سل الوصول ١6م‏ 8 . 

(4) نهاية السول مع سل الوصول *0م . 8 . 

(5) إرشاد الفحولص الا. : 

(:) الأحكام فى أصول الأحكام للآبسى 0959 20 


ولضا 


/ا ‏ وعرفه النسى بأنه اتفاق يجنهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى 
عصر على أمر(١)‏ . 

8 وعرفه النظام(؟) بأنه كل قول قامت حجيته وإن كان قو لواحد(”7). 

8 وعرفه ان كيمية بأنه اجماع المسلمين على حكم 0 ن الأحكام(؛) . 

هذه خخلة من تعاريف علاء الأصول للإحماع وحيئا نضعها فى الممزان 
نجدها كالاتى : 

فبعضما برد عليه اعير اضات كالغز الى فقّد أورد عليه الأمدى : 

١-أن‏ ماذكره مشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة فإن أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم حملة من اتبعه إلى يوم القيامة . ومن وجد فى بعض الأعصار 
مهم إعما يعم بعض الأمة لا كلها . 

وليس ذلك مذهياً له(ه) قلت : - لعله رك قيد(ق عصر هن الأعصار) 
لأن فهم تناول الإحماع لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسمم إلى يوم القيامة 
بعيد فى نظره . 

؟ ‏ أنه وإن صدق على الموجودن منهم فى بعض الأعصار أنهم أمة 
محمد صلى الله عليه وسلِ غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار 


6 شرح المنار ص الا . 

(؟) النظام : هو إراهم ‏ بن صبار بن هافى. البصرى المكى يأف إححاق الملقب بالنظام . 
لأنه كان ينم كلامه وينسقه . ولد عام هم هوأعذ عم الكلامء أ اسان العلاث . وكاثت 
دراسته مزجا جامعاً بين آرأء المعتز لة وآراء الفلاسفة ومذهب الانوية من ا حوس وكان قوى 
العارضة فى المناظرة شديد الإفحام فى الخصومة » وكان شيخاً لطائفة نسب إليه تعرف بالنظامية » 
وله آراء خاصة انفرد بها . ومن مؤلفاته . كتاب النكت الذى تكل فيه على أن الإجماع ليس 
حجة . 

توق سلة ١؟9؟‏ ه - الفتح المبين ص ١-14١‏ 

(م) الأحكام للآمدى ص 198ب 1 

(4) الفتاوى المصرية اللكيرى 3١-4٠05‏ . 

)2( الأ كام للآبدي صن محفت ١‏ . 


تقض 


عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر دبى أن يكوث 
إحماعاً شرعياً وليس كذلك(١)‏ . 


قات  :‏ خلو عصر من الأعصار من أهل الحل والعقد فى نظرى ؛ بعيك 
ومن أجل ذلك ترك الغزالى : قيد أهل الحل والعقد . 

 #‏ أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية. 
أنه لايكون إحماع الأمة على قضية عقلية أو عر فية حجة شرعية وليس كذلك(؟) 

قلت : إراد الآمدى الأخير ليس متجها حيث أن اتفاق الأمة على _ 
قضية عواية أو عر فية لا حلو من أخد أمر ن: 
| إما أن يترتب على عخالفته فى هاتين القضيتين إثم أو لا فإن كان يترتب. 
عليه [نم دخل فى كلانه اهز ذيى حب ]داهو د وإن كان لاير تب عليه 
إثم فليس بإحماع شرعى وحينئذ يكون الغزالى محقآ حيما قيده بأمر دبى . 


وقد رد على الغز الى إطلاقه قى تعريف الإجماع -.. أمة محمد صلى الله 
عليه وس فيفهم منه أن العوام معتيرون فى الإجماع . وهو لا برى ذلك 
ينما فى ذلك خلاف . فلو قال مثل غيره . مجنهدى أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أو أهل الحل والعقد لكان مانعاً من دخول العوام . 

أما التعاريف الباقية : فتء ريف ابن قدامة وا لبيضاوى . برد علبهما أن 
الحد غير مانع لأنه يدخل فيه الإجماع فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . 
مع أنه لا اعتبار له . ولا يسمى إحماعاً . 


فكان علمهما أن يقولا اتفاق مجتهبدى أمة محمد صلى الله عليه وسم . 
بعد وفاته ى عصر . .. الخ أو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته . . الخ" . 

000 الأحكام للآيدى ص 2١/١98‏ 
(؟ ) الأحكام للآمدى ص كقأأه (١‏ . 
تي ل لس نض ينا » روضة انار ؟“#" ا ١أ.‏ 
:. ”> 


وهذا الوارد المذكور برد على تعريف الآمدى والنسى . ولعلهم تركوا ٠‏ 
هذا القيد لبداهته . | 
وأورد على ان قدامة . والبيضاوى . أن قولما العصر والحل والعقد 
يؤادى إلى عدم ثبوت الإحماع إذ لا إخماع قبل يوم القيامة ويوم القيامة لا حاجة 
إليه( )1‏ إلا أن يقال إن ال - فى العصر - والحل والعقد ‏ للعهد فيكون 
العصر واحداً معهوداً . وأهل الحل والعقد المعهودن دون غيرهم . اذا ينبغي 
أن يقال : اتفاق مجنهدى أمة مد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ى عصر من 
الأعصار على أمر دين 5 
ونجد البيضاوى . وصاحب حمع الجوامع . والأمدى . والشوكانى والنسى 
قالوا فى التعريف على أمر من الأمور ‏ بها الغزالى . واءن قدامة على أمر 
دبى 5 فلم ذلك الاختللاف ؟ 
ذلك لأن الأولين لا مخصون الإحماع بالأمو ر الديئية فحسب بل عندهم 
يكون الإحماع فى القضايا العقلية والعرفية . والأمور الدنيوية - والغزالى 
واءن قدامة يعتيرون الإحماع فى الأمور الدينية فحسب . وهذا هو الصواب 
ذلاك لآن الأمر امجمع عليه لا مخلو من أحد أمرين : 
إما أن يترتب على مخالفته إثم أو لا فإن كان يترتب عليه إثم فهو أمر 
ديى . وحينئذ يدخل نحت .قيد - أمر دبى - وإن كان لا يئرتب عليه 
إم فليس بإجماع شرعى . 
أما ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد عرفه بقوله : هو أن مجتمع 
علاء المسلمين على حكم من الأحكام (5). ا 


وقد برد على تعريف أنن تيمية : 


(1) مهاية السول مع سل الوصول ص #هه » 84م-89, 
)١(‏ الفتاوى المصرية 05+ > 1 . 


"5 


١‏ أن قوله علاء المسلمين بدون قيد عصر من العصور . ألا ينعقد 
إخاع إلى يوم القيامة لأن كل عصر يدخل علاواه فى هذا التعريف إلى يوم 
القيامة . 

ولكن هذا المأخذ فى نظرى بعيد ولا أظن أن هذا يتبادر إلى ذهن 
السامع ؛ وأعتقد أن كل واحد يسمع ذلك ينصرف ذهنه إلى علاء المسلمين 
المعاصر بن فقط » وهذا هو الذى يقصده ابن تيمية . 

؟ ‏ برد عليه أن الإماع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم معتير » 
وهذا أيضضاً قد يكون بعيداً . فالسامع حيما يسمع هذا الحد لا ينصرف ذهنه 
إلا إلى عصره » اللهم إلا من عرف التعاريف وممير زانها » وما يدخل » 
وما خرج وتفئن فق ذلك فإنه قد يفهم ذلك » ولكن إذا تركنا التكلف 
والتنطع فى التعاريف وجربنا على الطبيعة فإنا نفهم أن المقصود ببذا علاء 
المسلمين فى كل عصر . 

ومراده بقوله : على حكم من الأحكام ؛ الأحكام الشرعية » إذ هو 
برى أن الإجماع إنما يكون فى الأمور الشرعية فحسب وهذا هو الصواب 
إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه . 


فإن النظام يتكر حجية الإحماع ويعتير الحجة هى دليل الإجماع فحسب 
أما الإخاع من حرث هو فليس محجة عنده . 


ولما توائر لديه بالنقل نرم الفة الإجماع عرفه مبذا التعر يف ليسم 
من العهدة ويستقم له . إتكاره . ولا شك أن تعر يفه هذا فاسد لأنه 
على خلاف ا اللغورى والعرق : ولكن ما دام برى : أن ( الإجماع 
هو كل قول قامت حجيته وإن كان قول واحد ) فإجماع ا مدن فى عصر 
قائمة حجوته فيلزمه القول بالإحماع بناء على تعر يفه هذا . 


يض 


إمكان الإمصاع : 

قبل أن نعرف رأى ان تيمية فى إمكان الإجماع وإمكان وجوده مجدر بنا 
أن نعرف موةف علاء الأصول من ذلك : فتقول بعد عون الله تعالى : 

اختلف الأصوليون فى إمكان انعقاد الإ<اع . فذهب الأكثر ون إلى أنه 
مكن عادة . | 

وذهب الشيعة إلى استحالته . وأما النظام فقد انمطرب النقل عنه فى 
ذلك . كتارة روى عنه القول ياستحالته » وثارة : روى عنه الول بإمكانه 
وأنه ليس محجة » وتارة بروى عنه أنه حجة(١)‏ . 

واستدلوا على ذلك بما يل : 

١‏ - اتفاقهم فرع تساوبم فى نقل الحكم إلهم . وانتشارهم فى الأقطار 
بنع نقل الحكم إلمهم » وذلك ثما تقضى به العادة . 

؟ - الاتفاق إما عن قاطع أو عن ظن وكلاه.ا باطل . 

أما القاطع فلأن العادة عدم نقله فلو كان لتقل . فلا لم بنقل عل أنه 
لم يوجد » كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع . 

وأا الى : فلأنه ممتنع فيه عادة لاختلاف القرائح وتبان الأنظار 
وذلك كاتفاقهم . على أكل الزبيب الأسود فى زمان واحد فإنه معلوم الانتفاء 
بالضرورة وما ذلك إلا لاختلاف الد واعى(؟) . 

وأجاب القائلون بالإمكان : ٠‏ 

أجابوا عن الأول : ملع كون الانتشار عنع ذلك مع يخددهم فى الطلب 
ومحنهم عن الآدلة . إئما ممتنع ذلك عادة فى من قعد ق عقر بيته لا يبحث 
ولايطلب 5). 

وأجابو اعن الثانى : ممنع ما ذكر فى القاطع و الظبى . أما القاطع فإنه 


.7 الاسنوى مع سل الوصول اماد‎ )١( 
. مختدس بن الحاجب بشرح العضد 9م ؟‎ )( 


"11 


لا جب نقله عادة إذ قد يستغى عن نقله محصول الإجماع الذى هو أفوى 
منه . وارتفاع لحلاف احرج إلى نقل الأدلة . 


وأما الظلى ١‏ فادنه قد يكون جلياً واختلاف القرائح والأنظار . 
إنما ممنع الاتفاق فيا يدق وعى مسلكه (0) . 


وأجابوا عن استدلالم بعلم أقاققم عل آكل الزبيت فى يوم وانغد 
بأنه لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة . ولجميعهم باعث على 
الاعثر اف بالحق . كيف وقد تصور أطباق اممو فض كر نهم على الباطل . 
فلم لا يتصور أطباق المسلمين على المق وا! عكر ة إها توتو فيد تعارض الأشباء 
والدواعى والصوارف . 


قلت : أما جواهم الأول : بأن جد الممعين فى الطلب.. إلخ لا ممع 
انتشار إحماعهم : الواقع أن هذا فرض من الفرضرات فيقال هم كيف: يوجد 
الجد فى الطلب من 7 تباينت طبائعهم » وظروفهم الاجماعية والسياسية 
والدينية » و همهم . إما ذلك الغرض الذى ذكر تموه قد يتحقّق فى أناس 
خصورن و وظروفهم الاجماءية والسياسية والدينية و رانهم 
و أفكار ٠‏ م وضمهم ؛ وأن ن أو لثلك ؟ وإذا كان بعيداً فن اليسير أن بتعد الكثير 
مهم 86 2 بذمه ١‏ 

كنا أنه قد يقال بالنسبة لواب الثانى . قد يكون لجميعهمباعث على 
الاعئر اف بالحق ولكن قد محول دون الاعئراف به عوامل كشرة اجماعية 
أو سياسية أو غبر ذلك كا سبق وكا سيأق 


وما ذكرتم من اتفاق المود فالواقع حلاف ها ذكرتم 5 فإن اليود 
أتلفوا على أنفسهم ف نبوة محمد صلى الله عليه وسم . فآمن مها و مما يتبعها 


022( مو جع اأسابق ص 00" 
ش لك 


حماءة كعبد الله ءن سلام وأدكرها ماعة منهم حسداً من عند أنفسهم 3 
واتباعاً لداعى ال هوى . 
وأما بالنسبة لما قاله من برى استحالة الإماع عادة من امتناع الإجماع 


عن دليل ظنى فيمكن أن يقال : . : إن الأمة متى أحمعت عن ظبى فإنه 


# الع بالإصاع : 

قال من ذهب إلى استحالة الإجماع عادة : سلمنا أنه مكن عادة ولكن 
لاأسم إمكان العم به . فالعم به يستحيل عادة » وإلى هذا اقول ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه فقّد نقل عنه أنه قال من ادعى وجود 


الإجماع فهو كاذب . 


وقد روى عن الشافعى أنه لا رى الإحماع إلا فى حملة الفرائض فى أشياء 
من أصول العم دون فروعه() . 


واستدلوا على ذلك بأن معرفة اتفاقهم على اعتقاد الحكم الواحد متوقف 
على ماع الأخبار بذلك من كل واحد من أهل الحل والعمّد أو مشاهدة فعل 
أو ترك منه يدل عليه » وذلك كله يتوقف على معرفة كل واحد مهم » 
وذلك مع كر نهم وتفرقهم فى البلاد النائية والأماكن البعيدة متعذر عادة 
وبتقدر المعرفة بكل واحد مهم فعرفة معتقده إنما تكون بالوصول إليه 
والاجماع به وهو أيضاً متعذر . وبتقدير الاجتاع به وسماع قوله 
ورذية فعله أو تركه . قد لا يفيد ذلك اليقين بأنه معتقده لحواز أن يكون 


إخباره وما يشاهد من فعله أو ركه على لاف معتقده لغرض من الأغراض , 


وبتقدر حصول العم معتقده فلعله رجع عنه قبل الوصول إلى الباقعن 
وحصول العلم مامد 4 ومع الاختلاف ء» فلا إجماع (0) . 


. 8(10 ٠6 "(١1 مسودة آل ثيمية ص‎ )١( 
الأسكام للآمدى ص مورك (1ء‎ )0( 


حوق 


وأجابوهم ما بل - 

حميم ما ذكرتموه باطل بالواقع ودليل الوقوع ما علمناه علما لا مراء 
فيه من أن مذهب حميع الشافعية امتناع قتل المسم بالذنى » وبطلان التكاج 
بلا ولى » وأن مذهب حميع الحنفية نتقيض ذلك مع وجود حيع التشكيكات 
والوقوع قَُ هذه الصور دليل الحواز العادى وزيادة(١) ٠.‏ 

فإن قبل : إنما علمنا أن مذهب أاب الشافعى وأى حنيفة ذلك لأنا 
علمنا قول الشافعى وقول أنى حنيفة فى ذلك وهو قول واحد بمكن الاطلاع 
عليه فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك ولا كذلك فى الإجماع 
لأنه لم يظهر لنا نص عن الله ورسوله يكون مستند إحماعهم ولو عرف لكان 
ذلك هو الحجة . 


قلنا : هذا وإن استمر لكم ههنا فلا يستمر فيا نقلله قطعاً من اعتقاد 
النصارى والمبود من إنكار بعئة اننى صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك لم يظهر 
لنا فيه أنه قول موسى ولا عيسى ولا قول واحد معين حى يكون اعتقادهم 
ذلك لاتباعهم له(؟) » ثما هو الجواب ههنا فهو الجواب فى محل التزاع (5) . 

وبعد هذا ترى أن الإجماع ممكن وليس عستحيل عادة وقد وقع فى 
عصر الصحابة رضوان الله علهم » فقد أحمعوا على وجوب الصلوات اللحمس 
وعدد ركعانها » وصفتها » وأوقاتما » والزكاة والصيام وحدوده وبعض 
مفطراته » والحج ومشروعية الجهاد وأخذ الجزية من أهل الكتاب » 
ويبعض الخدود والقصاص ونحرم الخممر والفواحش 4 ودفن النى صلى الله 
عليه وسم فق حجرة عائشة » ومشروعية خلافة الصديق » وحمع القران 

)000( الأحكام للآمدى ص .1١ - ١98‏ 

(9) ل يتبع الود ولا ااتصارى ولا عيسى ذبما أنكروا! من الحق . ولكتهم اتبعوا أحبارهم 
فعا ثمرعوا طم من قلب الحقائق وقلدوهم غلوا فهيم وعصبية لهم . 

(م) الأحكام للآمدى ص 1-198 . 


غوف 


فى المصاحف إلى غير ذلك , وما زال ما أجمعوا عليه جل إجماع كل العصور 
إلى يومنا بل إلى ما شاء الله تعالى . 


قد يقال : إن هذه الأمثلة اتى ذكرتها دلت علا النصوص ؟ 


فالجواب : عم 
والنص وعحدهة قل يقال فيه 6 متسوخ أو #صور ص 4 أو مقيك أو مجمل 4 
فلا يدل على المطلوب » فإذا جاء الإجماع حدد المقصود » وقطع الأنظار 


والأفكار عن البحث فى هذه النصوص أو غيرها . 


دات علا النصوضصض 4 والنتصوص هى مسائل الإجماع 


فالإحماع فى عهد الصحاية متيسر لأنهم حصورون ومجتمعون فى الحجاز 
ومن خرج ممم إلى بلاد أخخرى كان معر وفاً مكاته ويسهل الاتصال به » 
ومعرفة زرأبة » أما تعدكم فنادر . ويكاد يكون متعذرا 3 فكيف يو جد 
الإجماع بعدهم » وقد تفرق المسلمون فى مشارق الأرض ومغا رما وك 
يطلع عليه مع تباعدهي » واختلاف مشارمهم ومواردهم واجبادهم » وتنوع 
ولاياهم الى يكونون نحت سلطا » واختلافهم » وبعد كثير منهم عن 
الإسلام » ومداهنته إلى غير ذلك » ومن أجل ذلك قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من ادعى الإجحماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا (1). 


وكان الإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا برى الإجماع موجوداً بالمعى 
الصحيح إلا 2 حاة الفرائض ق أشياء من موك العلم دون فروعه 8 

وى ذلك يقول - رح.ه الله تعالى - للمناظر الذى سأله بعد أن حقّق 
صعوبة اتفاق الناس على أحد من العلياء وتعذر إحماع العلاء قال مناظره : 
هل من إجماع ؟ فأجابه الشافعى نع محمد الله كثير فى حملة من الفرائض الى 
لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذى لو قلت فيه أحمع الئاس لم تجد 
حولاك أحداً يقرل لك ليس هذا بإحماع . فهذا الطريق الى يصدق مما من 
ادعى الإجماع فا . وف أشياء من أصول العم دون فروعه 8 ودون الأصول 


. ١87م مختصر الصواعق ص‎ )١( 
يُغذف‎ 


غير ها . فأما ما ادعيت من الع حيث أدركت التفرق فى دهرك . وتكى 
ع 00 قرن فانظر 0 أبجوز أن يكون هذا 0 0 


8 الى كلفها العامة أحد من أصران ل ا صلى ا عليه وس 
ولا التابعين ولا ارك الذين م من دم ولا القرن الذن يلو نهم ولا عالم علمته 
على ظهر الأرض ولا اعد تشيعة النانة إلى العم إلا حيناً من الزمان(؟) . 


قال 1 حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شىء سلمنا » وإذا أجمع 
التابعون زاحمناه () : 


وقال أبو المعالى : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا فى 

وقال البيضا وى : إن الوقوف عايه لد يتعلير ف أيام الص حابة فإنهم 
كانوا قليين محصورين ومجتمعين فى الحجاز . ومن .خرج منهم بعد فتيح 
البلاد كان معر وفاً فى موضعه . اننهى()) . 

و3 قال |الأصفهاق : الحق تعذر الاطلاع على الإجماع إلا إحماع الصحابة 
حيث كان امجمعرن وهم العاياء مهم 5 قلة . وأما الآن وبعد انتشار الإسادم 
وكثرة العلياء ء فلا مطمع للعلم به . قال وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من 
الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور النقلية قال : والمنصيف, 
أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما بجده مكتوباً فى الكتب ؛ والبين أنه لا حصل 
الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التوائر إلينا ولا سبيل إلى ذلك 
إلاف عصر الصحابة وأما من م قلا . الوق 1 


20 
(1) ألمد بن حنبل للأستاذ أبى زهرة ص 151 » . ويذكر أز » نقله من كتاب 
جاع العم بلع ب 7 . 
)١(‏ الم الغافنى ص م١٠5‏ 7 . 
(؟) إرشاد الفحول للشو كانى ص 9ه . 
(4) حاشية ابن بدران على روضة الناظر ص ه80 - ١‏ من روضة الناظر . 


(م ١١‏ - أصول الفته ) وففا 


قلت : وإلى هذا ذهب لمحةق الطوق من الحنابلة فإنه بعدما ذكر 
قريباً من هذا قال : ولعمرى : إنه لنعم المذهب فإن كثيراً من الحوادث تقع 
فى أقاصى المغرب والمشرق ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام 
والعراق . وما والاه| ؛ وكيف تصح دعوى الإحماع الكلى فى مثل هذا 
دانماً وإنما تبت هذه بإجماع جز ىو هو إحماع الإقلم الذى وقعت فيه . 


أما إماع الأمة قاطبة فيتعذر فى مثلها . إذ الإجماع علما فرع العلم مما 
والتصديق مسبوق بالتصور . فن لا يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم 
بنبى أو إثبات . هذا كلامه وهو الوق الذى ندن الله به(١)‏ . 


وقال الشوكانى : ومن أنصف من نفسه عل أنه لا عل عند علاء الشرق 
مجملة علاء الغررب والعكس فضلا عن العم بكل واحد مهم على التفصيل 
وبكيفية مذهبه وما يقول ى تلاث المسألة بعينها . وايضا قد حمل بعض من 
يعتير فى الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالحلاف التقية » واللحوف على 
نفسه كما أن ذلك معلوم ى كل طائفة من طوائف أهل الإسلام فإمهم قد 
يعتقدون شيئاً إذا خالفهم فيه مخالن خشى على لفنه من مضر نهم . 
وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد واجهاعهم 
على أمر فيمك نأن يرجعو| عنه أو برجع بعضهم قبل أن مجمع أهل بلدة 
أخرى بل لو فرضنا حمًا اجماع أهل العم بأسرهم فى موضع واحد . ورفعوا 
أصو انهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلانى . فإن هذا مع امتناعه 
لا يفيد العلم بالإجماع لاحمال أن يكون بعضهم غالفاً فيه وسكت تقية وخوفاً 
على نفسه .. إلى أن قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإحماع من معرفة 
كل من يعتير فيه من علاء الدنيا فقد أسرف فى الدعوى وجازف فى القول 
لما قدمنا من تعذر ذلك تعذراً ظاهراً واضحاً . ور ح الله الإمام أحمد بن حنبل 
فإنه قال : من ادعى الإحماع فهو كاذب27) . ٠‏ 


. من روضة الناظر‎ ١ 784 حاشية ابن بدران على روضة الناظر‎ )١( 
. (؟) إرشاد الفحول ص «#لا ء “لا‎ 


مف 


اعير اض وجوابه : 

قد يقوال قائل : إن ما ذكرت قد يكون مقبولا فى غير عصرنا هذا 
أما فى عصرنا عصر العلم و والصناعات ذلاك العصر الذى تطورت فيه وسائل 
الإعادم فإنه 0 الإنسان ؟ قف زمن قصير أن يتصل بالعالم مشافهة بأسرع 
وقت ألا يمكن أن يتصل العلماء بعضهم مع بعض بواسطة وسائل الإعلام 
الكثيرة فيعر ف كل واحد مهم ما عليه صاحيه فيجمع عليه 0 

فالجواب : إن تحققت سبولة الاتصال لبعض العلاء لمكانتهم الاجّاعية 
أو السياسية |فإنه لا يتحقق ذلك الآخرين منهم » وإن ساعد بعض الهحكام 
والزعماء بعض العلاء فى نشر ر 3 وتسهيل اتصالم بالعلماء الآخربن . فإن 
هناك عدداً كبيراً قد لا بحدون من يأخذ بأيدمهم ويساعدهم ف إبلاغ رأ عم 
وتسهيل اتصالم بالعلاء الآخرين . ٠‏ بل را يوجد بعض ال حماء الذرن يكبتون 

حريهم الإسلامية فلا يدون و مهم 3 على أن هناك بعس العلماء قُّ معزل 

عن العالم متقطعين عنه لا يسمعون ما يدور حوم ولا يعلمون عنه شيئاً 2 
قد فروا بدنهم من هذه المحتمعات الى تزخر بكثير من الشروروالمتكرات » 
ولو فرض توافر كل ذلك للعلاء بأسبل الطرق وأيسرها » لما وجد إحماع 
فإن ذلاك ابس هو كل المانع مز ن وجوده بعد عصر الصحابة بل هناك 
أسنات: أخرى وموانع عع فى درق أن ذكرناها لضعب معها وجود الإجماح 


بعك عصر ااضيحاية : 
وأما لمن قال ل بإمكان الإجماع . فلا تنيض أمم النقاش . 


فا قالو ه من وقوع الإجماع بالنسبة لجميع الشافعية بامتناع قتل المسلم 
بالذنى . وبطلان الننكاح بلا ولى . والإحماع من الحنفية على نقيض ذلك 


فقل مر علمهم احالف : يأنه لا يس الإجماع لكم ف ذلك ء فقد يكون 
من || شافعية| والحنفية م عالت فق ذلك فإنه لا كك أن نحصروا اتباع 
هذه المذاهب وتعلموا رآ أمهم ف ذلك صراحة » وعدم علمكم 00 
فى ذلك لا بدل على العدم . م على فرض أنهم متفقون كما ذكرثم نقول : 
ظ نيف 


إنما عرف مذههم ذلك لأنه عرف أن هذا مذهب الشافعى وذلك مذهب 
ألى حنيفة فسهل علينا معرفة مذهب أتباعهم . وليس كذلك ى الإجماع 
لأنه لم يظهر لنا نص عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . يكون مستند 
إحماءهم ولو عرف كان ذللك هو الحجة . 


38 استد لام بما نقل من إحماع النصار ى والبود على اعتقادم هم من إنكار 
بعثة الدج نبى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ إلخ . فد عر فنا فه 00 ١‏ 0 بيهم 
إجماع ف ذلك بل ميم من خالفهم فى هذا فأسم ومنهم من خالفهم فى هذا 
ولك. ن لم يسم 10001 

5 - ابن تيمية ووجود الإصاع : 

وقد آن لنا بعد هذا كله أن نعرف رأى ان تيمية فى ذلك . إن اءن تيمية 

رحمه الله تعالى - برى أن الإجماع مكن وقد وقع ولكن فى عفر اعلجاة 
وأما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالباً ولا يعم إجاع بالمعبى الصحيح 
إلاما كان فى عصر الصحاية أما بعدم فقد تعذر غالياً . فهو يقول فى ذلك 


ولكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك فتعذر العم 
به غالياً . 


وهذا اختلف أهل العم فيا يذكر من الإحماعات الحادثة بعد الصحابة ٠‏ 
واختلف فى مسائل منه ويه التابعين على أحد قولى الصحابة 8 
الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم , بعضهم والإجماع الشكوى ع 
وغر ذلك(1) . 


كلا . فإنه فإنه م يقل ذلك رلك يقول " مكن ول كنه متعذر غالب . ولذلك 


حمل ماورد عن الشافعى وأحمد من القول بالإجماع على الإجماع الاستقرا فى 
وهو عدم العلم بانخالف ونقل عنهم ما يدل على ذلك قال : ولهذا قال أحمد 


. ١-41١ مجموع الفتارى ص‎ )١( 


محف 


وغيره من العلماء من ادعى الإجماع 80 كذب 8 هله دعوى المريمبى(١)‏ 
والأصه(؟) 5 ن يقول لا أعلم رزاع بشدوقال والذين يذكرون الإجماع 
كالشافعى وأنى ثور (؟) وعركا يفسرون رادم بأنا لا 07 6 ويقواون 
هذا هو الإحما اع الذى 000 


وقال أءن تيمية موجهاً قول أحمد بالإجماع : الذى أنكره أحمد دعوى 
إجماع امخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين » أو بعد القرون الثلاثة 
المحمودة ولا يكاد يوجد ق كلامه قت بإجماع بعد عصر التابعين قد 
القرون الثلاثة مع أن صغار التابعمر: أذر كرا القرن الثااث وكلامه قُْ إجماع 
كل عصر إتما هو و فى التابعين م هذا منه ممى عن دعوى الإجماع العام 
النطى » وهو كالإجماع لفك 0 إجماع الجمهو ر من غير عم بامخالف 
فإنه قال ق القراءة خلاف الإمام : : ادعى الإجماع ىَْ زول الآية وق عدم 
الوجوب فى صلاة الجهر (5) . 


فعلى هذا فاءن تيمية برى ما براه الإمام الشافعى وأحمد بن حنبل وغير هما 


(1) بشر المريسى:هو بشر بن غياث بن أب كريمة ازر يى المكتى بأ عبد الرحن. تم بيقداد | 
وظل فيها إلى وغاته » تفقه على أفى يوسن القاضى الذى كرحيكه وتيت وسو ا لخ وأخذ 
الحديث عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغير هما كان يقول لق القران وينكر عذاب القير 
وقد فسبت إليه طائفة من لمر جئة تسمى المريسية وكان حنفيا وله آراء خاصة فى اافقه . توق 
ببغداد سنة 8١18‏ ه ولم يشيم جنازته أحد من العلماء ء لشدة كراههم له 1 ألفتح المبين ا * 

(0) الأصم : هو الإءام ألمفيد الثقة محدث المشرق أبو ألء.اس محمد بن يعقوب بن يونس 
ابن معقل الأموى النيابورى محدث عصره بلا مداقعة . ولد سئة 7410 ه وحدث ستاً وسبعين سلة 
حدث عنه الحا ؟ وخلق . مات 45م ه . طبقات الحفاظ للديوطى ص 80-4 . 

(0) أبوثور : هو إبراهم بن خالد , ن أبى العانى اللكلى المشبور بأ * ثور إمام من أمة 
الفقه . اشتغل أول أمره بالمذهب الحننى - و بعد أن قدم الإمام الشافعى يغداد اتبعه .. وهو اذى 
نقل مذهب الشافعى القدم . له مصتفات جمع فيها بين الفقه والحديث ولم يصانا شىء مها . توق 
ببغداد سنة 47 ؟ ه ( وفيات الأعيان ص ١؟‏ - ١‏ ) ( والأعلام للزركل ص ١ - ٠٠‏ ) . 

(4) #موع الفتارى ص ١/١‏ - 19 . 


(0) مسودة ١ل‏ تيمية ص 015 . 


يُثف 


من ندرة الإحماع بعد الصحابة » وأن ما حصل من الإجماع بعدهم فهو لا حرج 
عن الإجماع الاستقرانى » وهو حجة دون الحديث الصحيح وفوق القياس . 
ه- حجية الإماع : ظ 

قبل أن أذكر رأى ابن تيمية فى ذلك وأدلته » حدر بنا أن نذكر أدلة 
الجمهور وتخالفهم وموقف كل من أدلة صاحبه . لنتبين الحقيقة سافرة 
من خلال نقاش كل مهما لأدلة صاحيه . 

فأقرل ومن الله العون . استدل من قال محجية الإجماع بأدلة كثيرة 
لا داعى لذكها كلها لعسومها وبهدها عن المظلوت .ولك انتصر 
إن شاء الله تعالى على أهمها : من ذلات . 

١‏ - قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وينبع 
غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهم . وساءت مصيرا ))١(‏ ووجه 
الاستدلال مها هو أنه توعد على مشاقة الرسول صل الله عليه وسلم فيلزم 
حينئذ محر م اتباع غير سبل المؤمنن لأنه لو لم يكن رما لما مع بينه وبين 
والحرام لا يحسن فى وعيد(') . 

؟ - قوله تعالى : « وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً 00 

وعده الاستدلال : : أنه عدم وجعلهم حجه ة على الناس قَْ قبول أقو الم 
ا جمل الرتسول ضل الله عليه وال نحيجة غلينا في قبول قوله علبناً ولا معني 
لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالم حجة على غبرهم . ومما : 


. 1١١6ةيآ النساء‎ )١( 
. 9 الأسنوى مع سل الوصول ص 69م‎ 2220 


(؟) البقرة 1١‏ . 
(4) هو الصحاف الجايل أ بصرة الغفارى » له ولابنه بصرة صحيه » وهما معدودات 
قيمن نزل مصر من الصحابة . وقد اختلف فى امه ( أسد الغاية 10؟ - © مع تصرف ) . 


نمف 


كللاث شلال أن لا يدء علي لدم فيا | حميعاً . وأن لا بظي 5 
و ف 7 يكظهر اهل 

الباطل على أهل الحق » وأن لا تجتمءعوا على ضلالة . 
وق لفظ لا مجتمع هذه الآمة مة على ضلالة . وف رواية لا تجتمع أمنى 


على ضلالة - وروى لا تجتمع على خطأ . وق لفظ لم يكن الله ليجمع هذه 
الأمقاخل تاللا :2 


؟"مهارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 3 وما رأوه قبيحاً فهو 


 *‏ وقال صلى الله عليه وسلم : من فارق الجهاعة شير فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه 


4 وقال صل الله عليه وسلم : من فارق الجباعة مات ميتة جاهلية . 
ه وقال : عليكم بالسواد الأعظ (5). 


5--وقال : ثلاث لا يغل علببن قلب مسمم : إخلاص العمل لله 
والمناصحة لولاة الأمر ولزوم: جماعة المسلمين(2) . 


- وانبى عن الشذوذ وقال : إن من شذ شذ ف النار(؛) . 


(1) قال ابن بدران فى شرح الروضة : رواء أحمد وأبو داود والطبر انى فى معجمه !! كبير 
والحام ص وم" ١‏ روضة الناظر . . وقال فى الفتح الكبير رواه أبو داود عن أب مالك 
الأشعرى م١" .1١‏ 

(؟) قال ابن بدران فى شر حه على الروضة ص ١ 74٠‏ هذا بعض حديث رواه ابن ماجه 

دابن أن عاصم عن أنس مر فوعاً ولفظه ( أهم ى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأَي بم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم ) . 

فق هذا بعض حديث رواه البزاي بإسناد :من ٠‏ ورواه ابن حبان فى صميحه من حديث 
زيد بن ثابت » شرح ابن بدران على الروضة ١-4١‏ . 

(4) هذا بعض حديث روآه ! ل 0 
الوجه » و تمام الحديث ( إن الل لا يجمع أمى - أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسل على ضلالة 


ويد الله مع الجاعة ومن شذ شذ ؛ ع ره ابن يدران على الروضة . 


الفا 


بم وقال : لا تزال طائفة من أمبى على الحق لا يضرهم من خذلم 
حى يأى أمر الله )١(.‏ 

و وقال صلى الله عليه وس أيضاً : من أراد محبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد .(5) 


وقدوجهوا هذه الاحاديث بعدة أوجه : 


الوجه الأول : 
وهذه الأخبار لم نز ل ظاهرة مشبورة فى الصحاية والتابعين لم يدفعها 

| أحد من السلف واللحلف وهى وإن لم تنو ائر أحادها حصل لنا بممجموعها العلم 

الضرورى . أن النبى صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصممها 
عن الخطأ و ممثل ذلك نحد أتفسنا مضطرن إلى تصديق شجاعة على وسحاء 
حاتم وميل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عائشة شة وإن لم يكن . اداه الأخاز 
فها متوار ا بل يجوز على كل واحد مما الكذب لو جردنا النظر إليه » 
ولا بجوز على امجموع . وشيه ذلك ما محصل فيه العلم يده قرائن احاد 
با لا ينفك عن الاحهال و محصل بمجموعها العلم الضرورى . 


الوجه الثانى : 

إن هذه الأحاديث لم نزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون ما 
فى إثيات الإجماع ولا يظهر فا أحد خلافاً إلى زمن النظام لفن فى مطرد 
العادة ومستقرها توافق الأم فى أعصار مطردة على التسلم ا لم تقم نَع الحيجة 
بصحمما مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب فى الرد والقبول ولذلاك 0 ينفلك 
حكم ثبت بأخبار الأحاد عن نخلاف مخالف وإبداء أردد فيه . 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسم من حديث المغيرة وأخرج ندوه مسل والثر مذى وابن ماجة 
من عديت ثوزان © راع عو سا أيه] من حديث عقبة بن عامر ص ١ - "4١‏ ابن بدران 
فى شرح الروضة . 

(١؟)‏ هذه الجملة بعض من حديث عمر فى خطبته بالجابية رواه الثر مذى وقال هذا حديث 
حسن ديح غريب من هذأ الوجه وقد رواه ابن ان المبلرك عن محمد بن سوقة وقد روى هذا الحديث 
من غير وجه عن عمر عن الذبى صلى الله عليه وسلم ص ١ - 841١‏ شرج ابن بدر ان على الروضة . 
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الوجه اثالث : 


هو أن المحتجين هذه الأخبار أثبتوا مها أصلا مقطوعاً به . وهو الإجماع 
الذى كم به على كتاب الله وساه 000 صلى الله عليه وسم اول ىُْ 
العادة التسلم مكبر رفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند 
مقطوع به : أما رفع المقطوع به با ليس عقطوع فليس معلوماً حى 
لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع 


الجواب : أو اعئراضات الخال لم : 


اعثر ضوا على استدلاهم بآية : ( ومن يشاقق الرسول . . . الآية(؟) ) . 

-١‏ بأن الوعيد فى الآية مرتب على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا غير 008 المؤمنين . يكره 0 الأمرين مر 0 ولا يازم 

حب ان ا ل مرف 
اتباع غير سبيلهم مطلقاً بل بشرط. تبين الهدى فإن تبين الهدى شرط ق 
المعطوف لقوله تعالى : من بعد ما تبين له الحدى. والشرط المعطوف عليه 
شرط ف المعطوف لكونه فى حكه والهدى عام لاقترانه بأل . فيكون حرمة 
اتباع. .غير سبيل الموؤمنن متوقفة على تبين جميع أنواع المدى ومن حملة 
أنواع الهدى دليل الحكم الذى أحمعوا عليه . وإذا تبين ذلك استغبى به ءن 
الإحماع فلا يبى للتمسلك به فائدة(4) . 


ء١‎ 1 #45 - "غ١ روضة الناظر من‎ )١( 
0 النساء آية ووو‎ )0( 
. 3-267 الأسنوى مع سم الوصول‎ )0( 
. #” - لمر جم السابق ص 58م‎ (0 
"4١ 


“لا نسم أن السبيل هو قول أهل الإجماع بل دليل الإجماع وبيانه 
أن السبيل لغة هو الطريق الذى عشى فيه وقد تعذرت إرادته هنا فتعين 
الحمل على النحاز » وهو إما قول أهل الإجماع أو الدليل الذى لأجله أحمعوا 
والثانى أولى لقَوة العلاقة بينه وبين الطريق » وهو كون كل واحد منهما 
موصلا إلى المقصد(١)‏ . 


4 -لا نسم أنه بحب اتباع سبيل المرامنين فى كل شىء بل فى السبيل 
الذى صاروا به مؤمنين ٠‏ ويدل عليه أن الآية الكرعة نزلت فى رجل 
ارتد » ولأنه إذا قيل لا تنهع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ثرك 
الأشياتية الى مها صاروا صالحين دون غير ها كالأكل والشرب(1) . 


ه-إن هذا النص ليس بقاطم لأن قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) محتمل وجوهاً مها الوجوه الى ذكرت . وإذا قام الاحمال كان 
غايته الظهور وابمسك بالظاهر » إما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل 
بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكو ن إثباتاً للإجماغ عا لا تنبت حجته إلا به . 
فيصير دوراً كا فصلناه آنفا(؟) . 


واعر ضوا على استدلاهم بقوله تعالى : وكذلك جعلنام أمة وسطا .. 
الآبة مما يلى  :‏ 


١‏ إن العدالة فعل العبد لأنما عبارة عن أداء الواجباتك واجتناب 
المبيات والوسط فعل الله تعالى لقوله  :‏ جعلنام أمة وسطا - فيكون 
الوسط غير العدالة فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم . وكيف 
والمعدل لا بجعل الرجل عدلا ولكن مخمر عن عدالته . 


. الأسترى مع سل الوصول 55م م‎ )١( 
. ١ (؟) روضة الناظر مع ابن بدران امم ب‎ 
ذف‎ 


؟-سلمنا أن الله تعالى عدم لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم 
القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالةوعدالة الشبود إنما تعتير وقت أداء الشهادة 
لا قبلها فتكون الأمة عدولا فى الآخرة لا فى الدنيا ونحن نسلمه(١)‏ . 
أنه وصفهم بذلك فى الدنيا ولكن ليس ف قوله تعالى ‏ لتكونوا 
شبداء على الناس - لفظ عموم يدل على قبول شهادمهم فى كل شىء بل 
هو مظلق ف المشبود به وهو غير معين فكانت الآية مجملة ولا حجة ى 
المحمل(١)‏ . 
سلمنا أنها ليست مجملة ولكنا قد عملنا مها فى قبول شهادمم على 
من بعدهم بإيجاب النى صلى الله عليه وسلم العبادات علمهم و تكليفهم 
عا كلفهم به فلا ببى حجة فى غير ه لتوفية العمل بدلاالة الآية() . 

ه سلمنا أن ذلك يدل على عصمّهم عن الحطأ مطلقاً لكن فيا يشبدون 
به لا فما محكون به من الأحكام الشرعية بطر رق الاجهاد فإن ذللك ليس من 
باب الشبادة فى شىء وهو مل المزاع () . 

وأما اعتر اضاتمم على استدلال الجمهور بالسنة ففيا يلل : 

. هذه كلها أخبار آحاد لا تبلغ حد التوائر ولا تفيد اليقين(4)‎ ١ 

-سلمنا التوائر ولكن محتمل أنه أراد بنى الخطأ والضلالة عن 
الأمة عصمة حميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبة(؛) . 

ومحتمل أنه أر ع اس 
النص المتواتر أو 00 ا 


)١(‏ الأسنوى مع سم الوصول وام ؟ 
(0) الأحكام للآندى ص 5١9‏ -031. 
(م) الأحكام للآمدى صن .1١- 51١‏ 
(:) المرجم السابق صن ١؟5‏ - 3 . 
ولا 


لكن تمل أنه أراد بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة وأهل كل عصر 
ليسوا كل الأمة فلا يلزم امتناع الحطأ والضلال عنهم(1) . 

4 سلمنا انتفاء الحطأ والضلال عن الإحماع فى كل واحد من الأعصار 
ولكن لم قلمم انه يكون حجة على المحتهدين وإنه لا تجوز عالقتة جم أن كل 
مجهد فى الفرعيات مصيب على ما يأق نحقيقه ولا بحب على أحد المصيبين 
اتباع المصيب الآخر(1) . 

م سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة واكنه معارض 
ما يدل على أنه ليس محجة و دليله ما سبق من الآيات والأخبار(1) . 


أجوبة القائلين محجية الإجماع على اعتراضات #الفمهم : 

أجابوا على اعثر اضهم باستدلاللم بالآية الأولى ما يلى : 

عن الاعثر اض الأول ٠:‏ 2 

لا نسم أنه رتب الوعيد على الكل بل على كل واحد ولو لم يكن مرتباً 
على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين يعتى اتباع غير سبيلهم لغواً 
لا فائدة له لأن المشاقة مستقلة فى “رتيب الوعيد وكلام الله سبحانه وتعالى 
يصان عن اللغو(؟) . 

وعن الاعتراض الثانى : بوجهين : أحدثها 

لا نسم أن كل ماكان شرطا فى المعطوف عليه يكون شرط فى المعطوف »؛ 

بل العطعف إتما يقتضى اكوك مقتضى العامل إعراباً ومداولا كنا تقدم 
غير مرة. 

الثانى : سلمنا أن الشرط ف المعطوف عليه شرط ف المعطوف لكن 
لا يضرنا ذلك فإنه لا نزاع فى أن الحدى المشروط فى حرم المشاقة إنما هو 
2009 


.31 المرحع السابق صن ٠«م ل‎ )١( 
” الأسنوى مع سم الوصول وى‎ 6 


>»212 


دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية فيكون هذا الهدى شرطاً فى 
اتباغ غير سبيل الموامنين ونحن نسلمه(١)‏ . 

أن الشل أنه يطلق على الإحماع لأن أهل اللغة يطلقونه على ما مختاره 
الإنسان من قول أو فعل ومنه قوله تعالى : « قل هذه سبيلى »(١)وإذا‏ كان 
كذلاك فحمله على الإجماع أو لى لعموم فائدته فإن الإجماع يعمل به امحدبد 
والمقلد وأما الدليل فلا يعمل به سوى المحهد(؟) . 

وعن الاعثر اض الرابع : 

بأله يلزم حيتقذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هى المشاقة فإنه لا معبى 
لشاقة الر سول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإمان وسمى بذلك لأنه فى 
شق أى فى جانب والرسول صلى الله عليه وسلم فى جانب آخخر واو لل على 
هذا لزم التكرار(؛) . 

وأما الاعتراض الحامس : 

فقد ذكره اسن قدامة فى روضة الناظر . وذكره شارح الروضة 

ولكن م مجيبا عايه . وذكر ابن بدران أن هذا أصعب الاعيّر اضات(0). 

وأجابوا على اعثّر ائماتهم باستدلاهم بالآية الثانية مما يلى : 


عن الأعتر اض الأو ل ؛ بأن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب 


. المرجم السابق ).م - م‎ )١( 

(9) يوسف آية م١٠1‏ . 

(0) الاستوى مع سل الوصول 56م ء 7 . 

(4) الاسنوى مع سل الوصول ص ا ا 0 

(ه) روضة الناظر مع شرج ابن يدران ص 7" - 1. 


مق 


أهل الحق لما تقرر فى علٍ الكلام أن أفعال العباد #لوقة لله تعالى(١)‏ . 
وعن الاعتراض الثانى : بأن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليفن 
ولاتكليفق الدار الآخرة ويوكيده قوله تعالى_جعلنا مول يقل سنجعلكم (0). 


وعن الاعتراض الثالث : من وجهين : 


الأول : أنه بجب اعتقاد العموم فى قبول الشهادة نفياً للإحمال عن 
الكلام )2( 


الثالى : أن الإحماع ليس فى قوله ( لتكونوا شبداء على الناس )40) . 
0 بل فى وصفهم بالعدالة ومهما كانوا عدولا وجب قبول قوم ى 

كل شىء وبه مخرج الجواب عن السؤؤال الرابع (0) . 

وعن الاعتّراض الحامس : أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة فى نفس الأمر 

فيا خير ون به مما برونه مزع الأحكام الشرعية حب صدقهم فيه وإلا 1.ا كانوا 
عدولا قى نفس الأمر » وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه ا 
فهو حسن عند الله لقوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسناً فهو 
حسن عند الله(1) وإذا كان صواباً كان خلافه خطأ وهو المطلوب207) . 


. *” - الاستوى مع -لم الوصول ص 4/ام‎ )١( 

() المرجع السابق , 

(م) الأحكام للآمفى ص ١‏ -1. 

(4) البقرة آية .١47‏ 

(5) الأحكام للآمدى ص 3١"‏ -01ء 

عا ا مر رن اف اا ا بله 
من قول ابن مسعود وقال ابن بدران فى حاشيته على الروضة وم" - ١‏ م يروه الإمام أحمد فى 
المسند ولو كان عنده مما يصح الاحتجاج به لرواه به و! كن روأه فى كتاب السنة عن ابن مسهود 
“وقوفا وهو حسن و كذا أخرجه البزار والطيالمى والطبر افى وأبو نعيم فى نرخة أبن مسعود . 

(1) الأحكام للآنلى ص .1١-814‏ 

كن 


وأجابرا على اعتر اضاتهم باستدلاهم بالسنة ما بلى : 

عن الاعثر اض الأول من وجهين : 
الرجه الأآول : 

إن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خير واحد يجوز تطرق الكذب 
إليه إلا أن كل عاقل بجد من نفسه العلم الفضرورى من حملنها .قصد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام تعظم هذه الآمة وعصمتها عن الخطأ كنا عل بالضرورة 
ضاء حاتم وشجاعة على وفقه الشافعى ومالك وأى حنيفة رضى الله علهم 
وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة دون باتى نسائه بالأخبار الى 
آحادها آحاد غير أنها نازلة مئزلة المتوائر )١(‏ . 


الوجسه الثافى ُ 

إن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشبورة بين الصحابة ومن بعد 
متمسكاً مما فها بيهم فى إثبات الإحماع من غير خلاف فببا ولا نكير إلى 
زمان وجود الخالفين . والعادة جارية بإحالة اجماع الحلق الكشر والجم 
الغفر مع تكرار الأزمان واختلاف مهم ودواعهم ومذاههم على 
الاحتجاج لما لا أصل له فى إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع 
الهكرم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله 
وإظهار النكير فيه . ١‏ 

فإن فيل من المحتمل أن أحداً أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا » ومع 
هذا الاحمال فلا قطم وقو كم إن الصحابة والتابعين استداوا مها على الإجماع 
لا نسم ذلك . 1 1 1 

وها المانع أن يكو ن استدلالم على الإحماع لا مبذه الأحاديث بل 
بغبر ها والاستدلال على ة الأحاديث بالإماع . 

سلمنا استدلاكم مها على ذلاك ولكنه دور لما فيه من الاستدلال. 
بالأحاديث على الإجماع . ثم ما ذكرتموه فى الدلالة على صحنها من عدم 


. 1 الأحكام للآبدى ,وم س‎ )١( 
7 /ام‎ 


التكير معارض عا يدل على عدم صصتها وذللك أنها لو كانث معلومة الصصحة 
مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصين العظم علها لأحالت 
العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعءين طريق تا قطعاً للشلك والارتياب . 
قلنا جواب الأول : 

أن الإجماع من أعظم أصول الددن فلو وجد فما يستدل به عليه نكثر 
لا اشتهر فا بيهم وعظم الحلاف فيه كاشهار خلافهم فيا هو دونه من مسائل 
الفروع كاختلافهم فى دية الجنين - وقوله : أنت على حرام ود 
الشرب . ومسائل الجد والإخوة » إلى غير ذللك ء ولو كان كذلاك اكانت 
العادة تحيل عدم نقله بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل 
الفروع بل أو لى من نهل خلاف النظام فى ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله . 


وجراب الثاني 5 

ما ظهر واشتهر من تمسلك الصحاية والتابعين والاحتجاج ذه الأخياز 
فى معرض الهديد تالف اللباعة والزجر عن الحروج عممم ظهورا لاريب فيه. 
وجراب الثالث : 

أن الاستدلال على ة الأخبار لم يكن بالإحماع . بل بالعادة المحيلة لعدم 
الإنكار على الاستدلال مما لا صدة له فيا هو من أعظم أصول الأحكام : 
والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع . وذلك كالاستدلال بالعادة 
إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه . 


وجواب الرابع : 

أنه حتمل أن تكون الصحابة قد علمت هدة الأخبار المذكورة وكونبها 
مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة 
على ذلك لا سبيل إلى نتملها ولو نقلت لتطرق إلا التأويل والاحمال واكتفوا 
ما يعلمه التابعون من أن العادة نيل الاعهاد على مالا أصل له فى هو من 


48م ؟ 


أعظم الأصول () . 


وأجابوا عن الاعتراض الثانى : ش 
هذه الأخبار ثعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأنهذه الأمة فى معرض 
الإمتنان والانعام عَلمهم وفى حملها على نى الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة 
اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة فى ذلك وإنما يصح ذلك 
أن لو أراد ها العصمة عما لايعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ‏ 
ونحوه . وما ذكروه من باى التأويل فباطل ؛ فإن فائدة هذه الأخبار إنما 
وردت لإبجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته ولو لم يكن ذلك 
حمولا على حميع أنواع. الحطأ بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار 
لامتنع إمجاب متابعنهم فيه لكونه غير معلوم وليطلت فائدة 20 الآمة 
بما ظهر ينه قوق كعتليوا القارقة عاذ الناس لهم فى نتى بعض أنواع الحطأ 
عنهم على ما سبق لعريفة(1) : 1 


عن الاعتراض الثالث 3 
ما سبق فى المسائل المتقدمة(؟) . 
وعن الاعتراض الرابع : 
أنه إذا ثبت انتفاء الحطأ عن الإحماع فما ذهبوا إليه قطعاً فخالفه يكون 
عنطثاً قطعاً ؛ وانخطىء قطعاً فى أمور الدين إذا كان عالماً به لا مخرج عن 
التبديع والتفسيق ولا مععى لكون الإحماع حجة على الغبر سوى ذلك ٠.‏ 
كيف وأنه إذا ثبت انتفاء الحطأ عن أهل الإجماع فيا ذهبوا إليه فقد 


أحمعوا على وجوب اتباعهم فيا ذهبو! إليه فكان واجباً نفيا لذطأ عنهم(0) : 


.3(- 579 72١ الأحكام للآمدى ص‎ )١( 
.3( 0# الأحكام للآمدى ص 709 د‎ )١( 


0م وذ ل الفقه )6 2000000 1 


اعتراض من انخالف وجوابه : 

قال من لابرى حجية الإجضاع : سلمنا ما ذكرتموه على كون الإحاع 
ولكنه معارض عا يدل على عدم حجيته . وذلك بالككتئاب والسنة 
والمعقول : ش ش 


أما الكتاب : : فقوله تعالى : ( وتزلنا عليكالكتاب تبباناً لكل شى ء)(١)‏ 
وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (5) . ظ 


وقوله تعالى : ( فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول )0) . 
1 اقتصر على الكتاب والسنة وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (:) : 


وقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )(0). ش 


0 دقوله تعالى : (وأن تقولواعلى الله مالا تعلمون)(0) لبى كل الأمة 
عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما مهم ومن تتصور منه المعصية 
لايكون قوله ولا فعله موجباً للقطع (0) . 


وأما السنة : فهو أن النى صلى الله عليه وس : أقر معاذا لما سأله عن 
الآدلة المحمول بها على إهماله لذكر الإجماع ولو كان الإحماع دليلا لما ساغ 
ذلك مع ال حاجة إليه . 


وأيضاً : - فإنه قد ورد عن النبى صلى الله عليه وس ما يدل على جواز 


, النحل آية وم‎ )١( 

(1) ( الأحكام للآمدى) ص «١١‏ - 1. 

(©) النساء آية وى ., 

. ١ 7 ٠٠١١ المرجع السابق‎ )4( 

(5) البقرة آية مم١‏ . 

(5) الأعراف آية مم 

(0) الأسكام للآمدى ص «١09‏ - 1 . 
ل 


خلو العصر عمن تقوم الحجة بِقَوه م بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ بدأ الإسلام 
4 بدأ 00 . 


وأأنه] قولا ؛ - لالرجعوا بعدى كفار؟ - نهى الكل عن الكفر وهو 
دليل جواز وقوعه منهم (2). 


وقوله : ل إن الله لايقبض العلم انتزاعاً .. ولكن يقيض العلاء حتي 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤاساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير عل فضلرا 
وأضلوا(؟) . 


وقوله  :‏ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى (1) . 
وقوله : : - للركين سن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة(0) , 


وقوله : ب خير القرون القرن الذى أنا فيه “م الى يليه . ثم الذي يليه 
ثم تبى حثالة كحثالة المر لايعبا الله م00 


ا رى حجية الإحماع 1 مما بلى : 
أما ما ذكروه ف المعارضة بالآية الأولى : فليس ى بيان كون الإماع 


(0) واوانسوت ايدعرية رلته بقل ينا الوم قري وييره قا بدا غرنها ب 
كشف الحفاء ومزيل الألباس ص م«م1-8#. 

(1) جزء من خطبة الى صلى الله عليه وسم فى حجة الوداع - روا البخارى ومسل - 
الاؤلز والمرجان ص ٠ . ١-14‏ : 

(5) رواه البخارى ومسمم وأحد فى مسنده والثر مذى وابن ماجة - الفتح الكبير 
حص .3١ 09٠‏ 

(4) دوا أبن ماججة والحام فى مستدركه عن أب هريرة - الفتع الكبين مص 8١‏ - -1. 

(ه) رواء الإمام أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم وابن ا ل 
مستدركه عن أنى هريرة - الفتح ا( كبير ص 8 ل * 


(1) رواء مسل عن عالشة بلفظ خير الناس 7 الذى أنا فيه ثم الغانى ثم العالث رد 0 


اليخارى ومس وأحد والثر مذى » والنزالى عن ابن مسعود ورواه البخارى ومسلم و وأحد 
والر مذى عن سمران بن حصين » ورواء الطبر انى واحا م عن جعدة عن هبيرة كلهم رووه بألففاظ 
متقار بة - كنشف الحقاء ص 4106 - .١‏ 


كف 


حجة متبعة بالآبة الى ذكرناها ما يناق كون الكتاب تبياناً لكل شىء | 
وأصلا له إذ هو حجة أخرى مصلقة لا استندت إأيه وتفرعت عنه من 
الكتاب أو السئة فيكون من تظاهر الآدلة(1) . ظ 
وأما الآبة الثانية : فهى دليل علمهم لأنبا دليل على وجود الرد إلى الله 
تعالى والرسول صلى الله عليه وسم ى كل متنازع 1 
متبعة مما وقع النزاع ل ا الاب تيم 
مالفون فى ذلك . 


وأما الآية الثالثة والرابعة : - فلا نسم أن اللهى فبما راجع إلى اجماع ٠‏ 
الأمة على ما نهوا عنه بل هو راجع إلى كل واحد على انفراده ولا يلزم . 


سلمنا أن المبى لجملة الأمة على الاجماع على المعصية . 

ولكن غاية ذلك جواز وقوعها مهم عقلا ولا يازم من الجواز الوقوع . 
ولهذا فإن النى صب الله عليه وسم قد مى عن أن يكون من الجاهلين بقوله 
تعالى : ( فلا تكوئن من المجاهلين )(؟) - وقال تعالى لننيه صلى الله عليه 
وسم : - ( لئن أشركت ليحبطن عملك )(0). . إذ ورد ذلك فى معرض الممى 
مع العلم بكونه معصوماً من ذلك . 

وأيضاً : فإنا نعم أن كل أحد منهى عن الزنا ‏ وشرب الجر . وقتل ' 
النفس بغير حق إلى غير ذلك من المعاصى - ومع ذلك فإن من مات ولم 
يصدر عنه بعض المعاصى نعم أن الله قد عم منه أنه ايأ يتلك المخصية فكان 
صراجاء اص واودا او 01 


(1) الأحكام للآمدى مع حاشية شيخنا الأستاذ عبد الرازق عفي صن و ؟ - ١‏ 
(؟) الأنعام آية وم . 

(0) الزمر آية 56 . 

(8) الأسكام للآمدى .1-5٠١‏ 


نذا 


قلت : قد يقال : إن الله مبى نبيه عن ذلك مع علمه بعدم وقوع ذلك 
وإن كونه رسول الله لاييرر له فعل المعاصى أو ترك الأوامر . وذللك لاف 
ما .زعمه المبتدعون الملحدون من أن الواصلين إلى الله خاصة الخاصة كنا 
يقولون تسقط عنهم التكاليف فيجوز لم ارك الواجبات وفعل المحرمات 
« سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً)(1) . 

وأما بالنسبة : لمن مات ول يفعل شيئاً من المعاصى الى لبى عنها فقد 
يقال والله أعلم » إن الله عصمه من المعاصى المذكورة وجعل السبب فى ذلك 
مبيه سبحانه وتعالى له عنها . فهو سبحانه ربط الأسباب بالمسيبات . وهذا 
مكل ها يقول إن الله علم أهل الجنة وأهل الثار بأعياتهم ومع ذلاك أمرهم 
بأوامر ومباهم عن مناه . وهو قد علم أن هؤلاء فى الجنة وأولئك ف النار . 

فالله أمرهم ونباهم لأنه ربط دخول الجنة بأسباب . وربط دخول النار 
بأسباب » فهو يأمر هم بالشرع ويباهم ليتحّق ما أراده والله حكم علم خبير .. 

وأما خبر معاذ : فإتما لم يذكر فيه الإجماع لأنه ليس محجة فى زمن الننى 
صل الله عليه وسل.فلم يكن موئخراً لبيانه مع الحاجة إليه . 

وقوله : صلى الله عليه وسم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . 
لايدل على أنه لايبى من تقوم الحجة بقوله » بل غايته أن أهل الإسلام هم 
الأقلون(؟) . 

وقوله : ولا ترجعوا بعدى كفاراً . 
ما سبق فى آبات المناهى للأمة . 


.م 


(1) الإسراءآية و , 
)١(‏ الأحكام للآمدى ص 5١١‏ 1. 


١ 


وقوله : حتى إذا لم.يبق عالم اند الناس رؤساء جهالا . . . الحديث 
غايته الدلالة على جواز انقراض العلاء و نحن لاننكر امتناغ وجود الإجماع 
مغ انقراض العلاء وإثما الكلام ف اجمّاع من كان من العلاء وعلى هذا 
يكون الجواب عن بافى الأحاديث الدالة على نخلو آخر الزمان من العلاء . 
كيف وإن ما ذكروه معارض بما يدل على امتناع خلو عصر من الأعصار 
عمن تقوم الحجة بقوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ ( لا تزال طائفة من 
أمى على الح حتى يأنى أمر الله وحى يظهر الدجال )١()‏ . 

وأيضاً ماروى أنه قال : واشوقاه إلى إخوانى! قالوا : يارسول الله ألسنا 
إخوانك ؟ فقال أنم أصمانى » إخوانى قوم يأتون من بعدى بمربون بدينهم 
من شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا فسد الناس(؟) . 

تنبيه : تركنا بعض الاعثراضات على أدلة القائلين محجية الإجماع 
لعدم فائدنها حيث [إنها خرجت إلى نطاق الجدل الذى لا طائل محته . . وإنما 
محسب القارىء الفطن أن يأخذ فكرة عن أدلة الطرفين ثم بعد ذلك يعمل 
فكره وبرى رأيه . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


©# #0 
5“-انن تيمية وحجية الإجمصاع : 


سبق أن عرفنا أن ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ب برى أن الإماع حجة 
وأنه بعل عضر الصحابة يتعذدر وجوده غالبا ولكن يا نرى ما ههى أدلة 
ابن تيمية على حجية الإجماع ؟ ذلك ما ستعر فه إن شاء الله تعالى ى هذا البحث. 


إن أدلتههى أدلة الجمهور ولكنه قى بعض هذه الآأدلة يوجه الاستدلال 
ما توجباً غير ما وجهه ما العلاء . فهو يقول : 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) رواء الإمام أحد ف مسئده عن أنس بلفظ ود: كاب يه ن آمئوا وم روف‎ 
1 القع لير‎ 20-0١ الحهديث دص‎ 


ااا 


إذا ثبت إحماع الأمة على على حكر م ن الأحكام لم يكن لأحد أن مخرج عن 
إحماعهم فإن الآمة لامجتمع على ضلالة(١)‏ . 


5 


وفال فى موضع آآخر بعد ذكر بعض طرق الأحكام الشرعية الطريق 
الرابع : الإجماع وهو متفق عايه بن عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية 
3 الحديث والكلام 50 الجملة 9-00 بعض بعض أهل البدع من 
المعبز له والشيعة(؟) . 


فتعال معى ألما القارىء الكر م بعد ذلك لثرى الأدلة التى استدل م 
بن تيمية وتوجيه الاستدلال . مما . وذلك مايل : 


١‏ قوله تعالى : ( كثم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف 
وتعبون عن المنكر وتؤمنون بالله )00) . | 

قال : وهذا وصف لم بأنيم يأمرون بكل معروف وينبون عن كل منكر: 
كا وصف نبهم بذلك فى قوله : ٠:‏ الى يجدونه مكتوياً عندهم فى التوراجج. 
والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » (4) 

فلو:قالت الأمة فى الدين ما هو ضلال لكان 1 : ر بالغروت 3, 
00 ذلك ولم تنه عن المنكر . 
ش 7 قال تعالى : ٠.‏ وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (0) 5 


والوسيط العدل الخيار وقد جعلهم الله شبهداء على الناس وأقام شباد مهم 
مقام شهادة الرسول . 


اال 


00 
ددا 


. «0-1١ مجموع الفتسارى ص‎ )١( 
. ١١ م4١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) آل عسران آية ١٠و‏ . 

0( الأعر اف آية باهو 1 

(0) البقسرة آية ١8‏ . 


>36 


وئبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم مر عليه مجنازة فأئنوا 
علها خيراً فقال : وجبت . وجبت . ثم مر عليه مجنازة فأثنوا علها شراً 
فقال : وجبت . وجبت . قالوا : يارسول الله ماقولك . وجبت . وجبت ؟ 
قال : هذه الخحنازة أثنيم علماً خيراً فقلت : وجبت لا الجنة . وهذه الجنازة 
أثنيتم علا شراً فقلت : وجبت ها انار . أنثم شهداء الله فى الأرض(١)‏ . . . 
فإذا كان الرب قد جعلهم شجداء لم يثهدوا بباطل فإذا شهدوا أن الله أمر 
بشىء فقد أمر به . وإذا شهدوا أن الله نبى عن شىء فقد نمبى عنه » ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خط لم يكونوا شبداء لله فى الأرض بل زكام الله فى 
شهادتهم كا زكى الأنبياء فها يبلغون عنه أنهم لايقولون عليه إلا الحق كذلاك 
الأمة لاتشهد على الله إلا حق(؟) . 


+ قال تعالى «واتيع سبيل من أناب إلى »(؟) والأمة منيبة إلى الله 
فيجب: اتباع سبيلها . ا 


؛ - قال تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعرهى بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه )(4) . 

فرضى الله عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة فدل على أن متابعهم عامل 
مما رضى الله . والله لارضى إلا بالحق لا بالباطل . 

ه قال تعالى : - « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً )٠()‏ : 


قال  :‏ وكان عمر نن عبد العزز يقول كللات كان مالاك يور ها عنه 
كثيراً . قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده 


. رواه مسل عن أنس - تفسير القرطبي ه6١ 9 . ثم قال أخرجه البخارى مغناه‎ )١1( 
. (١8 - ١الا/ (؟) مجموع الفعاوى صن‎ 

(0) لقمسسانآية 016. 

()) العوبة آية 9٠٠١‏ . 

(ه) النساءآية 16و . 


"5 


سنا الأحذ 5 تصديق لكاب الله واستعال لطاعة الله ومعوئ'ة ة عل دن أبلّه 
ليس لأحد تغينز ها ولا اانظر فى رأى من خالفها فن خخالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله تعا لم ما تولى وأصلاه جهم وساءت مصيراً . 


والشافعى ‏ رحه الله تعالى ‏ لما جرد الكلام فى أصول الفقه احتج 
مله الآية على الإجماع كا كان هو وغيره . ومالك ذكر عن عمر نْ 
عبد العزيز » والابة دلت على أن متبع غير سجيل المومنين مستحق للوعيد , 
كا أن مغاق الرسؤل من بعد ما تبين له الهدى مستحق للوعيد » وهعاوم 
أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل 
فى ذلك لكان لا فائدة فى ذكره , ثم قال ابن تيمية بعد ذلك : وهنا للناس 
ثلاثة أقوال  :‏ قيل :.اتباع غير سبيل المومنين هو بمجرد مخالفة الرسول 
المذكورة فى الآية . وقيل: بل مخالاة الرسول ٠ستقاة‏ بالذم فكذللك اتباع 
غير سبياه م «ستقل بالأام <بوقيل: بل اتباع غير سيل المأمتدن بوجي الم 
ا دلت عليه الآبة لكن هذا لايقتضى مفارقة الأول . بل قد يكون «سبتازه] 
له . فكل ممع جر سيل اأوءنين هو اق “نمس الأمر مشاق للرسول .. 
وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل الموامنين . وهكذا هما فى طاعة الله 
والرسول فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وكل واحد من معصية 
الا ومممية ارحرك مرجي للدم وها نتاور بان لإ مز بيجع الرسول فد 
أطاع الله(١)‏ . 


وقال أيضاً بعد كلام طويل : والآية المشبورة التى حتج با على الإجماع 
قوله تعالى : س. ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وينيع غير 
سبيل المؤمنين نوله ماتولى) ‏ الآية.. ومن الناس من يقول الما لاتدل على 
مورد المزاع فإن الذم فنا لمن جمع الأمررن وهذا لا نزاع فيه . أو 1 ن اتبع 
ْ 0 ن الى ها كانوا مؤمنين » وهى متابعة الرسول . وهذا 
الازاع 00 أن سبيل المؤمنن هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا 


(0) مجموع الفتارى ص ١78‏ 2 لا9-11١‏ .2 


/ 


لا تزاع فيه فهذا ونحوه قول من يقول : لاتدل على. حل التزاع . وآتدرزون 
يقولون : بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقاً . و تكلفوا لذللك ماتكلفوه 
3 قد عرف من كلامهم ولم بحيبوا عن أسئلة أو لتك بأجوبة شافية ي 
والقول الثالث الوسط : أنها تدل على وجوب اتباع سبيل الموامنين وريم ' 
اتباع غير سببلهم ولكن مع تحر مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ٠‏ 
وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا كا تقدم لكن لا يننى تلازمهما كا 
ذكر فى طاعة الله والرسول . شْ 

وحينئذ نقول : الذم إما أن يكون لاحقاً لمشاقة الرسول فقط » أو باتباع ٠‏ 
غير سبيل المؤمنين فقط . أو أن يكون الذم لايلحق بواحد منهما بل مهما إذا 
اجتمعا . أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر . أو بكل مهما 
لكونه مستلزماً للآخر . والأولان باطلان لأنه لو كان الموكثر أحدهما فقط 
كان ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيه وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل 
قطعاً فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه ولحوق الذم 
بكل منبما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية فإن الوعيد فبا نما هو 
عل اصمر:. 00 


بى القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضى الوعيد لآنه مستلزم 
للآخر كما يقال فى مثل ذلك فى معصية الله والرسول وعذالفة القرآن والإسلام 
فيقال من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو 
من أهل النار . ومثله قوله : ( ومن يكفر بالله وهلائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً )(1) . 

فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره فن كفر بالله 
كفر بالجميع ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله 
إذ كذب رسله وكتبه . وكذللك إذا كفر باليوم الآخر . كذب الككتب والرسل 


ال 23 


. 1١م5 النساءآية‎ )١( 


يا 


فكان كافراً » وكذلك قوله  :‏ ( يا أهل الكتاب لم تلبسون اخق بالباطل ‏ 
وتكتمون الحق وأنتم تعلموت ؟ )١1()‏ 


ذمهم على الوصفين وكل منبما مقتض للذم وها متلازمان وهذا نهى - 
علهما حميعاً فى قوله : ( ولا تلبسوا اق بالباطل وتكتموا الحق وأنم 
ش تعلموت )(؟) . ١‏ 1 


فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن يكم الحق الذى 
تبين أنه باطل » إذ لو بينه زال الباطل الذى لبس به الحق . ١‏ ا 


فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين . ومن شاقه فقد اتبع. 

' غير سبيلهم وهذا ظاهر ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاً فإنه قد جعل . 
له مدخلا فى الوعيد فدل على أنه وصف مواشر فى الذم ففن خخرج غن إحماعهم 

فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً والآية توجب ذلك وإذا قيل : هى إنما ذمته مع 

مشاقة الرسول . 

قلنا : لأنهما متلازمان » وذلك لآن كل ما أحع عليه المسلمون فإ 

. يكون منصوصاً عن الرسول » فاتخالف لم مخالف للرسول "كا أن احالف 

للزسول محخالف لله . ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول 

وهذا هو الصواب(؟) . 


وقفة أخيرة مع العلاء وأدلة الإجماع : 


ذهب بعض العلاء إلى أن أدلة الإجماع الى استدل ببا.من قال محجيته 
تنقسم إلى قسمين مها : 
مااهو اضرع ولك ليبن طحم 


() آل عمسرانآية نا . 
(0) البقرةآية ؟؛ . 
(؟) مجموع الفتاوى ص ١5-194 219 2» ١59‏ . 


املككدا 


ومنها ما هو صحيح ولكنه ليس بصريح . 
وذكروا أن أقوى أدلبم الصحيحة قوله تعالى : 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . . . ) الآبة . ولكن فبا 
للعلماء أقوال كشرة مما مجعلها لاتدل على المطلوب صراحة . 
وق ذلك يقول إمام الحرمن : ما استدل به الشافعى رحمه الله تعالى ‏ 
قوله تعالى : - ( وهن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . . . ) الآية . 
فإذا أجمع المسلمون على 3 3 د فن خالفهم فقد شاقهم واتبع 
غير سبيلهم وتعرض للوعيد المذكور فى سياق الحطاب . وقد أكثر 
المعثر ضون . وظبى أن معظم تلك الاعثر اضات الفاسدة تكلفها المصنفون 
حى تنتظ, لهم أجوبة عنها وليست لأمثالهها . 


بل أوجه سؤالا واحداً يسقط به الاستدلال بالآبة . 


فأقول : الظاهر أن الرب سبحانه وتعالى أراد بذلك من أراد الكفر 
وتكذيب المصطى صلوات الله عليه وسلامه . والمميد عن سئن الحق . 

. ويرتيب المعبى - ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين 
به . نوله ما تولى ‏ فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه فى التأويل لائح 
ومسلك للأفكار واضح فلا يب للتمسك بالآية إلا ظاهر معرض للتأويل 
ولايسوغ المسك بامحتملات فى مطالب القطعء وليس على المعترض إلا أن 
يظهر وجها ى الإمكان ولا يقوم للمحصل عن هذا الجواب إن أنصف(١)‏ . 

ويقول الغزالى بعد ما ذكر الايات الى ممكن أن يستدل بها المحتجون 
بالإجماع : فهذه كلها ظواهر لاتنص على الغرض » بل لا تدل أيضاً دلالة 
الظواهر . وأقواها قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 


. حاشية المطار ١م -؟‎ )1١( 


.و 


الهدى ... ) الآية : إلى أن قال : والذى ثراه أن الآية ليست نصا فى - 
الغرض بل الظاهر أن المراد مها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل 
المؤمنين فى مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه » نوله ما تولى . فكأنه لم 
يكتف بترك المشاقة حبى تنضم إليه متابعة سبيل الموؤمنين ى نصرته والذم 
عنه والانقياد له فها يأمر ويمْبى . وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم . فإنة 
لم يكن ظاهراً فهو محتمل(١)‏ . 

أما بالنسبة لأدلة الإجماع من السنة : فد ذكر العلاء أنها أقرب الطرق 
فى إثبات حجية الإحماع ومع ذلك فهى غير صر بحة وأكير ها لامخلو من مقال: 

ظ فثلا حديث - وألا تجتمع أمى على ضلالة . ا 

ذكر ابن بدران أنه رواه أحمد وأبو داود والطبرائى ق معجمه عن 
أنى بصرة الغفارى فرقوعا بلفظ ان الله أجارم من ثلاث خلال » ألا يدعو 
عليكم نبيكم فنبلكوا يعا . وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق . وألاتجتمعوا 
على ضلالة . قال : قد رواه أبو داود وسكت عنه فهو عنده حجة . وأعله 
ان القطان فقال : ق سنده محمد بن إ#ماعيل وهو ليس بصدوق . وقال 
الزركشى فى العتير : فيه انقطاع . ورواه الترمذى عن ابن حمر بافظ 
لانجتمعوا عل ضلالة أبداً . وقال : حديث غريب . وقال الدارقطنى (5) : 
فى مسنده سليان بن سفيان الجهنى وهو مدنى ليس بالقوى ينفرد مما لا يتابع 
عليه . ورواه الحام (؟) وى سئده خالد بن يزيد قال الحاكم هو شيخ قدىم 


' ش‎ . 1١-1١١١ المستصق ص‎ )١( 

(؟) الدارقطنى الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن «هدى 
البغدائي . الحافظ الشجير صاحب السئن - والعلل - والأفراد - وغير ذلك . ولد سنة 805 هم 
سمع من خلائق ببغداد و البصر ة و الكوفة وواسط ومصر وااشام » وحدث عنه الحا وأبو حامد 
الاسفرايينى وخلائق . قال الحام : إمام فى القراء واللدثين . مات سنة 886 ه ( طبقات - 
الحفاظ موم ) . 

(م) الحام المافظ الكبير إمام الحدثين أبو عيد الله مخمد بن عبد الله محمد بن حمدويه الضبى 
الطهماف النيسابورى يعرف بابن البيع صاحب « المتدرك » « والتاريخ » و« علوم الحديث ,عه 


١ 


. للبغدادين » ولو حفظ هذا الحديث لحكنا له بالصيحة وفى الحديث 
اختلاف(١‏ 0). 2 


ثم على فرض صعة هذا الحديث فإنه محمول على الكفر . 

ومن ذلك حديث ما رآة المسامون حسئاً . 0 . قال اين بدران 
لم بروه الإمام أحمد نى المسند ولو كان عنده مما يصح الاحتجاج به لرواه به 
ولكن رواه فى كتاب السنة عن ان مسءود موقوفاً وهو حسن وكذا أخرجه 
اليزار والطيالسى والطيرانى بو نعم فى ب رحمة ابن مسعود(؟) . 

ومن ذلك حديث : من فارق الجباعة شيراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه .(0) » فهذا الحديث ليد فيه إلا المذع عن مفارتة الاءة فأءن هذا 
من محل النزاع وهو كون ما أحمعوا عليه حجة شرعية . 

وم --0 : «من فارق اللهاعة مات ميتة جاهلية ؛(4) . 

د المملمين متاينا » نر باغ 


علهم شاقا عصا الطاعة : يدل على ذاث مارواه أبو هربرة : عن الننى صلى الله 
عله ول أنباقال, : من خرج عن الطاعة وفارق اللجاعة مات ميتة جاهلية . 


سد وو مثاقب الشافعى » غير ذلك و لد سنة ١9م‏ دجم ) لدي تقر ا ) برحل فجال ق خراسان 
وما وراء البر فسمع من. ألى شيخ وكان إمام عصر ه فى الحديث صالاً ثقة بميل إلى التشيع مات 
سنة م6ه ٠غ‏ ه(طيقات الحفاظ و.؛ ). 
)١(‏ روضة الناظر مع شرح ابن بدر أن ص 88" 1١-‏ . 
)١(‏ شرح ابن بدر ان على الروضة 585 - ١‏ رؤضة الناظى . 
اواك عدار روداره رالاض الوا راجن 4؟ - ١‏ شرح أبن بن بدرات 
على الروضة : 
(١‏ رواء مسل فى ضميحه عن أن هريرة عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : من خرج : 
عن الطاعة وفارق الجاعة هات ميتة جاهلية الهميث » ورواءه الفسائى فى المجتبي ص ١١ 54٠‏ 
أبن بد ان على شرح الروظة » 


با 


وحدديث : لانزال طائفة من أمتى على الحق . . . إلخ(1) . 
قال ابن بدران(؟) : وغاية ما فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه و 


أخبر عن طئفة من أمت بأنهم يعسكون ما هو الحق ويظهرون على غير مم 
فأن هذام من محل النزاع ٠.‏ 


م قد ورد تعيين هذا الأمر الذى يتمسكون به ويظهرون على غيرهم 
بسببه من حديث عقبة بن عامر(؟) مرفوعاً ( لازال عصابة من أمبى يقائلون 
عن أمر ل اه ون أيهم الساعة وهم 
على ذللك(4) . ْ ٠‏ 


أ 


)١(‏ واه البخارى ومسل من حديث المثيرة » وأخرج نخوه مسل. والتر مذى وابن ماجة 
هن حديث ثوبان » وأخرج نحوه مسلُ من حديث عقبة !, بن غامر ص 941 - ١‏ أبن بدرأن مم 
شرح الروضة . 

(0) ابن بدران : هو الشيخ العلامة » ال#قق الممسر »ء الحدث الأصولى الكبير » الفقيه » 
اأتبحر الندوى 2 المتفئن عبد القادر. بن أحمد بن مصطى بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم 2 
الأترى الحنيل » الدوى ثم الدمشى المعروف لدبا بابن بدران . ولد ببلدة ( دوما ) من أعمال 
دمثق و ثلى العلوم فى مدة لا “زيد عن ست سنوات عن جهابذة العلماه وبرع فى الكتاب والسنة » 
والأسلين » والمذهب » ومعرفة الحلاف وسائر العلوم العقلية » والأدبية » والرياضية » وكان 
رحمه الله مقتفياً لطر يقة الساف الصالح مدافعاً عنبا صابر ا على أذى الأعداء فيها تاركاً التعصب مع 
: الدين وااتقوى واعفة والصلاح والزهد فى -طام الدنيا . توفى رحه الله فى دمشق ١845‏ ه تاركاً 
وراءه ثروة عامية كبيرة نافعة مها : -كتابه جواهر الأفكار ومدادن الأسرار فى التفسير - 
لم يكل - وكاب مرح اسان أن النداق لم يكل » - و شرح العمدة . جزءان وشرح ثلاثيات مسند 
الإمام أحمد » و شرح النونية لابن القيم فى التوحيد - وشرح روضة الناظر و جنة المناظر فى أصول 
الفقه لابن قدامة ‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أسمد بن حنيل وغير ذلك من المثرلفات المظيمة 
ر سمه الله تعالل . 

(6) عقبة بن عامر بن عبس الجهنى . سكن مصر وكان واليا عليها . وتوق ف آخر خخلافة 
معاوية . روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس و أبو أمامة ومسامة بن مخلد » وأما رواته من 
التابعين فكثير كنيته أبو حاد وتوق سنة مهاه وأما عقبة بن عامر الأنصارى المزرجى 
السلمى فقد شبد هدراً بعد شهوده العقبة الأولى ثم شبد أحداً فاعم بعصابة غضراء فى منقره . 
شبد الحندق وسائر المشاهد وقتل يوم المامة شهيداً ( الاستيءاب 8-1٠1‏ ). 

(4) أخوجه مسل عن عقبة بن عامر مرفوعاً . وقال : وأغرج ينحو هذا الفظ أد 
ف يق و اردق عدي عر انين سنيف ه وأخرجه سم من حديث جابه بن جر مرفوعا اط : - 
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7 إزالكردا 


قال إمام الحرمين د بما روى 
. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : لا تجتمع أمبى على الضلالة . 
وقد روى الرواة هذا المعبى بألفاظ مختلفة فلست أرى بالقساك بذلك وجها . 
لأنها من أخبار الآحاد فلا جوز التعلق مها فى القطعيات وقد تكرر هذا مرار؟ ' 
ولاساضل لقول فق يتل هلدة الأحاديث متلقاة بالقبول فإن المقصود من 
ذلك يول إلى أن الحديث مجمع عليه وقصار ا إثبات الإجماع بالإجماع 
على أنه لاتستتب هذه الدعوى أيضاً مع اختلاف الناس فى الإجماع ثم الأحاديث 
معر ضة لتأويلات قريبة المأخذ ممكنة . ويمكن أن يكون قوله صلى الله 
عليه وسل : لاتجتمع أمتى على الضلالة إشارة مشعرة بالغيب فى مستقبل الزمان 
ماذنة بأن أمته لاترتد إلى قيام الساعة » وإذا لم يكن الحديث مقطوعاً به 
نقلا ولم يكن فى نفسه نصاً فلا وجه للاحتجاج به فى مظان القطع )١(‏ . 


لعلنا ثما تقدم عرفنا رأى ابن تيمية . وهو أن الإحماع حجة دل عليه 
الكتاب والسنة » ولكنه بعد عصر الصحابة يتعذر غالياً . 


ولكننا بعد هذا كله نستطيع أن نقول مؤيدين ابن تيمية فى رأيه أن 
. آية النساء ‏ ومن يشاقق الرسول . . . الآبة .. صرمحة فى الدلالة على حجية 
الإجماع وتحرمم مخالفة امحمعين . لأن الله سبحانه وتعالى أوجب اتباع سبيل 
المؤمنين وحرم اتباع غير سبيلهم مع تحر مم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من بعد ما تبين له الهدى . فالله ذم مشاقة الرسول وذم أتباع غير سبيل 
المؤمنين وكل مهما بانفراده يستلزم الآخر فن شاق الرسول صلى الله عليه 
. وس من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين إذ سبيل المؤمنين 
إتباع الرسول ونبذ مشاقته . و من اتبع غير سبيلهم فقد شاق ق الرسول صلل 


0ك 


لاج الزعةا الدين :اها تعاتلة مه عصانة بن المسلمين عن تفرع النامة صن وا 2ه ابو يدوا 
مع شرح الروضة . 
)١(‏ ححاشية المطار على امحل شرح حمع الجوامع ص 7-58١‏ . 

كن 


الله عليه وس إذ سبيلهم اتيا اع الرسول صلى الله عليه وس والعمل در 1 
ومن ذلك إجماعهم وهم 0 أحمعوا إعما أحمعوا على نص من كتاب أ وي 
فاحُالف لسبيلهم نابذ:هذا النص من الكتاب أو السنة(١)‏ أضف » إلى هذا 
النصوص الأخرى وإذكانت غير صر نحة » وأضف إلى ذلك الأحاديث 
وإن كانت لاتخلو من مقال وتأويل ولكن يظه ر المسلم م ن مجموعها بدايل 
يدل على المطلوب . والقران نص صر د بح قاطع كما قانا وقد عرفت التوجيه . 


قال الزركقشى فى المعتير فى نخريج أحاديث المماج والمختصر اعم أن طرق 
هذا الحديث كشيرة ولا نحلو طريق منها عن علة ولكنها يقوى بعضها بعضا(؟). 


وقال الغزالى : - تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
بألفاظ #تلفة مع اثفاق المعبى قَْ غضمة هذه الآمة من ٠‏ اللدطأ واشمر على 
لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وا بن مسعود وألى سعيد اللحدرى 
وأنس نن مالك ون مر وألى هريرة - وحذيفة بن اسان () وغي رهم يمن 
يطول ذكره . ثم ذكر الغزالى بعد ذلك الأحاديث الى نى سبق أن ذكرناها 
ثم قال بعد ذلك . وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة فى الصحابة والتابعين إلى 
زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخافها بل هى 
مقبولة من موافى الأمة وعالفما . ول تزل الآمة تحتج ما فى أصول الدن 
وفروعه . ثم أورد الاعتراضات الممكنة على هذا الاستدلال وأجاب علما(؛) . 


* * نا 


© ا أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن نص من كتاب أو سنة قحب . 

6 شح ابن بدران على روضة الناظر ص "م ١‏ روضسة الناظر . 

() حذيفة بن المان » يكى أبا عبد الله » واسم المان حسيل بن جابر والمان لقب » 
ودو من بى عبس » وأمه امرأة من الأوس . له جد يسمى جروة بن الحارث وكان جروة ياّب 
بالمان أيضاً و لآب الجد بذلك لأنه أصاب فى قومه دما فهرب إلى المدينة فحالف بى عبد الأشهل . 
فسماه قومه المان لأنه حالف المانية . شهد حذيفة أحدأ وكان من كبار الصحابة » عرف فوم 
يصاحب سر رسول الله صلى الله عليه و سل . كان فتم همذان و الرى و الدينور على يديه سنة 51 ه 
ومات سنة 85 فى أول خلافة على ( الاستيعاب ص #«#م د( ). 

. 1-111١ المستصى‎ )4( 


( م ٠0‏ - أصول الفقه ) حك 


/ا.- مستزد الإماع : 


ذهب ابن تيمية وحمهور العلاء إلى أنه لابد للإماع من مستند يستند إليه 
ولا يصح إحماع بدونه . وذهبت طائفة شاذة كنا <كاه الآمدى وغيره إلى 
جواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار 
الصواب من غر مستند(١)‏ . 


استدل الجمهور على مذههم بأدلة منها : 

١‏ أن الإجماع بدون مستند خطأ اكونه قول فى الدين بغير دلم وذاك 
مبى عنه لقوله تعالى : « ولا تتقف ما ليس للك به علم )(0) . 

والامة معصومة ءعن اللدمأ 0 


؟: إن الصحابة ليسوا يآ كد حالا من النى عليه الصلاة والسلام : 
ومعلوم أنه لا يقول ولا يكم إلا عن وحى على ما نطق به النص فالآءة أوتل 
ألا تقول إلا عن دليل . ش 


واستدل الخالفون عمايلى : 


١‏ أن الإحماع نفسه حجة فلو افتقر فى جعله حجة إلى دايل ا.كان 
ذلا الدايل هو الحجة فى إثبات الحكم امجمع عليه فلا يكون حيثئذ فى إثبات 
كو ن الإحماع حجة فائدة . ش 


"-.لو توقف الإحماع على السند لم يقع بدونه لكنه قد وقع فإمم 
أجبعوا على صصحة بيع المراضاة وأجرة اهام مع جهالة اله والمقدار وأجر 
الحلاق وأخذ الحراج . وناصب الحباب على الطريق ونحو ذلك بلا دليل 
كنا استداوا بالإجماع على جواز المضاربة(0) . 


)000 ناية اول مع سل الوصول ص 45١‏ - م 5 
(؟) الإسراءآية 5م . 
(69 الأحكام للآمدى ص ١5؟‏ 2 5ه ]اد ١‏ 


حكن 


وممكن أن بجيبوا على أدلة الجمهور مايل : 

بالنسبة للدليل الأول . ممكن أن يقولوا : إتما يكون خطأ عند عدم 
الإجماع عليه أما بعد الإجماع فلا لأن الإجماع حق(١)‏ . 

وبالنسبة للدليل الثافى ممكن أن يقواوا إذا دل الدليل على امتناع الخطأ 
على الرسول فيا يقول وكذلك الأمة فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا 
وحكم بحكم عن غير دليل لما كان إلا حمّاً ضرورة استحالة الخطأ عليه . 

غير أنه امتنع منه الحكم والقول من غير ١‏ دليل لقوله تعالى : « وما ينطق 
عن المهوى» إن هو إلا وحى يوحى » . وأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة 
الخطأ علهم فيا أحمعوا عليه ولم يدل على ألهم لاحكمون إلا عن دليل فافترقا(؟) . 


وأجاب الجمهور على أدلة التخالف عا يلل : 

قولم لايكون للإجماع فائدة مع وجود الدليل غير صميح : فللإجماع 
فائدة . فائدته سوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد 
الإجماع لكونه مقطوعاً به") . 

وأجابوا عن الثانى  :‏ لا نسل أنهم أحمعوا على ذلك من غير دليل غاية 
ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع عنه وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه(م). 

وما تقدم نستطوم أن نقول ان الحق الذى ندن لله به أن الإحماع لا ينعقد 

إلا عن مستند » لما تقدم وأما اعبر اضهم بعدم الإجماع مع الدليل فغير يح . 


فإنه مّى كان الدليل وحده ربا احتاج الباحث إلى معرفة هل الدليل 


)00( الأسنوى مع سلم الوصول ص أاود" . 
(؟) الأحكام للآمدى صن 1-551 . 
(؟) تجاية السول مع البدخشى صن 8١١‏ ؟ والأحكام للآمدى ص 1١-558‏ . 


ا 


كم أو منسوخ أو مطلق أو مقيد أو خاص أو عام ع واحدتاج إلى معر فة كيفية 
دلالته على المدلول وقوته و ضعفه ومبى وجد الإجماع مع الدليل انقطع البحث 
واطدأن الباحث إلى الدايل 15 أن الإجماع ومستنده عثابة دليلين . واجماع 
الدليلين على حكم واحد.جائز ومفيد ومن أجل ذلك فالحكم بعد وجود الإجماع 


مما تحر م عةالفته لكو نه أصبح مقطوعاً به . 


آنا قولم بأن الإحماع قد وقع بدون دليل ف بيع المراضاة وأجرة 
الام والحلاق وناصب الحياب على الطريق ونحو ذلك . 


فيقال للم عدم علمكم بالدايل على الإحماع علما لا يدل على عدم الدليل . 


على أن البدخشى ذكر ىْ شرحنه عن الجار رد ى(١)‏ : إن سند بيع 
المراضاة قوله تءالى  :‏ « إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم )(0) م 
قال البدخثى بعد ذلك : فالأقرب أن يقال الظاهر أن المراد بالتجارة عن 
“راض ٠١‏ هو أعم من أن يكو ن فيه اللفظان ( الإيجاب والقبول ) أو ١!‏ بدليل 
إطلاق التجارة والبيع فى ذللك الزمان على ما يكون بالملامسة وإلقاء الحجر 
غير مخصوص فثبت بالابة ولو ظنا فأجمع عليه لتحصيل القطع أو غر ذلك("). 


وأما بالنسبة للمضاربة فقد نبى ان تيمية أن تكون غير مسئندة إلى نص : 
بل هى مسنندة إلى نص من السنة فيقول - رحه الله فى ذلاك : وقد كان 


(1) هو أحمد بن الحسن بن يوسف أبو المكارم الجار يردى التبر يزى الفقيه الشافمى الأصه ل 
المفسر النحوى نأ مواظباً على العم » وكان إماماً فاضلا » ديئاً خير أ وقوراً فان الأقران والنظا'ر 
قُْ عهده بقصائيفه البديعة . ومن مصنفاته شرح منْهاج أستاذه البيضاوى فى الأصول » وشرح أصول 
البزدوى . وله حواش مفيدة على الكشاف توف فى رءضان سنة 765 ه بتير يز ودفن بها . 

( الفتح المبين 8-١٠١‏ ) . 

(؟) النساءآية وى , 

(*) البدخثى صن 7-7١‏ . 


ا 


المضاربة . كانت مشهورة بم فى الجاهلية لاسا قريش فإن الأغلب كان 
علهم التجارة . وكان أصواب الأموال يدفعو مها إل الال ٠‏ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلِم قد سافر ٠‏ عمال غيره قبل النبوة كما سافر بعال خديجة(١)‏ والععر 
الى كان فما أبو سف ن(0) كان أكثرها «ضارية مع أى سيان وغيره 5 
ذلا جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسَلم وكات أصحابه يسافرون 
عمال غير هم مضاربة ولم ينه عن ذللك . والسنة قوله وفعله وإقراره . فلا 
أقرها كانت ثابتة بالسنة . والأاثر المشبور فا عن تمر الذى رواه هالك فى 
الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء . ا أرفل و عون مال أقرضه لابنيه واتجرا 
فيه ورنحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصبهما بذلك 
دون سار الجيش فقال له أحده.ا : لو خسرالمال كان علينا فكيف يكون 
للك الربح وعلينا الفهان ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضاربة فجعله 
مضارية(؟) . 


(1) أم الملومنين خديحة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية كانت تدعى فى الجاهلية الطاهرة , 
كانت عند أن هالة القيمى فولدت له هند » ثم خلف عليها عتيق بن عاذ المخزوى » ثم ردول الله : 
صل الله عليه وس فولد له منها كل ولده عدا إبر اهيم . كانت أول من آمن بالله ورسوله قال 
رسول الله صل الله عليه وسل » أفضل نساء أهل الجنة أربع : خديحة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد ومريم بذت عمران وآسية , بنت مزاحم | مرأة فرءون . توئيت ر ها الله ورضى عنها قبل أن 
قرس سلاةيية ببنك الى بسلاو عليه سل بسبة اجزام :1 
( الاستيماب 1١411!‏ + ). 
(؟) أبو سفيان حدر بن حرب بن أءية الأ.وى القرشى . ولد قبل الفيل بعشر سنين وكان 
هن أشر اف قريش فى الجاهاية وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالمقاب . أسل يوم الفتح وشهد 
ع دسول الله صل الله عليه وسل حنهناً . . قيل أنه شهد يوم الير موك تحت راية ابنه يزيد . 
سأل له العياس سول الله أن يؤمن من دخل داره فقال رسول الله صل الله عليه وس من دغل 
دار أبى سفيان فهو آمن ؛ ومن دخل الكعبة فهو آمن ن » ومن ألى السلاح فهو آءن . ومن أغلق 
بأبه على نفسه فهو آمن . فقئت عينه يوم الطائف فلم يزل أعور حى فقئت عينه الأخرى يوم 
الير موك . مات سنة 8# فى خلافة عمان . 
( أمه الماية د 6ر). 
(*) دواه الإمام مالك فى الموطأ فى كقاب القراض ص 471 . 


4 


وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بيهم . والعهد بالرسول 
صلى الله عليه وسل قريب لم محدث بعده . فعلم أنها كانت معروفة بينهم على 
عهد الرسول ا كانت الفلاحة وغبر ها من الصناعات >الحياطة والجزارة(1). 


وأماما ممكن أن يقال : إنما يكون الإحماع خطأ عند عدم الإجماع عليه . 
أما بعد الإحماع فلا . لآن الإجماع حق بالنسبة للدواب عن دليل الجمهو الأول . 


فقول : هاتوا ثنا إخاعاً تقطغون بأله يدوت ذليل ونواففكم على ما ذ كرثم 
فلا ممكنكم أن تأتوا بإجماع مقطوع بأنه بدون دليل فالأمة لامكن أن مجمع 
على غير دليل . أن الإجماع بدون دليل قول على الله بلا علم والقول على الله ٠‏ 
بلا علم خط وهى معصومة عن ذلك وربما وجدتم مسائل أجمع علبها فلا يظهر 
ل م دليل إجماعهم علم! فز مم أنهم أحمعوا علها بدون دليل . كلا ليس 
معبى ذلاك أنهم أجمعوا بدون دايل وحاشاهم ذلك . مم أجمعوا على دليل 
ولكن لم يظهر لكي ورا ظهر لغير م » وربما تركوا نقل الدليل اكتفاء 
بالإجماع لاشهاره فعدم العم بالشىء لا يدل على عدمه إذ الأصل وجوده . 
لآن الإجماع بدون دليل "كما قلنا قرل على الله بلا علم وتشريع بدون مشرع 
والأمة معصومة من ذلك كيف لا والرسول صل الله عليه وسلم لايفنى 
ولايقول على الله إلا بالوحى منه تعالى - « وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا 
وحى يوحى )١1()‏ ويقول تعالى أيضا : « ولا تقف ما ليس للك به علم - 7(0). 


والواقع أن القول حصول الإجماع بإ ام قول سير تب عليه هدم الإسلام 
نشل 1 بين 7 فيشب علما الصغير ومبرم علء ادر بحجة أن هذا 


. ١9-1١95 مجموع الفتارى ص‎ )١( 
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5 في الإسراء آية الى‎ [ 


ام 


والله يقول : --( اليوم امات لكي دينكم وأتممت عليكم نعمى ورضيت 
لكي الإسلام دينا )(1) . | 

فقصارى القول : - أن المسائل الى قد يدعى فبا الإجماع بدون مستند 

١‏ - إما أن يكون ليس فببها إحماع فى الواقع إذ فيه من مخالف . فلو بحث 
ودقق النهد لوجد الحلاف . فعدم العلل بالحلاف لا يدل على عدمه . 

؟ - وإما أن يكون فبها إجماع ولكن يستند فى الواقع إلى نص خخى على 
القائل بذلك . فلو حث فى النصوص لو جد نصاً فعدم العلم بسند الإحماع لا يدل 


على عدمه , 


وأما قوم لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وحكم حكم بدون 
دليل لما كان إلا حقاً . ...الخ . 


فالجواب : هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مخطىء كنا حصل 
فى قبوله الفداء فى أسارى بدر . وتحر ممه ما أحل الله له . وعبوسه فى وجه 
ان أم مكتوم وتوليه عنه إلى غير ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وس 
لايقر على خطأ » فأما بالنسبة للأمة فصحيح أنها لانمجتمع على خطأ . ولكن 
ليس بصحيح أن مجتمع بدون مستند تستند عليه فى إخماعها ‏ فأبن إحماعها 
على حكم بدون دليل ؟ 

فا من مسألة أمعوا علبا إلا وفبادليل قد يظهر للمجتبد ذلك الدليل 
ورا خمى عليه وعدم العلم بالدليل لا يدل على العدم كما قلنا . 


وأماقرم : لم يدل الدليل على أنهم لامحكون إلا بدليل فغير يح 
فد دلت الأدلة على تحر م القول فى الدىن يغير مستند . 


)١(‏ المالد: أية م0ى 


1١ 


قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس للك به علم ‏ ) ١‏ لآية(1) . 


وقال : ( قل إما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الوق وأن تشركوا بالله ما ' بزل يه سلطاناً وأن تقواوا على الله 
مالا تعلموث )(29) . 


وهذا بيان منه سبحانه أنه لاجوز للعبد أن يقول : هذا حلال وهذا حرام 
إلا بما علم أن الله سسبحانه أحله وحرمه . وقال تعالى : ( قل أرأيم ما أنزل الله 
لكم من رزق فجعام منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لك م أم على الله 
تفرون )0) ؟ 


قل يقول الف : إن الله حرم اقول عليه بلا عَم وهؤلاء امحمءون 
عن إلهام إنما قالوا عليه ب بعلم . والعم هو توفيق الله لم - ا بالقول ذا الحكم 
وإجماعهم معصوم عن 2-0 


فالجواب  :‏ أن الإلم سام ليس علماً أنزله الله تعبدنا به بل إنما تعبدن 
بالوحى المنزل دون الإمهام ثم لنعلم أنه كنا قانا لامكن أن مجمع الأمة عن 
إلهام لأنهم متفاوتوك قُْ هذا الإلهام وعلى فرص أنه حصل ميم إجماع عن 
إهام فإن هذا الإهام الذى هو توفيق من الله للميجمعين إصاية وموافقة 
لدليل من الكتاب أو السنة يمكن أن يكون مستنداً للإجماع دون الإهام.. 
ولا مكن أن يقال ان الإل ام ا بتشرد بع حكم ليس بالكتاب ولاق السنة . 
فغاية ها فى الأمر + أنهم وفقوا لإجماع وافقوا فيه دليلا من الكتاب أو السنة . 
على أن لد وافقهم على ذلاك بل ليه بك حين [جماعهم من مراعامهم إلى نص 
ف إجماعهم لا أن مجمعوا بدونه . م يصادفون هيا بعك الإجاع 3 


والله أعللم . وهو الادى إلى سواء السبيل . 


(؟) الأعراف آية مم . 
(6) يونس آية وه . 


1م 


6 نوع الدليل الذى يصلح مستندا للإجماع : 


قد أعلن 34 ثيمية رأيه صرعاً أنه لا مكن أن بوجد إجماع إلا عن نص 
من كتاب أو سنة فحسب ويعضد رأيه بالاستقراء لموارد الإحماع . استمع 
إأيه وهو يقول حوما يوجه دلالة آية النساء - ( ومن يشاقق الرسول) على 
حجية الإجماع يقول  :‏ وإذا قيل : هى إتما ذمته مع مشاقة الرسول قلنا : 
لأنهما متلازمان . وذلك لأن كل ما أحمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا 
عن الرسول فاتخالف لم مخالف للرسول كا أن انخالف للرسول مخالف لله 
ولكن هذا يقتضى أن كل ما أحمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب . 
فلا يوجد قط مسألة مجمع علها إلا وفنها بيان من الرسول ولكن قد نحن 
ذلك على بعض الناس ويعلم الإحماع فيستدل به كا أنه يستدل بالنص من لم 
يعرف دلالة النص . إلى أن قال : ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع علها ‏ 
إلا وفما نص(١)‏ . 


ثم رد بعد ذلك قول من يول ان بعض المسائل أجمع علا بدون نص 
كالمضاربة . ونى أن يكون ذلك صحيحاً فى أى مسألة يذكرو ها فالإجماع على 
المضاربة إنما هو مستند إلى نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فها هو 
يقول ق ذلاك : - وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فما إجماع بلا نص 
كالمضاربة وليس كذلك . بل المضارية كانت مشهورة بيهم فى الجاهلية 
لاسها قريش فإن الأغلب كان علهم التجارة » وكان أصماب الأموال 
يدفعوما إلى العال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر عال غيره قبل 
النبوة كما سافر عمال نخديحة . والعير الى كان فما أبو سفيان كان أكثرها 
مضاربة مع أنى سفيان وغيره فلا جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه 
وس . وكان أكدابه يسافرون عمال غير هم مضاربة ولم ينه عن ذلك . والسنة 
قوله » وفعله » وإقراره . فلا أقرها كانت ثابتة بالسنة . والآثر المشبور 
فها عن عمر الذى رواه ماللك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبومرسى 


. موز مو(‎ 2 ١94 مجوع الفقارى ص‎ )١( 


ركنا 


مال أقرضه لابنيه واتجرا فيه ورنحا وطلب عمر أن يأخخذ الر, بح كله للمسلمن 
لكونه خصبما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهها : لو خسر المال 
كان علينا فكيف يكون ناث الربخ وعلينا الضمان . ؟ فقال له بعض الصحابة : 
اجعله مضاربة فجعله مضاربة(١)‏ وإنما قال ذلاك لأن المضاربة كانت معروفة 
بينهم والعهد بالرسول قريب لم محدث بعدهم . فعلم أنها كانت معر وفة بينهم 
على عهد الرسول . كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة 
والجسزارة . 


09 قال : وعلى هذا فالمسائل المجمع علبا قد تكون طائفة من امد 
م يعرفوا فا نصاً فقالوا فنها باجتهاد الرأى الموافق للنص ل 
نك عبرم 


ثم بين أن ابن جر بر وطائفة يقولون لا ينعد الإجماع إلا عن نص نقلوه 
عن الرضول صلى الله عليه وسلم مع قوم بصحة القياس . 


وهو إذ بروى لنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ رأى ابن جرير(؟) يذكر لنا 
أنه لا يشرط كا يشترط ابن جربر أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه 
بالمعبى كا تنقل الأخبار » ويقول : لكن استقرينا موارد الإجماع فوجدناها 
كلها منصوصة وكثير من العلاء لم يعلم النتص وقد وافق الجاعة(؟) . 

وأقف عند هذا الحد إلى حين ذكرنا لهذه المسألة فى الفصل الثانى 


قَ الال 0 الى عالت 0 ان ثيمية غير ه : حيثث 7 أدلة 


ش )١1(‏ دواه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب القرانمى ص 477 طبعة دار الشعب ف القاهرة ٠‏ 
69 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العم الحافظ الفرد أبو جعفر الطبرى . 
صاحب التصائيف . قال الحطيب : كان يحكم بقوله وير جع إلى رأيه لمعرفته وؤضله . جع من 
العلوم ها لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . فكان حافظاً لكتاب الله » عالما بالسئن » يصيرا 
بأهام الناس و أخبارهم » له تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصنف مثله . وله فى الأصول 
وافروع كتب اكثير ة . و لد سنة 814 ه وتوف 81٠١‏ ه . ( طبقات الحفاظ 8007 ) . 
(5) مجموع الفتاوى ص ١65‏ 6و١‏ 
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4 - حكم منكر الإصاع : 

يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ والتحقيق أن الإحماع المعلوم يكفر 
غالفه كما يكفر مخالف النص بتركه » لكن هذا لا يكون إلا فها علم ثبوت 
النص به وأما العم بشبوت الإجماع فى مسألة لا نص فبها فهذا لا يمع وما عض 
المعلوم فيمتنع تكفيره . 


ومراد اءن تيمية فى الإحماع المعلوم فما يظهر لى : هو ما كان ظاهراً 
معلوماً من نصوص الشارع وجوبه أو ندبه أو تحر ممه أو كراهته أو إباحته 
فهذا الإجماع إذا أنكره يكفر إلا إذا كان ممكن أن يعذر به لجهله . كن 
أسلم بدار ر الحرب ولم يعلم أن اللحمر حرام والصلاة واجبة وكا لو عاش قى 
يادية بعيداً عن تعالم الإسلام فشك فى أن الله يقدر على إعادته مرة ثانية 
أو شلك ق علمه ما غاب عنه . 


وكا لو أنكر أمراً مجمعاً عليه ليس معروفاً حكه لكل أحد كفساد 
المج بالوطء قبل الوقوف بعرفة . وتوريث الجدة السدس وتوريث 
بنت الاءن السدس مع بنت الصلب . وما أشبه ذلك . فثل ذلك لامحكر بكفره ٠‏ 
لعذره أما مالم يكن له عذر فهذا كافر قطعاً . 


وهاهو ان تيمية يقول فى ذلك : 


وأما من أنكر تحر م شبى ء من الغهر مات المتوائرة كاللحمر والميتة واافواحش 
أوشلك فى تحربمه فإنه يستتاب » ويعرف التحريم فإن تاب وإلاقتل وكان 
مرتداً عن دبن الإسلام ولم يصل عليه ولم يدفن بين المسلمين )١(‏ . 


وأجاب حيها سئل عمن يقول إن المرأة إذا وقع ما الطلاق تباح بدون 


نكاح ثان للذى طلقها ثلاثاً فهل قال هذا اقول أحد من المسلمين .. ومن قال 


٠ . 78-518 مجموع الفتاوى ص‎ )١( 
وام‎ 


هذا القول ماذا مجب عليه . ومن استدلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح 
ثان ماذا بجب عليه ؟ .. إلخ . 


فأجاب رضى الله عنه قائلا الحمد لله رب العالمين إذا وقع 
بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها , رم عليه حى ى تنكح زوجاً غيره بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وم يقل أحد من علاء المسلمين انها باج بعد وقوع 
الطلاق الثلاث يدون زوج ثان . ومن نقل هذا عن أحد مم فقد كذب 
ومن قال ذللك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح 
زوج ثان فإن كان جاهلا يعذر مجهله مثل أن يكون نشأ يمكان قوم 
لا يعرفون فيه شرائع الإسلام أو يكون حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك 
فإنه يعرف دين الإسلام فإن أصر على القول بأنمها تباح بعد وقوع الثلاث 
بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل فإنه يسئتاب فإن تاب وإلا قتل 
كأمثاله من ا رتدن الذن مجحدون وجوب الواجبات ورم المحرمات وحل 
المياخات. الى عم لف من دين الإسلام وثبت ذلك بنقل الأمة المتوائرة عن 
نيما عليه أفضل الصلاة والسلام . وظهر ذلك بين الخاص والعام » كمن. 
مجحد وجوب - مبانى الإسلام والشهادتين والصلوات ا حمس وصيام 
شبر رمضان وحج البيت الحرام 0 نحر م الظم وأنواعه كالريا 
والمدمير أو نحر م الفواحش ما ظهر مها وما بطن .وما يدخل ذلك من حرم 
نكاح الأقارب سوى بنات العمومة والحئولة وتحريم ار مات بالمصاهرة وهن 
أمهات النساء وبنامن وحلائل الآباء والأآبناء ونحو ذلك من المحرمات أو حل 
الجمز والنحم والنكاح واللباس وغير ذلاك مما علمت إياحته بالاضطرار من دن 
الإسلام .. فهذه المسائل ما لم يتنازع فنها لعز لا سنهم ولا بدعنهم(1١)‏ . 


وقال فى موضع آخر : ومن جحد وجوب بعض الو اجيات الظاهرة 
المتواءرة كالصلوات امس وصيام شبر رمضان ٠‏ وحج البيت العتيق 
م سس سس وي 

. مجيوع الفعاوى ص ام «م‎ )١( 


للقن 


أو جحد نحلم بعض المحرمات الظاهرة المتوائرة كالفواحش والظم 
واللحمر والميسر والزنا وغير ذلك . أو جحد حل المباحات الظاهرة المتوائرة 
كالخيز واتحم والتكاح فهو كافر مرتد . يستتاب فإن تاب وإلا قثل وإن 
أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً لا يستتاب عند أكثر العلاء بل يقتل بلا استتابة 
إذا ظهر ذلك منه ... إلى أن قال : لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض 
هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفره أحد حتى تقوم عليه الحجة 
من جهة بلاغ اارسالة كما قال تعالى : ( لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) )١(‏ وقال تعالى : ( وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا )(2) . 
وهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الحمر تحرم 
لم يكفر لعدم اعتقاد إبجاب هذا وتحرمم هذا بل ولم يعاقب حى تبلغه الحجة 
النبوية .. إلى أن قال : وكثير من الناس قد ينشأ فى الأمكنة والأزمنة التى 
يندرس فها كثير من علوم النبوات حى لا يبى من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعم كثير أ مما بعث الله به رسوله . ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لايكفرء ولهذا اتفق الأمة على أن من نشأ ببادية 
بعيدة عن أهل العلى والإعان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه 
الأحكام الظاهرة المتوائرة فإنه لا كم بكفره حبى يعرف ما جاء به 
الرسول ... وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه فى الصحيحين عن ألىهر رة 
ظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ قال رجل لم يعمل حسنة قط - 
لأهله : إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه فى ار ونصفه فى البحر فو الله 
لئن قدر الله عليه ليعذينه عذاياً لا هذه أخدا من العالمين ٠‏ فلا مات الرجل 
ش فعاو ما أمرهم . فأمر الله ابر 0 ما فيه وأمر الخد فجمع مأ فيه . 
ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب ! وأنت أعلٍ فغفر الله له .. 
إلى أن قال : فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق 
فظن أنه لا يعيده إذا صار كذللك . وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى 
(1) النساءآية وو . 
(؟) الإسراءآية 1١١‏ , 


1 


وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر لكنه كان مع إيمانه بالله وإمانه 
بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا فى هذا الظن عتطئاً فغفر الله له ذلك , 
والحديث صريح فى أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك . 


وأدنى هذا أن يكون شاكاً فى المعاد وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة 
على منكره حكم بكفره هو بين عدم إمانه بالله تعالى .. إلى أن قال : 
ومن تنبع الأحاديث الصحيحة وجد فممأ من هذا الجنس ما يوافقه . 
كنا روى مس )١(‏ فى ضميحه عن عائشة() رضى الله عنها . قالت : ألا أحدئكي 
عبى وعن رسول الله صلى الله عليه وسم قلنا : بلى : قالت : لما كانت 
ليلتى الى البى صلى الله عليه وس فنها عندى انقلب فوضع رداءه وخلع 
تعليه فوضعها عند رجليه » وسط طرف إزاره على فراشه واضطجع 
فلم يثبت إلا ريا ظن أنى رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتقل رويداً وفتح' 
الباب رويداً فخرج ثم أجافه رويد فجعات درعى فى رأمى واختمرزت” 
وتقنعت إزارى ثم انطلقت على أثره حى جاء البقيع فقام فأطال القيام ' 
ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فاتحرفت وأسرع فأسرعت فهرول 
وهرولت وأحضر وأحضرت » فسبقته فدخلت » فليس إلا أن اضطجعت : 
فقال : ما للك ياعائشة ح<ثشيا رابية ؟ قالت : لا شىء قال : لتخريبى 
أو ليخيرنى اللطيف الخحبير . قالت : قلت يا رسول الله بأنى أنت وأى . 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القتشيرى أبو الحسن النيسابورى . الإمام الحافظ صاحب 
أمحيح روى عن آتيبة وعمرو الناقد وابن المثى وخلق » قال أبوعل النيسابورى: مائحت أدم 
المماء أصح من كتاب مسل . وقال مسلم : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلامائة ألفحديث 
مسدوعة . ومن كتبه : أولاد الصحابة و الطبقات وأوهام المحدثين وسؤالات أحمد بن حنيل . 
مات منة 51اه. 

(؟) عائشة بنت أن بكر الصديق . زوج النى صل الله عليه وسل » وأمها أم رومان بنت 
عامر » نز و جها رسول الله صلى الله عليه وسل يمكة قبل الهجرة بسنتين وهى بنت ست سنين وابتى 
بها بالمدينة وهىابنة تسع قال هشام بن عرو ة : عن أبيه ما رأيت أحداً أعم بفقه ولا بطب ولا بشهر 
عن عائشة . كانت أحب الناس بعد خديحة إلى رسول الله صل الله عليه وسم . وقد رموت بالإفك 
فير أها الله منه . توفيت سنة لاه ه وصل علها أبو هر يرة . 
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فأخمر ته قال : فأنت السواد الذى رأيت أماى ؟ قلت : نعم فلهزئى فى صدرى 
اومدق . ثم قال : أظننت أن محيف الله عليك ورسوله ؟ ! قالت : 
قلت : مهما يكام الناس يعلمه الله . قال : : نعم . . الح يث(1) , 


فهذه عاء نشة أم المؤمنين . سألت الننى وم : هل يعل الله 
كل ما يكم الناس ؟ فقّال لها النبى صلى الله عليه وسلم : نعم . وهذا يدل على 
أمالم تكن عل ذللك ولم تكن قبل معر فنها بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس 
كافرة . وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصؤل الإمان . وإنكار 
علمه بكل شىء كإنكار قدرته على كل شىء . هذا مع أنبا كانت ممن 
يستحق اللوم على الذنب وهذا لهزها النى صلى الله عليه وسم وقال : أتخافين 
أن محيف الله عليك ورسوله ؟ فقد تبين أن هذا القول كفر وللكن 
تكفير قائله لا محكر به حى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة 
الى يكفر تاركها » ودلائل فساد هذا القول كثيرة ىق الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الآمة وأئمها ومشائخها حتى لا حتاج إلى بسطها . بل قد علم 
.بالاضطرا رار من دن الإسلام أن الأمر والبى ثابت فى حق العباد إلى الموت(؟) . 


ليم لنيز نا 


: اشتراط انقراض العصر فى الإجماع‎ ٠ 
هل يشير ط فى انعقاد الإجماع انقراض عصر المممعين أولا ؟‎ 


اختلف العلاء فى ذلك . فذهب الجمهور إلى عدم اشتراط انتقراض 


العصر منهم الشافعى قى رواية عنه وأصحابه وأبو حئيفة (0) وأحد فى 


(1) زواء لم فق صميحه 5807 - 4 الثووى على مسلم . 

(؟) مجموع الفتارى ص 8٠خ‏ - ١غ 01١5‏ . 

(6) هو النمان بن ثابت بن زوطى المكى بأ حنيفة أحد الأئمة الأربعة برع فى عل الكلام 
والأد ب وامتاز بالفقه » وطريقته فيه تدل على تمكنه فى الطرق الأصولية » كان زاهد! فى 
المناصب . عرض عليه القضاء فأنى تو سنة ١٠١‏ ه( الفتح المبين 1١-1١١‏ ). 


حلض 


رواية عنه(١)‏ والفخر الرازى (؟) والأسنوى وا وان الحاجب . وقال صاحب 

سم وموك : وهذا مذهب امحققين . ٠‏ ومنهم الحنفية . وذهب حماعة من 
الفتّهاء منهم أحمد فى رواية عنه وحماعة من المتكلمين منهم ابن فورك(”) إلى 
اشر اط انقّراض العصر . 


ومسبم من فصل وقال : إنكان الإحماع بالقول والفعل أو أحدهها 
فلا يشترط . وإن كان الإحماع بالسكوت مع اشهاره فا بيهم فهو شرط 
روى عن أنى على الجبائى(؛) واختاره الأمدى . وقال الجويبى إن كان على 
قياس كان شرطأً و! إلا فلا(ه) ذلك موقف العلاء من اشتر اط انقراض العصر. 


)١(‏ ذكر ابن قدامة فى الروضة أن ظاهر كلام أحمد أن انقراض الءصر شرط فى صصة 
الإماع وقد أومأ أن ذلك ليس بشرط ص 755 - ١‏ روضة الناظر - وذكر الطوفى فى مختصر 
الروضة ص ١#"‏ عككس ما ذكره ألموفق حيث قال : - الجمهور لايشترط لصحة الإجماع 
انقراض اهصر خلافاً لبعض الشافعية . وهو ظاهر كلام أحمد وأوما إلى الأول . وقال ابن بدران 
بءد ذكر كلام الطوى وهذا هو الذى صرح به أبو الخطاب وتبعه صاحب التحرير . وللله هو 
الصواب ص 8507 - ١‏ الروضة وشر حها لابن بدر أن . 

0( هو محمد بن عمر بن المسين التميعى الرازى » الملقب بفخر الدين » المكتى بأ عبد الله 
المهدروف بابن الحطيب » فقيه . شافعى » أصولى ٠‏ متكل » مفسر ء» كان شديد الوطأة على 
الموارج والطوائف المارقة من الدين » من مؤؤلفاته معالم الأصول . توى سنة 505 ه ( تراجم 
رجال القرنين السادس و الابع لأب شامة المقدمى ١8‏ » وفيات الأعيان 558 ٠‏ 5548 -؟). 

() دو محمد بن الحسن بن فورك ء كنيته أبو بكر ء كان فقماً شافميا » متكلماً » 
أصو ايا » أديباً » نموياً » واعظاً » وكان كثير التنقل فى البلاد وله تصانيف فى أصول الفقه 
وأصول الدين » ومعانى القرآن » تقرب من مالة » :وى مسموماً منة <.غ ه( الفتح المبين 
١-١١8‏ ). 

(4) أبوعلل محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف بالجبائى أحد أمة المعتز لة . كان إماماً 
قانع الكلام وله ف جيدحي الاصر ال يتالات يشير ره .رف اهلا لقي أب الف اشير 
عل الكلام . وله معه مناظرة رونا العلاء ولد سنئة هم؟ ه وتوف سنة 5.08 ه ( وفيات - 
الأعيان من 548 ١‏ ). 

(5) دونة الناظر بشرح أبن بدران صن 45م بردم ١‏ . والأحكام للآمدى ١-165‏ 
وإرشاد الفحول لاشوكاى ص 4 وسل الوصول حاشية نهاية السول الأسنوى ص 414 - 8 - 
وحاشية شرح المنار لعزي زادة ص 078 . 


رضن 


وأما ان تيمية : فهو برى عدم اشتراط انقراض العصر . وهو إذ رى 
ذلك يوافق الجمهور . 

أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر : 

احنج القائلون باشتر اط القراض العصر ١‏ - بأله لولم يشترط لما صح 
رجوع بعض بعض الصحابة مما حصل مهم من إحاع ٠‏ فقد يت أن علياً١١)‏ وافق 


مر(؟) فى منع بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن رأيه إلي بيعهن حى قال 
عبيدة السلاني(0) » : رأيك م مع الجماعة أجحب إلينا من رأيلك وحدلككه . 


١‏ - وحد المحم فى زمن ألى بكر(؛) أربعون ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد 
على أر بعين ولو لم يشر ط القراض العصر لم بجر ذلك(0) , 


9ل عدم اشر اطله يستلز م عدم العمل بالححر المع إن بأطلع :عليه 
وذلك يوادى إلى إبطال النص بالاجتهاذ وأله باطل(0) .. 


)00( 011010001023000 
الحسن » أول من أسل من الصبيان » كان شجاعا حليما فصيحاً آرلى الحلافة يبئة ه" ه بود مقال 
عمّان وتوف - رحه الت بسنة :4 «( الاستيماب في ممر فة الأصماب القسم الثالث ص ٠١85‏ ) . 
(؟) هو عمر بن الحطاب بن نفول بن عبد العزي المدوى الترفى » يكنى بأل حفص ء' وياقب 
بالفاروق ٠‏ ولد سنة 4١‏ قبل الحجرة » وكان حصيف الرأي ؛ ذكي الفلاد » بويع بالملافة 
منة ٠6‏ + عقب وفاة أن بكر يبهد منه ٠‏ في فى عهده البراق واليام بم ) ترلى ره الله 
سئة 316 ه ( الفح المبين ص 4 ١١‏ ) , 

(؟) هر عبيدة بن عمرو السلاني المرادي الكوفى الهقيه العام . كاد أن يكون صمابياً » 
أسم زمن فتح مكة بالهن ٠‏ وأخل عن عل وابن مسعود . قال الشمبى : كان يوازى فرعا 
فى القضاء » وسلان الماسوب إليه عبيدة هو سان بن ناجية بن مراد , روى عنه ابن سير ين و الشبى 
و النخمي وغير هم مات على الصحيح منة ؟/ ه ( تذكرة المفاظ للذهوى صن .)١7 9٠‏ 

(4) هو عبد الله بن عمّان بن عامر ( أبو بكر الصديق ) رغى الله عنه : صاحب رول 
الله صل الله عليه وس ورفيقه فى الهجرة شبد معه المواقع كلها و بويع بالحلافة بعد وفاة الزى 
عليه الصلاة و السلام وكات وفاته بسنة ١١‏ موحر عاد ارا م اك ل ل 
والفتج المبين 45 1). 0 

(0) الآبذى صن مه - 1 ءا ص 554 - ١‏ روهة الناظر . .. 

00( شرج العضد عل ابن الحاجب 6 - ؟ نهاية السول 151 6 


وو أدرن كسك اكرضن 


4 - لو لم يشترط الانقراض لع المحهد عن الرجوع عن اجتهاده(1) 
واللازم باطل فكذا الملزوم() . 


أدلة القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر : 

واستدل القائلون بعدم الاشئراط ما يلى : 

ا_ أن أدلة الإجماع إلا تو جب اعتبار اقراض العصر . 

8 ع0 حقيقة الإجماع الاتفاق فى وجد الاتفاق فالحجة فيه لا فى 
مونهم . 

#حان التابعين كانوا محنجون بالإجماع فى زمن أواخر الصحابة كأنس 
وغيره . ولو اشترط انقراة عن حرم رداك 

أن ذلاك يوادى إلى تعذر الإماع وما دام واحلد من التابععن 
لا يستقر الإجماع مهم فلتابعى التابعين اد 

قال ابن تيمية فإنا إذا اشر طنا انقراض العصر فى الممعين فلأن نشترطه 7" 
ف الواحد أرق » فإن قوله بعد رجوعه عئه لا يكرن حجة ة وفافاً . وإذا 
كان الاحتجاج بذا الواحد فى حوائه مع م أن رجوعه يبطل اتباعه فلأن متئج 
بقول الجباعة فى حياتهم أولى . وإنما المتواجه أن يحتج بقوهم فى حياتهم وإنكان 
انقراض العصر شرطاً لأن الآية البى احتنجوا 3 فى قوله تعالى : ( وينيع 


غير سبيل المؤمدين 00 دم الله تعالى ا ما من خالفهم ف حيا” مم قبل انقراضهم . 
وكذلا لك شهادهم على الناس قيلها ال بى صل الله عليه 18 قُْ حيأة الشبيد م 


00( ومعى ذلك أنه إِذا تغير اجنهاد بعض: المعين وقد العقد الإجماع باجتهاده فيحكم 
باجدماده الأول ولا يمكن من الممل باجتّهاده الثانى لخالفة الإجماع , 

(؟) المرجع السابق . ْ 

ف روضة الخاطر لابن قدامة ص 10م 56 

(4؛) النساء آية 6١ؤ‏ , 


فض 


وأيضاً . فلائهم إذا اتفقوا وجب علهم حميعاً اتباع اتفاقهم إلى حين محدث 


وهذا كما يحب علينا طاعة الرسول فوا يأمر به وإن جاز تبدله بنسخ 
اولقن ساك تعالى وذلاك لآأن الأصل عدم رجوعهم ويشاء أقوالم ثم إذا 
رجعوا فأكثر ما فى الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا عليه . 


وهذا جائز عند هذا القائل . وإثما هم معصومون ءن دوام الحطأ وهذا 
قريب إذا لم يطل الزمان حيث يتبعهم الناس على ذلك الحطأ على وجه لا مكن 
إزالته . فأما مع ذلك فلا يجوز كالا مجوز فى الرسالة(١)‏ . 


والراجح والله أعلم القول بالتفصيل إن كان الإحماع عن قول وفعل 
أو عن أحدهما لم يشئرط انقراض العصر حيث إنه حصل منه التصريح 
بالقول أو الفعل ولم يوجد له مخالف وهم كل الأمة وقت إجماعهم على 
الوادثة .والنصوص دلت على عصمتهم ولم تعتير النصوص هذه العصمة بقيد- 
فالقول باشتّراط انقراض العصر قول بلا دليل إذ الأصل عدمه . 


وأما إن كان الإجماع سكوتياً بأن قال بعضهم أو فعل وسكت الباقون 

فهذا الذى يظهر لى - والله أعلم اشتراط انقراض العصرء وأعى بذلك 

انتشار هذا القول أو الفعل فى هذا العصر وذهاب هذا العصر والأمر على 

ذلك لا سما إذاتتابعت العصور عليه بدون إنكار . واشير طنا انقراض العصر 

فى هذا لاحيّال أن يكون الساكت معذوراً إما لعدم تمكنه من التصريح 

رأيه خوفاً أو لأنه فى مهلة البحث والاطلاع أو غير ذلك فيكون الزمن 
كافيا لإظهار رأيه فى الوقت المناسب , 


الجواب عن أدلة القائلين باشتر اط انقراض العصر : 


وأما الجواب : على أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر فها يل : 


. 35١ مسودة آل تومية‎ )١( 


إرفضنا 


١-لم‏ محصل إماع فى عهد عمر على 2 بيع أمهات الأولاد فقد 
نقل أن جارر ن عبد الله كان .رى جواز بيعهن فى زمن عمر . 

وأما قول على فليس فيه ما يدل على أن هذا إجماع الأمة على ذلك بل 

قال الأمدى ‏ وقول عبيدة السلاى ليس فيه ما يدل على اتفاق الهاعة 
على ذلك لأنه يحتمل 0 ييه رأيك مع رأى الاعة 00 أنه أزاد 
الفعئة ونشنت الكلمة 9 1 ا إليهفى 0 الشيخين . 


ويتقدر أن كر قد الف ل انقاة الإجماع فلعله كان من .رى اشتراط 
انقراض العصر » ولا حجة فى قول الحبهد الواحد فى محل النزاع (1) . 


- وبالنسبة لحد عمر شارب الحمر تمانين وعلى أربعين . 


فالجواب : ليس حد عير ثمانين ابإحماع وإلا لما خالفه على بل كان 
عن اجتبادء ! 

أو نقرل : هو إجماع سكو وعلى من حملة الساكتين وهو رأى ى جمر 
فيا "كان الأمر إليه عمل ياجتهاده . 

: وبالنسبة للاعبّر اض الثالث : فقد أجاب عنه عضد الملة بقوله‎  ” 
وجوده 06 ذهول اجمعين عنه بيعل الفحص والع عليه من بعك يعيك‎ 
؛ جداً ولو قدر لا يعمل به ولك لا للاججباد بل لأن القاطع دل على خلافه‎ 


وهو الإجماع . وإن كان عن الاجهاد وذلك ف كنا لو أطلع : عليه يعد الانقراض 
فجو بكم جوابنا 0) . 1 


؛ - وكذلك أجاب العضد عن الرابع بقوله : لا نسم أن اللازم باطل 


)0( الأحكام للآمدى ص وهم - 0 5 
6 شرح القاضى عضر الملة على ابن الحا جب ص ح" -70,, 


تقض 


مطلقاً بل عند عدم الإجماع وأما معه فالمنع عن الرجوع واجب كما قيل 
رأيك فى الجماعة أحب إليثا من رأياك وحدك(0) . 


والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وس . 


: هموقف ان تيمية‎ ١ 


من خلاف التابعى إذا بره رتبة الاجنهاد ق عصر الصحابة لماع 
الصحابة : 


ذهب ابن بيه 11 أن : إن بلغ التابعى رتبة الاجتهاد قبل إحماعهم 
فى الحادثة اعتير قوله قى الإجماع وفاقاً وخلافاً . وإن بلغ رتبة الاجبهاد 
بعد احماعهم قُْ عصر هم ١‏ يعتدر خلافه وذللك مببى على القول بعدم اشير اط 
انقراض العصر . وها هو بول 

فإن كان الذن صاروا مجمهدين موجودن فى حال إعاخ الأوين 
فلا أ لذلك إذ وجودهم غير بدن عيزلة عدمهم أو وجودهم كفاراً 
أو صبياناً . وإن صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم عالفوهم, 
حى انقرض عصرهم فهذا الحلاف مسبوق بالإحماع المتقدم لآن الحتهد اللاحق 
لا يعتير انقراض عصره فى صدة الإخماع الأول بلا تردد إذا وافق أوسكت 
أما إذا وافق فلا ريب إذ لو اعتير ذلك لما استمر 2< » وأما إذا سكت 
فكذلاك أيضاً إذا متعناه أن خالف : وإن سوغ له أن حالف وم حالف 
لي ل د 

وال ابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانتقراض أو بعده و على الأول 
فإما أن يوافق أو مخالف أو يسكت() . 


ل مه سس سما مس 


(1) شرح القاضى عضد الملة على ابن الحاجب ص م7 - ؟ . 
(0) مسودة آل ثيمية 98" , 


رضن 


5 _أقسام الإجماع : 

يقسم ان تيمية الإماع إلى قسمين : قطعى . وظى فالإحماع القطعى : 
هو ما نقل بالتوائر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء انمخالف ويكون مسآنده 
نضا من الكتاب أو السنة . 

والظنى : هو ما لم مجزم فيه بانتفاء الخالف وهو ما يسميه بالإجماع 
الإقر ارى أو الاستقرائى . وذلك بأن يستقرى أقوال العلاء فلا نيجد فى ذلاك 
خلافاً أو يشبر القول فى القرآن ولا يعلم أحداً أنكره ومن ذاك الإجماع 
السكوى فى قطع فيه بانتفاء المخالف فهو قطعى ومبى ظن فيه انتفاء انتخالف 
فهو ظى .)١(‏ 
اول مرتبة الإجماع بالنسبة للتصوص : 

برى ابن تيمية أنه مى كانت دلالة الإجماع أقرى من دلالة النص . ' 

قدم الإماع . 

ومى كانت دلالة النص أقورى من دلالة الإجماع : 


ويرى أن الإجماع الظى لا مجوز أن تدفع به النتصوص المعلوءة لأ 
حجة ظنية لا بجزم الإنسان يصحها فإنه لا بحرم بانتفاء احالف . 


فهو يقرل ى ذلك : 
الإجاع نوعان : قطمى فهذا ل سبيل إلى أن يعم إجاع قطعى على خلاف 


النص . وأَما الظلى : فهو الإحماع الإقرارى والاستقرائى بأن يستقرى أقوال 
العلاء فلا مجد فى ذلك خلافا . أو يشهر القول فى القرآن ولا يعلم أحداً أنكره 


)١(‏ مجموع الفتاوى ص 519 2 0159-1754 ء 


0 


فهذا الإماع وإن جاز الاحتجاج به فلا بجوز أن تدفع به النصوص المعلومة 
به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان يصحتها فإنهلا جزم بانتفاء امخالف . 
وحيث قطع بانتفاء الخالف فالإجماع قطعى . وأما إذا كان يظن عدمه 
ولا يقطع به فهو حجة ظنية . والظى لا يدفع به النص المعلوم الكن محتج 
به ومقدم على ما هو دونه بالظن .: ويقعدم عليه الظن الذى هو أقرى منه 
فى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإحماع قدم دلالة النص . 
ومنى كان ظنه للإجاع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد اه(١)‏ 


0 ثيمية 5-8 أن 8 000 والاستقرافى حديجه ة ظنية لا 0 
اب و يعبر عه الم أعد با مك نل د 
الإجماع فيقول فيه : 


لا أعلم فيه خلافاً 0 شيخه الإمام الشافعى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
وسللك بنا طر يهم . آمر شْ 
4 - هل الإجماع 077 

ان تيمية رحمه الله تعالى ‏ يقدم الككتاب ثم السنة على الإحماع » مستدلا 
با ورد من الاثار عن السلف كما جاء فى كتاب عمر إلى شريح(؟) : حيث 
قال : اقض عا فى كتاب الله فإن لم تحد فما فى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسم فإن لم تحد فيا قضى به الصا حون قبللك » وى رواية فها أحمع عليه الناس 


ومما ورد عن ابن مسعود أنه قال : قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع . 


)00( المرجع نفسه ص ١9-558‏ . 

(؟) هو القاضى شريح بن الحارث بن قيس الكندى أبو أمية الكوق , أدرك وم ير ؛ 
وولى القضاء لعمر وءمان وعلى ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعى وله مائة وعشرون 
سنة » فات بعد سنة . قال ابن سير بن : قدمت الكوفة وبها أربعة لاف يطلبون الحديث » وإن 
يوخ أهل الكوفة أربعة : عبيدة السلا » والحارث الأعور » وعلقمة بن قيس » وشريح 
وكان أحسنهم مات سنة مان وسبمين ء وقيل سلة تمانين » وقيل غير ذلك طبقات الحفاظ ص ٠١‏ . 


فض 


وكان اءن عباس يفى ما فى الكتاب ثم بما فى السئة ثم بسئة أبى انور 
لقوله : ضلى الله عليه وسلم ؛ اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر(١)‏ . 


ونعى على بعض المتأخر بن القائلين : : يبدأ امحهد بأن بنظر أولا فى الإجماع 
فإن وجده لم يلتفت إلى غيره وإن وجد نس شالفه اعتقد أنه منسوخ بنص 
م يباغه » "كا نعى على الذين يقولون أن الإجماع نفسه ينسخ النص وخطأ هذا 
الرأى واختار أن الصواب طريقة السلف الى ذكر ناهاآافاً() . 

وقال عن هذه الطائفة : وقد نقل عن طائفة كفيس نن أبان وغيره 

من أهل الكلام والرأى من المعتزلة وأصماب ألى حنيفة ومالك أن الإجماع 
نغ به نصوص لكاب وان + وكا تأول كلام هولاء ع أن مرادم 
أن الإجماع يدل على نص ناس فوجدنا من ذكر علهم أ مهم مجعلون ولبية 
نفسه ناعتاً . فإن كانوا أر ا ذلك 0 قول يجوز 5 المسلمين 0 
ولا كان الصحابة 0 1 0 00 : الصحابة 
ألم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كا يستتاب أمثاله ولكين يجوز أن 
بد الحم والمفتى فيصيب فيكون له أجران وعخطئ فيكون له أجر واحد 
وهذا هو الحق إن شاء الله(؟) . 


فإن كثيراً من الناس أبطلوا النصوص وهدموها اعماداً على إجماعات 
لم تثبت بل فبا خلاف قائم . فكيف يقدم هذا الإجماع المزعوم على نصوص 
الكتاب والسنة ؟ أم كيف يقدم الإجماع إذا كان مستنده قياساً أو اسجهاداً 
فى زعمهم على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس بل كيف يقدم 
الفرع على الأصل » ولقد اتخذ كثر من المبطلين هذا المسلك طريقاً لرد 


)00( رواه الإمام أحمد والثّر مذى وابن ماجة ص ١ - ٠6‏ الفتح الكبير 3 
(؟) مجموع الفتارى ص 7٠٠١‏ 6 16-861 .ا 
(؟) مجموع الفتاوى ص 8-694" . 


انض 


نصوص الكتاب والسنة وشبروا هذه الدعوى فى وجه كل من أنكر علبهم 
قائلن هذا ثابت بالإجاع وإن كنا قد نحسن الظن ببعض العاء الذين يقولون 


إن الإجماع مقدم على الكتاب والسئة . ذلك أمهم بريدون به الإماع القطعي | ٠‏ 


المستند إلى كتاب أو سئة ... وهذا فى الحقيقة لا نقول فيه الإجماع مقدم على 
الكتاب والسنة » بل يقال إن هذا الحكم الذى استند إلى نص حصل الإحماع 

به مقدم على النص الآخر الذى لم مجمع عليه » إذا فالتقدم إنما كان لنص 
على نص لا لإجماع على نص » إذاً فلا يليق أن يقال الإماع مقدم غلى 
الكتئاب والسنة لما فى ذلك من قلب الأوضاع وما بيترتب عليه من المفاسد  ..‏ 
والله أعلم وصلى الله وسل على نبينا محمد . ش ْ 


: هل الإجماع ينسخ النصوص‎ ١ 
- قد حدد ان تيمية موقفه من ذلاك . فبين أن الإجماع مبى خالفه نص‎ 

فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ فأما أن يكون 
النص الحكم قد ضيعته الآمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط 
إذ أنه مخالف المنطق السلم ويازم منه باطل لا يليق بالأمة المعصومة 6 | 
إذ يلزم منه نسبة الآمة إلى حفظ ما مبيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه . .. 

فها هو يقول 7 ذلك يعد ما ذكر طريقة السلف فى تقدم الكتاب 
ثم السنة على الإحماع وذكر رأى :بعض المتأخر بن الذن يقدمون الإجماع 
على الكتاب والسنة .. ثم.ذكر رأى الذين .زعمون أن الإحماع نفسه ينسخ 
الكتاب والسنة 0 1 ١ ١‏ 

قال : والصواب طريقة السلف » وذلك لأن الإجماع إذا جالفه نضن:. 
النص لمكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المأسوخ فهذا لا يوجد قط 
وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما بيت عن انباعه وإضاعة :ما أمرت باتباعه وهى 
معصومة عن ذلاك . 0 : 1 ْ 1 


خض 


ومعرفة الإحماع قد تتعذر كشرا أو غالباً . فن ذا الذى محيط بأقوال 
المحهدن ؟ 

مخلاف النصوص فإن معر فنها ممكنة متيسرة (9) . 
5 - موقف ابن تيمية من القائلين 

إن الإجماع مستند معظم الشريعة : 

خطأ ابن ثيمية القائلن بأن الإجماع مستند معظ. الشريعة وذكر أن الحامل 
لم على هذا الحطأ جهلهم بالكتاب والسنة . فها هو يقول : 


ومن قال من المتأخر بن أن الإجماع مستند مع الشريعة فقد أخير عن حاله 
فإنه لنقص معر فته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . وهذا كقو م : إن 
أكثر الحوادث بحتاج فبها إلى القياس لعدم دلالة النصوص علبا . فإنما هذا 
قول من لامعرفة لم بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام . وقد قال الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو فى 
نظيرها فإنه لما فتحت البلاد واننشر الإسلام حدثت حميع أجناس الأعمال 
فتكلموا فها بالكتاب والسئة . وإنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة 
دالإمع لم يكن بمتج به عامتهم ولا يحناجون إليه إذ هم أهل الإجاع 
فلا إجماع قبلهم (؟) . ش 


: موقف ابن تيمية فيا إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع‎ - ١١ 


برى ان تيمية أنه مبى نقل علم الإحماع ونقل آخر النزاع سواء سمى 
انخالف له أو لم يسمه أنه لا يقبل قول مدعى الإجماع ويويد ذلك بأمور : 

-١‏ أن ناقل الإجماع ناف لحلاف وناقل النزاع مثبت له . والمثبت 
بير 


(0] مجموع القعاوى 2,21 200ل وار 


00 سرع القتاوى ٠١‏ ؟ إل 
ا 


؟ أنه إذا كان ناقل النزاع مكن أن يكون قد غلط فما أثبته 0 
الحلاف إما لضف الإسناد أو لعدم الدلالة . فإمكان الغلط فى ناقل الإجماع 
أولى وأحرى . 

ع« إن عدم علم الناقل للإحاع بالحلاف ليس علماً بعدم لحلاف 
فها هو يول : ْ ش 

إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سعى قائله وإما نقلا مخلااف 
مطلقاً وم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لحلاف لم يثبت . فإنه مقابل 
بأن يقال ولا بثبت نقل الإحماع . بل ناقل الإحماع ناف للالاف وهذا مثبت 
له والمثبت مقدم على الناق 5 


وإذا قيل بحوز فى ناقل التزاع أن يكون قد غلط فيا أثبته من اللحلاف 
إما لضعف الإسناد » أو لعدم الدلالة . قيل له : و'اى التزاع غلطه أجوز » 
فإنه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه . أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت 
صديحة عند غير ه » أوظن عدم الدلالة وكانت دالة» فكل مامجوز على المثبت 
من الغلط مجوز على الناى مع زيادة عدم العلم بالحلااف . 

وهذا يشتّرك فيه عامة لحلاف فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لا سها 
فى أقوال علاء أمة محمد صلى الله عليه وس . الى لا حصا إلا رب العالمإن ؛ 

ولهذا قال أحمد وغيره من العلاء من ادعى الإحماع فقد كذب هذه 
دعوىالم يسىوالأصم. ولكن يقول : لا أعلم نزاعا ٠.‏ والذدن كانوا يذ كرون 
الإإماع كالشافعى وأنى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعم تزاعاً 
ويقولون هذا هو الإحماع الذى ندعيه اه . المطلوب(0) . 

وماذكره ان تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ى هذه المسألة هو الصواب 
إن شاء الله تعالى . ا 


. 1١9-571 مجبوع الفعارى صن‎ )١( 


مرق 


امقر ا د مسألة عظيمة ام 
العلماء ف امشارق الأرض ومقاري) . ,واختلاف رام 0 ما يبصعب 
لأا ال فى بل إذ يقول : (ولاء زالرن تين , ؛ إلامن 
الف ب ان ذلك ؟ 
فعلى هذا ذكر ابن تيمية أنه مى تقل عام الإجاع ونقل كر لزاع 
ولم يثبت واخد منهما . أنه لا بجوز أن محتج بالإجماع كنا ذكر أنه إذا استوى 
الطرفان ‏ نقل الإحماع والنزاع - عند المْحنهد فلم يترجح لديه أحدهما أنه 
:لزه الترقت قلزيي له أن كته عل النض ولا بعلم لمن عليه لملع ربكال 
أحدها عنده . 


وأترك حال لانن تيمية ليحدثنا عن رأيه فى هذا الموضوع : 


يقول: ش 

فتبين أن مثل هذا الإجاع الذى قوبل بتقل 0 
لا جوز أن محتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه 
على مثبته فليس له أيضاً أن يقدمه على النص ولا يقدم النص بل عليه يقفا ' 
لعدم رجحان أحده.ا عنده فإن رجح عنده المثبث غلب على ظنه أن النص 
لم يعار ضه إحماع يعمل به وبنظر فى ذلك إلى مثبت الإحماع والنزاع فن عرف 
منه كثرة.ما يدعيه من الإجماع .والأمر مخلافه ليس متزلة من لم يعلم منه 


اا اد عر حاير ايل الم الاك يط 


إلا نادراً ليس مز لة من علم منه ككترة الغلط . 
وإذا تظافر على نقل النزاع: اثنان لم يأخحذ الدغاغر طائيه نهنا ثبت 
6 هودكية 1١66118‏ , 3 


شان 


به التزاع لاف دعوى الإجاع ٠»‏ فإنه لو تظافر عليه عدد ١‏ ستفد بلللك 
إلا عدم علمهم بالنزاع () اميق الطارب 5 


1-إفا اختلف الصحابة أو غيرهم ق مسألة * م أجمع ون يعدم م على أدمد 
القولان : 


م أر لان تيمية فى ا 
فى الفتاوى أنه .رى أن الصحابة مبّى اختلفوا فى مسألة على قولين فإن خلافهم 
. باق لابرفعه إجماع من بعدهم حيث أن إجماع من بعدهم على أحد القولين 
متعذر الاير جد ل خصو الجاع ا ل لا 


وإذا تيل قد عع ا التزاع فثل هذا انبى 
على مقدمتن : 


إحداها : العم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقولٍ الآخر وهذا متعذر . 


والثانية : - أن مثل هذا هل رفع التزاع . . مشهور فتزاع السلف 
0 عل خلافا رزاع المتأخربن 
لامكن . . لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص 
عن خلافه وعخالفة السلف خأ اطارة).. ْ 


وما اختاره ابن تيمية حسب .ما ظهر لى من كلامه جيد . لأن دعسوى 
الإجماع على أحد القولين متعذرة تعذر القّول يبوجود الإجماع بعد تفرق الأمة 
الإسلامية فى .مشارق الأرض ومغاربها ص إختلاف مشار.ها ومواردها 
وطبائعها وعاداتا . 


سم لسسييي © مسي مسيم سس سس م جد 


)00 0ك سقلرء 
(؟) مجموع الفتاوى ص 756 - 0م ١‏ فى موضع النقط سقط من الآصل المتقول منه . 


ارال 


فى عصر الصحابة موجود بيهم كيف لا وهم أسوة العلم الإسلااى فأقو الهم 
لاتموت مومهم بل هى باقية على مر العصور . والله أعلم . 


* # اهس 


64 إجماع أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسلم : 

لقد اختاف الناس فى النقل عن الإمام مالك(١)‏ : رحمه الله تعاللى ‏ 
والمراد من قوله : إجماع أهل المدينة حجة : ظ 

فن قائل : إن مراده بذللك أن روايتهم مقدمة على رواية غير هم ٠‏ 

ومن قائل : إن مراده بذلك ماكان جارياً مجرى النقل فحسب دون 
ماكان عن اجتهاد » كالأذان » والإقامة » والصاع » والمد » والأحباس » 
وذكر أبو الوليد سلمان بن خاف الباجى أن مالكاً ويقتى أصحابه إنما عولوا 
على الاحتجاج بذلك(؟) . 

ومن قائل : إن مراده بذلك الإحماع مطلقاً . وقد رجحه ابن الحاجب 
وذهب إلى ذلك مالكية المغرب (7) . 


.ومن أدلهم على ما ذهبوا إليه : 
١‏ ماقاله النى صلى الله عليه وسلم : إن المدينة طيبة تننى خنها "كما 


(؟) هو مالك بن أذ بن مالك بن أى عامر الأصبحى المدى » أحد الأنمة الأر بعة » وإمام 
دار الهجرة » عرف بالتواضع والص لاح و الأمائة والإحاطة بالكتاب والسنة » وكأن شديد 
التحرى فى حديثه وأنياه » ألف الموطأ والرد على القدرية » ولد سئة و ه فى أصح الأذوال 
وتوف سنة ١79‏ ه تذكرة الحفاظ 07.؟ - ١‏ ور تهب المدار ك للقاضى عياض ٠. ١١9-1١5‏ 

(؟) الإشارة فى أصول الفقه للباجى ص 8 ١‏ مخطوطة الأزهر ٠. 0085-11٠١‏ | 

(0) العضد ص هم ؟ وحاشية العطار 18 ؟ ‏ ؟ واللمع ١١1١‏ وشرح تنقيح الفصول 554 
و شرح مرا السعود ١9‏ . 


باينا 


يننى الكير خيث الحديد . وجه الاستدلال  :‏ أن الحطأ من الحبث فكان 
؟ - أن المدينة دار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام . ومهبط الوحى 
ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة فلا يجوز أن مخرج الحق عن قول أهلها . 
م أنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال النى 
صل الله عليه وسلم من غير هم فوجب ألا مخرج الحق عنهم . 
- أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غير هم فكان إحماعهم حجة 
على غير هم(١)‏ . 


0 أجابوا عن الحديث بوجوه مها‎ ١ 

)١(‏ أن الحديث ورد فى سبب وهو أن أعرابياً دخل المدينة وبايع 
النبى صلى الله عليه وسلم فأصابته فا حمى فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية 
فلم يجبه البى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فخرج بغير إذنه فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : إن المديئة تنى خبنها وينصع طيما(؟) : ٠‏ 

(ب) إذا كان الحديث دل على خلرص المديئنة عن الحبث فليس فيه 
ما يدل على أن من كان خبارجاً عنْها لايكون خالصاً عن الحيث(0) . ا 

(ج) أن الاعتبار فى عرف اللغة لايفهم منه مععى الخطأ لا تضمناً 
ولا التزاما ولا مطابقة فكيف يستدل بالحديث على نى. الحطأ ولان ججاز 
للمالكية الاحتجاج بننى الحبث عن المدينة على أن اتفاق أهلها حجة كان 

للشيعة الاحتجاج بنتى الرجمن عن أهل البيت على أن اتفاقهم حجة لآن 


)غ0( المفيد ص هم - ؟ وحاشية المطار 5١١‏ 8 و اللمع ١1؟‏ وشرح تنقيح الفصول 
4 ؟” وشرح مراق السعود ١4‏ والآمدي ١ ١)‏ , 

[69 شرح ابن بدران على روضة الناظر 58" ١‏ . 

(0) الآدى وول 1 . 


وم 


. دلالة الرجس على اللخطأ لاتتقاصر عن دلالة اللحبث عليه بل هو أدل على 
الحطأ من االحبث(1) . 


(د) حمل الحبث على الخطأ متعذر لمشاهدة وقوعه من أهلها . قال 
إمام الحرمين لو اطلع نع على ما بحرى ببن لابيتها من المخازى لقضى 
العجب(1١)‏ . 


أن غايته اشّال المدينة على صفات موجبة لفضلها وليس فى ذلك ما يدل 

: على انتفاء الفضيلة عن غيرها ولا على الاحتجاج بإجماع أهلها ولهذا فإن 

الا و و ل 
و1 و مبعثه ومنزل إبراهء م دم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها 
على مخالفهم إذ لا قائل به وإنما الاعتبار بعلم العلماء واجتهاد الحمهدين ولاار 

لبقاع فى ذلك . ٠‏ 

*- وأجابوا عن الثالث : 


١‏ اعد براش عع فز اانترون قا رفن 
ومن تقوم الحجة بقولم فإهم كانوا منتشرين فى البلاد متفرقين فى الأمصار 
وكلهم فيا برجع إلى النظر والاعتبار سواء .. 


4 - وعن الرابع : 


بأنه تخثيل من غير. دليل موجب جمع بن الروانة والدراية “كيف وأن 
الفرق حاصل وذلك من جهة الإحمال والتفصيل . 


أما.الإجمال : فهو أن الرواية رجح فبا بكثرة الرواة حتى أنه بجحب 
له بقول الأكر بعد النساوى فى حميع الصفات المعتعرة 


م( شرح بن بدز ان عل روغة الناظر وال . 


افر 


2 قبول الرواية ولا كذلاك ىق الاجباد فإ فإله لايجب عل أجد من دين 
الأخحذ يول الأكر من ادبن ولا بقول الو اجد ؛ أيضاً , 


وأما من جهة التفصيل : فهر أن الرواية مستئدها السماع ووقوع 
الحوادث المروية فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم و بحضر نه وما كان أهل 
الدمة ارت بدك راقر ب إل معرفة اللزوئ كاك رو اليه أرجح . 

وأما الاجتباد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الل 
وذلك مما لامختلف بالقرب والبعد ولا مختلف باختلاف الأماكن() . 

قال الغزالى : قال مالك : الحجة فى إحماع أهل المدينة فقط . وقال 
قوم المعتير إجماع أهل الح مين مكة والمدينة والمصرين - البصرة والكوفة . 

وما | راد اغصلون ممذا إلا أن هله البتقاع قد حمعيت فى زمن الصحابة 
أهل الحل والعقد يد فإن أر اد مالك أن المدينة هي لامع فس له ذلاك 
لو حمعت وعند ذلك لايكون للمكان فيه تأثر وليس ذللكِ عسل بل 
تجمع المدينة جع العلماء لاقبل المجرة ولا بعدها بل مازا! وا متفر قبن ف الأسفار 
والغزوات والأمصار فلا وجه لكلام ماللك إلا أن يول عمل أدل المدينة 
حبة ل نهم الأكثر ون والعيرة بقول الأكثر بن وقد أفسدناه . أو يقول : 
يدل تاقيم في قول أو عمل على أنهم استندوا إلى سماع قاطع فإن الوجى 
الناسخ 'نزل فهم فلا تشذ علهم مدارك الشريعة وهذا نمك م إذ لايستجيل أن 
يسمع ري عدا من ررعرد له صل الله عليه وس فى فر أو فى المدينة 
لكن حرج عمها قبل نقّله فهالحجة ف الإماع ولا إجماع . 


وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذ بر استقصيناها فى كتاب ( تهذيب 
الأصول ) ولا حاجة إلا ههنا . ورما احتجوا بثناء الرسول صلى الله عليه 
وسم على المديئة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكبر ة ثواء مهم لسكناهم 
المدينة ولا يدل على تخصيص الإحماع ممم() . 


. 7-1584 الأحكام للآصدى ص‎ )1١( 
. ١-١١9 © 1١١8 (؟) المستصى للنزالى ص‎ 


) 0 أصول اليه ( وخرانا 


وبعد هذا كله فإن الناظر المنصف الذى يعرف الإمام مالكاً وعلمه 
وورعه يستطيع أن يعرف مراده بذلك ‏ رحمه الله . 

فهو رى . 

. -أنماكان جارياً يحرى النتقل إجماع وهذا يوافقه عليه العلاء‎ ١ 

؟" ‏ وماعدا ذلك مما ذكر فيه الإجماع فإنه لا ريد به الإجماع المعروف 
الذى محرم مخالفته ويحب على الناس أن يعملوا ممقتضاه كلا بل إنما أراد 
بذلك [خاع أهل بلده . فهو مجر عن وله مستئداً إلى إجماعهم الذى لايازم 
امحتهد اتباعه 4 ولا حرم عليه تحالفته 5 تويك ذلك قوله ق موطئه 5 والأمر 
امتمع عليه عندنا فى غير موضع » وإليك شيئاً من الأمثلة : 

قال فى باب ميراث الصلب : الأمر اهتمع عليه عندنا والذى أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا فى فرائض المواريث » أن ميراث الولد من والدهم 
أو والدمهم أنه إذا توفى الأب أو الأم وتركا ولداً رجالا ونساء ١‏ للذكر 
مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثتين فلهن ثاثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف » . . . إلخ(1) . 

وقال فى موضع آخر الأمر المحتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه 
والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الأب منابنه أوابنته ... إلخ(١)‏ 

وتارة يقول : « وعلى هذا الأمر عندنا » كما فى باب مالا تقع فيه 
الشنْعة : أن عمان قال : إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة ف.! ولا شفعة 
فى بثر ولا فى فحل النخل . قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا(؟) . 

وتارة يقول : « والسنة عندنا » : قال مالك . فالسنة عندنا أن العبد إذا 
جاء بشاهد على عتاقته استحاف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه()) . 


)000( النساء آية ١١‏ - المر.جع الموطأً ص ل 8 
(9) المرجع نفسه ام . 

(0) المرجع السابق ص 445 . 

(4) المرجم السابق صن +0٠0‏ . 


أيارفن 


من هذا تعر ف أنه للا ود بذلك الإجماع المازم الذى لايسوغ مخاليته , 
إذ لو كان رى ذلك إحاعا ملزما تحرم عخالفته لطلب من الرشيد أو عل 
الأصح لوافق الرشيد حيما عزم أن يلزم الناس با وطأ وحملهم عليه , قال 
ل لد أب ررك انا يل اندع وهل لاو نهار ند ول 
طائقة ميم جا لبس عند يريم ٠.‏ 

ثم إذا تصفحت المسائل اللى ذكر الإمام مالك فا 0 وجديما لبفا 
وأربعين مسألة وهى كا ذكر ابن القم فى أعلام الموقعين ثلاثة أ نراع : 
ذ-أحدها: مالا يعلم أن أهل المديئة خالفهم فيه غير هم 


؟ -_الثانى : ما خالف فيه أهل المديئة غيرهم وإن لم يعم اختلافهم فيه . 

#- الدالث : مافيه اللحلاف بين أهل المدديئة أنفسهم ١‏ 

م ينبغى أن نعم أن الإمام مالك رحمه الله تعالي ‏ لا بري هاده 
اللحصوصية لأهل المدينة مطلقاً ب بل إنما راها ل بالنسبة لعصر الصحابة والقابعين 
فحسب 4 وم الذن أخخير 75 نهم الإمام مالاك كنا يظهر + من النقول الى ذكرما 
لك . أما بعدهم ماظيون الاك وانتشار البدع فهو برى إجماعهم كغير بهم 
لاأر له. 

م عند النظر والتحقيق يبعد أن يوجد إجماع ب ببن أهل المدينة علي مسألة 
ما ولا يكون ذلك إحماع العلماء خارجها . 

ويبعد أن حصل فى مسألة ما خلاف خارج المدينة ولا يحصل بين أهلها 
خلاف فما . فإذا كان فى المسألة خلاف خارج المدينة فإنك نجد هذا االجلاف 
نفسه قائاً بن أهلها . 

ورحم الله الإمام الشافعى إذ يقول فى اخختلاف الإمام ماللك : 

وإن قلتم الإماع هو ضد الخلاف فلا يقال إحماع إلا لما لا خلاف 
فيه بالمدينة . قلت : هذا هو الصدق المخحض فلة نفارقه .* 

ولا تدعوا الإجماع أبداً إلا فما لا يوجد فيه اختلاف وهو لا يوجد بالمدينة 


اخرانا 


إلا وجد ديع البلدان عند أهل العم متفقين فيه لم مالف أهل البلدان 
المديئة » إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بيهم انتهى(1) كلام الشافعى . 

ولذلك كما قلنا : لم يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ إحماع أهل 
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فلذللك ينبغى أن نعل أن الإمام ماللك ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يدع الإجماع 
المقطوع به الذى حرم مخالفته ء إنما بريد بذلك ما اجتمع عليه أهل بلده 
وما كان عليه أهل المدينة وأنه لايعتير فى نظره خلاف غيرهم غالفته الراجح 
فى نظره وظنه . وهذا هو الذى ينبغى أن نعرفه عن الإمام ماللك . 


والإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - برى عمل ماكان عليه قدماء أهل 
المدينة حقاً : فهو يقول ق رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء 
أهل المدينة على شى ء فلا توقف فى قليلك ريبا أنه الحق . 


والإءام أحمد يقول : إذا رأى أهل المديزة حديثاً وعماوا به فهو الغاية(؟). 


>" اين تيمية : 

وإجماع أهل المدينة : 

إذا كان هذا رأى جمهور العلاء فى إجماع وعمل أهل الملاينة فا «وقف 
31 تيمية من ذلاث ؟ 

هذا هو ما سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى : 


فأقول : 


() الإمام مالك للأستاذ محمد ألى زهرة ‏ رحه الله تعالى - ص 01” . 
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نين 


يتمد سلاك ان ثيمية ف 4 أهل المديئة و عملهم مساك سديداً فهو 
جعل إجماع أهل المدينة وعماه م أريع مراتب ٠‏ وجدار بنا أن ترك لاك 
الفر صة مع اءن تيمية على صفحات هذه الرسالة رقا أيه تبر فت رمن 
ذلاك مدى موافقة العلاء لمالاك و محخالفهم له 5 

ولعلك بعد ذللك ت-:طيع أن تعرف الحق فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 

والتحقيق فى مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين 
المسلمين ومنه ما هو قول حمهور أتمة المسلمين . ومنه مالا يقول به إلا بعضهم 
وذلك أن إماع أهل المدينة على أريع مراتب : 


المرتبة الأولى : 

ما بجرى جرى النقل عن ٠‏ النم. نبى صلى الله عليه وس مكل تقلهم اقدار 
الصاع والمد . وكيرك صدقة التضراوات 2 والأحباس » فهذا مما وبحي 
باتفاق العلياء . أما الشافعى وأحمد وأصحاءهما فهذا حجة ة عندهم بلا ' زاع 5 
هو حجة عند ماللك . وذلاك مذهب أى حنيفة ة وأصحابه . 

قال أبو يوسف ‏ رحمه الله اوهو أجل أصدانب أنى حليفة . 
لما اجتمع الك وسأله عن هذه المسائل . وأجابه مالك بنقل أهل المديئة 
المتوائر رجع أبو يوسف إلى قوله . وقال : لو رأى صاحى مثل ما رأيت 
لرجع مثل ما رجعت . فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 
صاحبه أنى حنيفة كا هو حجة عند غيره لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل 
كا لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأثمة كثير من الأحاديث . فلا لوم علمهم ى 
أرك ما لم يبلغهم علمه . 

والمقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذى بجحرى مجرى النقل حجة 
باتفاق المسلمين ٠»‏ كما قال : مالاك لأبى 05 لما سأله عن الصاع 


(1) أبو يوسف ألةاذى . الإءام العلاءة فقبيه العر اقيين يعقوب بن إبرا هيم الأنصارى الكوقت 


١ 


والمد وأمر أهل المديئة بإحضار صيعاهم » وذكروا له أن إسنادها عن 
أسلافهم . أثرى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ؟ قال : لا والله ما يكذبون . 
فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتبا خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل 
العراق . فقّال : رجعت إلى قولاك يا أبا عبد الله واو رأى صاحبى ما رأبت 
لرجع كا رجعت . وسأله عن صدقة الحضراوات فال : هذه مباقيل أهل 
المدينة لم يوخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا أبى 
بكر ولا عمر رضى الله علهما » يعنى وهى تنبت الحضراوات . وسأله عن 
الأحباس . فقال : هذا حبس فلان وهذا حبس فلان . 

يذكر بيان الصحابة . فقال أبو يوسف فى كل منهما قد رجعت - 
يا أبا عبد الله ولو رأى صاحى ما رأيت لرجع كما رجعت . 


المرتبة الثائية : 


العمل القدم با مدينة قبل مقّتل عمان بن عفان . فهذا حجة فى مذهب 
إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شىء فلا تتوقف فى قلبلك ريبا أنه الحق . 
وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة نجب اتباعها » 
وقال أحمد : كل بيعة كانت بالمدينة فهى خلافة نبوة » ومعلوم أن ببعة 
أنى بكر وعمر وعمّان(1) كانت بالمدينة وكذلك بيعة على كانت بالمدينة ثم 
خرج مها » وبعد ذلك ل يعةد بالمدينة بيعة » وقد ثبت فى الحديث الصحيح 
حديث العرباض ين سارية عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : ( عليكم 


عصاحب أ حنيفة . قال ابن معين : ليس فى أعصاب الرأى أحد أكثر حديئا ولا أثبت منه » قال 
أبو يوسف : من طلب غرائب الحديث كذب » ومن طلب المال يالكيمياء أفاس » ومن طاب ْ 
الدين بالكلام نز ندق . مات سنة 185 ه عن انسع وستين سنة . ( طبقات الحفاظ ص 1١1١‏ ). 

00( دو ءمان بن عفان بن أبى العاه ن القرثى الأموى » ويكى بأنى عبد الله ويلقب بذى 
النور ين » ولد سنة سبع وأر بعين قبل الهجرة » وكان من السابقين إلى الإسلام ٠‏ أنفق كثير أ من 
ماله فى سبيل الله » وتولى الملافة بعد وفاة عمر ء قتل فى بيته سئة © للهجرة ( الاستيعاب 
9-٠١١‏ ). 


يدض 


بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا مها وعضوا علها 
بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة(١) ‏ وفى السئن 
من حديث سفينة(؟) عن النبى صلى الله عليه وسم أنه قال : ( خلافة النبوة 
ثلاثون عاما لم يصير ملكا عضوضاً )(0) . 

فامحكى عن ألى حنيفة يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم 
لأهل المدينة مل قدم على عهد الحلفاء الراشد.ن عذال لسنة الرسول ص لى الله 
عليه وسلم : 


المرتبة الثالثة : 

إذا تعارض فى المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أنهما أرجح 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة . ففيه نزاع : فذهب مالك والشافعى أنه 
وخ يعمل أهل المدينة 5 ومذهب أنى حنيفة أنه لارجح يعمل أهل المدينة . 
ولأصعاب أحمد وجهان : أحد.ا وهو قول القاضى ألى يعلى(؛) . 


)000( رواه أبو داود والثر مذى وقال حديث حسن تيح - الأربعين النووية الحديث م؟ . 

(؟) دو سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وسل » وقيل مولى أم سلمة رضى الله علها واسمه 
مهران أو رومان أو عبس وكنيته أبو عبد اأرحمن . روى عنه حشرج ابن نباتة وسعيد بن حمهان 
سماه رسول الله صلى الله عليه وس سفينة لأنه كان معه فى سفر فحمله متاعاً كثيرا فحمله فقال : 
أنت سفينة في عليه . قال سفينة أعتقعى أم سلمة وشر طت على خدمة البى صل الله عليه وسل . ول 
يذكر له تاريخ وفاة ( أسد الغابة 41١‏ -؟١‏ ). 

(0) رواه الإءام أحمد فى منده والثّر مذى فى سننه وأبو يعمل ى مسنده وابن حبان فى 
صتديحه ؛ كلهم رووه عن سفيئة بلفظ الخلافة بعدى فى أمى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ( الفتح 
اأمكبير ص .)١-١١56‏ 

(4) هو محمد بن الحسين بن #مد بن خاض بن أحمد بن الفر اء يكنى أن يعل المعروف بالقاضى 
الكبير » الفقيه الحنلى الأصولى المحدث ولد سنة 6٠م‏ ه صرف وقته فى طلب العلل » و استكاثر 
من الشيوخ فاشتهر ونبه ذكره » تولى قضاء بغداد وكان متقدماً على فقهاء زمانه وعلائه ىق كل 
فن فكان يقرا القرآن بالقراءات ال.شر وكان أكرهم حفظاً لمحديث » وكات له القدم العالى 
فى الأضول والفروع . انهبت إليه رياسة الحنايلة فى عصره : له التصانيف الى / يسبق إلى 
مثلها . منها : أحكام القرآن » والمدة فى أصول الفقه و الكفاية فى الأصول ٠‏ وءتصرعما » 
تولى - رحه الله سنة م وغ ه( الفتح المبين 1148 .)١-‏ 


دن 


وان عقيل(1) أنه لاءرجح . والثانى . وهو قول ألى الخطاب وغيره أنه 
بر جح به . قيل: هذا هو المنصودص عن أحمد . ومن كلامه قال ؛ إذا رأى 
أهل المديئة حديثاً وعدلوا به فهو الغابة . وكان يفنى على مذهب أهل المدينة 
ويقدمه على مذهب أهل العراق تقر برأ(؟) كثيراً : وكان يدل المستفنى على 
مل اهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة . 


> ويدل المستفتى على إسماق وألى عبيد(؟) وأى ثور أوغيرهم من فقهاء 
أهل الحديث : ويدله على حلقة المدنين حلقة أنى مصعب الزهرى(*؛) 
وتوم : وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالاك مات 
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وكان أحمد يكره أن رد على أهل المدينة 1 رد على أهل الرأى ويقول 
نهم اتبعوا الاثار . 
قلت : إذا تعارض حديئان وكانا فى درجة واحدة فى القوة ولم يمكن 
الجمع بينهما ولم نجد مرجحاً سائغا إلا عمل أهل المدينة عملنا بالحديث الذى 
رجحه عمل أهل المدينة . | ه 


(1) هو عل بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى الظفرى» وكنيته أبو الوفا الفقيه الأصولى 
الحبلى » الواعظ امكل ؛) ولد سنة ١مغ‏ ه تفقه غل القاضى أب يعلى بن الفراء » وتلى 
الأم.ول على أى الرليد المي لى . كان قوى الاجة . وقد مال إلى مذهب المءثز لة » ثم عدل عنة 
إلى .ذهب الحناباة فى الفقه » كان قى عصره قطب الأعلا م.وشيخ الإسلام » وله كتاب الفئون 
وهو كتاب كبير جداً قال الحافظ الذهى فى تاريهه : لاتصائيف ف الدنيا أكثر من هذا الكعاب 
ولهى أصول الفقه الواضح » وله غير ذلك من الكعب النافعة فى الفنون الحتلفة » توق سنة 11 هه 
( الفتح الميين ص 1١١‏ -؟1). 

(0) تقريراً - هكذا فى الأصل المنقول عنه ولعلها ( تقدماً ) . 

(0) دو أبو عبيد القاسم بن ملام البغدادى . القاضى أحد الأعلام . روى عن هثه.يم 
ابن عيينه وخلق » وعنه عياس الدورى وخاق » ودقه أبو داود وابن معين وأجد وغير واحد . 
.لى قضاء طرسوس وفسر غريب الحديث وصادف كتياً مات بمكة سنة 874 ه( طبقات الحفاظ 
114 ). 1 

63 أبو مصحعب أحد بن أبي بكر القا.م بن الحارث بن زرارة بن مص هب الزهرى الدن 
الفقيه. . قاذخى المدينة . كان فقيه أدلى المدينة يلا متازع مات سنة +ع ؟ هعن اثنتين وتسءين سنه , 
( طبقات الحفاظ ص و١٠‏ ). 


تضق 


قال ان تيمية :. فهذه مذاهب حمهور الأنمة توافق مذهب مالك فى 
الأرجيح لأقوال أهل المدينة ٠.‏ 
وأما المرتبة الرابعة : 

لي ال المثأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية نجب اتباعها أم لا؟ 


'فالذى عليه أنمة الناس أنه ليس محجة شرعية هذا مذهب الشافعى وأحمد 
وألى حنيفة وغير هم وهو قول اللحققين من أصماب مالك كما ذكر ذلك الفاضل 
عبد الوهاب فى كتابه أصول الفقه وغيره ذ كر أن هذا ليس إجماعاً و لاحجة 
عند الملققين من أصءاب مالك . ورا جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل التقليد : 

قال ان تيمية : قلت : ولم أر فى كلام مالك ما يوجب جعل هذا 
حجة وهو فى الموطأ إنما يذكر الأصل المجحمع عليه عندهم فهو محكى مذههم 
وتارة يقول : الذى لم زل عليه أهل العم ببلدنا يصير إلى الإجاع القدم » 
وتارة لايذكر . ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يحب على جميم 
الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلاك حد 
الإمكان : كما نبجب عليه أن يلز مهم اتباع الحديث والسنة الثابتة الى لا تعارض 
فا وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غبره أن حمل الناس على مو طئه 
فامتنع من ذلك وقال : إن أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تفرقوا 
فى الأمصار وإنما حمعت عل أهل بلدى أو كا قال . 


وإذا تبن أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب حمهور الأنمة علم 
بذلك أن قوم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأباً وأنه تارة يكون 
حجة قاطعة » وتارة حجة قوية . وتارة مرجحاً للدليل إذ ليست هذه الحاصية 
لثشىء من أمصار المسلمين . 


ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة: هم خيار الصحابة إذ ُ ع 
هع 


منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام مها من هو أفضل منه(١)‏ . فعلى هذا نستطيع أن 
نقول : إن الحق إن شاء الله فى ذللك : | 

أن ما كان جارياً مجرى النقل وما كان عليه العمل قبل مقتل عنان 
أنه حجة . 

وأما بالنسبة للثانى  :‏ فذلك أنه إذا كان عمل الصحابة على ذلك وهم 
الكثرة امحتمعون فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن تحصل الفتنة 
ومات |ارسول صبى الله عليه وسلم وهم على هذا العمل أخذوه عنه وهم 
أكار الصحابة وفضلائهم وخيرهم . بعيد أن يكون العمل خارجاً عن 
سنة الرسول ومثل ذلك العمل من أهل المدينة فى هذه الحقبة من الزمن 
مما يفرح به أهل العم ويفضلونه على غيره لقرب عهدهم بالرسول صل الله 
ش عليه وسلم ولفضلهم وتواارهم عليه . فإذا قال مالك إنه حجة فقوله حق 

إن شاء الله تعالى . ' 1 


وأما إن تعارض فى المسألة دليلان كحديثين وقياسءن جهل أمبما أرجح 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة والآخر ليس كذلك فلا ريب أنه مبى استويا 
ٍ فى القوة ولم مكن الجمع بيهما . وعدم ما برجح به أحد الدليلين على الآخر 
لاريب أن الحديث أو القياس الذى يتمشى مع عمل أهل المديئة أقرب إلى 
الحق إن شاء الله من غيره . ولا شك أن الإنسان حيما يدقق فى الموضوع 
ويتدر قليلا يجد أنهم جدرو ن بذلك لاسها إذا كان ذلك فى عصر الخلفاء 
الراشدين . ولقد كان الساف يعرفون لم هذا الفضل ويقدمونمهم فى ذلك 
كالشافعى . وأحمد وغيره| بل كان الصحابة أنفسهم برجعون إلهم فها 
أشكل علهم فهذا عبد الله بن مسعود(؟) وهو أعلم من كان بالعراق من 


. 35١ #01 - ".« مجموع الفتاوى . رصالة سمة أصول مذهب أهل المدينة من ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلى 3 من أجلاء الصحابة » ومن السايئين 
:إل الإسلام » هاجر الهجررتين إلى الحبشة و إلى المدينة » وشهد سائر. المشاهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وس » وتوف فى خلافة ميان سنة مم ما: 

( الاستيناب لامها م ). 


إن 


الصحابة إذ ذاك يفتى بالفتيا ثم يأى المدينة فيسأل علاء أهل المدينة فيرد ونه 
عن قوله فير جع إلهم ناقضا فتياه السابقة : | 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعاللى فى ذلك : انا جرى ق مسألة أمهات : 
النساء لما ظن ن ابن مسعود أن الشرط فا وفى الربيبة وأنه إذا طلق امرأته قبلى. 
الدخول حلت أمها كما تحل ابنتبا . فلا جاء إلى المديئة وسأل عن ذلات أخيره 
علاء الصحابة أن الشرط فى الربيبة دون الأمهات فرجع إلى قوهم وأمر الرجل. 
بفراق امرأته بعد ما حملت . 


0 ه : إما أن يكون سنة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإما أن برجعوا إلى قضايا حمر " ن الطاب . ويقال : إن مالكاً 
أخذ جل الموطأ عن ربيعة(1) . وربيعة عن سعيد بن المسيب(؟) عن حمر . 
وعمر محدث وف الرمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لومم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر(؟) ) وقال صلى الله عليه وسلم ( كان فى الأ 


قبلكم محدثون فإن يكن فى أمى أحد فعمر )(4) وقال صلى الله عليه وسَلِم : 


)١(‏ هو ربوعة بن ن أبى عبد الر حمن فروخ المدنى مولى 7ل المتكدر التيميين ثم قريش المعروف 
بيعة الررأى فقيه أهل المدينة أدرك حماعة من الصحابة رضى الله عنهم روى عن أنس بن مالك 
0 ومكحول وكان صاحب فتوى بالمدينة وعنه أخذ مالك بن أدس . قال عبه العزيز 
بن أب أسامة : ما رأيت أسداً أحفظ لاسنة من ر بيعة أوقال جلك «<ذعيت جلذبى + الققة من مات 
ربيعة . مات سنة ١87‏ ه بالمدينة وقيل بالأنبار - عطلبةات الحفاظ للسيوطى ص 58 » وفيات 
الآعيان ص 181 -31. 

() هو سعيد بن المسيب الزوى ويكنى بأنى مد » ولد سنة ١٠6‏ هق خلافة عمر بن الطاب 
فسفظ القرآن وتعل ااعلم ونبغ فى ذلك نبوغاً فذا » لى كثيرآ من الصحابة وسمع مهم » وأغذ عن 
أزواج النى صل الله عليه وسلم فصار من فقهاء المدينة المعدودين من البدين » توق - ر عه الله - 
سنة 4ه ه- وفيات الأعيان ص .1١- 594١‏ 

(0) قال الشوكانى : رواه ابن عدى عن يلال رضى الله عنه مر فوعاً . وى إسناده : وضاع 
وروى من طريق أخرى فى إسناده . مثر وكان هما : عبد الله بن واقد » ومشرح بن عاهان 
وقال فى اللالى' : وثق الأول ابن معين وذكر الثانى ابن حبان فى الثقات ص +058 الفوائد الجموعة 
ى الأحاديث الموضوعة . 

(8) دوا مسر من مائقة ون اقا ميا ص واماب6 النولزي على مسلم + 
> 


( اقتدوا باللذين من بعدى أنى بكر وجمر )1١()‏ وكان عمر يشاور أكار الصحابة 
كعمان وعلى وطلحة(؟) والزبير(؟) وسعدا؛) وعبد الرحمن(ه) وهم أهل 
الشورى : 


(1) دواء الإمام أحد و الثر مذى وابن ماجة ص ١١9‏ - ؟ - الفتح المبين . 

(؟) هو طلحة بن عبد الله بن عمان بن عمرو القرثى الؤيمى ٠‏ يكنى أبا محمد و يعرف بطلحة 
الفيافى لأن رسول الله صل الله عليه وس قال ما أنت إلا فياض لم يشبد بدرآً لأنه كان بالشام 
فى تجارة » وكان ءن المهاجرين الأولين » شبد أحداً وما بعددا من المشاهد » أبلى يوم أحد بلاء 
حسنا » ووقى رسول الله صل الله عليه وسل بنفسه » واتى النبل عنه بيده حي شلت أصبمه » 
وذمر ب الغربة فى رأمه » وحمل رسول الله صل الله عليه وسل على ظهره حت استقل على الصخرة » 
وهو أحد العثيرة المشهود لم بالجنة وأحد السعة الذين جعل عمر فيهم الشورى . شبد يوم الجمل 
محاربا لعلى ثم رجع عن قتاله على نحو ما صنم الزبير »؛ واعتزل فى بمض الصفوف » فرماه 
«روان بن الحكم بسمم فقتله وكانت وقعة الجمل سنة 85 ه ( الاستيعاب 054 ؟ ) . 

(*) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى يكنى أيا عبد الله » 
أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صل الله عليه وس . أسل وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل 
اثأتى عششرة وقيل ثمان سنين ء لم يتخلف عن غزوة غزادا رسول الله صل الله عليه ول » 
كان له من ولد عشرة » وهو أول من سل موفاً فى سبيل الله : وهو حوارى رسول الله صل اله 
عليه وسلم أى ناصره » ودو أحد الكئة أهل الشورى شهد الجمل وانصرف عن القعال فأتبمه 
ابن جرءوز عبد الله فقتله موضع يعرف بوادى السباع آخذاً له على غرة سنة 0" ه وكانت سنة با 
الاستيياب ٠١‏ همد ؟. 

(4) هو سعد بن أبى وقاص واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مثاف القرشى الزهرى 

يكنى أبا إحاق كان سابع سبعة فى الإسلام 2 أسم وهو ابن نسم عشرة سنة » شبد بدرا » وسار 
المشاهد وهو أحد الستة الذين جعل فيهم عمر الشورى ٠‏ وكان اب الدعوة مشبوراً بذلك » 
وهو أول من رى بسمم فى سبيل الله وهو الذى كوت الكوفة وتولى قتال فارس » وكات أمير 
على ا.كونة ثم عزل . «أت فى تدمره بالعقيق على عشرة أميال من المديئة وحمل إلى المدينة 
1 ودفن بالبقيع . وكان ذلك سنة هه ه- الاستيعاب 105 القسم الثانى . 
ش () هو عبد الرحمن بنعوفبن عبدءون بن الحسارث القرثى الزهرى يكنى أبا مممد 
كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو » وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله صل الله عليه وم عبد الر حمن 
د لد بعد الفيل يعشر سنين وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صل الله عليه وس دار الأرتم » وكان 
من المهاجرين الأولين ثمد بدراً والمشاهد كلها » بعفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة 
الجندل وعمه بيده وسدها بين كتفية وهو أحد العشرة الذين شبد لم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باطنة وأحد الدعة الذين جعل عمر الشورى فيهم » قال رسول الله صل الله عليه وس فيه :- 
معن 


ولهذا قال اأشعبى : انظروا ما قضى به حمر فإنه كان يشاور ومعلوم 
أن ماكان يقضى أو يفى به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضى أو يفتى 
به ابن مسعود أو وة رق الله عنهم أجمعين . وما يوضح الأمر فى ذلك 
أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانو | منقادين لعل أهل المديئة لايعدون 
أنفسهم أكفاءم فى العم كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعى(١)‏ ومن قبله ومن 
بعده من الشاميين » ومثل الليث بن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين . 
وإن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاههم القدعة ظاهر بين » وكذلك 
علاء أهل البصرة كأيوب وحاد() بن زيد وعبد الرحمن بن مهدى() 
وأمثاهم . ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة فى هذه الأمصار . فإن أهل مصر 
صاروا نصرة لقول أهل المديئة وهم أجلاء أصعاب مالك المصريين كاءن وهب(4) 


- عبد الر<ن أمين فى السماء وأمين فى الأرض » وكان أمين رسول الله صل الله عليه وسل عل نسائه » 
وكان أكثر قريش مالا » توى سنة #١‏ ه وهو أبن /١‏ سنة ودفن بالبقيع الاستيعاب 44م 
القسم الثانى . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعى إمام أهل الشام فى زمنه سكن دمشق ومات 
فى بيبروت وهو مرابط مجاءقال الاووى:قد انعقدالإ ماع على جلااتهء إماءته و علو مر تبته وكال فضيلته 
وكانت ولادته ببعلبك سنة مان و حمانين وقيل سنة ثلاث و تسعين هجرية ووفاته سنة سبع و سين 
ومائة - وفيات الأعيان ص م7 - ١‏ . 

[69 هو حماد بن زيد بن درهم الأزدى البمرى روى عن أيوب السختيانى و أنس بن سير ين 
قال ابن مهدى : أمة الناس فى زمانهم أربعة سفيان الثورى بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاءى 
بالشام وحماد بن زيد بالبدمرة ء ولد سنة يمه ومات رحمه الله سنة ١079‏ هجرية طيقات » 
الحفاظ ص ١و‏ . 

0( هو عيد أأر حمن بن مهدى بن حسان أبو سعيد البصرى اللوألزى الحافل » روى عن 
شعبة ومالك قال ابن المديبى كان أعل الناس » وهو إمام ثقة حجة مات باليصرة سنة م194 ه- 
و دو ابن ثلاث وستين سنة » طبقات الحفاظ ١89‏ . 
| (4) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن سل القرشى .ولاه الإمام الجامع بن الفقه والحديث 
أثبت الفاس فى الإمام مالك الاافظ الحجة روى عن أر بعائة عالى منْهم الليث وابن أى ذئب والسفيانان 
وابن جريج وابن ديئار وابن أنى حازم ومالك وبه ثفقه »ع صيه عشر بن سنة له تآ ليف حسنة 
عظيمة المتفعة مها سماعه من مالك .وطأه الكبر وموطأه الصغير وجامعه المكبير واللجالسات 
وغير ذلك روى عنه عنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزدرى وغير هم كثير . خرج عله > 


لضن 


وان القاسم(١)‏ وأشونن )١(‏ وعيد الله ن لحك (م) 5 


والشاميون مثل الوليد بن مسل(؛) » ومروان بن محمد (0) وأمثالم لم 
روايات معروفة عن مالك . 


- اابذارى وغيره ولد فى ذى القعدة سنة ١١6‏ هومات »صر فق شعبان سنة ١917‏ ه وله فضائل 
حمة - شجرة النور الزكية ص 6ه . ش 

(0)ه عبد الر حمن بن الةاسم بن خخالد العتق أبو عبد الله المصرى الفقيه راوية المسائل عن 
مالك . روى عن بكر بن مضر » وابن عييئة وعدة . وعنه أبئه مومى » وأصبغ ابن الفرج » 
وعنوة بن معيد » وآخرون . قال ابن حبان كان خيراً فاضلا » من تفقه على مذهب مالك 
وفرع على أصوله توق رحه الله سنة 1ور ه - ص ١48‏ طبقات المفاظ - وشجرة النرر 
لز كية ص 08 . 

(0) هو أبو عير أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى العاعرى المصرى الميخ 'لغتيه الثرت 
ألم'لم الجامع بين الورع والصدق . انمهت إليه رئاسة مصر بعد .وت ابن التماس, . روى عن الأايث 
والففيل بن عياض ومالك وبه تفقه 6 وعنه بنوا عبد الحكم والحارث بن مسكين 6 ونون 
وزوئان وحاعة » خرج عنه أصحاب السئن وعدد كتب سماعه عشر ون © مولاه سنة ١4٠6‏ م 
وتو بمصر سنة 7٠084‏ ه بعد موت الشافعى بمانية عشر يوماً ص وه شجرة النور الزكية . 

() هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الفةيء الحافظ الحجة النظار سمع الليث » 
وابن عريئة وءيد الرازق والقعنى وابن لليعة أفضت إليه الرئاسة .صر بعد أشهب . روى عن 
مالك الموطأ وكان ص أعل أعصابه مختلف قوله . روى عنه حماعة كابن حبيب وان مير وابن 
المواس وابنه محمد والربيع ابن سلمان - له 55 ليف : منها المختصر الكبير والأوسط والصغير 
وكتاب الآموال وكتاب القضايا وكتاب المناسك وغير ذلك » ولد ممصر سنة ١٠6‏ هوتوق 
فى رمضان سنة 4 ١؟‏ ه وقبره يجان قبر الإمام الشافى . ص وه شجرة النور الزكية . 

(4) هو الوليد بن مسلم الدمشى الآرثى مولاهم » أبو العباس . روى عن الأوزاعى ومالك 
وابن جريح والاورى وخلق . وعنه اليث أحد شيوخه وابن وهب وابن المديى » مات سنة 114 م 
( طبقات الحفاظ ص ١75‏ ) . 

(ه) هو الحافظ العلامة أبو بكر مووان بن محمد الدمشى الطاطرى التاجر أخذ عن معاوية 
ابن سلام وعبد الله بن العلاه وسعيد بن عبد العزيز و إسماعول بن عياش » وابن عيينة ومالك ع 
و الليث و خلق » ور وى عله أينه إبر اهم © ويقية وأحد بن أن الحوارى » والدارى وآخرون 
وثقه أبو حاتم وكان أحمد بن حنبل يثى علوه وعلى علمه ويتول هو صساحءب حديث »© وروى 
أبو زرعة الدمشق عن أب معاوية الماشمى قال : ما رأيت أخشع منه » و عن أحد بن أن الحوارى' 
ما رأيت شامياً خيراً من مر وان بن محمد - مات سنة 8٠١١‏ هحاص مم - ١‏ تذكرة الحفاظ 
لاه ١‏ طبقات الحفاظ . 


١ 


وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدى وحماد بن زيد ومثل إسماعيل ' 
اءن إسحاق القاضى )1١(‏ و أمثاهم فكانوا على مذهب مالك وكانوا قضاة القضاة ' 


وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علاء الإسلام . 


ومما يوضح ذلك أيضاً : أن العم إما رواية وإما رأى وأهل المدينة أصح 


أهل المدن رواية ورأياً » وأما حديتهم فأصح الأحاديث وقد اتفق أهل ظ 
العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المديئة ثم أحاديث 


أهل البصرة.. 


وأما أحاديث أهل الشام فهى دون ذلك فإنه لم يكن لم من الإسناد المتصل 


وضبط الألفاظ ما لؤلاء . ولم يكن فبم يعنى أهل المدينة . ومكة » 
والبصرة » والشام من يعرف بالكذب لكن مهم دن يضبط ومنهم من 
لايضبط . 3 + 

وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد أكثر منه 5 فى زمن 
التابعين كان مها خلق كثيرون مهم معروفون بالكذب لاسها الشيعة فإنهم 
أكثر الطوائف كذباً باتفاق أهل العلم ولأجل ذلك يذكر عن مالك وغيره 
من أهل المدينة أنهم لم يكونوا محتجون بعامة أحاديث أهل العراق لأنهم 


قد علموا أن فهم كذابين . ولم يكونوا ممنزون بين الصادق والكاذب ‏ 
فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم محتجون به كما روى مالك عن أيوب | 


(1) هو الإمام وشيم الإسلام إسماعيل القاضي المافظ أب إحماق بن إماق بن إسماعيل 
ابن محدث البصرة حاد بن زيد الأزدى مولام البصري ثم البغدادى المالكي صاحب التصانيفم 
وشيخ مالكية الدراق وعامهم شرح مذهب مالك واحتج له وصنف المند ومع حديث أيوب 
وحديث مالك » وصاف الموطأ وصئف ف علوم القرآن ء وصنب كتاباً فى الرد على محمد 
ابن الحدن نحو هائى جزء م يده » وصئف فى أحكام القرآن » والقراءاتٍ » وغير ذلك وله 
منة 4و1 هومات - رسه الله - فجأة سنة ١م‏ ه- ص ١86‏ طبقات الحفاظ » ص 5١8‏ - ؟ 
تذكرة الحفاظ . : 


لمان 


السختيانى(١)‏ وهو غراقى فقيل له ى ذلك - فال : ما حدثتكم عن أحد . 
إلا وأبوب أفضل منه أو نحو هذا . اننهى(؟) 


كل ذلك مجعلنا نقول : إن الحديث أو القياس الذى يتمشى مع .عمل 


أهل المديئة أولى من غير هما . 

أما بالنسبة : للمرتية الرابعة وهى عمل متأخرى أهل المدينة فالحق أنه 
ليس جة شرعية بجحب اتباعه كما ذهب إلى ذلك المحققرن من الأنمة » 
اأشافعى . وأبو حنيفة . وأحمد وغير هم من ا محققين من أصحاب ماللك . 


ذكر القاضى عبد الوهاب فى أصوله أنه ليس مع من قال محجيته نص 
ولا دليل بل هم أهل التقليد . وما ذكر العلامة ابن تيمية أنه لم بر فى كلام 
مالك ما يوجب جعل هذا حجة كما سبق أن ذكرناه . 


ولو كان مالك بر ى أن العمل المتأخر حجة جب على حميع الآمة اتباعها 
وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان ٠»‏ 
كا جب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث وااسنة اثابتة الى لا تعارض فا . 
وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن حمل الئاس على موطئه 
فامتنع من ذلك » وقال : إن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
9 الأمصار » وإنئما حمعت عم أهل يلدى » أو كما قال() . 


وما تقدم من الأدلة التى ذكر ناها عن الغز الى وغيره . 


تم وي بيت بحسي سو ص كيج ووه > وس د 


)١(‏ هو أيوب بن أى تممة كيسان السذتيانى أبو بكر البصرى رأى أننا » وروب فن 
سالم بن عبد الله وغيره وعنه ابن علية وابن عيينة والثورى ومالك » قال شعبة : كان سيد لفقهاء 
ما رأيت مثله وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا فى الحديث جامعاً حجة عدلا . ولد سنة ١+‏ هومات 
سلة وم]اه, ش 

طبّات الحفناظ ص 9و . 
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(0) المر جع السابق ص 8٠١ "1١1‏ . 


؟وم 


والله أعلم بالصواب . 

وقد ألف انن تيمية ‏ ره الله تعالى ‏ رسالة مستقلة فى. صحة أصول 
مذهب أهل المدينة طبعت. مستقاة . وطبعت ضمن مجموع الفنتاوى 
السعودية ص 7١  !94‏ . 


وقد أجاد فنبا ‏ رحمه الله وأفاد وساك المسللك الوسط الذى لايسع 
الناظر المنصف إلا أن يول هذا هو الحق . 

ولولا خوف الإطالة لنقلنا هذه الرسالة لتعم الفائدة والكن أقتصر على 
ما ذكرت مها . وأحيل القارىء الكرمم إلمبها والله المستعان هو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


بشتحة 0 


تركنا بعض مسائل فى الإحماع خوفاً من التطويل ولعدم .روزها ولق 
م أر لابن تيمية فنها خلافاً ورأياً مستقلا والله أعلم . 


( م 7١‏ - أصول الفقه ) ووم 


الأصر_الراثك 
قول ا لصحاى 


برى أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى أن الصحالى متى قال قولا واشهر 
وم مخالفه أحد من الصحابة » ولا عرف نص حالفه : أنه حجة » بل هو 
ف نظره ٠‏ إجاع إقرارى متى عرف أنهم أقروه وم ينكروه ٠‏ لأنهم لايقرون 
على باطل ويذكر أن هذا مذهب جماهير العلاء . 

وما إذا لم يشير وم يعر ف أن أحداً قال مخلافه فذ كر أنه قد يقال 
محدجيته » وذكر أن جمهور العلماء محتجون به كأنى حنيفة ومالاثك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه والشافعى فى أحد قوليه . وذكر أن فى كتب الشافعى. 
هذا هو القول القدم . | 

وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه . فإنه لم جزم بأحدها . 

ومى كانت السنة تدل على خلاف قوله كانت الحجة قى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسم لا فما مخالفها . وقال : بلا ريب عند أهل العم . 

وأما إذا خالفه غيره من الصحابة فذكر أنه ليس قول بعضهم حجة مع 
#الفة بعضهم له ياتفاق العلماء(1) . 


ويذكر رحمه الله تعالى ‏ أنه استقرأ أقوال الصحابة فوجدها أصح 
الأقوال قضاء وقياساً وعلها يدل الكتاب والسنة وءلمها يدور القياس الجلى 
وف ذللك يقول رحمه الله تعالى : 
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وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمهاء 
واعتير هذا مسائل الإعان بالنذر والعتق والطلاق ١‏ وغير ذلك ومسائل تعليق 
الطلاق بالشروط ونحو ذلك . 


وقد بينت فها كتبه أن المنقول فهبها عن ن الصحابة هو أصح الأقوال قضضاء 
وقياساً وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدور القياس الجلى . وكل قول 
سوى ذلك تناقض. فى القياس مالف للنصوص . وكذلك فى مسائل غم 
هذه » مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل 
لم أجد أجود الأقوال فمها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعى هذه 
ما علمت قولا قاله الصحابة ول مختلفوا فيه إلا وكان القياس معه(1) . 


هذا هو مذهب ابن تيمية فى أقوال الصحابة وهو إذ مجعل قول الصحانى 
أصلا من أصول الاستدلال . نما يئر هم خطا إمامه أحمد بن حنبل وذلك عن 
اجباد لا تقليد . 


قال : ابن تيمية : قال أبو داود : قال أحمد بن حنبل ما أجبت فى مسألة 
إلا مدديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إذا وجدت فى ذلك السبيل 
إليه أو ع. ن الصحابة أو عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه 

عليه وسم لم أعدل إلى غيره » فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فعن الحلفاء الأربعة الراشدين المهديين فإذا لم أجد عن الحلفاء فعن أصماب 
ا دا من أنسات رجن د حزان 

عليه وس ٠‏ فإذا لم أجد فعن التابعين . وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء 
ذلك الثواب ولو مرة واحدة(١)‏ . 


ذكران 0 أن من أصول أحمد . فتاوى الصحابة : 
قال : الأصل الثانى من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما أفبى به الصحابة . 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فا لم يعدها إلى غير ها 


00 رمالة القياس فى الشرع الإسلاى ص 0ه . 
(؟) مسودة آل تيمية 4 مم , 


كوم 


ولم يقل إن ذلك إحماءا بل من ورعه فى العبادة يقول : لا عم شيئاً يدفعه 
أو نحو هذا .. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه 
عملا ولا رأياً ولا قياساً .. وإذا اختلف الصحابة مر من أقوالم ما كان 
أقر مها إلى الكتاب والسنة ولم مخرج عن أقوالم فإن لم ينبين له موافقة أحد 
: الاقوال حكى المملدف فمأ ول جرم بقول(1) 0 


(1) أعلام الوقءين دن 5100 


ونين 


الأصراخامن , 


وسأتناول إن شاء الله تعالى من هذا الأصل ما يلى : 
١‏ يدتعريفة: 
'؟' ‏ حاجة الناس إليه . 
م أمثلة للقياس .. 
حجية القياس - أو التعبد بالقياس . 
ه- أركان القياس : 
5 -العلة . 


7 ب الاجتهاد فبا ‏ ( أضرب العلة ) -. 
(أ) تحقيق المناط ‏ أنواعه ‏ تعريف كل نوع . 


(ج) تمخربج المناط ل تعريفه ب سبب الغلط فيه فى نظر أبن نيمية . 
4 - تعليل الحكم بعلتين فأكثر . ظ 
4 - موقف ابن تيمية فها جاء من أحكام الشرع الفا للقياس فى نظر 
بعض الفقهاء . 
وسأذكر إن شاء الله تعالى شيئاً من الأمثلة لذلك وتوجيه ابن تيمية لها : 


حكن 


١-القياس‏ : 
تعر يفه لغة : 


قال فى الّاموس : قاسه بغيره وعليه يقيسه قيساً وقياساً . واقتاسه قدره 
على مثاله » فائقاس . والمقدار مقياس » وقيس رمح بالكسر » وقاسه قدره 
وتقيس تشبه مهم أو نمسك منهم بسبب كحلف أو جوار أو ولاء . وقايسته 
جاريته فى القياس » وبين الأمرين قدرت - وهو يقتاس بأبيه(١)‏ . 


وقال الآمدى القياس لغة : عبارة عن التقدر ومنه يقال قست 
الأرض بالقصبة » وقست الثوب بالذراع أى قدرته بذلك » وهو يستدعى 
أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة . فهو نسبة وإضافة بين شيئين » 
وهذا يال فلان يقاس بفلان ولا يقاس يفلان أى يساويه ولا يساويه(2) . 


مما تقدم نستطيع أن تعر ف أن مادة قاس ترد لتقدر الشىء بالثىه 
و مساواته به » وهذا المعبى اللغوى هو الذى جاء به الشرع واعتيره فى أمثاله 
الى يضر ها وأقيسته الى أوردها فى إثبات الأحكام ومن ذلك نعم أن المعى 
الشرعى مرتبط بالمعى اللغوى وهو منه . 


نعريف القياص فى الاصطلاح : 


وقد عرف الأصوليون القياس فى الاصطلاح بتعريفات متعددة لا ملو 
كل منها من اعتراضات وإررادات ترد عليه . وتكلف الكثير مهم ىق 
تعريفه تكلفاً أخر جه إلى الحفاء والإلباس احتاج معها إلى شرح وبيان فكان 
إلى الصناعة المنطقية أقرب منه إلى الحقيقة السهلة . لذا فإنى ضربت عن هذه 
التعاريف صفحاً وسلكت مسلك القرآن والسنة ومعهود العرب ومأاونهم . 


. 8-144 القاموس النحيط‎ )١( 
, (؟) الأحكام للآمدى م1"‎ 


لمانا 


فالقياس : أمر معروف فى لغة العرب وفى القرآن والسنة المطهرة : 
أنه التقدر والمساواة : فهو أن يذكر الش شار أمراً أعم عليه “كم لعلة فيدرك 
الحنهد هذه العلة فيجدها فى نظيره فيظهر له أن حكم هذا الأمر الكوت عنه 
مساو للمذ كور فيعمل : مقتضاد ' 


وان تيمية ‏ ( رحمه الله تعالى وإيانا )» سلك هذا المسلك فهو يقول 
عن القياس : هو انتقال الذهن من حكر معين إلى حكم معين لاشتر اكهما فى 
ذلك المعنى المشتر ك الكلى(1) . 


وقال فى موضع آخر : أن ينص على حكم معنى من المعانى ويكون ذلك 
المعبى موجوداً فى غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعاق بالمعى ٠‏ 
المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما . وكان هذا قياساً #ديحاً(؟) . 


وقال فى موضع آخر : قياس التّثيل إلحاق الشىء بنظير ه(؟) . ار 
ا حاجة الناس إلى القياس : 


للد ارطل ان ييخاة :ركان رب لمهمذا صل اه عيه بوعل دار ازل 
معه الكتاب والميزان . للعالمين حبيعاً فى كل مكان وزمان . 


وهو إنما جاء بأصول عامة وقضايا وقواعد كلية جامعة تتناول كل 
ما دخخل فيا ؛ فلو تكلم على كل جزئية فى زمن الى صلى الله عليه وسم 
وما بعده إلى أن تقوم الساعة لضاقت بذلك الأسفار » ولكان فى ذلك احرج 
والمشقة على الأمة . إذ يصعب علبا أن نخيط عا فها ويصءب علبا «فذلها 
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الى 


وتلاوتها وفهمها » ثم هو يتنانى مع الإعجاز :فن إعجاز القرآن أنه 
جامع لكل شىء نحتاجه الإنسانية فى كل زمان ومكان » بأوجز عبارة » 
وأبلغ بيان » وصالح لذلك كله فن درس القرآن والسنة وتبحر فى علومهما 
وأدرك أسرارثا فى التشريع استطاع أن يعرف أحكام كل جديد . فثلا 
حيها بحر م الشارع اللحمر يدرك المْحنهد أن السبب فى ذلك هو الإسكار الذى 
يذهب بعقل الإنسان ولبه فيحدث به المفاسد العظيمة التى أشار إلما ربنا 
بقوله : (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منبون )(1) فيستطيع أن رم 

كل مسكر من أى نوع كان » مشروباً » أو مأكولا أو منشوقاً أو غير ذلك 
كا يستطيع أن بحرم كل ما شابه الميسر من اللهو الذى يوقع العذاوة و الخكاء 
ويصد عن ذكر الله والصلاة - وكذلاك حيها يسمع الرسول صبلى الله 
عليه وسلم ا المسم أن يبيع على بيع أخية أو طب على خطية أخيه يستطيع 
أن يعرف أن السبب والعلة فى ذلك الى هى أنه يوغر صدره و جرح شعوره 
ورا أوقعه فى العداوة له فحيما يستأجر على أجرة أخيه يدرك أن العلة هناك 
موجودة هنا فيعطها حكها . وكذلاك حيما نك م الشارع بالريا ف المر متفاضلا 
فيحر مه يستطيع أن يلحق بذللك ما شايه الي ىَْ 1 الى براها مناسية ى نظره 
فيحرم الربا فيه إذ لا معبى نخص الريا بالير وحده دون سائر المطعومات 
المشامهة له وهلم جرا » إذاً فااقياس أمر تدعو إإيه الفطر كنا تدعو له الشريعة 
المطهرة وعليه يتوقف معرفة كثير من أحكام الشرع الإسلاى . 


: أمثلة القيساس‎  * 

١‏ قياس النبيذ د عل ا فى التحر.م 0 الإسكار فى كل با 
وجدت هله العلة البى من أجلها حرمه الشارع فى الفرع وهو النبيذ فيكون 
الحكم فى الفرع كا حكم فى الأصل وهو التحرمم . 


)١(‏ المائدة آية له. 


ينض 


على أن الصحيح . أن النبيذ وحميع ما أسكر حكمه ثابت بالنص الصريح 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام فما رواه عنه انعمر رضى الله عنهما : كل 
كد خر وكل مسكر حرام .(1) وما رواه اءن حمر رضى الله عنهما أيضاً 
قال : خطب غمر على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقال: أمبا الناس 
إنه قد نزل تحر م الحمر وهى من خسة أشياء من العنب والمّر والحنطة والشعير 
والعسل : والحمر ما خامر العقل() . ١‏ 

؟ قياس الأرز على الير فى نحريم الربا مجامع الكيل أو الطعم . 
أو الاقتيات والادخار . أو الكيل والطعم . أو المالية فى كل حسب اختللاف 
المذاهب ف العلة » فالشارع نص على حرم الربا فى الير بقوله صلى الله عليه وسم 
وفيا رواه أبو سعيد : أنه قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والير بالير 
واأشعير بالشعير والمّر بالمْر والملح بالملح ٠‏ مثلا عثل بدا بيد فن زاد 
أو اسيؤاد فد أراى الاخل والمعطى فيه سواء(؟). مهم محمد من هذا النص 
أن علة نحر 3 الربا ى ذلك هى الكيل أو الطعم أو الاقنيات والادخار 
أو الكيل كيل والطعم أو المالية ( حسب اختلاف المذاهب فى العلة ) فألحق بالير 
الأرز و شاءبه فى تحر م الريا لوجود هذه العلة الى براها . 


 *‏ قياس بيع الغائب بالصفة على نكاح الغائب فى الصحة مجامع أن 
كلا عقّد معاوضة على غير مرلى . 


4 قياس قتل الموصى له بالوصية للموص على قاتل مورثه فى 
حرمانه من الممراث مجامع استعجال الشىء قبل أوانه ى كل منهما . 

ه قياس استئجار الأخ على أخيه على البيع على بيعه والحطبة على 
خطبته فى التحربم مجامع إثارة الحقد وتوريث العداوة فى كل مهما . 


6 -١١6 روا أخد ومسلم وأبو داود والدارقطى وقال البر مذى حديث حسن صحيح ص‎ )١1( 
. الفتح الكبير‎ ١ - مختصر إن أب داود مع معالم السئن وتهذيب ابن القيم وص 84م‎ 

. رواه البخارى ومسل وأبو داود والنسائى +7 8 جامع الأصول‎ )١( 

(©) ر اه أحمد والبخارى ص 5١6‏ - ه المنتتى مع نيل الأوطار . 


ينض 


حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحطبة على الخطبة والبيع على البيع 
فقال : (لا يبع بعف كم على بيع بعض ولا مخطب على خطبته )(١)والعلة‏ هى 
الإيذاء لاطب الأو ل والبائع الأول وهذا المعنى متحقق فى اسنئجار الأخ 
على أخيه فقلنا بتحر م ذلك قياساً على المذ كور ()) . 
5- قياس السرقة على الغصب فى وجوب الفمان مجامع تلف المال 
لدت يد عادية 1 1 
قياس العبد على الأمة فى تنصيف حد الززنا مجامع الرق فى كل منهما : 
فالشارع نص على أن حد الآمة إذا زنت نصف حد الخرة إذ يول 
تعالى : (فإن أتبن بفاحشة مبينة فعلمن نصف ما على الغفنات من 
العذاب )0) . 
فالتبد فهم أن العلة فى تنصيف العذاب هى الرق ووجد هذه العلة 
فى العبد الذكر فحكم بأن حد الرقيق الذكر كذلك بناء على اشتّراكهما 
فى علة واحدة وهى الرق . 1 
8 - قياس القتل بالمثقل على القتل المحدد فى وجو ب القصاص مجامع 
القتل العمد العدوان فى كل . ْ 
- حجية القياس 
أو التعبد بالقياس : 
اختلف العلاء فى التعبد بالقياس بالشرعيات عقلا وقد وقع شرعاً وإلى . 
ذلك ذهب السلف من الصحابة والتابيعن 
وأحمدوأكر الفقهاء والمتكلمين(؛) . : 


ب ب ل 


5 ومالك والشافعى وَأنو حليفة 


ْ قال فى المنتى متفق علنه ورواه أحد والتسانى واللرمذى بألماظ متمارية 50 86 سه‎ )١( 
7 نيل الأوطار‎ 


(؟) الوسيط للدكتور وهبة الزحيل ص 9.م . 
9ر6 النساء آية هه" 3 


(4) الأحكام للآمدى ص مد 4 . 
لفن 


١‏ بجحوز عقلا ولم يقع شرعاً بل هو ممنوع شرعاً وإلى ذلك ذهب 
داود وابن حزم(1) 5 


 #‏ وجوب العمل بالقياس عله لورود التعبد به . وهذا مذهب 
القفال(؟) من أصحاب الشافعى وأبو الحسين البصرى() . 


من معتزلة بغداد كيحبى الإسكاق(؛) وجعفر بن مبشر(ه) وجعفر 
بن حر ب(0) . 


)0( الأحكام الآمدى ص 87 ؛ وحاشية المطار ص 74١‏ -7 . 

(؟) هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير وكنيته أبو بكر ولد بغاش سنة 591 م 
ثم رحل فى طلب الل إلى العراق والشام و خرا-ان والحجاز » كان أوحد عصره فى الفقه والكلام 
والأصول وعنه اتتشر مذهب الشافعى وما وراء سيحون : له من المؤلفات كتاب أصول الفقه 
و شرح الرسالة للإمام الشافى وتفسير كبير توق بشاش سنة 56م « على الصديح - الفتح المبين 
ص .1١ 3-98١١‏ : 

(6) هو أبو الحسين محمد بن عبد الله البصرى الفرغى المعروف بابن اللبان كان إماماً فى 
. الفقه والفر انض صدف فيهما كتباً كثير ة ليس لأحد مثلها » وكان يقل ليس فى الأرض فرغخى 
أفرض من أصحان و أصحاب أصحان مات سنة "٠‏ ه طبقات الشانعية ص 1١19‏ . 

(:) هكذا فى الأصل المنقول منه ولم نجد فى راحم المعتزلة الى اطلمنا عليها هذا الاءم 
وإنما وجدنا محمد الإسكاقى وهو مد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافى من متكلمى المعتز لة وأحد 
"متهم » تنسب إليه الطائفة الإسكافية مْهم . وهو بندادى أصله من سمرقند له مناظرات مم 
السكر أبيسى وغير ه توى سنة ٠‏ ه-الأعلام الزركل ص 917 -لا. 

() دو جعفر بن مبششر بن أحمد الثقنى » متكل من كيار المعتزلة له آراء انقرد هأ 
وتصانيف ٠ولده‏ ووفاته ببغداد . توفى سنة ؛ مم ه - الأعلام للزركل 37-11١‏ . 

(1) هو جعفر بن حرب المدانى من أ"مة المعتزلة » من أهل ينداد » أخذ الكلام عن 
ل الحذيل العلان بالبصرة » وصئف كثير] » قال الحطيب البغدادى ( إنها معروفة عند المتكلمين ) 
وإفيديضاف باب حرب ف الجائب الغربى من مدينة السلام ولد سنة ١7٠‏ ه ومات سنة 65" 
الأعلام الزركلى 7-1355 . 

ظ نض 


ه - وذهب القاشاى والهروانى(١)‏ إلى العمل بالقياس فى صورتين : 
إحداهما إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإماءة والصورة الثانية 
كقياس نحر م اضرب على حر م التأفيف للوالدن(؟) . 

هذا مع مذاهب العلاء فى التعبد بالقياس و لقد استدلت كل طائفة 
بأدلة لمذهها ولست بصدد ذكر أدلة كل مذهب ولا بيانما حيث إنه ليس 
مو ضوع البحث هذه المسائل يالذات فو ضوع ع كتب الأصول حيث 
أطال العياء ‏ رحمهم الله الكلام فما بل أنا بصدد الكلام على اين تيمية 
معدي ا يد 1 
دن لرى أدلعة 0 حجيه ة القياس ونقاشه دل الكخ رين ل ره : ف بالأدلة 
التفصيلية الى يذكرها علاء الأصول على حجية القياس بل أتى بشىء منها 
وأشار إلى بعضها فهو يستدل على حجية القياس ما يأى 

يقول . وقد بن سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول 2 غير 
مو ضع والسنة هى العادة الى تتضمن أن يفعل ى الثانى مثل ما فعل بنظيره 
الأول وهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال : ( لقد كان فى قصصبم عيرة 
لأولى الألباب )(0) . 

والاعتبار أن يعرف الشىء مثله فيعم أن حكمه مثل حكمه كما قال 
ان عباس : هلا اعتيرتم الأصابع بالأسنان ‏ فإذا قال فاعتيروا يا أولى 
الأبصار) (؛) ‏ وقال : لقدكان فى قصصهم عيرة ة لأولى الألباب أفاد أن من 


(1) هو المعاى بن زكريا بن يحرى النهروافى القافى » ويك بأن الفرج ٠‏ ويلقب بالجريرى 
لأنه تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبرى و لد سنة ه.م ه كان من أعل الناس فى وتته فقيهاً 
أدييا شاعراً » أصوليا » ألف نيفاً وخمسين رسالة فى الفقه والكلام و النحو ومن مؤ لفاته كتاب 
التحرير والمنقر فى أص ول اافقه » والمرشد ف الفقه توفى سنة ٠م‏ ه- الفتح المبين 1-1511. 

(؟) إرشاد الفحول 166 . 

(0) يرسف آية ١١1١‏ . 

(4) الحشر آية ١‏ . 


ككلم 


عمل مثل اعم جوزى مثل جزائهم : ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار 
ولبعرغب قَْ أن يعمل مثل أعرال المؤمنين اتباع الأنييا ع(1). 


واستدل أيضاً بقوله تعالى - (اللهالذى أنزل الكتاب باحق والميزان)(؟)(لقد 
أرسسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والممز ان ليقوم الناس بالقسط )0).. 
ويقول فق تثوجيه هذا الاستدلال : إن الله بعث رسله بالعدل وأتزل الممز ان 
مع الكتاب . والمزان يتضمن العدل . وما يعرف به العدل . وقد فسروا 
إنزال ذلك بأن أهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله يسوى بين المائلات 
ويفرق بين اغُتلفات . وهذا هو القياس الصحيح . 


وأشار إلى نوع آخر من الأدلة على القياس . وهو ضرب الأمثال لعباده 
وهذا هو القياس(4) 5 


واعتير ذلك فى حميع الأمثال فى القرآن . 


ما عمدوا إليه » ولأنكر بعضهم على بعض . وى ذلك يقول : 


وقد روى عن على وزيد(ه) أنهما احتجا بالقياس . فن ادعى إحماعهم 
على ترك العمل بال رأى والقياس مطلقاً فقد غلط . ومن ادعى أن من المسائل 


. 17 - ٠١ مجموع الفتاوى ص‎ )١( 

(0) الشورى آية 1١‏ . 

(0) الحديد آية 8٠‏ . 

(4) مجموع الفتاوى ص ا - 19. 

(0) هو زيد بن ثابتبنالضحاك الأنصارى وكنيته أبو سعيد لم يشهد بدرأ لصغر سنه وشهد 
أحداً والحندق . وكان قيمن حفرة وفى غزوة تبوك سم إليه الرسول راية بى مالك بن النجار ٠‏ 
وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » م 
أبو بكر وأمره بتتبع القرآن و حمعه ففعل روى عن رسول الله صل الله عايه وس كثيراً 
الحديث وله و و 1 
الق.م الثانى . 


خض 


٠‏ ما لم يتكلم فنها منْهم إلا بالرأى والقياس فقد غلط بل كان كل منهم يتكلم 

بحسب ما عنده من العلم » فن رأى دلالة الكتاب ذكرها » ومن رأى دلالة 
المزان ذكرها » والدلائل الصحيحة لا تتناقض لكن قد عنى وجه اتفاقها 
أو ضعف أحدها على بعض العلياء(؟) . 1 


ويقول بعد أن ذكر نوعى القياس : فهذان النوعان كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يستعملو هما وها من باب فهم مراد الشارع () . 


.وقد حرصت على أن أجد أدلة تفصيلية لابن تيدية على حبجية القياس فل 
أظفر بغير ما سبق ذكره وءلى كل سواء أذكر انن تيمية أدلة تفصيلية 
على حجية القياس أو لم يذكر ؟ فهو يعتير القياس الصحيح أصلا من أصول 
الاستدلال مؤيداً ما ذكره عا سبق » وهذا هو الذى عليه جماهير العلاء » 
وهو الذى تطيب ‏ به النفس وترتاح له » فالمتتبع لنصوص القرآن والسنة 
جد أن الشارع الحكم اعتير ذلك أصلا من الأصول . 


فها هو القرآن مملوء بالقياس ٠‏ فقد قاس النشأة الثانية على النشأة الأولى 
فى الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعاً علها » وقاس حياة 
الأمرات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات . وقاس الحلق 
الجديد الذى أنكره أعدارئه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس 
الأولى » "كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى . وقاس 
الحياة يعد المووت على اليقظة بعلك النوم وضرب الأمثال وصرفها ف 
الأنراع(0) . 


قال تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون 4(0)فأخير تعالى أن عيسى نظير آدم فى التكو بن مجامع ما يشتركان 


. ١و‎ 149 مجموع الفتارى‎ )1١( 
. المرجمع السابق‎ )( 

(0) أعلام الموقمين 17١‏ 1. 
(:)آل عران وه . 


اليلض 


فيه من المعنى الذى تعلق به وجود سائر الْخلوقات وهو محيئها طوعاً شيثته 
وتكوينه » فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم 
من غير أب ولا أم 4 ووجود حواء من غير أم؟ 55 فآدم وعيسى نظير ان 
مجمعهما المعيى الذى يصح تعليق الإبجاد و الحلق به(١1)‏ . 


وقال تعالى : « قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبن )١()‏ أى قد كان من قبلكم أنم أمثالكم فانظروا 
إلى عواقهم السيئة واعلموا أن سبب ذلك ما كان إلا من تكذيهم بآيات 
الله ورسوله وهم الأصل وأنثم الفرع » والعلة الجامعة التكذيب ٠‏ والحكم 
الملاك(؟) . 


ومن ذلك ف قياس الدلالة قوله تعالى : « ومن آياته أنك ترى الآأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا علدا الماء اهئزت وربت إن الذى أحياها غى الموقى إنه 
على كل شىء قدير )(4) فدل سبحانه عباده عا أراهم من الإحياء الذى نحقةود 
وشاهدوه على الإحياء الذى استبعدوه » وذلك قياس إحياء على إحياء »؛ 
واعتبار الشىء بنظيره : والعلة الموجبة هى عموم قدرته سبحانه وكال حكته 
وإحياء الأرض دليل العلة .(0) إلى غير ذلك من الآيات » . 


وأما السنة فنا ما يدل على ربط الأ<كام بأوصاف فق أفعال مناسبة 
لتك الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم : عن الهرة إنها « ليست بنجسة إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات 5(0) . 


وقوله تعليلا للبى 'ءن ادخار الوم الأضاحى : « كنت بتكم عن 


. 31-184 أعلام الموقعين‎ )١( 

() آل عمران 18907 . 

(م) أعلام الموقعين ص 1١-174‏ . 

(؛) فصات آية و" . 

(ه) أعلام الموقمين صن .3١ - ١*8‏ 

١- 418 قال فى المنتى رواه الامة وقال الترمذى حديث حسن صرح - نيل الأوطار ص‎ )١( 


( م 4؟ - أصرل أفته ) لض 


ادخخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة الى دفت » )١(‏ وقوله صلى الله عليه 
وس وقد سثل عن بيع الرطب بالّر « أيتقص الرطب إذا يبس » قالوا : ٠‏ 
نم قال : و فلا إذا )١()‏ وقوله لمن لعن شارب اللحمر : .« لاتلعنه فإنه بحب 
الله ورسوله »() وقوله فى ابنة عمه حمزة : « إنما لا تحل لى » إنها ابئة أخى 
من الر ضاعة )(4) وغير هذا كثر (0) 1 


وما أقرسة الرسول صلى الله عليه وسلم : 


١‏ مها حديث ألى ذر رضى الله عنه أن ناساً من أداب النى صلى 
الله عليه وسلم قالوا للنى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله : « ذهب أهل 
الدثور بالأجور » يصلون كا نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفظدول 
أموالم قال 2 ولوس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة » وبكل تكبيرة صدقة ؛ وبكل نحميدة صدقة 3 وبكل تبليلة صدقة 2 
وفى بضع أحدم صدقة . قالوا : يارسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فبها 
إذا وضعها نى الحلال كان له أجر )(0) . 


ووحه الاستدلال به أنه قاس وطء الزوجة على وطء الأجنبية فى أن له 
أجراً على وطء الزوجة كما أن عليه وزراً فى وطء الأجنبية 43 لتنافهما ق 


علة الحكم وهى التحليل لوطء الزوجة والتحرمم لوطء الأجنبية وهذا من 
قياس العكس . 


"ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ أن امرأة أتث رسول الله 


. ه من فيل الأوطار‎ - ١ 48 قال فى منتى الأخوار رواه البخارى ومسل ص‎ )١( 
. (؟) قال فى المنتى رواه الحمسة وصححه التُرمنى ص 4؟؟ - ه من فيل الأوطار‎ 
. (؟) رعاه اليخارى ى كتاب الحدود ص ا19-م‎ 

(4) قال فى منتى الأخبار متفق عليه ص 5ه" - 5 من ثيل الأوطار ,. 

(5) أصول التثريع الإسلانى ص ١١‏ . 

(5) رواه.مسل »الأربعين النووية الحديث الخامس والعشرون . ' 


اس 


صلى الله عليه وس فقالت : إن أى ماتت وعلها صوم شبر فقال : أرأيت 
لو كان علبا دين أكنت تقضينه ؟ ؟ قالت : نعم . قال : فدن الله 
أحق بالقضاء(١)‏ . 

ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم ألحق دين الله بدين الآدى 
9 وجوب القضاء مجامع الدينية قَْ كل . وهذا عين القيام سس وإعطاء النظير 
مثل حكم 0 يكن الأمر كلك لم يكن 1ه كرامون وهيل 


؛ ‏ ومن ذلك ما رواه أبو هريرة قال : «جاء رجل من ببى فزارة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : وادت امرأق غلاماً أسود » وهو 
حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النى صلى الله عليه وسلم : هل للك من إبل ؟ 
قال : نعم . قال : فا ألوانها ؟ قال : حمر قال :هل فبها من أورق ؟ قال : إن 
فها لورقا ‏ قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : أكون نزعة عرق . 
قال : فهذا عسى أن يكون 'زعة عرق 090) ولم رخص له فى الانتفاء منه . 

وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وس ينبه السائل إلى أصل القياس 
ليقيس عليه حاله مع زوجته وولده » فكأنه قال : النسل من ببى آدم كالنتاج 
من الإبل فى عدم تأر اللون بإلحاق كل بأصله لجواز أن يكون نزعه عرق . 


لما نا 


ه ومن ذلك ما رواه عمر بنالحطاب رضى الله عنه قال : ( هششت 
يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت الننى صلى الله عليه وسلم . فقات : 
اليوم أمراً عظيا » قبلت وأنا صاتم ل ريرل اقل ل عل ور ١‏ 
أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ففم ) 709) . 


وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وس به عمر إلى قياس القبلة على 
المضمضة فى عدم الإفطار مجامع أن كلا وسيلة لمفطر ولا يفطر : 


. 7-5٠١١ رواء عسل بشرح النووى‎ )١( 
. (؟) قال المحد فى المنتى رواه الجاعة ص ؟ 0“ 5 عن نيل الأوطار‎ 
. وال ف تق الأخبار روأه أحد وأبو داود ص 4-1559 نيل الأوطار‎ 69 


مض 


ا ا رار مثل - 7 به . 


من ذلك 000 هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أرأيم لو أن ترا بات أحد م يغتسل منه حمس مرات هل يبق 
من درنه شىء ؟ قالوا : لا » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس - ممحو 
الله مبن الخطايا »(01 . ْ 


/ا- ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه سمع الننى صلى الله 


عليه وسلم يقول : « مثلى ومثل الناس ثل رجل استوقد ناراً فجعل الفراش 
وهذه الدواب تقع ف النار )(29) . 


8 - ومن ذلك ما رواه النعان بن بشير (*) عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : مثل القائم فى حدود الله والواقع فبها كثل قوم استهموا على سفيئة 
فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 

من الماء مروا على من من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى تصيبنا خرة اوم نؤذ 
من فوقنا » فإن تركو هم وما أرادوا هلكو ا . وإن أخذوا على أيدريهم نجوا 
ونجوا حميعاً(؛) . 


إلى غير ذلك من الأمثلة الثابتة عن المصطى صلى الله عليه وسلم ى 
قياسه و تمثيله » وما ذلك إلا عمل « بالقياس » وشرع » لأمته بذلك » ومن 


)١(‏ روآه البخارى ص ١١‏ - ؟ فتم البارى 

(؟) رواه البخارى وأحد والثرمذى ص ١84‏ - » الفتح الكبير . 

(") النمان بن بشير بنثعلية بن سعد الأنصارى اللمزر جى . ولد قبل وفاة رسول الهمل 
الله عليه وسلم بعافى سنين وسبمة أشمر » له ولأبويه صعبة يكى أبا عبد الله . استعمله معاوية على 
مص ثم على اللكونة وكان هواء مع معاوية » وميله إايه وإلى ابنه يزيد . قتلسنة ١4‏ ه قتله أهل 
جهن لدعوته إلى بيعة عبد الله بن الزبير بااشام 7 

( أسد الغابة م59 - م7 ) . 

(:) رواء أسمد واابخارى والثّر مذى عن البمان بن بشير ص 4؟١‏ 8 الفتح الكبير . 


فس 


أحب أن يطلع على مزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب أقيسة الننى صلى الله 
عليه وس تصنيف الإمام ناصح الدين عبد الرحمن الأنصارى المعروف 
بان الحنبلى المتوق سنة 5174 ه ففبا ما يشى ويكى . 

ومن الأدلة على حجية القياس وكونه أصلا من أصو ل التشريع الإجماع 
ذلاك أن الصحابة رضى الله عنهم أثيتوا القياس قولا وعملا نهم من قال به » 
ومهم من عمل به فى الوقائع الى لانص فببها فألحقها بنظائرها مما جاء به النص » 
وردها إلها فى أحكامها » ومن كان من أهل النظر والاجتهاد منْهم ومن لم برد 
عنه ذلك لم يوجد منه إنكار له فكان إجماعاً سكوتياً منهم على إثبات القياس 
والإجماع السكوتى حجة مغلبة على الظن . 

قال ابن القم تلميذ اءن تيمية والقاتم على تركته : وكان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مجهدون فى النوازل ويقيسون بعض الأحكام على 
بعض ويعتيرون النظير بنظيره . 

قال أسد ن موسيى )١(‏ ثنا شعبة عن زبيد اليائى عن طاءدة ن مصرف عن 
مرة الطيب (7)عن على بن أنى طالب كرم الله وجهه فى الجنة : « كل قوم 
على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم زورون عل من بشوام وبغرف 
الحق بالمةايسة عند ذوى الألياب » وقد رواه الخطيب (©) وغيره مرفوعاً 


)١(‏ هو أسد بن موءى بن إبراهم بن الوليد بن عبد الملك بن ٠روان‏ بن المكم القرثى 
الأموى المصرى » ويقال له أسد السنة . روى عن إبراهيم بن سعد » وإسرائيل بن يونس » 
وشعبة . وحماد بن زيد » وعنه أحمد بن صااح المصرى والربيع الجيزى وهشام بن عمار . قال 
البخارى مشهور الحديث . ولد ممصر سنة م١‏ ه ومات بها سنة 7١١‏ ه ( طيتمات الحفاظ 
١50‏ ). ش 

(؟) مرة الطيب لقب به لكثرة عبادته » ابن شر احيل الممذافى البكيلى أبو إسماعيل الكوق 
المفسر الدابد روى عن أن يكر وعمر و أن ذر وابن مسعود . وعنه أسلم الكو وعطاء بن السائب 
وآخرون . وثقه يحى بن معين » يقال أنه مد حتى أكل الثر اب جببته » وكان بصير ا بالتفسير 
“أت سنة 4١‏ ه ( تذكرة الحفاظ ص 507 - ١‏ ) . 

(؟) هو الحطيب الحافظ الكبير محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى 
صاحب التصانيف . ولد سنة 49م ه ثم طلب العلم ورحل إلى الأقالم' وبرع وتقدم فى فنون: 


يفف 


ورفعه غير صصح ء وقد اججهد الصحابة ى زمن النبى صل الله عليه وس 
فى كثير من الأحكام ول يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر 
فى ببى قريظة فاجهد بعضهم وصلاهافى الطريق » وقال : لم برد منا 
التأخمر وإما أراد سرعة اللبوض » فنظروا إلى المعبى ؛ واجنهد آخرون 
وأخروها إلى ببى قريظة فصلوها ليلا فنظروا إلى اللفظ » وهوئلاء سلف أهل 
الظاهر وهؤلاء سلف أصماب المعانى والقياس .. ولما قاس #زز المدلجى(1١)‏ 
وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد (5) وأسامة (©)ابنه بعضها من 


ب الحديث » وصنف وسارت يتصائيفه الركيان وتفةه بأنى الحسن المحامل » وبالقاضى أبااطيب 
وكان من كبار الشافعية »© ولم يكن ببغداد بعد الدارقطى مثله فى معرفة الحديث ومن مصنفاته 
« التاريخ » » « شرف أصصاب الحديث » » و المتفق والمفترق » » « أسماء المدلسين » وغير ذلك 
وكان رئيس الحطباء :تدم إلى الوعاظ والحطباء ألا برووا حديثاً حدى يعرضوه عليه مات سنة +458 ه 

( طبقات الحفاظ ص 494 ) . 

)١(‏ مجزز المدلجى القائف . وهو مجزز بن الأعور بن جددة الكنانى المدلمى قيل له مجزز 
لأنه كلما أسر أسيراً جز ناصيعه . عن عائقة أن النى صلى الله عليه وس دخل على مسروراً تيرق 
أسارير وجهه . فقال : ألم ثر أن مجزز] نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد . فتال هذه 
الأقدام بعضها من بعض . لم يذكر له تاريخ مولد ولا وفاة . ( أسد الغابة 88-55 ) 

(؟) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب من قضاعة . ويكنى أبا أسامة وهو مولى 'رسول 
الله صل الله عليه وسل وحيه » خخرجت به أمه تزور قومها فأسر وبيع بسوق عكاظ » اشتراه 
حكيم بن حزام لممته خدبحة بنت خويلد نوهبته اذى صلى الله عليه وسل . وهو ابن تماق سنين 2 
وكان يدعى زيد بن محمد حى أزل قوله تمالى : ٠‏ ادعوم لآبائهم » » » ولما عل أبوه وجمه 
بمكانه خر جا لفدائه من رسول الله صلى الله عأيه وس فخيره الرسول الكري ذقال زيدعءا أنا بالذى 
أخعار عليك أسداً أنت منى مكان الأب والم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الحجر 
وقال : ياءن حضرابدوا أن زيداً يرثى وأرثه . فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت ذفوسهما 
وانصرفا . زو جه الرسول صل الله عليه وسل .ولاته أم أيمن فولدت له أسامة » أمره رسول الله 
صل الله عليه وس على جيش الشام فقتل فى مؤتة من أرغى الشام سنة مان ءن الهجرة قالت عائشة 
رغىالل عنها: لوبق لاستخلفه بعده ولم يسم الله سبحانه وتعالى أحداً من أصحاب النى إلا زيد 
ابن حارثة ( أسد الغابة 1م؟ - .)9٠١‏ 

(؟) هو أمسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل . صار والده بعد سائبة مولى لرسول الله 
صل الله عليه وسل . يكنى أسامة أبا زيد » وقيل أبا محمد يقال له الحب ابن الحب وأم أسامة 
أم أن واسمها بركة مولاة رسول الله صل الله عليه وسم وحاضتته . مات بالجرف فى آخر خلافة 
معاوية » ولمافرض عمر بن الحطاب للناس فرض لآسامة بن زيد خة 1 لاف ولابنه عمر ألفين 
وعن ابن عمر أن رسول اله صل الله عليه وس قال : أحب الناس إلى أسامة ما خلا فاطمة . 
توق صنة هه ه( الاستيحاب .)1١-1/#«‏ 


فض 


بعض برقت أسارير وجهه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من صحة هذا القياس 
وموافقته لق » وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود » فألحق هذا القائف 
الفرع بنظيره وأصله » وألغى وصف السواد والبياض الذى لا تأثير له فى 
الحكم . .. وقال الشعبى(1١)‏ عن شريح قال : قال لى عمر : اقض عا استبان 
لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسمم فإن لم تعلم كل أقضية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاقض عا استبان لك من أثمة المهتدين فإن لم تعلم كل 
ما قضت به أنمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح . وقد 
اجّبد ان مسعود فى المفوضة وقال : « أقول فبا » رأنى ووفقه الله الصواب . 
وقال.سفياة عن عبد الرعين الأضباق: عن عكرمة (0)قال.  »‏ أرسلق 
اءن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين » فال : للزوج النصف 
وللأم ثلث ما ببى وللأب بقية المال » فقال : تجده فى كتاب الله أو تقوله 
رأيك ؟ قال : أقوله .رأنى ولا أفضل أما على أب » وقاس على بن أنى طالب 
اكه اللو جيه سدوريه بن لا كدق لأكاتهد نه :وقايييه ى. الح والآخرة 
وقاس ابنعباس : الأضراس بالأصابع (؟) وقال : عقلها سواء اعتبروها سما(؛). 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوق ولد لست سنين مف.ت من خلافة مر على 
المشبور . وأدرك حمسمائة من الصحابة . قال أبو يلد : مار 5 يت أفقه من الشعبى . وقال عبد الملك 
اين غعفير : مر أبن عمر على الشعبى وهو نحدث بالمغازى » نقال : لقد شهدت القوم فلهو أحفظ 
ها وأعل بها . مات سنة ثلاث وماثة أو أر بع أو سبع أو عشر . طبقات الحفاظ ص 88 . 

(؟) عكرمة : مولى ابن عباس » أبو عبد الله المدنى » أصله من البربر من أهل المغرب . 
قال : طليت العم أربعين سنة » وكنت أفى بالباب وابن عباس فى الدار . قال أبو الششاء : 
عكر مة 5 الناس » وقال : قتادة أعل التابعين أربعة » عطاء بن أبى رباح ؛) وسديد بن جبير 6 
وعكرمة ؛ الحسن . مات سنة ه١٠‏ ه أو ست أو سبع ( طبقات الحفاظ 07" ) . 
مول الله صل اله عليه وسل » دعا له الى صل 5 عليه وسل أن يفقهه الله فى الدين ويعلمه 
التأويل » توق بالطائف سنة 58 ه فصلى عليه محمد اه : اليوم مات رياق هذه 
الآمة - تذكرة الحفاظ ص 9١2 4٠‏ . 
0( ا ٠.‏ 


نمضن 


وقال أيضاً ابن الهم : قال المزنى )١(‏ : الفةهاء من عصر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس فى الفقه فى حميع الأحكام 

قْ أمر ديهم : قال : وأجمعوا أن نظر الحق حق ونظر الباطل باطل 

فلا بحوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والمّثيل علها . قال أبو عمر(؛) 
بعد حكاية ذلاك عنه : ومن القياس المجمع عليه صيك ماعدا المكلب من( ؟) 
الجوارح قياساً على الكلاب بقوله تعالى : «وما علمم من الجوارح مكلبين » 

قال عز وجل : « والذن رمونالمحصنات )(؛) فدخل فى ذلك المحصئون 
قياساً . وكذلك قوله فى الإماء : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلمرن نصف 

ها على المخصنات من العذاب 0(0) فدخل فى ذلك العبد قياساً عند الجمهور 

إلا من شك من لا يكاد يبيعل قولهخلافاً 4 وقال قَْ جزاء الصيد المقتول قَْ 

الإحرام : ٠‏ ومن قتله منكم متعمداً )١()‏ .. فدخل فيه قتل الخطأ قياساً عند 

الجمهور إلا من شذ » وقال : « يا أمما الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 


)١(‏ هو إسماعيل بن بحى بن إسماعيل بن عر بن إحاق المزفى وكنيته أب إبر اهيم والمزفى نسبة 
إلى مزينه قبيلة أصلها بالمن . ولد ممصر سئة و١‏ محرية تتلمذ للشافمى ولازمه حى كان أخص 
تلاميذه » وقد أخذ اازنى أيضاً عن نعم بن اد . كان عالماً زاهداً ورعا أشد الورع . قال 
الشافعى « لو ناظر اازفى الشيطان لغلبه » وقد ألف كعباً كثيرة اعتمد عليها الشافعية ى مذهيهم 
وصارت حجة فيه مما : المختدر ع واطامع الكبير »و اجامع ااصغير » وكتاب العقارب وى 
بذاك لصعوبة مدائاه؛ واختدمر كتاب الم للإمام الشافمى - توق بمدسر ساة 784 ه - الفتح 
المبين ص 01-4185ء 

(؟) هو ابن عبد اابر !الحافظ الإمام أبو مر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
الذرى القرطى ولد سنة + ه . ساد أهل زمانه فى الحفظ والإتقان , قال الياجى أبو الوليد 
م يكن بالأندلس مثله فى الحديث » له « القهيد » شرح الموطأ » « والاستذكار » مختصراً 
د الاستيماب م ى الصحاية والمغازى والأنساب و غير ذلك » ولى قضاء أشبونة مدة . وكان 
أولا ظاهرياً ثم صار مالكياً فقيها حافظاً كثير الميل إلى أقوال الشافعى . مات سنة 488 ه عن 
خمس وتسوين سنة - وفيات الأعيان ص 548 - 7 » وتذكرة الحفاظ ص 9-11١178‏ ء 

(م) المائدةآية م 2. 

(4) النورآية 4 . 

(5) النساءآية وم . 

(1) المائدة آية م3 . 


انا 


طاقتموهن من قبل أن عسوهن قالكم علمبن من عدة تعتدو ما )1١()‏ فدخل 
فى ذلك الكتابيات قياساً»وقال فى الشبادة فى المداينات» فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وام رأتان ثمن ترضون من الشبداء ») )(١)فدخل‏ فى معبى : - إذا تداينم 
بدن إلى أجل مسمى - قياساً المواريث وااودائع والغصوب وسار الأموال . 


وأحمعوا على توريث البنتين الثلين قياس على الأختين وقال عمن أعسر 
مما ببى عليه من الربا : « وإن كان ذو عسرةفنظرةإلىميسرة)(؟) فدخل فى ذلاك 
كل معسر بدن حلال وثبث ذلك قياس . 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعنى ميراث الأنتى منفرداً وإتما ورد 
النين فق اتجزاعهما كله #بسداة يوصيكي الله فأولادك للذكر مثل حظ 
الأأنثيين )(؛) ‏ وقال : «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنشين »(ه) ومن هذا الباب أيضاً قياس التظاهر بالبنت على التظاهر م ظ 
وقياس الرقبة فى الظهار على الرقبة فى القتل بشرط الإعان ل وقياس تحريم 
الأختدن وسائر القرابات من الإماء على الحرائر فى الجمع ىق لسري قال : 
وهذا لو تقصبته لطال به الكتاب “3 . 


الفطرة تدل على حجية العمل بالقياس : 
قال ابن القم وهذا ما فطر الله عليه عباده ولهذا فهمت الأمة من قواه تعالى 
١م‏ إن الذن يأكلون أموال اليتاى ظلماً »00 اس جميع وجوه الانتفاع 
من اللبس والركوب والمسكن وغيرها 2 انهى (0). ش 


. الأحزابآية وغ‎ )١( 

() البقرة آية 981 . 

(م) البقرة آية ٠م78‏ . 

(؛) النساءآية .031١‏ 

)( النساءآية 5لا( . 

(1) أعلام الموتعين ص 01-1505-8068 . 
() النساء ١٠١‏ 

(م) أعلام الموقمين ص 1/11١8‏ 


فضا 


وهذا أمر بحده الإنسان من نفسه فيعم أن ما شابه الحبيث وشاركه فى 
صفته خبيث . وما شابه الطيب وشاركه قى صفته طيب . 

قال الأستاذ على حسب الله : وقد فطر الله العقول البشرية على النسوية 
بن المماثلين وعدم التفرقة بيهما وعلى التفريق سن المتلفين وعدم 00 
هما » وخاطب العقول البشرية على أساس هذه الفطرة فى كثير من آيا 
الكتاب الكريم . فن ذلك أنه تعالى ذكر إنزال عقوبته بآل فر 5-8 
ثم قال لمعاصرى التنزيل من العرب : «أكفارم خير من أولئكم أم لكم براءة 
فى الزير »(01 . 

وهذا تقر .رمنه سبحانه وتعالى للنسوية بين المهاثلان وإنكار للتفرقة بينهما . 

ومنه أنه سبحانه ببن أن عقوبته نحل با محرمين » وأن جنته أعدت للمتقين 
ثم قال : «« أفنجعل المسلمين كانحرمين » ما لكم كيف تحكمون(0)) فأنكر 
ا م 
ا 55 كالذين آمنوا وعملوا الات 
سواء مياهم وممانهم ساء ما حكمون (5)) . 


العقل يدل عل الاحتجاج بالقياس - 

لما كان شرع اله لجلب المصالح ومنع المضار أو تقليلها : والنصوص كا قلنا 
كأصول وقواعد عامة جامعة تعتير مبز انأ يعر ف به المصالح والمنافع 4 والمفاسد 
والمضار » ومعلوم أن القضايا ‏ تتجدد بتجدد الز من وتتطور بتطوره » والشارع 
الحكم لم ينص على كل قضية بعيمها تتجدد قى كل عصر ومكان وإلا لما ب 
ذلك الأسفار ولما استطاع العباد أو لشق عللهم استخلاص أحكامها لكثر نما 


. القمر آية م4‎ )١( 

6 القسل آية وم 6 5م 5 

() اجائية آية ١م‏ وأصول التشر يع الإسلاى ص ١١‏ ثقلا عن أعلام الموقعين - 
صن #١‏ مم ل1. 


لنكضا 


ولضاعت أوقاتهم فى البحث عن كل قضية تجد » ولمكان ق ذلك م: ن الحرج 
والمشقة ما يتناق مع سواحة الإسلام » فكان من البداهة العقلية أن بشرع 
القياس ليوازن المْحنّهد بينالقضايا الجديدة وأصوها ويلحقها بها فيعرف مدى 
مطا اذا تيليا كنا لأن شبيه الحق <ق وشبيه الطيب طرب »© وشبيه 
الباطل باطل وشبيه االحبرث خبيث » فكل عاقل يدرك ذلك . فالعاقل حيما يسمع 
الملصط فى صلى الله عليه وسم بحرم الربا فى البر والشعير والمّر والملح والذهب 
والفضة )١(‏ يعلم أن الربا لم بحرم ف ذات هذه الأصناف لأنما ر وشعير وغمر 
وملح وذهب وفضة كلا بل لما يترتب على الريا فمها من أكل الكموال الناس 
بالباطل وظل لهم وهذا هوالذى أشارت إإيه النصوص »ء فإذا كان كذلك فإنا 
نجد هذه العلة مثلا فى المعاملاات ىق الأوراق النقدية والمطعومات المشا اممة 
لما وردت به النصوص فهل نقول مقتصرن على ذلك يجوز للناس أن يتعاملوا ْ 
بالربا كيف شاءوا فما عدا هذه الأصناف . أظن الجواب : لا نقول بذلك . 
ولعلنا بذلك نكون قد أتينا من الأدلة ما يقنع مريد الحق . ولقد تركت 
ال لأنى كما قلت ل أر لاءن تيمية ذكراً لها فضلا عن مناقشما 3 
ثم ذكرها يعتير من باب الجدل وإضاعة الوقت فيا لا طائل نحته فى 1 إبطال 
أمر لا حى بطلانه على المنصفن » واللّه المادى إلى سواء السبيل . 
أركان القياس : 

أر كان القياس أربعة وهى : 

الأصل » والفرع » والوصف الجامع بين الأصلل والفرع وهو العلة ؛ 
وحكم الأصل . 

١‏ الاصل : عند الفقهاء هو مل الحكم الذى ثبت بالنمن أو الإجاع 
وعند المتكلمين هو النص الدال على الحكم ء له الذى بى عليه الحكم 
والأصل هو ما بنى عليه غيره . 

وعلى هذا فالأصل عند الفقهاء فى مثال نحر م النبيذ قياساً على الحمر 3 

هو اللحمر الثايت حرمته » لأن الأصل ما كان كم ل متتبساً ٠‏ منه » 
ومردوداً إليه » وهذا يتحقق فق نفس الدمر . 


)01( ارجع إلى أحاديث الربا فى نول الأوطار ص اده . 
ا 


0 : 0 


وعند المتكلين : هو انص الدال على تحرم اللحمر لأنه الذى -ببى عليه 
التحر م » والأصل ما ببى عليه غيره . 

؟ ‏ الفرع : هو انحل الذى لم برد فيه نص ولا إجماع » وهو فى مثالنا 
اأسايق النبيك . 


_العلة : حلي ومنو الدع رو عام الاعيل » وهو ق مثاانا 
0 


حكم الأصل : - هو الدكم الشرعى الذى ورد به النص فى الأصل 

وراد تعديته إلى الفرع » وهو ف مثالنا حرمة الحمر » أما الحكم الذى يثبت 
فى الفرع بالقياس » وهو فى مثالنا تحر النبيذ » فهو ثمرة القياس وليس 
ركناً فيه . وهذا ما قرره الأمدى(١)‏ . 

ويتضح هذا عثال آخخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 
تحرمم ربا الفضل وربا النسيئة فى الأصناف الستة الربوية وهى الذهب والفضة 
والحنطة والشعير والقّر والملح . فهذه الأصئاف أصل والذرة والأرز والفول 
كلا ترع . والحكم هو تحرم الربا فنها » والعلة عند الحنفية هى الكيل 
أو الوزن مع اتحاد لجنس » وعند الشافعية هى : الغنية فى الذهب والفضة 3 
والطم فى المطعومات الأريعة الباقية(؟) . 
5 العلة : 
هى أمناط الحكم :. و“منيت علة لأنها غيرت حال" امحل أخذاً من علة 
المريض لأنها اقتضت تغير حاله(؟) . 

وقيل أنها مأخوذة من العل بعد انبل وهى معاودة الشرب مرة بعد 
مرة لأن امحنهد يعاود النظر ف استخراجها مرة بعد مرة(4) . 

ولعل هذا التعليل أقرب من الأول . 

4 روغة الناظر ص 7٠#‏ - * » والأسنوى حاشية الشيخ عخيت المطيعى 8ه ٠‏ 4ه- 4. 

(؟) ا'وسيط للد كتور وهبه الزجيل 707١‏ 2 1لا" . 


هه (9) روضة الناظر 8- ! مع شرح ابن بدران . 
)0( شرح ابن يدران على الروضة 5-51١4‏ 


5 


ا الاجباد فى العسلة : 


والاجتباد فى العلة على ثلاثة أضرب : 
5 1 نحقيق المناط للحكم » (ب ) تنقيحه » ( ج) نخريه . 
(1) أما تحقيق المناط فهو نوعان: 

الأول  :‏ هو أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عادما أو منصوصاً علبا 
ويجنهد فى نحقيقها فى الفرع » وذكر ابن قدامة أنه لايعلم خلافاً فى جوازه ٌْ 
مثاله قوله تعالى  :‏ « فجزاء مثل ما قتل من النعم )١(»‏ ى جزاء الصيد 2 
فقولنا فى حمار الوحش بقرة إتما ذلك بالاجباد » فوجوب الثل ثابت بالنص 
والإحماع » وأما نحقيق المثلية فى البقرة ففعلوم بنوع من الاجبهاد . 

ومنه الاجهاد فى القبلة . فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص. 

أما أن هذه جهة القبلة فيعم بالاجتّباد » وكذللك تعيين الإمام العدل ومقدار 
الكفايات والنفقات ونحوه(؟) . 


وقال ابن تيمية فى ذلك : تحقيق المناط هو أن يعلق الشارع الحكم معى 
كلى فينظر فى ثبوته فى بعض الأنواع أو بعض الأعيان. . كأمره باستشهاد 
شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء » وكتحر ممه االحمر والميسر » 
وكفرضه نحليل العين بالكفارة ٠‏ وكتفريقه بمن الفدية والطلاق » وغير 
ذلك » فيب النظر فى بعض الأنواع هل هى خمر وعدن وميسر وفدية أوطلاق؟ 
وى بعض الأعيان هل هى من هذا النوع وهل هذا المصلى مستقبل القبلة 
وهل هذا الشخص عدل مرضى ؟ ونحو ذلك فإن هذا النوع ٠ن‏ الاججاد 
متفق عليه بين المسلمين 3 بل بين العقلاء فما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة 
ولاة أمورهم ومصالح دنياهم » وآخرتهم() . اننهى المقصود . 


, المائدة آية مو‎ )١( 
. 5-١٠ (؟) روضة النائر‎ 
. 31-1946 15-15 مجموع الفتاوى ص‎ )0( 


4م 


النوع الناى : 

ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المحتهد وجودها فى الفرع 
باجتهاده » مثل قول النى صلى الله عليه وس فى الهرة أنها ليست بنجس أنها 
من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة فيبين انسهد باجهاده وجود 
الطواف فى الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالحرة فى الطهارة فهذا 
قياس جلى قد أقر به <ماعة من ينكر القياس(١)‏ . 


(ب) الضرب الثانى : تنقيح المناط : 


وتصفيها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح . 


وقال فيه ابن تيمية : هو أن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا 
أن الحكم لامختص مها(؟) . 

وعندى أن هذا التعريف عليه مأخذ » ذلك أنه قال : أن ينص على < 
أعيان معينة إلخ . فحيث نص الشارع على حكم أعيان معينة فإن هذا النص 
ما يوجب اعتبار هذه الأعيان فى إثبات الحكم . فكيف يقول : إنا 
لامختص مما ؟ بل الحكم مى نص علها مختص بها . فكان المناسب أن يقول : 
هو أن ينص على أعيان معينة إلخ أو يقول : هو أن يضيف الشارع الحكم 
إلى سببه فيقئرن به أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة فيجب حذفها من 


أو يقول : هو هديب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار 
الصالح(؛) . 


و6 روضة الناظر 5*١‏ 7 مع حاشية ابن بدران . 

(؟) مجموع الفتاوى "١-5٠١‏ . 

() ذكر هذا التعريف ابن قدامة فى روضة الناظر ص 5787 -0؟ . 

(4) ذكر هذا التعريض شيخنا الكبير محمد الأمين الشنقيطى ‏ ر حه الله و إيانا - فى مذ كر ته 
على روضة الناظر ص 8484 . 


نان 


مثال ذلك : قصة الأعرالى الخامع فى مهار رمضان » فى بعض رواياما 
أنه جاء بضرب صدره وينتف شعره ويقول : هلكت : واقعت أهلى ى 
“نهار رمضان . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « أعتق رقبة )١()‏ ذكونه 
أعر ابياً وكو نه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا 
كلها أوصاف لاتصاح للعلية » فتلغى تنقيحاً للعلة أى.تصفية لما عن الاختلاط 
ما ليس بصالح . 

وقال ابن تيمية : ومسألة الفأرة فى السمن من هذا الباب فإن الحكم 
ليس مخصوصاً بتلك الفأرة وذلك السمن ولا بفأرة المدينة وسمنها » لكن 
57 النى صلى الله عليه وس ء ن فأرة وقعت فى معن ٠‏ فأجابه » لا أن الجواب 
مختص به ولا بسوذاله 3 أجاب غير ه 3 ولفظ الفأرة والسمن ليس من كلام 
الى بل اطداكلية ويل سمي أكون ها الدع لات الحكم . م' بل من كلام 
السائل الذى أخر مما وقع له(؟) . 


وقال ق موضع آخر : مثال ذللك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقأل : «ألقوهاوما حوها 
وكلوا سعنكم )١()‏ فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصاً بتلاك الفأرة وذلك 
السمق 6 بل الحكم ثابت فها هو أعم منها » فيبى المناط الذى علق به الحكم 
ما هو ؟ فطائفة من أهل العم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت فى من 
فينجسون ما كان كذلك مطلقاً ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب 
والول والحلرة ولة تون الديك وقوه إذا فحت “فيه الفارة هذا 
القول خطأ(؛) . - 


(1) رواه الإمام مالك فى الموطأ بلفظ يضر ب نحره وينتف شعره إلخ ص ١98‏ الموطأ 
وأصل هذا الحديث فى الصحيحين وغير ا . 
(؟) مجموع الفتاوى ص .مم - 58 . 
(؟) رواه البذارى وأبو داود والترمذى والنسائى ص 4م" - ه مختصر سن أنٍ داود 
وبهذيب ابن القيم . 
(4) مجموع الفتاوى ص 58-10 . 
مم 


وتنقيح المناط تارة يكون حذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح . وتارة 
زيادة بعض الأوصاف لأنها صا حة التعليل © 

وقد اجتمع مثالهما فى قصة الأعرانى المذكورة » فقد نتقح فا المناط 
الشافعى وأحمد مرزة واحدة وهى تنقيحه حذف بعض الأوصاف كا قلنا . 
ونقحه مالك وأبو'حنيفة فرقن + الآولى : بعى خله الى "ذكرنا .. 

والثانية : هى تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهى أن مالكاً وأبا حنيفة 
ألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم يانهاك حرمة رمضان فأوجيا الكفارة 
فى الأكل والشرزب عمداً فزادا الكل والشرب على عل الوظلع تنقيحاً لالمناط 
زيادة بعض الأأوصاف(1١).‏ 

ويقول ابن تيمية بعد ما ذكر هذا 500-06 لابد منه ق 
الشرائع ولا يسمى قياساً عند كشر من العلياء كأنى حنيفة و نفاة القياس لاتفاق 
الناس على العمل به ”ما اتفقوا على نحقيق المناط(؟) . 


( ج) الضرب الثالث نخريج المناط : 


وهو أن ينص الشارع على حكم فى محل ولا يتعرض ناطه أصلا كتحر عه 
شرب اللحمر ..والربا فى البر فيستنبط المناط بالرأى والنظر فيقول : حرم 
الدمر لكونه مسكراً فيةيس عليه النبيذ وحرم الربا فى ار لكونه مكيلا 
جنسيا فيةيس عليه الأرز وهذا هو الاجتماد القيامى الذى وقع الحلاف فيه00) ,. 


وعرفه ابن تيمية بقوله : هو أن ينص على حكم فى أمور قد يظن أنه 
مختص الحكم ما فيستدل على أن غبرها مثلها إما لانتفاء الفارق أو للاشتر اك 
9 0 الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به فى الأصل فهذا 
هو القياس الذى تقر به حماهير العلاء وينكره نفاة القياس(4) . 
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(؟) روضة الناظر 54 -؟ . 

(؛) مجدوع الفتاوي صن ١9-١0‏ : 


غك" 


سبب الغلط فيه : 
ذكر ان تيمية أنه إنما ييكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذى 
علق الشارع الحكم به وهو الذى يسمى سال المطالية وهو مطالية المعيرذى 
المستدل بأن الوصف المشئرك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل 
العلة ‏ فأكثر غلط القائمين من ظلهم علة فى الأصل ما ليس بعلة . ولهذا 
كرت شناعت.م على أهل القياس الفاسد » فأما إذا قام دايل على إلغاء الفارق 
٠‏ وأند ليبس بين الأصل والفرع فرق بغري الخارع لأجله بين الصورثتن م 
الدليل على أن ؛ العمل الفلانى هو الذى لأجله َم الشارع مذا الحكم ١‏ قْ الأصل. 
وهو موجود فى صورة أخرى . فهذا القياس لاينازع فيه إلا من لم يعرف 
هائين المقدمتن( .')1‏ 1 
8 - تعليل الحكم بعلتين فأكتر : 
. اختاف العلاء فى ذلك على مذاهب + ' 
أحدها : جوز مطلقاً واختاره ان الهاجب . 
والثانى : :الا جو ز مطلتقاً و د إلى ذاث القاذئ أبو بكر وإمام 
ا حر مين واختاره الأمدى ( 
الثالث : جوز الم دون المستنبطة واختاره ا + 
وذكر الآمدى أن مل الحلاف.قى جواز تعليل ده صورة واحدة. 
بعلتدن معاً . 
نهم اتفقوأ على جواز تعليل الحكم بعلل فى كل صورة بعلة(0) . 
هذا موقف العلماء من هذه المسألة » ولكن ان تيمية رى أن لحلاف 
برجع إلى نزاع تنوعى ونزاع فى العبارة وليس ببزاع تناقض فها هو يقول : 


ا 200 مجموع الفتاوى ص ١7‏ ل 1500 م 
)١(‏ الآمدى 80 - 8 والأسنوى مع هاية السول مقلا-4 . 


(م 55 - أصول الفقه ) دلييا 


النزاع وإن كان مشهوراً فى ذلك فأكثر افيا ن أصحابنا وغير هم يجوز 
تعليل الحكم بعلتين 4 وكثير من الفقهاء والمتكلمين حم ذلاك وك ف 
اكدبعرد إل تع تيع رباع ف العبارة وكيني بارع تناقض . 


. وذلاك أن حك اأواجد 50 والنوع لا خلاف ق جواز تعليله 
0 » يعى أن بعض. أنواعه أو أفراده يثبت بعلة أخرى . كالارث الذى 
يثبت بالرحم وبالتكاح .وبالولاء . والملاك الذى يثبت بالبيع والهبة والإرث . 
وحل الدم الذى يثبت بالردة بالود ونواقض الوضوء وموجبات 
الغسل وغير ذلك . 


وأما المتنازع بيهم ف الحكم المعين الواحد بالشخص مثل من لمس النساء 
ومس ذكره وبال»هل يقال انتقاض وضيئه ثبت بعلل متعددة فيكون الى 
الواحد معللا بعلتين ؟ ومثل من قتل وارتد وزناً . ومثل الربيبة إذا كانت 
محرمة بالرضاع . راذا لك اداو زوه ب زو عدا كيك راي 
ميت » جرام من وجهين » وأمثال ذلك . فنقول لا راع بين الطائفتةن 
ق أمثال هذه الأمور أن ص واحدة من العلتتن م مستقلة بالحكم ف جالن 
الانفراد وأنه جوز أن يقال : أنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل واحدة منهما 
مستقلة به إذا انفردت فهذا أيضا مما |الاتزاع فية » وهو معبى قوهم بجوز 
تعليله بعلتين على البدل بلا ” زاع. 


ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم بجر أن يقال : إن الحكم 
الواحد ثبت بكل منهما حال الاجماع على سبيل الاستقلال » فإن استقلال 
العلة بالحكم هو ثبوته مها دون غيرها فإذا قيل ثبت هذه دون غيرها وثبت 
ذه دون غير ها » كان ذلاك حمعا بين النقيضين .وكان التقدر ثبت مبذه 
ول يثبت ردك مبذه ولم يثبت ش شبت مها ء فكان ذلك حمعاً ببن إثبات التعايل 
ليما ؛ وبين نف التعليل عن كل منبما وهذا معنى ما يقال : أن تعليله 
بكل منهما على سبيل الاستقلال يننى ثبوته بواحدة منهما » وما أفضى إثباته 
إلى نفيه كان باطلا ‏ 


كل" 2 


1 وهنا يتقابل النفاة والمثيتة » والتزاع افغلى » فتقول النفاة : إثبات الحكم 
مبذه العلة على سبيل الاستقلال يناى إثياته بالأخرى على سبيل الاستقلال » 
50 المثبتة : نحن لانععى بالاستقلال الاستقلال فى حال الاجماع » 
وإتما نعبى أن الحكم ثبت بكل منهما وهى مستقلة به إذا انفردت » فهؤلاء 
لم ينازعوا الأولين أنبها حال الاجماع لم تستقل واحدة مهما به . وأولنك 
ينازعوا هوكلاء فى أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها . 

ثم عضى فيقو ل : فهذا و الكلام فى العلتين امحتمعتين . 
وآما الحكم لثابت. حين اجماعهما فقد يكون تلفاً كحل القتل الثابت 
بالردة » وبالر] ظ وبالقضاضن. » فإن هذه الأحكام عنتلفة غير مواثلة لاسد 
كل واحد منها مسد الآخر » وقد تكون الأحكام معائلة كانتقاض الوضوء » 
فالذ.ن عنعون تعليل الحكم بعلتدن . يقواون : الثابت بالعلل أحكام متعددة 
لا حكم واحد 2 ٠‏ لاسيا عند من سلم هم على أحد قولى الفقهاء من أصماب 
الشافعى وأحمد وغبرهما » أنه إذا نوى التوضئ أو الاغتسال من حدث بعض 
الأسباب لم برتفع الخدت الآخر والحلاف معروف ف اجماع ذلك فى الحدث 
الأصغر والأكر وهو ينزع إلى اجماغ الأمثال فى ال الواحد » وأن 
الأمثال هل هى متضادة أم لا وفيه نزاع معروف » ومن يقول 0 
الواحد بعلن لاينازع ف أنه إذا اجتمع علتان كان الحكم أقورى و أوكد مما إذا 
انفردت إحداهما » وذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين فى كلام اقليع 
أو الأنمة كان ذلك مذكوراً لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته » كقول أحمد 
ف بعض ما يخلظ حر به هذا "كلحم خبز بر.ميت فإنه ذ كر ذللك لتغليظ التحر م 
وتقويته . . . إلى أن قال : ومن المعلوم أنه سواء قال القائل :. ثبت أحكام 
متعددة أو حكم قوى مركد فذلك امجموع لم محصل إلا عجموع العلتين 2 
لم تستقل به إحداهما ؛ ولا تستقل به إحداهما لا فى حال الاجماع ولا فى حال 
الانفراد ؛ فكل مهما جزء من العلة الى ليذا امبو لا علة له . كا أنه 
من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال 
انفرادها » ولكن افظ الواحد فيه إحمال كنا أن فى لفظ الاستقلال إحالا . 


مذانا 


فككا أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من ننى استقلالما 
حال الاجماع فكذللك من قال جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به 
أن كلا مهما مستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه » ومن قال : آن 
المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لامحصل بأحدهها فهذا لا نزاع فيه » 
ومن جعل هذا المحموع أحكاماً متعددة لم يعارض قول من جعله واحداً » 
إذا عنى به وحدة النوع فى امحل الواحد فيكون المقصود أن الحكم الواحد 
بالنوع تارة يكون شخصان ميك قُْ لين فهذا ظاهر وثارة جتمع ميهة شخصان 
فى محل واحد فهما نوعان باعتبار أنفسهما و ها شخص واحد باعتبار م#لهما » 
فن قال أن الحكم الخاصل بالعلتين حكم واحد فإن أراد به نوعاً واحداً فى 
عين واحدة.فقد صدق 2 ومن أراد به شخصين من نوع ىُْ عبن واحدة 
فقد صدق . 

وقد تبين بذلاك أن العلتتن لاتكونان مستقلن كم واحد حال الاجماع » 
إذ المتقل لا شريك له فالحتمعان عل أمر واحد لا يكون: 0006 ( 
وأن الحكم الثابت بعلتين سواء قيل هو أحكام أو حكم واحد مو كد لا تستقل 
ا بل كل مهما جزء من علته لا علة له(١)‏ . . 

وهذا يكون شيخ الإسلام ابن تنمية فى هذه المسألة سللك المسلاك الوسنط 
المق فأز ال الإشكال وأماط اللثام عن الحقيقة فجمع بين اللحلاف . 

ولعل ذلاك هو الوق إن شاء الله تعالى . 
. موقف ان تيمية 

فيا جاء من أحكام الشرع مخالفاً للقياس فى نظر بعض الفقهاء : 


هناك نصوص جاءت عن الشارع سنذكرها إن شاء الله . ذكروا أنما 
جاءت على خلاف القياس ‏ وقبل أن نذكرها ونذكر موقف الفقهاء مها » 
ونخريج ان تيمية لها حسن أن نبين الدافع هم إلى ذلك : 


00( مجموع الفتاوى من ص ١5‏ إلى 4/ا١‏ - 5٠١‏ . 


1م 


إن الأحناف ومن سلك طريقهم برو ن أن القياس أساسه العلة وهى 
الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة المقصودة الذارع من شرع 
المحكم . فبى وجد هذا الوضت: واتتمل عل الله ولو غالياً وأر فى الحكم 
و القياس - ومتى وجد هذا الوصف الظاهر |انضبط إلخ وتخلف 
عنه الحكم فإنه يكون جارياً على خلاف القياس عندهم » والذى حملهم على 
اعتيار الوصف دون الحكة هو أن الحكمة غير منضبطة فقّد توجد ولا يوجد 
الحكم معها » مثال ذلك » القصر ف الصلاة فى السفر شرع لحكة وهى دفع 
المشقة . 


والعلة هى السفر فقد توجد الحكمة وهى المشقة فى الحضر . ولو علق 
ال حكم بالحكمة الى هى المشمّة هنا لساغ الفطر والقصر لالين ونحو هم دكن 
لم يسغ ذلك فقّد تخلف المي عنها فهى غير منضبطة بيها السفر وصف مناسب 
منضبط ظاهر صالح أير تيب الحكم عليه لاشاله على الحكمة وهى المشقة 
فى الغالب . 

أما ابن تيمية فإنه برى ى أن العلة ليست الوصف الظاهر المنضبط المناسب 
فحسب ا العلة قد 0 الوصف المناسب » ا الى من أجلها شرع 


ل 0 من التصوص 
شرع لمصلحة » وهى إما.جلب منفعة وإما ال كان كذلاك فهى 
. تكون جارية على وفق القياس 


وقد آن لنا أن نذكر حملة من العقود والأحكام والنصوص الى قال. 
0 ع فها نيا بجاءت على لاف القياس لنرى موقف ان ثيمية مها . 


ن ذلك : 
١-الإجارة‏ : 


ذكر الحنفية أن الإجارة على خلاف القياس لأنها بيع منفعة والمنافع 
00 معدومة والمعدو م لامحتمل البيع قل< جور إضافة البيع إلى م يوخد قَ 


44 


المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تواخذ فى المستقبل ومن أجل ذلك فقد 
ذهب أبو بكر الأصم إلى أنما لا تجوز . 


ولكن الذى عليه عامة العلياء لاسها الأحاق اراز اتتجانا لوووة 
النص من الكتاب والسنة والإحماع )١(‏ 


بل وينتقل الأحناف إلى نوع من الإجارة جاء مها القرآن ويدعون أنا 
جاءت على خلاف قياس الإنجارة . ألاوهى إجارة الظتئر للرضاع : 


ذلك لأن عقد الإجارة يكون على المنافع . وإجارة الظثر عقد على 
اللبن » واللان من باب الأعيان لا من باب المنافع ؛ ثم يتعجب ابن تيمية من 
دعواههم هذه حيث أنه ليس فى القرآن إجارة جائزة. إلا هذه . ومع ذلك 
يقولون أنها جاءت على خلاف القياس ثم يبين الضابط الصحبح فيا جاء على 
خلاف القياس ١»‏ فيقول : 

الشى ء إتما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء فى موضع 
حك وجاء ف موضع يشابه ذلك بنقيضه . والإجارة ليست كذلك إذ ليس 
فى القرآن ذكر الإجارة الباطلة حى يقال : القياس يقتضى بطلان هذه 


الإغاره بل ليده كر جوان هتاه الإجارة تو ليس افد :دك فاه إجارة تشيها 
بل ولا فى السنة بيان إجارة فاسدة تشبه هذه . 


ثم يذكر ان تيمية أصل خطئهم أو منشأ غلطهم فى زعمهم أن إجارة. 
الظثر على خلاف قياس الإجارة : فيقول : 


ا أصل قولم غم أن الإجارة الشعية إخ تكون على نافع الى 
هق أعر راض لا على أعيان هى أجسام . م بين حاهم حيها وقعوا فى هذا 
الحطأ أم صاروا محتالون لإجراء إجارة الظبر على وفق القياس الى اعتقدوه 


ْ (1) بدائع الصنائع 91/8 4 ع وض 700 - 5 أصول السر خسى 


١ 


فقالوا إن المعقود عليه فبا هو لام التدى . أو وضعه فى الحجر أو تو ذلك 
من المنافع الى هى مقدمات الرضاع ثم يعود على هذه الفحلات بالإبطال . 
فيقول : ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هى وسيلة إلى المقصود بعقّد الإجارة 
وإلا فهى تمجردها ليست مقصودة ولا معقودا علها بل ولا قيمة قيمة لما أصلا » 
وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى .دارا أو حانوتاً » أو كصعزد الدابة لمن 
اكترى دابة . ومةّصود هذا هو السكى ومقصود هذا هو الركوب وإتما 
هذه الأعمال مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد . ش ٠‏ 


| ولما أحس هؤلاء أن إجارة الظثئر لما نظائر كماء البئر والعيون الى 
تنيع من الأرض طردوا هذا القول فا وحاولوا إجراءها على القياس » 
فقالوا : أدخات 0 العققد بل ذهبوا إلى 7 ذلك إذ قالوا ى 
أو ل إلى 5-8 لدكتوافت 57 و ينتفع 5 قااوا : المعقود عليه الإجراء 
على الأرض أو نحو ذلك مما بكترور حرق افاء المقصود بالعقود عن 
أن يكون معقوداً عليه . 
5 يعود ان تيمية بعد هذه الجولة . إلى بيان مطايقة هذين النوءين 
للقياس الصحيح : 
فبدا بالجواب على قوم : أن الإجارة على خلاف القياس قائلا : قولكم : 
الإجارة بيع معدوم وبيع المعدو م على خلاف القياس مقدمتةان محملتان فهما 
تلبيس : فإن قوثم : الإجارة يع إن 3 رادوا أنها الي ع الخاصس الذى يعقل . 
على الأعيان فهو باطل . ْ 
وإن أرادوا البيع العام الذى هو معاوضة إما على عبن وإما على منفعة 
فقوم فى المقدمة الثانية أن بيع المعدوم لا يجوز إما يسم - إن سم ل 
ااال 3 و كان لفظ البيع يحتمل هذا د 5 اندها 
إن عرفا المقصود انعقدت » لأ لفظ من 2 عرف به المتعاقدان 


لوم 


مقصودثها انعقد به العقد » وهذا عام فى حيع العقود فإن الشارع لم يجد فى 
ألفاظ العقود حداً . بل ذكرها مطلقة . فكما تنعقد العقود مما يدل .علها 
من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهى تنعقد مما يدل 
عللها من الألفاظ الغرية + وهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه 
وكذلك البيع وغيره . 


وأما المقدمة الثانية : 


فلا يلزم من كون اللفظ صرعاً فى خطاب الشارع أن يكون صرعاً 
فى خطاب كل م ن يتكلم » وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن قول 
القائل : إن الإجارة نوع من البيع » إن أراد به ابيع الخاص وهو الذى 
يفهم من لفظ اليم عد الإطلاق فليم كذلاك فإن ذللك إنما ينعقد على 
أعيان معينة أو مضمونة ف الذمة .. 


وإن أراد ما أى راهن امناو يلة العامة الى تتناول العقد على الأعيان 
والمنافع : فهذا حبح » لكن قوله : إن المعاوضة العامة لا تكون على معدوم 
دعوى مجردة بل دعوى كاذبة فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم 
وإن قاس بيع المنافع على بيع الأعيان فال : كما أن بيع الأعيان لا يكون 
إلا على موجود فكذللك بيع المنافع ‏ وهذه حقيقة كلامه ‏ فهذا القياس 
فى غاية الفساد » فإن من شرط القياس أن بمكن إثبات حكم الأصل فى الفرع 
وهو هنا متعذر لآن المنافع لا كن أن يعقد علها فى حال وجودها فلا يتصور 
أن تباع المنافع فى حال وجودها كما تباع الأعيان فى حال وجودها . 


والشارع أمر الإنسان أن يئخر العقد على الأعيان الى لم تخلق إلى أن 
تخلق فنهى عن بيع السنين » وبيع حبل الحبلة © وبيع الغرة قبل بدو صلاحها . 
وعن بيع الحب حتى يشتد . ونبهى عن بيع المضامين والملاقبح وعن اثخر » 
وهو الحمل . وهذا كله نبى عن بيع حيوان قبل أن مخلق . وعن بيع حب 
وثمر قبل أن مخلق . وأمر بتأخمر بيعه إلى أن مخلق . ظ 

.وهذا التفصيل . وهو منع بيعه ق الخال . وإجارته ىق حال عتنع 


يفطن 


مثله فى المنافع » فإنه لا 1 تباع إلا هكذا » فا بى فى حكم الأصل مساوياً 

لحكم الفرع إلا أن يقال : فأنا أقيسه على بيع الأعيان المعدومة فيقال له : 
هنا شيئان : أحدهها : عكن بيعه فى حال وجوده وأما حال عدمه فب أل شارع 
عن بيعه إلا إذا وجد . والشىء الآخر : لا ممكن بيعه إلا فى حال عدمه ». 
فالشارع لما نبى عن بيع ذاك حال عدمه فلابد إذا قست عليه أن تكون 
العلة الموجبة لمكم ف الأصل ثابتة فى الفرع » هه قلت : إن العلة فى الأصل 
م3 د كوه عدوم ؟ ولا بحوز أن يكون بيعه فى خال عدت إمكان 
تأخير بيعه إلى حال وجوده ؟ 


وعلى هذا التقدر فالعلة مقيدة بعدم خاص » وهو معد وم مكن بيعه 
بعد وجوده» وأنت إن لم يتبين أن العلة فى الأصل القدر المشير ك كان قياسلك. 
فاسداً » وهذا سال الطائة واو كاف ق وقف قياسك : 


5 ن نبين فسادة فنقول ال رن 2 وما ذكرته علة ا 
منتقضة » فإنلك إذا علات المنع بمجر د لقاع انتقضت علتاك ببعض الأعيان 
' والمنافع » وإذا عللته بعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوذه أو بعدم 
هو غرر اطردت العلة » وأيضاً فالمناسبة تشبد ذه العلة » فإنه إذا كان 
له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة و قار . وما علل 
النى صلى الله عليه وس المنع حيث قال : «أرأيت إن منع الله الغرة فم رأخيل 
أحد م مال أخيه بغر حق » ؟(1) لاف ما ليس له إلا حال واحدة والغالب 
فيه السلامة » فإن هذا ليس مخاطرة فالحاجة ذاعية إليه . : 


ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما 
. فهو إنما نبى عن بيع الغرر لمافيه من اْحخاطرة الى تضر بأحدهما . 


وق المنع ما حتاجون إأيه من البيع ضرر أقلم من ذلاك ء فلا عنعهم 


(1) رواه البخارى وسلم ومالك عن أنس ورواه مسل وأبى داود والنسا وابن ماجة 
عن جاير صن 158 » 7٠١‏ . ه ثيل الأوطار وص 88م موطأ الإمام فالك . 


بيحخلض 


عن الضرر اليسبر بوقوعهم فى الضرر الكثير » بل يدفع أعظم الضرربن 

باحتّال أدناهما ٠‏ ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فبها من نوع ربا أو مخاطرة 

فها ضرر أباحها هم في. العرايا لحاجة لآن ضرر المنع من ذلك أشد » وكذلك 

لا حرم علمهم الميتة لما فها من خخبث التغذية أباحها لم عند الضرورة لأن 

ضرر الموت أشد ونظائره كثيرة . ش 

| م فرض ان 56 رحمه الله ب سكالا ر ما يتوجه إليه ى أمثلته السابقة 
وأجاب عليه .. 


وإليك السؤال المفروض : 
فإِنَ قيل فهذا كله على خلاف القياس ؟ 

٠‏ فأجاب قائلا :. قد قدمنا أن الفرع اخقص بوصف أوجب الفرق بينه 
وبين الأصل » فكل فرق صحيح على خلاف القياس الفاسد . وإن أريد 
بذلك أن الأصل والفرع استويا فى المقتضى والمانع واختلف حككهما فهذا' 

ف ادملة :القن + [ذاتهابه عو ل وت ونا 2 اف وعيت كان 
اختلافهما ف الحكم باعتبار الفارق مخالفاً لاستوائهما باعتبار الجامع لكن 
هذا هو القياس الصحيح. طرداً وعكساً 03 وهو التسوية. بين المتمائن 3 
والتفزيق بين المختلفين » وأما التسوية بيهما فى الحكم مع.افير اقهما فيا يوجب 
الحكم وعنعه » فهذا قياس فاسد ‏ والشرع دائماً يبطل القياس الفاسد ‏ إلى 
أن قال : وهذا الذى ذكرناه فى الإجارة بناء على تسلم قولم أن بيع الأعيان 

0: وهذه المقدمة الثانية : والكلام علها من وجهين‎ ٠ 

أحدهما : أن نقول:: لا نسل صحة هذه المقدمة فلي فى كتاب الله 

ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن بيع 
المعدوم لا يجوز لا لفظ عام ولا معى عام وإنما فيه البى عن بيع بعض 
الأشياء الى هى معدومة .. كما فيه البى عن بيع 'بعض الأشياء الى هى 
وم 00 


موجودة » وليست العلة فى المنع لا الوجود ولا العدم » بل الذى ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وس أنه نبى عن بيع الغرر » والغرر 
ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً » كالعيد الابق والبععر 
الشارد ونحو ذلك » هما لا بقدر على تسليمه بل قد محصل ولا صل » هو. 
غرر لا جوز بيغه وإن كان موجوداً . فإن موجب البيع تسلم المبيع والبائع . 
عاجز عنه والمشترى إنما يشترى مماطرة. ومقامرة » فإن أمكنه أذه كان 
المشترى قد قر البائع » وإن م : مكنه أخذه كان البائع قد قر المشترى م 
وهكذا المعدوم الذى هو غرر ‏ نمى عن بيعه لكونه غرراً لا لكونه معدوما 
كنا إذا باع ما حمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا البستان فقد تحمل وقد 
لا حمل وإذا حمل فا محمول لا يعرف قدره ولا وصفه فهذا من القار ٠‏ 
وهو من الميسر الذى نهى الله عنه » ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على 
مهيا ات عرد يام 2 ان 


إجارة غرر . 
الوجه الثاني : 


أن تقول : بل الفاوج صرح بيع العدوم ف :بعض او فال يت 

عنه من غير وجه « أنه مى عن 6 ن حبى يبدو صلاحه وممى عن بيع 

الا يشتد )(1) وهذا من أصح الحديث . وهو ى الصحيح عن غير 

واحد من الصحابة » فقد فرق بين ظهور الصلاج وعدم ظهورة فأحل أحدهما 

وحرم الآخر » ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع 
كا يشر ى الحصر م ليقطع حصرماً جاز بالاتفاق » وإتما مهى عنه إذا بيع على 

أنه باق فيدل ذلك على. أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء 


(01) أما جديث نهيه صل الله عليه وسل عن بيع ادر .حتّى يبدو صلاحه فقد قال فى المنتى 
رواه الجاعة إلا البر مذى عن ' ابن عمر »* وأما نميه صلى انه عليه وؤسل عنة بيع لحب حى يشتد فقدا 
قال فى المنتى زواه الممبة إلا النساق عن أفس ص 50 ده ارات 


ووم 


إلى كال الصلاح » وهذا مذهب حمهور العلاء كمالك والشافعى وأحمد 
وعبر هم 8 

ومن جوز بيعه ق ا موضوعين بشرط القطع ومبى عنه شراط التبقية 
أو فطلم + م يكن عنده. لظهور الصلاح فائدة وم يغرق بين ما ممى عنه 
ْ النى صلى الله عليه وسم وما أذن فيه . 


وصاحب هذا القول نقول. : .موجب العقد التسلم عقبه فلا بجوز 
التأخير . فياك له : لا نسم أن هذا موجب العقّد . أما أن يكون ما أوجبه 
الشارع بالعقد أو ما أو جبه المتعاقذان على أنفسْهما » وكلاها منتف » 
فلا الثا شارع أوجب أن يكون كل بيع ةق التسلم عقب الْعمّد ولا العاقدان 
التزما ذلك » بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كا إذا باع معينا بدن حال . 
وتارة يشثر طان تأخير ا الن كما فى ف السم وكذلاك فى الأعيان . 


وقد يكون للبا نع مقصود نيع ف تأخير التسلم كما كان لجابر حين 

باع بعيره من الننى 0 الله عليه وسم وى ليزه إل الدية وهنا كان 
الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه 
غرض يح كا إذا باع عقارا واستنى سكناه مدة أو ذوايه واستتنى ظهرها 
أو وهب ملكا واستثى. منفعته أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة أو ما دام 
السيد .. أو وقف عيتاً واستئى غلها لنفسه مدة حياته وأمثال ذلاك . 
وهذا منصوص أحمد وغيره » وبعض أصعاب أحد قال : لابد إذا استئبى منفعة 
للمبيع من أن يسم العين إلى المشتّرى ثم يأخذها ليستوى' المنفعة 
بناء على هذا الأصل الفاسد وهو أنه لابد من استحقاق القبض عقب العقد 
وهو قول ضعيف » وعلى هذا الأصل قال من قال : أنه لا يوز الإجارة 
. إلاالمدة تلى العقد وهوئلاء نظروا إلى ما يفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً لم . 
فى كل حال ؛ وهو من القياس الفاسد . وعلى هذا بنوا إذا باع .العين المؤجرة 
فهم من قال : البيع باطل لكون المنفعة لا تدخل ف البيع فلا محصل التسلم . 
ومهم من قال : هذا مستثئى بالشرع حلاف المستئى. بالشرط واوء باع 
الآأمة المزوجة صح باتفاقهم وإن كانت منفعة 8 لازوج . وقد فرق 
من فرق بينهما عا قل بسط ى. موضعه . 


م 


جوالتميود هنا : أن هذا كله تفر بع على ذلاك الأصل الضعيف »© وهو 
أن موجب العقد استحقاق التسلم عقبه . والشرع لم يدل على هذا الأصل بل 
القبض ف الأعيان والمنافع كالةبض ف الدين تارة 24 ن موجب العقّد قبضه 
عقبه حسم ب الإمكان وتارة يكون موجب العقد تأخير التسلم لمصلحة من.. 
المصالح . | | 
وعلى هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم جوز بيع المّر بعد بدو الصلاح ' 
مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح ٠‏ وعلى البائع السى والخدمة إلى كمال 
الصلاح 2 ويدخل فى هذااما قو معلوم ‏ حان وهذا. إذا قبض كان عيز لة' 
قبيض العين الموكجرة » فقبضه يببح له التصرف فيه قي أظهر قولى العلماء وهو 
أصح الرو ايتين عن أحمد وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليه » بل إذا 
تلف الغر بعد بدو صلاحه كان من ضان يك كا هو 5 أهل المدينة 

مالاك وغيره وهو مذهب أهل الحديث أحمد رضى الله عنه ‏ وغيره 

وهو قول معلق للشافعى وقد ثبت فى صحيح مس عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن بعت من ٠‏ أخيك مرة فأصايما حانحة فلا حل لك أن تأخن من 
مال أخيلك شيئاً م يأخذ أحدك مال أخيه بغر حق(١)‏ ؟ » وليس مع المنازع 
د[ يل شرغى يدلعى أن كل قيض جوز التصرة :ينق ل الضمان . فعا لم , جوز التصرف 
لم ينقل الضوانٍ ٠»‏ بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف ولا سن الضمان .. 
إلى نكال" :م إذا استاجر أرضا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر مقصوده. 
الحب كك ن مقصوده ذلك بعمله و لا بعمل البائع » وكذلك الذى يستأجر 
البستان ليخدم شجرة ويسقها حبى تثمر هو عيز له المستأج ر ليس ممتزلة 
المشترى الذى يشترى ار » وعلى البائع مونة ة خدمتما وسقمها : 

فإن قيل : هذا أعيان والإجارة لا تككون على الأعيان » قيل : الجواب 
من وجهين : 1 ْ 

أحدهها. : أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر 
كما حصل الحب بعمله المؤجر فى أرض )١(‏ . وإذا قيل : الب حصل من 


فس كك 


20غ2 أخر جه مم والنساف وابن غْ ماجة ص 8 - 0ه لأتصر ضأن ألى دأود مع معام السئن 
و مبذيب أ, بن القيم . 


(؟) هكذا فى رسالة القياس. وف أعلام الوقعين مايل : -الأعيان هنا حصلت بعمله والأصل 
المستأجر كا حصل الحب بعمله فى الأرض المستأجرة ص 8" - ١‏ 3 


يكنا 


4: بذره والمر حصل من شجر المواجر : كان هذا فرقاً لا أثر له فى الشرع‎ ٠ ٠ 
ألا ترى أن المساقاة كالمزارعة ؟ والمساق يستحق جزءاً من القرة الخاصلة‎ 
من أصل المالاك » والمزارع يستحق جزعاً من الزرع النابت ى أرض المالاك‎ 
وإن كان البذر ٠ن المالك » وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسنة وإجماع‎ 
الصحابة . فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه وقد ثبت ىف الصحيح أن البى‎ 
صلى الله عليه وس عامل أهل خيير بشطر ما خر ج منها من ثمر وزرع الل‎ 
على أن يعمروها من أمواهم فالأرض والنخل وامماء كان لتب صلى الله عليه‎ 
وسلم واستحقوا بعملهم جزءاً من القر كا استحقوا جزءاً من الزرعء‎ 
وإن كان البذر مهم والشجر من النى صلى الله عليه وس فعلم أن هذا الفرق‎ 
لا تأثثر له فى الشرع » وإذا لم يثر ف المساقاة “والمزارعة الى يكون القاء‎ 
مشتركا لم يكثر فى الإجارة بطريق الأولى فإن استئجار الأرض ليس فيه من‎ ٠ 
النزاع ما فى المزارعة » فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر‎ 0 
. أجوز من المساقاة‎ 
: الوجه الثانى‎ 


أن تقول 1 كإجارة الا والبثر ونحخو يت على هذا هو 


فنقول : قول القائل : إن. لبارة الظئر ‏ على خخلاف لقباس إنما هو 
لاعتقاده أن الإجارة لا تكون إل على منافع أعراض لا : تستحق مها أعيان 
وهذا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . . بل الذى دلت 
عليه الأصول أن الأعيان الى تحدث شيئاً بعد شىء مع بقاء أصلها حكمها 
ظ حك المناقع ل 0 
ف الوقف . 


فإن الأصل نحبيس الأصل وتسبيل الفائدة فلابد أن يكون الأصل يك 


. قال ف المنتق رواه الجاعة عن ابن عر ص 805 - ه نيل الأوطار‎ )١( 


لض 


وأن تكون الفائدة تحدث مع. بقاء الأضل فيجوز أن تكون فائدة الوقن 
منفعة كالسكى وز أن تكرة غرة كرفت الشهر توعور أن كرد 
لبن كرة قف الماشية للانتفاع بلبها . 


وكذلك ياب الترز عات فإن العارية والعرية والمنحة هى إغطاء الععن 
لمن ينتفع مها ثم بردها » فالمنحة إعطاء الماشية لمن يشرب لبنها ثم بردها . 


والعرية إعطاء الشجرة لمن يأكل ثمرها ثم بردها والسكتى إعطاء الدار ٠‏ 
لمن يسكنها ثم يعيدها » فكذلك فى الإجارة تارة تكريه العين للمنفعة الى 
ليست أعياناً كالسكى والركوب . وتارة للععن الى تحدث شيئاً بعد ثبىء 
مع بقاء الأصل كلن الظثر ونقع البثر والعين فإن الماء واللن لما كانا 
شيئاً بعد شى ء مع يقاء الأصل كان كالمنفعة والمنوغ للإجارة هو ما يما 

من القدر المشترك وهو حدث .. 


. و«المقصود ا كان الحادث عيناً أو منفعةإذ كونه ' 

جما أو معى قائماً بالجسم لا أ ر له فى جهة الجواز مع اشتراكهماق المقتفى, 
لنخواز » بل هذا أحق بالجواز فإن الأجسام أكل من صفاتما » ولا ممكن 
العقد علبا إلا كذلاك . 


وطرد هذا أكثر فى الظثر من الحيوان للإرضاع . 1 م الظثر تارة تستأجر 
بأجرة مقدرة ثارة عه وكسوم وقرة يكو اها وكسوتم! من 
حملة الأجرة . 


وأما الماشية إذا عقد على لبنها بعوض فتارة يشترى لبنها مع أن علفها 
وخدمها على المالك . وتازة ة على أن ذلك على المشترى فهذا الثانى يشبه ضمان 
البساتين » وهو الإجارة شه لأن اللان تسقيه تسقيه الطفل فيذهب و ينتفع به 0 
فهو كاستئجار العين يسى عائها دض مخلاف من يقبض اللن فإنه هنا 
قبض العين المعقود علما واشسية ايم و إجرة رع لفقي والابار | 
بالمقاميد. 
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ومن الفقهاء :من. مجعل اختلاف العبارات مواثر؟ فى ضصة العقد وفساده 
حل أن عن بغؤلاه بين يصحح العقد بلفظ دون لفظ كا يقول بعضهم 
إن الم الحال لا جوز و إذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم أن المزارعة 
على أن يكون البذر من العامل لا تجوز وإذا عقد بلفظ الإجارة جاز وهذا 
قول بعضضن أصدانب أحمد وهذا ضعيف فإن الاعتبار فى العقود عقاصدها . 
وإذا كان المعبى المقصود قى الوضعين. واحداً فتجويزه تغيارة دون عيارة 
كتجو يزه بلغة دون لغة ٠.‏ نعم : إذا كان أحد اللفظين يقتضى حك ا لا يقتضيه 
الآخر فهذا له حك عر واس هذا توي بسي مده العاال وما لقصدود 
التنبيه على ما يقال : إنه موافق للقياس أو مخالفه . وإن الشارع إذا سوى ' 
بن شيئين "كا سوى بن الاستئجار على الررضاع تازه امم 
التأثر وهو كون هذا عيناً وهذا منفعة ٠.‏ ' 


وإذا فرق بين شيئين فالجامع الك قر م الحكم بل 
للفارق تأثير -. اه(١ا).‏ 


ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى + ولا يسع .مريد الحق حينًا 
ينظر إلى المسألة نظرة نحقيق إلا أن يسم لان تيمية رأيه » و الحق ضالةالموامن . 


- السام : 

الس هوا ة قسم من أقسام عةقود البيع. : وهو تعنجيل امن و تأخير المثمن 
أو بعيارة أخرى حجر :بم حل بعال - أو بيع دين بعين » لأن المبهع 
الذى صار مرجلا هو مال مُغروف بالوصف والنوع والجنس ويقول الأحناف 
ومن سلاك مسلكهم : إن عقد السم جاء على خلاف القياس وقد أجازه النى 
صلى الله علي وسم . وجاء به العرف . ووجه تالفته للقياس أن الأصل أن 
قد انعكس الوضع ؛ وأيضاً فإن المبيع غير موجود فى مللك البائع وقت 

. ”4 - 5١ رسالة القياس من ص‎ )١( 
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العقد ومن المعلوم أنه لا يبيع الإنسان ما ليس عنده والأصل أن بيع المعدوم 
لا يجوز ء لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا تبع ما ليس 
عندك )١(6‏ وأرخص ق السلم فالرسول صل الله عليه وسم استثناه من بيع 
ما ليس عند الإنسان فدل على دخوله فيه . 


ولكن ان تيمية رد هذا الاستدلال » و برى أنه موافق للقياس وجار على 
وفق الأصول فيقول حيا ذكر دليلهم : لا تبع ما ليس عندك وأرخص فى 
ااسلمء قال وهذا لم رد فى الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء .ووجه ممى 
النى صل الله عليه وسلم حكم بن حزام عن بيع ما ليس عنده . بأنه إما أن 
راد به بيع عبن معينة فيكون قد باع مال الغغر قبل أن يشير يه وفيه نظر 
وإما أن راد به بيع ما لا يقدر على تسليمه » وإن كان فى الذمة وهذا أشبه 
فيكون قد ضمزن ن له شيثاً لا يدرى هل محصل أولا محصل ؟ وهذا فى الس 
الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة - فأما الس المؤجل فإنه 
دين من الديون وهو كلابتياع بثمن مجل -- فأى فرق بين كون أحد 
العوضين مواجلا فى الذمة وكون العوض الآخر مؤجلا فى الذمة ؟ 

وقد قال تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوة » )١(‏ 
وقال اءن عباس : أشهد أن الساف المضمون فى الذمة حلال فى. كتاب الله 
وقرأ هذه الآبة فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه(؟) . 

ومبذا يتبين لنا أن الس جاء موافقاً للقياس ٠»‏ إذ أن اشتراط أن يكون 
المعقود عليه موجوداً حين العقد ليم فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا بجوز » وإتما فيه 
الهى عن بيع بعض الأشياء الى هى معدومة كا فيه الى عن بيع بعض 


)١(‏ قال فى الماع رواه الحدسة عن حكيم بن حرام ص ١76‏ ه ثيل الأوطار وقال 
فى فتح البارى : وحديث اللهى عن بيع ما ليس عندك - أخر جه أصاب السأن من حديث حكيم 
بن حزأم » وأخرجه الث مذى مختصراً ص 49" - 4 . 
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الأشياء الى هى موجودة وليست العلة فى اللهى الوجود ولا العدم بل الذى 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن بيع الغرر() . 
والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كالعبد الابق 
والبععر الشارد والسمك فى الماء » والطير فى الحواء » ونحو ذلك مما لا يقدر 
على تسليمه » بل قد محصل وقد لا محصل » وهو غرر لا مجوز بيعه ؛ 
وإن كان موجوداً » فإن موجب البيع تسلم المبيع والبائع عاجز عنه » 
والمشترى إنما يشريه مخاطرة » ومقامرة » فإن أمكنه أخذه كان المشترى 
قد قر البائع » وإن لم تمكنه أخذه كان البائع قد قر المشترى » وهكذا 
المعدوم الذى هو غرر نمبى عن بيعه لكونه معدوما هما إذا باع ما حمل 
هذا الحيوان أوما حمل هذا البستان فقد محمل وقد لا حمل » وإذا حمل 
فا مول لا يعرف قدره ولا وصفه » فهذا من التهار وهو من الميسر الذى 
نهى الله عنه ‏ والله أعلم . 
#_الحوالة : 

ومن ذلك الحوالة فقد ذكر كشر من الفقهاء أن حكمها مخالف للقياس 
إذ أنما بيع دن بدن وهذا لا يجوز . . 

فأجاب ان تيمية على هذه الشسبة وفندها وبين أن هذا الرأى غلط وذلك 
من وجهين :. ْ ١‏ 

أحدهها : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد 
اللمى عن بيع الكالى* بالكالى* » والكالى' هو الموئخر الذى لم يقبض بالمواخر 
الذى لم يقبض » وهذا كما لو أسلم شيئاً فى شبىء فى الذمة و كلاثها موخر 
فهذا لا جوز بالاتفاق » وهو بيع كالى* يكالى* ‏ وأما بيع الدين بالدين 


فينقسم 0 إلى بيع واجب بواجب كا ذكرناه » وينقسم إلى بع ساقط 
بساقط وساقط بواجب وهذا فيه بزاع 1 


)١(‏ رواه أبو هريرة . وقال ف المنتتى رواه الجاعة إلا البخارى ص ١55‏ ه نيل الأوطار. 


١> 


الوجه الثالى : إن الحوالة من جنس إيفاء الحقوق لا من جنس البيع 
فإن صاحب الدق إذا استوق من المدن ماله كان هذا استيفاء » فإذا أحاله 
على غبره كان قد استوق ذلك الدين عن الدن الذى له فى ذمة المحيل ولهذا 
ذكر النبى صلى الله عليه عليه وس الحوالة فى معرض الوفاء فقال فى الحديث 
55 : مطل الغغى ظلِ وإذا اته تبع أحد م على ملل“ فليتيع (1) . 


فأمر المدين بالوفاء ونماه.عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل . وأمر الغررم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على ملى* » وهذا كقوله تعالى : « فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان )(1) أمر المستخق أن يطالب بالمعروف وأمر المددن أن 
يوادى بإحسان . ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص » وإن كان 57 
المعاوضة » وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما صل باستيفاء الدن بسبب 
أن الغرم إذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه ماله » 
وهذا تكلف أذكره حمهور الفقهاء وقالوا : بل نفس الخال النض قبضه 
محصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى ذمة المستوفى ديناً . وأولئك قصدوا 
أن يكون وفاء الدين بدين وهذا لا حاجة إليه بل الدن من جنس المطلق 
الكلى والمعين من جنس المعين قل ن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى فا قصود 
منه هو الأعيان الموجودة وأى معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك 
الدين المطلق(؟) . 


4 - القفسرض : 


شيئان حاار ل انار وافيض خلس قد اق مادا 
فى الربا . 


. رواه أبو هريرة » قال فى المت رواه الجاعة ص 55؟ - ه ثيل الأوطار‎ )١( 
. البقسرة آية م11‎ )0( 


0( ص ١١ » ١١‏ - رسالة القياس لابن تيمية و ابن القيم . 


ولكن هذا الشر طّ يتخلف فق القرض فهو معاوضة يبن جنس من غير 
قيض . فهو جنس يأخذه الإنسان من صاحبه ليرد له بدله فى غير مجلس 
العقد . و 5 هذا العمل اغتفر مع #دالفته للقياس نح النص به » ذلك موقفوم 


ل ل 
القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية . وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى 
وهذا أسماه النى صلى الله عليه وس منيحة ذهب أو منيحة ورق - وباب 
العارية أصله أن يعطيه أصلالمال لينتفع مما يستخلف منه ثم يعيده 0 
فتارة ينتفع بالمنافع "ما فى عارية العّار ؛ وتارة بمنحه ماشية ليشرب 
ثم يعيدها . ا ل لتر ا 
شيا بعد شىء عمئزلة المنافع ولهذا كان فى الوقف بجرى المنافع والمقرض 
يقرضه ما يقرضه لينتفع به . ثم يعيد له مثله » فإن إعادة المثل تقوم مقام 
إعادة الععن » وهذا نمى أن يشترط زيادة على المثل كما لو شرط ف العارية 
أن برد مع الأصل غيره ‏ وليس هذا من باب البيع فإن عاقلا لا ببيع 
درهماً مثله من كل وجه إلى أجل ولا يباع الثىء يجنسه إلى أجل إلا مع 
اختلاف الصفة أو القدر كا يباع نقد بنقد آخر » وصحيح بمكسور » ونحو ذلك 
ولكن قد يكون القرض منفعة للمقرض كا فى مسألة السفتجة » وهذا 
كر هها من كرهها والضحبح أنها لا تكره الم ا 
منفعة ليا حميعاً إذا أقرض(١)‏ . 


© مكاتبة الرقيق : 
ومن ذلك الكتابة  :‏ قالوا أمها جاءت على خلاف القياس . ولما كان 
النص جاء با فإنا ثرى جوازها استحساناً . 


هذا موقفهم من ن الكتابة .والكن ن الحق ما ذهب إإيه ابن تيمية رحمه الله 
من أن 0 على وفق القياس . : 
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فهو يقول فى ذلك : - وليس كذلك بل باعه نفسه بمال فى الذمة والسيد 
| لاحق له فى ذمة العبد وإنما حقه فى بدنه » فإن السيد حقه مالية العبد فى 
إنسانيته » فهو من حيث يزمر وينهى إنسان مكلف فيلزمه الإمان والصلاة 
والصيام لأنه إنسان » والذمة العهد » وإنما يطالب العبد مما ى ذمته بعد عتقه » 
وحرزئذ لا ملاك للسيد عليه فالكتابة بيعه نفسه مال فى ذمته ثم إذا اشترى 
نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حارس على ملكه الذى استحقه يعقد 
الكتابة لكن لايعتق فها إلا بالإذن » لأن السيد لم برض مخروجه من ملكه 

إلا بأن يسم له العوض » فى لم محصل العوض وعجز العبد عنه كان له 
الرجوع ف المبيع » وهذا هو القياس ف المعاوضات . ولهذا نقول إذا عجز 
المشئرى عن المُن لإفلاسه كان للبائع الرجوع فى البيع » فالعبد المكاتب 
مشر لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز المشترى » وهذا القياس فى حميع 
المعاوضات إذا عجز المعاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع 
فى عوضه . ويدخل فق ذلك عجز الرجل عن الصداق . وعجز الزوج عن 
الوطء وطرده عجز الرجل عن العوض ف الحلع والصلح عن القصاص(1١)‏ . 
5 - حمل العاقلة : 

' ومن ذلك حمل العاقلة عن الجانى : 

ر ى بعض العلاء أن حمل العاقلة دية اللخطأ عن الجانى مالف للقياس 
ولكن ان تيمية مخطهم ف ذلك وررى أنه جار على وفق القياس . فهو 
يقول: 

لا ريب أن من أتلف مضموناً كان ضانه عليه والناس متنازعون ى 
العقل هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا » كنا تنازعوا فى صدقة الفطر الى 
تيجب على الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد » هل تجب ابتداء أو حملا ؟ 
وفى ذلك نزاع معروف فى مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبى لو أخرجها 


٠. 1٠١-85٠ ومجموع الفتاوى ص‎ ١١ رسالة القياس لابن تيمية وأبن القم ص‎ )١( 


الذى مخرج عنه بدون إذن انخاطب بها فن قال هى واجبة على المخاطب تحملا 

قال تجزى » ومن قال : هى واجبة عليه ابتداء ».قال : هى كأداء الزكاة 
عن الغغر ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة هل نمب فى ذمة 
القائل أم لا ؟ . 


والعقل فارق غير ه من الحقوق فى أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم 
وذلك أن دية المآتول مال كثير » والعاقلة إنما تحمل اللخطأ لا تحمل العمد . 
بلا نزاع » وفى شبه العمد نزاع » الأظهر أنما لاتحمله » والقطاً .ما يعذر 
فيه الإنسان » فإيجاب الدية فى ماله ضرر عظم به من غير ذنب تعمده » 
ولا بد من إيماب بدل المقتول فالشارع أوجب على من 5 موالاة القاتل 
ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا كإبجاب النفقات الى نحب للقريتب 
أو تجب للفقراء والمساكين » و إبجاب فكاك الأسير من بلد العدو فإن هذا 
أسير بالدية الى تجب عليه وهى لم تجب باختيار مستحقها ولا باختياره » 
كالديون الى نجحب بالقرض والبيع وليست أيضاً قليلة فى الغالب » كإبدال 
المتلفات فإن إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جداً حلاف قتل النفس 
خطأ فا سببه العمد فنفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة-وما سبيه 
الحطأ فى الأمو ال فليل فى العادة لاف الدية ‏ ولهذا كان عند الأ كثر 3 
لاتحمل العاقلة إلا ماله قدر كثير - فعند مالك وأحمد لاتحمل ما دون الثلث 
وعند أنى حنيفة ما دون السن والموضحة ؛ فكان إنحامها من جنس ما أوجبه 
الشارع من الإحسان إلى امحتاجين كان السبيل والفقراء والمساكين والأقارب 
احتاجين ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع البى مها قيام مصلحة العالم . 
فإ الله لما قم خلقه قسسهم إلى غنى وير ٠‏ ولا تم مصلحهم إلا بسد 
خلة الفقراء » وحرم الربا الذى يضر الفقراء فكان الأمر بالصدقة من جنس 
1 
الربا وبرنى الصدقات )١(0‏ - وفى مثل قوله تعالى  :‏ « وما آتيم من ربا 


. البقرةآية وم‎ )١( 
| 1 


ليربو فى أموال الناس فلا ربو عنك الله س وما آنيم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولئنك هر المضعفون )(1) . 

وقد ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال : 

وهى ثلاثة أصناف : - عدل » وفضل » وظلم ‏ فالعدل البيع ‏ 
والظلم الربا ‏ والفضل الصدقة . 

فدح المتصدقن وذكر ثوامهم » وذم المرابين وببن عقاهم » وأباح 
الببع والتدابن إلى أجل مسمى » فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض 
الناس على بعض كحق المسلم » وحق ذى الرحم » وحق الجار » وحق 
المملوك » والزوجة(؟) 8 
ا المضاربة والمساقاة والمرارعة : 

من العقود الى قال فا الفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس : المضاربة 
والمساقاة » والمزارعة . ” 

فالمداربة : هى أن يدفع رب المال ماله لآخر يعمل فيه على أن يكون 
نصيب كل منهما مشاعاً معلوماً كالنصف أو الربع أو القلك: 
مشاع مما مخرج منها كالنصف ونحوه . 

والمساقاة : أن يدفع شجراً لمن يصلحه ويقوم عليه مجزء ما يثمر مشاع 
معلوم كالنصف ونحوه . 

فبالنسبة للمضاربة قالوا فما أنها جاءت على خلاف القياس ولكها 
جازت استحساناً للإجماع علها . 


, الروم آية وم‎ )١( 
. ٠١-6581 رسالة القياس لابن تيمية وابن الةيم ص 4 م 40 وبجموع الفتارى ص‎ 6©9( 


كفل 


قال ابن حزم : كل أبواب الفقه ليس منبا باب إلا وله أصل ف القرآن 
والسنة . تعلمه ولله الحمد » حاشا التقراض » ما وجدنا له أصلا فههما ألبتة 
ولكنه إجماع صحيح مجرد . والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله 
عليه وسلم وعلمه فأقره ولولا ذلك ما جاز(1) . 


وأما بالنسبة للمزارعة : فقد حصل فى جوازها حلاف بين العلاء فالك 
وأبو حنيفة والشافعى .رون عدم جوازها وأحمد ن حنبل وصاحبا أى حنيفة 
وكثير من العلاء يقولون مجوازها . 

وكذلك المساقاة منعها بعضض العياء كأى حنيفة وأجازها الشافعى وأحمد 
وصاحبا ألى حنيفة(؟) . 


على خلاف القياس ما من نوع |" الإجارة لي 
شرط صحبة الإجارة أن تكون ا الج رة معلومة بالمقدار وقت العقد» وهنا ليس 
فمها أجرة معلومة بل حصة شائعة ئعة فى ربح مال أو زرع أو ثمر وهو غير معلوم 
المقدار . ورما لا يأنى ربح قط ولا تنبت الأرض شيئاً ولا يثمر الشجر . 
وقال اءن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - رادا ذلك ومفنداً لهذه الشبة ومبيناً 
قال : فالذن قالوا 58 : المضارية والمساقاة 3 والمزارعة 34 على حلاف 
القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة » لأنها عمل بعوض والإجارة 


يشترط فبها العلم بالعوض وال معوض » فلا رأوا العمل ق: هذه العقود غير 
معلوم » والربح فما غير معلوم » قالوا | : تخالف القياس وهذا من غلطهم '. 


)١(‏ مراتب الإجاع لابن حزم ص 4١‏ - وذلك مم اسن الإسلام للببذارى ونقد مراتب 
الإجماع لابن نيمية . 

(؟) بدائع الصنائم 178 3١56‏ - 5 والأم للغافنى وعم م . ونيل الأوطار - 
انشوكان ١‏ لو ا 6 ٠.‏ 


.ٌع٠مخ‎ 


فإن هذه العّود من جدس المشاركات ». لا من جنس المعاوضات الخاصة 
الى د يقر طاقيا لعز بالعرضين عدوا اكات . جنس غير جنس المعاو ضة 
وإن قيل أن فبا شوب المعاوضة . وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاو ضة 
الخاصة وإن كان فنا شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها بيع بشترط 
فا 2 البييع الخاص وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ا 
أتواع : 

أحدهما : أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه فهذه 
الإجارة اللازمة . 

الثانى : أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غرر فهذه الإعالة ؛ 
وهى عقد جائز ليس بلازم » فإذا قال : من رد عبدى الآبق فله ماثة فقد 
يقدر على رده وقد لا يقدر وقد برده من مكان قريب وقد رده من مكان 
بعيد » فلهذا لم تكن لازمة . لكن هى جائزة » فإن عمل هذا العمل استحق 
الجعل » وإلا فلا » ومجوز أن يكون الجعل فا إذا حصل بالعمل جزءاً 
شائعاً ومجهولا جهالة لاءم: نع التسلم مثل أن يتقول أمير الغزو : من دل على 
حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية الى يسر مها لك خمس ما تغنمين أو ربعه . 


وقد تنازع العلاء ى سلب القاتل هل هو مسة مستحق بالشرع كقول الشافعى 
أو بالشرط كقول ألى حنيفة ومالك » على قولين هما روايتان عن أحمد . 
فو له معنا بالعرط له فى سذاانات :ومن هذا اناك إذا جد 
للطبيب جعلا غلى شفاء المريض جاز » كا أخذ أصحاب النبى صلى الله عليه 
ول اللا سمل لى قطرع عل شفاء سيد الى قرقاة بعضيم تق ءءء 
فأخذوا القطيع . فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة . ولو استأجر 
. طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم مجز لآن الشفاء غير مقدور له . فقد يشفيه 
الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما نجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة . 
وأما النوع الثالث : فهو مالا يقتصد فيه العمل بل المقصود المال وهو 
المضاربة : فإن رب المال ليس له قصد فق نفس عل العامل "ما لماعل 
14 


والمستأجر قصد فى عمل العامل ةنر عن لال 1 ربح شيا . 4 
يكن له ثىء » وإن سمى هذا جعالة مجزء مما حصل بالعمل كان تزاعاً لفظياً . 
بل هذه مشاركة» هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله . وما قسم الله من الريح كان 
بينوما على الإشاعة وهذا لامجو زأن مخ صأحدهمار بح مقدرلآن هذا مخرجهما 
عن العدلالواجب فى الشركة وهذا هو الذى +بى عنه الننى صلى الله علية وس 
مناازارعة فإمهم كانوا يشرطون لرب المال زرع بقعة بعيما وهو ماينبت 
على الماذيانات » وإقبال الجداول » ونحو ذلك . فنهى الننى صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك . ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : إن الذى 1 عنه صلى الله 
عليه وسم هو لمر إذا نظر فيه ذو البصر بالخلال والحرام عم أنه لابجوز : 
أو كنا قال . فبين أن الي عن ذلك . موجب القياس . فإن مثل هذا لو شرط 
ىُْ المضاربة لم جز لأن مببى المشاركات على العدل بن الشريكين فإذا خص 
أحدهما ربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا مخلاف ما إذا كان لكل منهما 
جزء شائع » فإنهما يشركان فى المخم والمغرم فإذا حصل ربح اشيركا فى 
المغم وإن لم محصل ربح اشتركا فى الحرمان » وذهب نمع بدن هذا كا ذهب 
نفع مال هذا » ولذا كانت الوضيعة على المال لأن ذلك فى مقابلة ذهاب 
نفع العامل . . . ولهذا كان الصواب أنه بجحب ف المضاربة الفاسدة ربح 
الثل لا أجرة المثل » فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من 
الربح »إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه » فإما أن يعطى شيئاً مقدراً مضموناً فى ذمة 
امالك : كما يعطى فى الإجارة والجعالة » فهذا غلط ممن قاله . وسبب الغلط 
ظنه أن هذا إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض المثل كا يعطيه فى المسمى 
الصحيح . ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنن فلو أعطى 
أجرة المثل لأغطى أضعاف رأسٌ المال وهو فى الصحيحة لايستحق إلا جزءاً 

من الربح إن كان هناك ربح » فكيف يستحق فى الفاسدة أضعاف ما يستحق 
فى الصحيحة ؟ . 


وكذلك الذدن أبطا وا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول 
فأبطلوها » وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحاجة » كالمساقاة على الشجر 
4 


لعدم إمكان إجارتها » مخلاف الأرض فإنه تمكن 05 » وجوزوا من 
المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقاً » وإما إذا كان البياض الثلث ,' 
وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة » وإتما جوزت للحاجة . 
ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والتهار من الإجارة 
بأجرة مسهاة مضمونة ق الذمة » فإن المستأجر إتما يقصد الانتفاع بالزرع 
النابت ق الأرض فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد محصل 
وقد لاحصل » كان فى هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون 
الآخر . . . وأما ار إزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه » وإن لم عصل ثىء 
اشئركا فى الحر مان فلا حختص أحلهه| حصول مقصوده دون الأخخر . فهذا 
أقرب إلى العدل وأبعد عن الظم م من الإجارة . 


والأصل ف العقود حميعها هو العدل » فإنه بعثت به الرسل وأئزلت 
الكتب » قال تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ‏ 
والمزان ليقوم الناس بالقسط )0 والشارع وي عن الربا لما فيه من العم 
وعن اللسز لما يدن الم . والقرآن جاء بتحر .م هذا وهذا وكلاهما أكل 
المال بالباطل . وما ممى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من المعامللات 2 كبيع 
الغرر © وبيع المر قبل بدو صلاحه © وبيع السنين © وبيع حبل الحبلة 4 
وبع المزابنة والمحاقلة » و نحو ذلك : هى داخلة إما فى الربا وإما فى الميسر 
فالإجارة بالأجرة اجهولة مثل أن يكريه الدار ما يكسبه المكترى ى 
حانوته من المال » هو من الميسر » فهذا لانجوز ونا اتضادة . والمساقاة . 
والازارعة فليس فها ثى ء من الميسر د بل هو من أقوم العدل . 

وهذا مما يبين لك أن المزارعة الى يكون فبا البذر من العامل أحق 
بالا ود الدارقة التى يكون البذر فا من رب الأرض . وهذا كان 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسم يزارعون على هذا الوجه » وكذلك, 
عامل الننى عل اق لاد ود أهل خيير بشطر ما مخرج منها من مر وزرع 
على أن يعمروها من أمواهم . 


. الحديدآية ه56‎ )١( 


والذن اشر طوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على 
المضارية » فقالوا : فى المضاربة المال من واحد والعمل من آخر وكذلك 
ينبغى أن يكون فى المزارعة » وجعلوا البذر من رب المال كالأرض » 
وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس . 

وذلك أن المال فى المضاربة برجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فهو 
نظر الأرض ف الزارعة وأما البذر الذى لايعود نظيره إلىصاحبه بل يذهب 
ى يذهب نفع الأرض فإحاقه بالنفع الذاهب أوى من إالحاقه بالأصل الباق 
فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب الأرض ذهب : 2 أرضه . 
وبذر هذا كأرض هذا ففن جعل البذر كالمال كان ينبغى له أن يعيد مثل 
البذر إلى صاحبه » ا قال مثل ذلاث فى المضاربة واواششرط رب البذر نظير 
عود بذره إليه لم يحوزوا ذلك .(1) اننهى المقصود . : 


م -المصراة : 


ومن ذلك حديث المصراة : 

روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلِم قال : 
« لا تصروا الإبل والغم فن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير نظر بن بعد أن معلا 
إن رضيها أمسكها وإن بخطها ردها وصاعا من تمر 9(0) . 

وقد رد المنفية هذا الحديث حالفته القياس 3 نظرهم . وقالوا هذا 
الحديث مخالف قياس الأصول من وجوه : 


. منها أنه رد البيع بلاعيب ولا خلف فى صفة‎ ١ 


. ١١-1 رسالة القياس لابن تيمية و ابن القم من ص‎ )١( 
. (9ه6 رواه الببخارى ومسل و أحمد قاله فى المنتى 9؟ - ه نيل الأوطار‎ 


4١ > 


؟ وما أن الحراج بالغمان فاللن الذى محدث عند المشترى غير 

م ومها أن اللن من ذوات الأمثال فهو مضمون مثله . 

4 ومها أن مالا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه باقر . 

ه- ومنها أن المال المضمون يضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا 
قدر بالشرع(١)‏ . 

هذه شبه من رد الحديث : ولكن ان تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بر دها 
ويقرر مطابقة الحديث لقياس الأصول فها هو يقول : 

فقال : المتبعون لحديث . بل ما ذكر'تموه خطأ والحديث موافق للأصول 
ولو خالفها لكان هو أصلا كما أن غيره أصل فلا تضرب الأصول بعضها 
ببعض بل جب اتباعها كلها » فإنها كلها من عند الله . 

أما قرهم : رد بلاعيب ولافوات صفة فليس ف الأصول عابو دن 
امخصار اأر فى هذن الشيئين بل التدليس نوع ثبت به الرد وهو من جنس 
الحاف فى الصفة فإن الببع تارة تظهر صفاته بالقرل » وتارة بالفعل فإذا 
ظهر أنه على صفة وكان على خلافها فهو تدليس » وقد أثبت الننى صل الله 
عليه وسلم : الحيار للركبان إذا تلقوا واشترى مهم قبل أن مببطوا السوق 
ويعلموا السعر » وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع تدليس . 

وأما قوله الحراج بالضمان » فأولا حديث المصراة أصح منه باتفاق 
أهل العلم مع أنه لا منافاة ينما فإن الحراج ما حدث فى ملك المشترى ولفظ 
الخراج اسم للغلة » مثل كسب العبد . وأما الان ونحوه فلحق بذلك وهنا 
كان اللان موجوداً فى الضرع فصار جزءاً من المبيع ول مجعل الصاع عوضاً 
عما حدث بعد العقد بل عوضاً عن اللان الموجود فى الضرع وقت العققد » 
وأما تضمين اللين بغغره وتقديره بالشرع : فلأن اللان المضمون اختلط باللين 


)١(‏ أصول السرخس ص ١ 74١‏ ثيل الأوطار فشوكان ص 744 - ه . ورسالة 
القياس لابن تيدية وابن القبم ص 8١‏ . 


واد 


الحادث بعد العمّد فتعذرت معرقة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعاً للنزاع 
وقدر بغير الجنس لأن التقدر بالحنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل 
فيفضى إلى الربا مخلاف غير الجنس فإنه كأنه ابتياع لذللك اللين الذى تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من الكر . والكر كان طعام أهل المدينة وهو مكيل مطعوم 
يقتات به كا أن اللن مكيل يقتات » وهو أيضاً يقتات به بلا صنعة لاف 
الحنطة والشعير فإنه لا يقتات به إلا بصنعة فهو أقرب الأجناس التى كانوا 
يقتاتون مها إلى اللان . ٠‏ 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن حميع الأمصار يضمئون ذلك بصاع 
مق مر . أو يكون ذلك لمن يقتات الهر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره فى 
صدقة الفطر بصاع من شعير أو تمر )١(‏ . 


© © اة# 


9-انتفاع المرمهن بالمرهون المركوب والمحلوب : 
١ 1‏ 

ومن ذلك حديث ألنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه كان 
يقول : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولين الدر يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناً وعلى الذى .ركب ويشرب النفقة(؟) . | 

هذا الحديث عل به أجد وإتعق والليث والحسن وغير هم » وقال الشافعى 
وأبو حنيئمة ومالاك لاينتفع المر مر من الرهن بشىء إلى الفوائد للراهن والمؤن 
4 عليه » قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهن : 
أحدهما  :‏ التجويز لغير المالك أن ركب ويشرب بغر إذنه . 


والثافى : - تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقسمة . وقال ان عبد الر هذا 


- دسالة القياس لابن تيمية وابن القمي ص 8" - 0" ومجموع الفتأوى ص هه‎ )١( 
. .2 7٠١-8669694 


0( قال فى المنتى رواه الجاعة إلا مسلا و النساقق ص 744 - ه نيل الأوطار . 
٠ 414‏ 


الحديث عند جمهور الفقهاء رده أصول جمع علها وآثار تأبتة لاحتلف 
فق ضضيبا . ويدل على نشخه حدديث ابن عمر عند البمخارى وغيره بلفظ لاتحاب 
ماشة شية أمرىء يغير إذنه(1) . 


ولكن ان تيمية ‏ رحمه الله - مختار ما رآه إمام أهل السئة أحمد بن حنبل 
ورى أن ذلك عض القياس .الصحبح . 

فيقول فى ذلك : فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو ترم فى نفسه ولمالكه 
فيه حق وللمر من فيه حق ؛ وإذا كان بيد المرمبن فلم ,ركب ولم محلب ذهبت 
منفعته باطلة وقد قدمنا أن اللبن بجرى مجرى المنفعة فإذا استوف المر هن منفعته 
وعوض علها نفقته كان ى هذا جمع بن المصلحتين وبين الحقن فإن نفقته 
. واجبة على صاحبه » والمرتمن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله 
أن برجع ببدله » والمتفعة تصلح أن تكون بدلا فأخذها خير من أن تذهب 
على صاحها وتذهب باطلا. ‏ وقد تنازع الفقهاء فيمن ف عن غيره واجياً 
بغير إذنه كالدين » فذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه له أن رجع به عليه 
ومذهب أنى حنيفة والشافعى ليس له ذلك . 


0 الب 00 أن ينفق على 0 0 أو عي عبيدة 
0000 بيسهما 30 : الجميع 0 0 
كان له مطالبته بالفداء وليست دينا 4 والقرآن يدل على هذا القول فإن 
الله تعالى قال : ١‏ « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )١()‏ فأمر بإيتاء الأجر 
مجر د الإرضاع ولم يشرط عقداً ولا إذن الأب . وكذا قال «١  :‏ والوالدات 
برضعن أولادهن حولن كاملين من أراد أن يتم الرضاعة » وعلى المولود 
له رزقهن وكسوةهن بالمعروف 0(0) فأوجب دلك عليه د رم عقدا 


6 قال فى المنتى رواء الجماءة إلا مسلا والنساقق 54 اه . 
(0) الطلاق آية 5 . 
(0) البقسرة آية 80# ., 
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ولا إذناً . ونفقة الحيوان . واجبة على ربه والمر تمن والمستأجر له فيه حق » 

فإذا أنفق عليه النفقة الوانجبة على ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على 
ولده فإذا قدر أن الراهن قال : لم آذن للك فى النفقة . قال : هى واجبة عليك» 
وأنا أستحق أن أطالبك ما لحفظ المرهون والمستأجَر . وإذا كان المنفق قد رضى 
بأن يعتاض ممنفعة الرهن الى لايطالبه بنظير النفقة كان قد أحسن إلى صاحبه » 
فهذا خير محض مع الراهن » وكذلك لو قدر أن المواتمة تمن على حيوان الغير 
كالمودع والشريك والوكيل أنفق من مال نفسه واعتاض عنفعة المال لأن 
هذا إحسان إلى صاحبه إذا لم ينفق عليه صاحبه(١)‏ . 


وماقاله ‏ رحمه الله هو الوق إن شاء الله فا دام المرهون ليس عند 
صاحبه كيف يطالب صاحبه بالإنفاق عليه » ثم لو طولب بالإنفاق عليه 
وهو لاينتفع به كان ذلك ظلماً » وإحراجاً له . وإن مكن صاحبه من الانتفاع 
به خرج عن يده وزالت ثقّته من الحصول على حقه » ولو أذن له بأخذ لبن 
ماشيته دون المرتمن لكان بين أمرين : إما أن يأخذ اللين دائماً وهذا فيه 
إحراج له من كثرة التردد على اللان لاسيا إذا كان بعيداً ورا كان متعذراً » 
وإما أن يرك اللبن فى ضرع الدابة فيضرها ويتلف على صاحبه وذلك إفساد 
وإضاعة للمال » ولو طلب من المرتهن أن ينفق عليه لكان فى ذلك إحراج 
له » ولرما قصر فى نفقتها » فكان من العدل والقياس الصحيح أن ينفق 
علها مقابل انتفاعه مها . 

بان الم جرع الدوالصوات: ما دل عليه الحديث وقواعد 
الشريعة وأصوها لاتقتضى سواه » فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو محرم 
فى نفسه لحق الله سبحانه . وللمالك فيه حق الملك » وللمرنبن حق الوثيقة » 
وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضاً بيد المرئهن فإذا كان بيده فلم يركبه 
ولم محلبه ذهب نفعه باطلا » وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده 


)00( رسالة القياس لابن ويه وابن القم ص لهل" 2 4“ > ىع الفتاوى 65١‏ © 
أكو د١5‏ . 


هلك 


وتوثيقه » وإن كلف صاحبه كل وقدق أن يأتى ليأخذ لبنه شق عليه غاية 
ل ل 0 دنه بع اللان وحفظ عمنه 
للراهن شق عليه » فكان مقتضى را رار 
والحيوان أن يستوق المر مهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عمما بالنفقة » 
فى هذا حمع بين المصلحتين وتوفير الحقين » فإن نفقة الحيوان واجبة على 
صاحبه » والمرتمن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً » وله فيه حق » فله أن 
رج وداه رح ارسرراكلت تمك أن تكون بدلا » فأخذها خير 

من أن تهدر على صاحها باطلا » ويلزم بعوض ما أنفق المرمن . وإن قيل 
المرئين : لا جوع الك تحن فى ذلك إشرار به» :وم تسم تفه بأنفقة 
على الحيوان » فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية الى ما فوقها ‏ فى العدل 
والحكمة والمصلحة ‏ شىء مختار . . . انمهى المقصود() . 

قلت : وأما ردم الحديث بأنه مخالف للأصول فغير وجيه » فالحديث 
ديح وموافق للأصول » أو هو من حملة الأول كا سبق بيانه فلا برد 
إلا معارض أرجح منه بعد تعذر الجمع . والجمع ممكن » والأحاديث الى 
زعموا معارضنما له عامة » وهذا الحديث خاص فيحمل العام على الخاص 
فيكون الهى فما عدا الانتفاع بالليؤان المرهوين حاوآما دعواهم النسخ فلائئبت 
إلا بدليل يقتفى تأخر الناسخ بعد تعذر الجمع لا بمجرد الا<مال . 


فنخاص بعد ذللك إلى نةقطتين هأمتين همأ : 


ا ١‏ - جواز انتفاع المرمن بالحيوان بالركوب ٠‏ والحاب ٠قابل‏ نفقته 
1 3 غاءه ٠‏ 


. أن ذلك موافق للقياس الصحيح‎ - ١ 


سير 


. 8-48 أعلام الموقمين ص‎ )١1( 


(م ,م - أصول الفقه ) 57 


الحكم فيمن وقع على جارية امرأته (1) : 

عن سلمة ن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى فى رجل 
وقع على جارية امرأته . إن كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدما مثلها . 
وإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدم! مثلها . وقد روى فى لفظ آخر : 
وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدها(؟) . 

قال ان تيمية هذا الحديث فى السكن عن امسن عن قبيصطة(؟) ن حريث 
عن سلمة(؛) ن المحبق 3 وقد تكلم بعضهم ىَْ إسناده لكنه حديث حسن وهم 
حتجون مما دونه فى القوة . ولكن لإشكاله قوى عند تضعيفه . 

وهذا الحديث قالوا فيه : إنه مردود لوجهين : 

. ضعفه‎ -١ 

؟' ب محالفته القّياس . 

ولكن اءن تيمية ‏ رحمه الله حقّق أنه مى صح فهو موافق لقياس 
الأصول ويستقم مع ثلاثة أصول صعبحة كل منها قول طائفة من الفقهاء : 

أحدها  :‏ أن من غير مال غيره نحيث يفوت مقصود ه عليه فله أن 
يضمنه إياه عثله » وهذا كما إذا تصرف فى المغخصوب ما أزال اسمه ففيه 
ثلاثة أقوال قى مذهب أحمد وغيره . ْ 


. ٠3١-05١ رسال القياس لابن تيمية وابن القيم ص 84 و مجموع الفتاوى ص‎ )١1( 

(؟) قال الشوكانى فى نيل الأوطار رواه أبو داو د والنسائٌ وابن ماجة هن طريق أطسر. 
اليمرى ووذ كر أسانيد حميع طرق هذا الحديث وما فيها من مقال فارجع إليها إن شنت ص ١6‏ : 

() قبيصة بن حريث . ويقال : حريث بن قبيصة » والأول أشهر الأنصارى الوصرى 
صدوق » من الثالثة مات سنة 17> هجر ية أخرج له أبو داود والثر مذى » والنساق - ص ؟؟١١-؟‏ 
تقريب الهذيب . ْ 

(4) سلمة بن المحوق : الحبق بضم و فتح الحاء المهملة ر بعدها باء موحدة مشددة مفتوحة * 
ومن أهل اللغة من يكسرها » والمحق لقب واسمه ضر بن عبيد وسلمة اينه » له صرة » سكن 
البصرة » وكنيته أبو ساسان وذ كر أبو عبد الله بن منده أن لاينه ساسان بة أيضاً ص 7١- ١75‏ 


نيل الأوطار ٠.‏ 
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أحدها  :‏ أنه باق على ملك صاحبه » وعلى الغاصب ضمان النتقص 
ولا شبىء له فى الزيادة كقول الشافعى . ش 


والثانى : - علكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كول أى 0-7 


والثالث : - ير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل 
وهذا أعدل الأقوال وأقواها » فإن فوت صفاته المعنوية مثل أن ينسيه صناعته 
أو يضعف قوته » أو يفسد عقله ودينه : فهذا أيضاً مخر المالاك بين تضمين ش 
التقص وبين المطالبة بالبدل » ولو قطع ذنب بغلة القاضى . فعند مالك 
يضمنها بالبدل و علكها لتعذر مقصودها على المالك فى العادة » أو عير 
المالك » وكذلك السلطان إذا قطع أذنى فرسه وذنيها . 


الأصل الثانى : أن حميع المتلفات تضمن بالجنس محسب الإمكان 
مع مراعاة القيمة » حتى الحيوان » ا أنه فى القرض بحب فيه رد المثل 
وإذا اقترض حيواناً رد مثله » كما اقترض الى صلى الله عليه وسلم بكراً 
ورد خيراً منه . وكذلك فى المغرور يضمن ولده مثلهم كما قضت به الصحابة 
وكذلك إذا استثئى رأس البيع ول يذمحه فإن الصحابة قضوا بشرائه » أى : 


رأ كله فق الفينة .وهنا لعن الارلن فق كذهت اعد وغرة 


وقصة داود وسلوان علهما السلام من هذا الباب فإن الماشية كانت 
قد أتلفت حرث القوم وهو بستانهم » قالوا : وكان عنباً ‏ والحرث اسم 
للشجر والزرع - فقضى داود بالغم لأصعاب الحرث كأنه ضمهم 7 
بالقيمة » ولم يكن لم مال إلا الم فأعطاهم الغ بالقيمة » وأما سلبان فحكم 
بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان » فضمهم 
إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة الى قامت 
من حن تلف الحرث إلى أن يعود » وبذلك أفى الزهرى(١)‏ لعمر ين 


6 ابن شهاب الزهرى : هو محمد بن مسلم بن عبد ألله بن.عبيد الله بن شهاب بن عيد الله 
بن اطارث بن زهرة » القرثى الؤهرى : ويكنى بأبى بكر ء قال صاحب الأعلام » وهو أول - 


لمق 


عبد العز ز(١)‏ فيمن كان أتلف شجراً » فال : يغرسه حبى يعود كنا كان 
وقيل : قال ربيعة وأبو الزناد(؟) : عليه القيمة » فغاظ الزهرى القول فبما. 
وهذا موجب الأدلة » فإن الواجب ضان المتاف بالمثل محسب الإمكان » 
قال تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها»(؟) » وقال : « فن اعتدى 

فاعتدوا عليه لما اعتدى عليكم »(؛) » وقال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعو قبم به)(0) » وقال : « «والحرمات قصاص فإذا أتلف نقداً أوحبوياً 
ونحو ذلك أمكن ضماما بالمثل . وإن كان المتلف ثياباً أو آنية أو حيوانا فهذا 
مثله من كل وجه » وقد يتعذر . فالأمر دائر بن شيئن :نا أن بخسته 
بالقيمة وهى ترام مخالفة للمتلف فى الجنس والصفة » لكنها تساويه فى 
المالية » وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل » أو آئية من جنس 


- من دون الحديث » وأحد أكار الحفاظ والفقهاء . وقد كتب عمر بن عبد المزيز إلى عماله 
بقول : «عليكم بابن ثاب . فإنكم لاتجدون أحداً أعم بالسنة الماضية منه » وقد كان من مشاهير" , 
أهل الفتوى الحتدين فى الةرن الثانى المجرى توق رحه الله سئة ١١4‏ هت الفتح المبين ص 2اة - .١‏ 
)١1(‏ هو أمير اانؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرثى » ويكى 
بأنى حفص . ويلقب بأشج بنى أمية . لأنه وقع من فوق فرس أبيه فشجت جببته بحافرها ولد 
حاوان مصر سنة ٠.‏ ه وكان والده أميراً بها » ولما شب بمثه والده إلى المديئة » ليتأدب بآداب 
أهلها » وكان معروفاً بالعم اليا ». متدكناً .ن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » إماماً 
فقباً يحهداً ثبتاً حجة ء حانظاً » أخذ عنه كثير من التابعين » ضرب يصلاحه المال كما ذعرب 
بعد له وزهده » تولى الحلافة سئة وه ه يعهد من سلمان بن عبد المللك فكان أول ما عمل أنه أبطل 
سب عل بن أنى طالب . ووضع مكان ذلك فى آخر خطبته « إن اله يأر بالعدل والإحمان وإيتاه 
ذى القرف ويهى عن الفحشاء والمنكر والينى يعظكم لعلكم تذكرون » توق رمه الله مسموماً 
سنة 7 ه- الفتح المبين ص ١-94‏ . 

)١(‏ أبو الزناد هو عبد أنش بن ذكوان القرثى المدنى » يكنى أيا عبد الرحمن قال أخد 
بن حنبل : كان سفيان يسمى أبا الزناد : أمير المومنين فى الحديث . وقال الليث : رأيت أبا الزناد 
وخلفه ثلمائة تابع من طالب فته وطالب شعر » وصفوف . مات - رمه الله اسئة 1181م 
عن 5١1‏ سنة ‏ تذاكرة الحفاظ ص غ7١‏ . 

() الشوري آية 4٠‏ 

(4) البقرةآية 4و١‏ . 

. 1١8١ النحسلآية‎ )0( 

(1) البقرةآية 164 . 

2 


آنيته » أو حيوان من جنس حيوانه » مع مراعاة القيمة محسب الإمكان م 
ومنع كون قيمته بقدر قيمته » فهنا المالية مساوية كما 1 النقد » وامتاز 
هذا بالمشاركة فى الجنس » والصفة فكان ذلك أمثل من هذا » وما كان 
أمثل فهو أعدل فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل وجه . ونظير هذا 
ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فق اللطمة » والضربة » وهو قول 
كششير من السلف » وقد نص عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى(1) 
الى شرحها الجوزجانى(؟) فى كتابه المسمى بالمرجم » فقال طائفة من 
الفقهاء : المساواة متعذرة فى ذلك فير جع إلى التعزبر » فيقال لم : ما جاءت 
به الأثار هو موجب القياس 2 فإن التعز يز عاب غير مقدر الجنس ولا الصفة 
ولا القدر » والمرجع فيه إلى أجماد الوالى » ومن المعلوم أن الأمر بضرب 
يقارب ضربه وإن لم يعلم أنه مساو له : أقرب إلى العدل والمائلة من عقوبة 
تخالفه فى الجنس والوصف غير مقدرة أصلا . 


واعلم أن الماثلة من كل وجه متعذرة حبى فى المكيلات فضلا عن 
غير ها فإنه إذا أتلف صاعاً من بر فضمن بصاع من بر لم يعم أن أحد الصاعين 
يتن اللي :ما هو كل الآخر بل قد بزيد أحدههما على الآخر ولهذا قال 
تعالى : « وأوفوا الكيل والمزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها»(7) . 


فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر » وهذا يقال هذا أمثل 
من هذا إذا كان أقرب إلى الماثلة منه » إذ لم تحصل الماثلة من كل وجه . 


(1) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى يكنى أبا إسمق . ذكره أبو بكر الخلال فقال عنده 
مسائل كثيرة ما أحسب أن أحداً من قاب أو مداق وو ىم أن فا وى خذا ولا أشي 
ولا أكتثر مسائل منه » وكان عالماً بال رأى كبير القدر عندهم معروفاً » وله كتاب ثر حمة 
بالبيان على ترتيب الفقهاء » وحدث فيه عن مروان الفزارى » وسفيان » وجرير وسعود 
ا ا ثم - طيقات الحنايلة غ# ١-1٠١‏ . 

(؟) هو أبو إسحاق الجوز جانى إبراهيم بن يعقوب بن إسحق السعدى . سكن دمشق » ردى 
عن أحجد وأبٍ عاصم التول وروق غنه آبو ذاود والترمئق .وان حجري وكات من المغاط 
المصنفين و انر جين الثقات مات بدمشق سنة 5ه؟ ه طبقات الحفاظ ص 844 . 

(0) الأنعامآية 19 . 


"١ 


الآصلالثالث : : من مثل بعبده عتق عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد 
وغير هما وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
كعمر بن اللحطاب كما قد ذكر فى غير هذا الموضع . 
فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل » فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدا فإنها مع المطاوعة تبى زانية 
وذلك ينقص قيمّا ولا تمكن سيدتها من استخدامها يما كانت تمكن. 
قبل ذلك لبغضبا لها ولطمع الجارية فى السيد ولاستشراف السيد إلا لا سما 
وتعسر على سيدتها فلا تطيعها ما كانت تطيعها )١(.‏ وإذا تصرف ١‏ الجانى » 
بالمال ها ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضى ١‏ الشارع لسيدتها » 
بالمثل « وملكية الجارية إذ لا مجمع لا بين العوض والمءعوض )١(0:‏ ومعلوم 
أنها لورضيت أن تبى ملكا لها وتغرمه ما نقص من قيممها لم عتنع من ذلك 
وإتما المقضى به ما أبيح لحا » ولككن موجب هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل 
على أهلها حتى طاوعت على الزنا فلأهلها أن يطالبوه ببدها ووجب مثلها 
بناء على أن المثل نبجب فى كل مفمون نحسب الإمكان » وأما إذا استكرهها 
فإن هذا من باب المثلة » فإن الإكراه على الوطء مثله » فإن الوطء محرى 
مجرى الإتلاف » ولهذا قيل إن من استدكره عبده على التلوط به عتق عليه ؛ 
ولهذا لا مخلو من عقر أو عقوبة لا نحرى مجرى منفعة الخدمة » فهى لما صارت 
له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها كما فى المطاوعة وأعتقها عليه لكونه 
مثل مها . وقد يقال أنه يلزم على هذا إذا استدكره عبده على الفاحشة عتق عليه 
ولو استكره أمة الغنر على الفاحشة عتقت وضمها عثلها إلا أن يفرق ببن 
أمة امرأته وبين غيرها فإن كان بينهما فرق شرعى وإلا فوجب القياس 


إلى مجدوع الرسائل اللكبرى طبءة صبيح ص 4ام!ا _-؟ العيارة كالتالى : لا سما و يعسر على سيدها 
(؟) كذا فى رسالة القياس لابن تيمية وابن القم . وما بين الأقواس ليس موجوداً فى 
تجموع الفتاوىالسعودية »و لا فى رسالة القياس المضافة إلى مجموع الرسائل الكبرى . 


يفف 


النسوية » وأما قوله عز وجل ١‏ « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد [ كراههن 
غفور رحهم ١١6‏ ) فهذا النبى عن إكراههن على كسب الال بالبغاء » كما نقل 
أن ان ألى المنافق كان له من الإماء ما يكرههن على البغاء » وليس هو 
استكراها للأمة على أن يزنى هو مها » فإن هذا منزلة المثيل مها » وذاك 
إلزام لها بأن تذهب فتزنى بنفسها » مع أنه قد يمكن أن يقال : العتق بالمثلة 
لم يكن مشروعاً عند زول الآية ثم شرع بعد ذلك . والككلام على هذا الحديث 
من أدق الأمور فإن كان ثابتاً فهذا الذى ظهر فى توجبه وتخرجه على 
الأصول الثابتة » وإن ل يكن ثابتاً فلاسحتاج إلى الكلام عليه . اننّبى المقصود("). 


: إزالة النجاسة والنكاح‎ ١ 


وقال بعض العلاء : إن إزالة النجاسة على خلاف القياس . والاكاح على 
خللاف القياس 5 

ولكن ان ثيمية ة مخطئهم و.رى أن قوم ذلك من أفسد الأقوال بل هو 

موافق للقياس الصحيح 4 ولنبرك الخال لاءن تيمية حدثنا 0 ن ذلك فيقول : 

وأما قول من يقول : إزالة النجاسة على خلاف القياس » والنكاح على 
خلاف القياس ونحو ذلك » فهو من أفسد الأقوال . 

وشبهم أنهم يقولون : الإنسان شريف » والنكاح فيه ابتذال المرأة 
وشرف الإنسان ينافى الابتذال . وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص 
المرأة ونوع الإنسان ينانى الابتذال . والقدر الذى فيه من كون الذكر يقوم 
على الأننى هو من الحكطة الى ها تم مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع 


, الور آية مم‎ )١( 
. 5١-5568-851١ مجموع الفتاوى ص‎ » 48-١98 (؟) رسالة القياس ص‎ 


وفك 


الإنسان . ومثل هذا الابتذال لاينافى الإنسانية كما لاينافمها أن يتغوط الإنسان 
دا احتاج وأن يأكل ويشرب » وإن كان الاستغناء عن ذلك أكمل » بل 
ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحة فإنه لايجوز أن عنع منه | 
والمرأة محتاجة إلى التكاح وهو من تمام مصلحتها » فكيف يقال القياس يقتضى 
منعها أن تتزوج . 

وكذلك إزالة النجاسة فإن شمة من قال إلها تخالف القياس أن الماء 
إذا لاقاها نجس الماء » ثم إذا صب ماء آخر لاق الأول وهم جرا . قالوا : 
فكأن القياس أنه تنجس الياه المتلاحقة والنجس لا يزيل النجس . وهل 
غلط فإنه يقال : لم قلم : القياس يقتضى أن الماء إذا لاق النجاسة نجس ؟ 

فإن 0 لأنه فى بعض ل كذلك . قبل : الحكم فى 0 ممنوع 


الإزالة خالفة للقياس 1 من 56 تنجس الماء مخالفاً القياس . د بقال : 


القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى نجاسة لاينجس كا أنه إذا لاقاها حال الإزالة 
لاينجس . فهذا القياس أصحمن ذلك لأن النجاسة تزول بالماء بالنصوالا< اع . 
وأما تنجس الماء بالملاقاة قود 1 8 فكييف بعل مواقع الدع 
الإماع : ثم يقال : : الذى يقتضيه المقول أن الماء إذا م تغير ه النجاسة لايئجس 
فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب داخل فى قوله تعالى : 
« وبحل هم الطلناستا وحرم علمبم الحبائث )(1) : 
وهذا هو القياس فى المائعات حميعها إذا وقعت فا نجاسة فاستحالت 
حى لم يظهر طعمها ولا اونها ولا رنحها أن لاتنجس . وقد تنازع الفقهاء : 
هل القياس يقتضى نجاسة الماء علاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل ؟ 
أو القياس يقتضى أنه لاد نجس إذا 0 يتغير ؟ على قولين : الأول : قول 
أهل العراق . والثانى : قول أهل اليجاز » وفقهاء الحديث مهم من تار 


(1) الأعسير اف آية ١81‏ . 


لقف 


هذا ومنهم من مختار هذا وهم أهل الحجاز وهو الصواب الذى ثدل عليه 
الأصول والنصوص والمعقول فإن الله أباح الطيبات وحرم الحبائث . والطيب 
والبيث باعتبار صفات قائمة بالشىء فا دام على حاله فهو طيب فلا وجه 
ش لتحر بمه ولهذا لو وقعت قطرة خمر 2 جب لم بجحلد شاريه والذن يسلمون أن ) 
القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته فى الإزالة وبين غيرها بفروق : 
منبم من قالا.: 4 للا ساف اود على النجاسة وشاكة وروت النجاسة عليه . 
وهذا ضعيف » فإنه لو صب ماء ىق جب نجس نجس عندهم ا 
ن قال : الماء إذا كان فى مورد التطهير لإزالة الحبث أو الحدث ل يثبت 
0 النجاسة ولا الاستعال إلا إذا انفصل . وأما قبل الانفصال فلا يكون 
5 ولاعما وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة ٠‏ ومعهم من قال : 
الناء فى حال الإزالة جار والماء الجارى لاينجس إلا بالتغير وهو مذهب 
أى حنيفة وماللك . وهو أنص الروايتتن عن ٠‏ أحمد وهو القول القدم للشافعى ١‏ 
ولكن 1 النجاسة تارة تكون بالجريان وتارة تكون بدوته كما لو صب 


فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لاينجس إلا بالتغنر » والنجاسة 
لائزول به حبى يكون غير متغير وأما فى حال ونين قن لك لف 
به النجاسة وأما الإزالة فإما تحصل بالماء الذى ليس متغر وهذا القياس فى ! 
الماء عو اقرائن فق "اكانماك: كليا املاس إذا امعنالت التحابنة فيا 
ولم يبق لها فنها أثر » فإنها حينئذ من الطيبات لا من الحبائث . وهذا القياس 
هو القياس فى قليل الماء وكثيره وقايل المائع وكثيره فإذا قام دايل شرعى 
على نجحاسة شىء من ذللكت فلا نقول إنه خلاف القياس بل نقول دل ذلك 
على أن النجاسة ما استحالت ولهذا كان أظهر الأقوال فى المياه مذهب أهل 
. المدينة والبصرة أنه لاينجس إلا بالتغيير وهو إحدىالروايات عن الإمام أحمد 
. نصرها طائفة من أصعابه كالإمام أنى الوفاء بن عقيل وأنى محمد بن المى 
وكذلك الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريته » وقد صح عن 
| الننى صلى الله عليه وس أنه قال : « الماء لاينجس » فلا يصير الماء جنباً 
ولا يتعدى إليه حكم الجنابة . ونبيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء 
قف 


الدائم أو عن الاغتسال فيه(١)‏ لايدل على أنه يصير نجساً بذلاك » بل قل نمى 
عنه لما يفضى إإيه البول بعد البول من إفساده » أو لما يؤدى إلى الوسواس » 
كما ينبى عن بول الرجل فى مستحمه » و'قال : عامة الوسواس منه(؟) . 
ونبيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه ” مى عن الاغتسال فيه بعد البول » وهذا 
يشبه نبيه عن بول الإنسان فى مستحمه . 


وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه سئل عن فأرة وقعت 
فى سمن فقال : « ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم 5(6) والتفريق المروى فيه 
إن كان جامداً فألقوها وما حولمها » وإن كان مائعاً فلا تقربوه غلط كا 
بينه البخارى والرمذى وغيره.ا وهو من غلط معمر فيه » وأين عباس 
راويه أفنى فها إذا ماتت أن على وما ضرفا اوبذك فقيل نأا قداذارت 
فيه فقّال : إتما ذاك لما كانت حية فليا ماتت استقرت . 


اداه أحد فق 0 ابنه 3 0 مر 5 ينك 
و ا ال 1 0 


)00 رواه البخارى ومسم عن أى هريرة أنه سمع النى صل الله عليه و سل يدول لا يبولن 

أحدى فى الماء الدائم الذى لايحرى ثم يفتسل فيه ص ١  +#‏ - اللؤلؤ والمرجان . واانووى 
على ملم ص لالاه ب 1 . 

(؟) من حديث عبد الله بن مغمل رضى الله عنه أن الزى صلى الله عليه وسلم نجى أن يبول 
الرجل فى مستحمه » وقال : إن عامة الوسواس منه . وواه أحمد والنسان وابن ماجة والترمذى 
واللفظ له وقال حديث غريب لا نعرفه مرفرعاً إلا من حديث أشعث بن غيد الله » ويقال : 
أشعث الأمى ص ١ - ١0‏ الثر غيب و الّر هيب . 

(7) رواه البخارى ص ١85‏ 7 روآه أبو داود والثرمذى والنسان ص 8م ه 
مختصر السان مع معالم السئن وتهذيبه . 

(4) دو صالح بن أحد أبو الفضل أكبر أولاده . سمع أباه أحمد » وعلى بن الوليد الطوالبى 
وغيرهما وروى عنه ايئه زهير . وأبو القاسم البغوى و خلق » وكان الناس يكتبون إليه من 
خراسان ومن المواضع يسأل طم أباه عن المسائل فوقءت إليه مسائل جياد . وكان يا يطول ذكر 
حائه أن دسم فى كتاب . وولى القضماء بعارسوس وأصبهان . مات يأصبان سنة 755 ه وكان 
مولده 8؟ ه ( طبقات الحنابلة 11/9 - 1) . 


حتف 


الفرق وحديث القاتين إن صح عن النى صلى الله عليه وسلم يدل على ذلاك 
أيضاً » فإن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللابث » وف اللفظ الآخر لم 
ينجسة شىء(١)‏ يدل على أن الموجب للنجاسة كون الحبث فيه محمولا » 
فبتّى كان مسملكاً فيه لم يكن محمولا فنطوق الحديث وتعليله لم يدل على 
ذلك . وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوا عن الماء يكون بأرض 
الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب 8 الماء !١‏ لكر فى العادة . فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسم أن مثل ذلك لا يكون فيه نحبث ف العادة » 
مخلاف ل القلبل فإنه قد ل الحيث وقد لاحمله فإن در تعين على ! إحالة 
ليخ ل أن ماكو نيما حمله مطلق] . على أن للخم خصيص وقع 0 لأناس 
سألوه عن مياه معينة فقد يكون التخصيص لأن هذه كثيرة لاتحمل اللحث 
والقلتان كشر » ولا يازم أن لايكون الكثر إلا قلتتن » وإلا فلو كان هذا 
حدا فاصلا بين الحلال والحرام لذ كره ايتداء :ون الحدود الشرعية تكون 
معروفة كمهات الذهب 201 ونحو ذلاك 71 وام لاء الذى تمع فيه 
النجاسة لا يعلم كيله إلا خرصا ولا ممكن كيله فى العادة . فكيف يفصل بن 
الحلال والحرام ا يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات ؟ ‏ 
وقد أطلق فى غير حديث قوله ١  :‏ الماء طور لاينجسه ثىء والماء 
لانجنب 0(؟) ولم يقادره مع أن تأخصر البيان عن وقت الحاجة لايحوز . 
ومنطوق هذا الحديث يوافق تلاك . ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة 
المفهوم إذا ١‏ يكن هناك سيب وجب التخصيص بالذ كر لد الاختصاص 
بالحى وهذا : 


وحيدنة الأمرا بإراقة الماء من ولوغ الكلب لأن الآنية الى يلغ فنا 


)١(‏ اللفظ الأول قال فق المنتى رواه الحمسة , وأما اللفظ الانى فلابن ماجة ورواية لأحمد 
ص 48 - ١‏ هن نيل الأوطار . 
(؟) ذكره فى انق من حديث ابن عباس وقال رواه أحد وأبو داود والنسائق والترمذى 


وقال حديث عصديح م" - ١‏ عن ثيل الأوطار . 
يفف 


الكلب قَْ العادة صغيرة 4 ولعابه لزج يبى ىُْ الماء ويتصل بالإناء فيراق 
الماء ويغسل الإناء من ريقه الذى لم يستحل بعد » مخلاف ما إذا ولغ فى إناء 
كبير وقد نقل حرب(1) عن أحمد فى كلب ولغ فى جب كبير فيه زيت 
فأمره بأكله . ١‏ 

وبسط هذه المسائل له موضع آخر وإتما المقصود التشبيه على م#الفة 
القياس وموافقته(0) . 


: تطهير المساء‎ ١_2 

وقالوا إن تطهير الماء على خلاف القياس . وهذا بنوه على الأصل 
السابق فى المسألة السابقة . قال ان تيمية : 

وقول القائل أن تطهير الماء على خلاف القراس هو بناء على هذا الأصل 
الفاسد وإلا قن كان من أصله أن القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغغر 
فالقياس عنده تطهيره » فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالما وإذا كانت 
العلة التغغر فإذا زال التغغر زالت النجاسة » كما أن العلة لما كانت فى اللحمر 
القنة المطرية فإذاوالت طيرث كس والتجاسة فق الماعواروة عل ننابة 
الأرض » ولكن قد يقال هذا مبنى على مسألة الاستحالة وفبا نزاع مشهور » 
فى مذهب مالك وأحمد قولان ومذهب ألى حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر 
بالاستحالة ومذهب الشافعى لاتطهر بالاستحالة » وقول القائل أنها تطهر 
بالاستحالة أصح » فإن النجاسة إذا صارت ملحاً أو رماداً فقد تبدلت الحقيقة 
وتبدل الام والصفة فالنصوص المتناولة لتحر م الميتة والدم و لحم الحيز بر 
لاتنناول الملح والرماد والّراب لا لفظاً ولا معبى والمعنى الذى لأجله كانت 


)١(‏ هو حرب بن إسماءيل بن خاف الكرماق أبو محمد وقيل أبى عبد الله الحافظ الغفقيه 
صاحب الإمام أت كان رحلا ايلا حدث عئه أبو بكر المروذى وقد عينه الساطان على أمر 
)١(‏ رصالة القياس معن ص ١5-1١١‏ . 


لويف 


تلك الأعيان خبيئة معدوم فى هذه الأعيان فلا وجه للقول بأنها خبيئة نجسة 
والذن فرقوا ببن ذلك وبين الحمر.قالوا : الحمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاسالة ؛ فيال ثم : وكذلات البول و الدم والعذرة نما نحست بالاستحالة 
فينبغى أن تطهر بالاستحالة(١)‏ . 


: التوضر من لحوم الإبل‎ ١ 

قال كثير من الفقهاء إن التوضؤئ من حوم الإبل على خلاف القياس 
لما لم والخم لا يتوضأ منه » وهذا من الأسباب الى جعلت كثيراً من 
العلماء يذهب إلى أن لوم الإبل لاتنقض الوضوء . 

ولكن ان تيمية رئى أن لم الإبل ينتقض الوضوء كنا ذهب إلى ذلاك 
الإمام أحمد ن حنبل . وهو إذ مختار هذا القول لا مختاره عن تقليد بل مختاره 
الصحيح وعدم الوضوء منه مخالف للقياس . فها هو يقول : 

وصاحب الشرع قد فرق بين للم الغنم وم الإبل كا فرق بين معاطن 
هذه ومبارك هذه فأمر بالصلاة فى هذا ونبى عن الصلاة فى هذا(؟) فدعوى 
المدعى أن القياس التسوية بئهما من جنس قول الذىن قالوا  :‏ « إنما البيع 
مثل الربا وأدل الله البيع وحرم الربا)(؟) . والفرق بيئهما ثابثت ى نفس 


. 1١١ رمالة القياس ص‎ )١( 

(؟) وذلك ماذكره فى المنتى عن مسلم وأحد عن جار بن سمرة:أن رجلا سأل رسولالله 
صل الله عليه وسمْ : أنتوضاأ من لموم الغنم ؟ قال : إن شفت توضأ » وإن شتت فلا تتومأ » 
قال : أنتوضاأ من لوم الإبل ؟ قال :“نم » توضاً من لحوم الإبل » قال أصل فى مرابض 
الم ؟ قال : نعم » قال : أصل فى مرابض الإبل ؟ قال : لا « ورواه أحمد وأبو داود عن البراء 
بن عازب بلفظ : سئل رسول الله صل الله عليه وسمْ عن الوضوء من لحوم الإبل » فقال توضووا 
منها » وسئل عن لوم الدنم فقال : لا تتوضؤوا منها » وسئل عن الصلاة فى مبارك الإيل » فقال : 
لاتصلوا فيها فإنها من الشياطين » وسئل عن الصلاة فى مرابض الفنم فقال : صلوا فيها فإنها بركة 
ص 50 » 9" - ١‏ نيل الأوطار . 

(؟) البقسرة آية ولاو , 

امف 


الأمر كنا فرق بين أصعاب الإبل وأصحاب الغثم فقال : الفخر والحيلاء فى 
الفدادن أصعاب ٠‏ الإبل والسكينة فى أهل الغم . وروى ف الإبل أنها جن 
علقت من جن . وروى على ذروة. كل بعير شيطان(1) فالإبل فما قوة 
شيطانية ا شبيه بالمفتدى . وطذا حرم كل ذى ناب من الس باع وكل 
ذى ماب من الطبر م دوا عادية . فالاغتذاء 5 بجعل فى خلق الإنسان 
من العدوان ما يضره ق دينه . ى الله عن ذلك لآن المقصود أن يقوم الناس 
بالقسط » والإبل إذا ا 0 تبى فيه قوة شيطانية وفى الحديث الذى قى 
السن عن النى صلى الله عليه و سم : : أنه قال : الغضب من الشيطان و الشيطان 
ى من النار . وإنما تطفأ النار بالماء قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

غضب أحد5 فليتوضاً (0) . فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان ى 0" 
من إطفاء القوة الشيطانية ما .زيل المفسدة لاف من لم يتوضاً منها فإن الفساد 
حاص لمعه » ولهذا يقال : إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء 
مها صار فنهم من الحقد ما صار » وهذا أمر بالوضوء مما مست النار(؟)و هو 
حديث صعيح وقد ثيت ق أحاديث صديحة أنه أكل مما مست النار وم 
يتوضأ(؛) فقيل إن الأول منسوخ لكن لم يثبت أن ذلك متقدم على هذا بل 
رواه أبو هريرة ة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث 
السويق الذى كان بخ ر فإنه كان قبل إسلام أنى هرارة . وقيل بل لمن 
بالتوض؛* مما مست النار استحياب كالأمر بالتوضء من الغضب . وهذا أظهر 
القولين وهما وجهان فى مذهب أحمد فإن النمخ لا يصار إليه إلا عند التناق 
ونحقق التاريخ وكلاهما منتف لاف حمل الأمر على الاستحباب فإن له 
نظائر كثيرة . 


وكذلك التوضئئ من مس الذ كر 08 ومس النساء من هذا الياب ا فيه 


(1) دوا الحام فى المستدرك عن أبى هريرة » ووواه الإمام أحود - والنساق وابن حبان 
عن حمزة بن عمر و الأسلمى ص 787 - ١‏ الفتح الكبير . 

(0) روا هأبو داود ص ١ه‏ م الثر غيب والثر هيب . 

(©) زواه ملم وأبو داود 000 توضئوا 
ما مست النار - النووى على شرح مسلم مسلم ص مه / ازيل الأوطار م5 - ١‏ 

(4) رواه مسلم 608 شرح النووى . 
خرة 


وما مسته النار هو من هذا الباب ؛ فإن الغضب من الشيطان والشيطانمن الثار . 


وأما لحوم الإبل فقد قيل : التوضئ' منه مستحب . لكين تفريق الننى 
صلى الله عليه وس بيئه وبين حم الغم بت هبخ أن -02 مسته النار والوضوء مله 
مستحب ا دليل على الاختصاص . وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب . 
ولآن الشيطنة فى الإبل لازمة وفيا مسته النار عارضة وهذا مبى عن الصلاة 
فى أعطانما للزوم الشيطان لما مخلاف الصلاة فى مباركها فى السفر فإنه جائز 
لآنه عارض . والحشوش محتضرة فهى أويل بالعبى عر أعطان الإبل . وكذلاك 
الام بيت الشيطان . وى الوضوء من اللدوم الحبيثة عن أحمد روايتان على 
أن الحكم مما عقل معناه فيعدى » أو ليس كذلك ؟ 


والحائث الى أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ فى الشيطنة من 
لحوم الإبل » فالوضوء مها أولى( 0 . 


# الس 


5 الفطر من اللوجامة : 


ومن ذلك الفطر من الحجامة ‏ ذكر ابن تبعة أن بعض العلاء برى 
أن الفطرمن الحجامة مالف للقياس - والذن اعتقدوا ذلك هم الذن اعتقدوا 
أن الفطر يكون ( ثما خرج لا مما دخل )(1) . وهؤلاء أشكل علمهم الىء 
والاحتلام ودم ايض والنفاس . 

ولقد أجاب ابن تيمية على ذلك بقوله : وأما من تدر أصول الشرع 
ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حبى كره 
الوصال . اهن بتعجيل الفطر وتأخير السحور 2 وجعل أعدل الصيام 


. 5٠١-615” ومجموع الفتارى ص‎ ١8-1١5 رسالة القياس ص‎ )١( 
) (؟) ( مما خوج لاما دخل ) كذا نى الأصل المنقول منه ولعل الصواب ( ما دخل لاما رج‎ 


يق 


وأفضله صرام داود عليه السلام وكان من العدل أن لامخرج من الإنسان ما به 
قيام قوته فالىء مرج الغذاء والاستمناء مخرج المى . والحيض مخرج الدم 
ومبذه الأمور قوام البدن لكن فرق بن مأ ممكر ن الاحيراز منه ومالا كن 
فالاحتلام لاممكن الاحتر ا متف وي ذرعه الىء وكذا دم الاستحاضة 
فإنه ليس له وقت معين لاف دم الحيض فإن له وقتاً معيناً فانحتجم أ- خرج 
دمه وكذلك المفتصد لاف من خرج دمه بغير اختيار كاروح فإ هذا 
لامكن الاحراز منه فكانت الحجامة من جنس الوء والاستمناء والحيض » 
وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع المئ 
فد تناسبت الشريعة وتشابت وم تخرج عن القياس والأظهر أنه لايفطر 
بالكحل ولا بالتقطير فى :الأحليل » ولا بابتلاع مالا يغذى كالحصاة » 
ولكن يفطر المعو لقوله : ( وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائاً)(1). 


6 -التيمم : 
ومن ذلك التيمم ذكر ان تيمية ‏ رحمه الله أن ممن يظن أنه على 
خلاف القياس التيمم حيث قالوا إنه على خلا ف القياس من وجهان : 
أحدهما  :‏ أن الراب ملوث لا زيل درناً ولا وبآ ولا يطهر ادن 
كا لايطهر الثوب . 
القانى  :‏ أنه شرع فى عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيئها وهذا 
ولقد أجاب اين تيمية بقوله : - ولعمر الله إنه خروج عن القياس 
الباطل الضاد للدن وهو على وفق القياس الصحيح فإن الله سبحانه جعل 


© - 011 ومجموع الفتاوى‎ ٠ 4 ١9 رسالة القياس ص‎ )١( 
أخرجه أحمد والشافنى » وابن الجارود » وابن خزيمة » واء, بن حبان والحاك والبييى‎ )١( 
. نيل الأوطار‎ ١ 110 وأهل السان الأريع من حديث لقيط بن صبرة ص‎ 


شرف 


من الماء كل ثبىء حى وخلقنا من الثراب ٠‏ فلنا مادتان : الماء والراب ' 
فجعل مهما نشأتنا وأقواتنا و-بما تطهرنا وتعبدنا فالبّر اب أصل ما خلق منه 
الناس . والماء حياة كل ثبىء وهها الأصل فى الطبائع التى ركب الله عللها 
هذا العالم وجعل قوامه مها . 

وكان أصلح ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو لم2 
فى الأمر المعتاد فلم جز العدول عنه إلا فى حال العدم والعذر محرض أو 
نحوه وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه العراب أوى من غير ه » وإن لوث 
ظاهراً فإنه يطهر باطناً ثم يقوى طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو مخففه . 
وهذا أمر يشبده من له بصر نافذ محةائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن 
وتأثر كل مهما بالآخر وانفعاله 50 

وأما كونه فى عضون فى غاية الموافقة للقياس والحكمة فإن وضع 
الثراب على الرءوس مكروه فى العادات وإتما يفعل عند المصائب. والنوائب 
والرجلان محل ملامسة الثراب فى أغلب الأحوال . 

وق تتريب الوجه من اللدضوع والتعظم لله والذل له والانكسار لله 
ما هو من أحب العبادات لله وأنفعها للعبد . ولذلك يستحب للساجد أن 
يئر ب وجهه لله وأن لايقصد وقاية وجهه من الثراب كما قال بعض الصحابة 
لمن رآه قد حد وجعل بينه وبين التراب وقاية . 

فقَال : ترب وجهك . وهذا المعبى لايوجد فى تريب الرجلن وأيضاً 
فوافقة ذلك للقياس من وجه آخر . وهو أن التيمم جعل فى العضوين 
المغسولن وسقّط عن العضوين الممسوحين فإن الرجلين نمسحان ق اللدف »© 
والرأس ف العامة فلا خفف عن المغسولن بالمسح خفف عن الممسوحين 
بالعفو إذ لو مسحا بالتراب 0 يكن فيه تخفيف عنهما بل كان فيه انتقال من 
مسحهما بالماء إلى مسحهما بالبراب . فظهر أن الذى جاءت به الشريعة هو 
أغل الأمور نا كلها وهو 31:11 الفسيتيع ».أو أما عون نيم الجنب كتيمم 
المحدث فلا سقط مسح الرأس والرجلدن بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن 
كله بالتراب عنه بطريق الأولى . 

وفة 


إذق ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم » ويدخل 
أكرم النخلوقات على الله ى شبه الماهم إذا مرغ فى التراب فالذى جاءت به 
الشريعة لا مزيد فى الحسن والحكة والعدل عليه . ولله الحمد(١)‏ . 


المضى ق الحج الفاسد : 
ذكر ابن تيمية : 


قول من قال : إن المضى ى الحج الفاسد على خللاف القياس ورد ذلك 
قائلاً : : فليس الأمر كذلك . فإن الله أمر بإعمام الحج والعمرة فعبلى من شرع 
فهما أن ممضى فهما وإن كان متطوعاً بالدخول باتفاق الأئمة وهم متنازعون 
فيا سوى ذلك من التطوعات هل تلزم بالشرع أم لا ؟ 

فقد وجب عليه بالإحرام أن بمضى فيه إلى حين يتحلل وأن لا يطأ 
فى الحج » فإذا وطأ فى احج لم بمذع وطوه ما وجب عليه من إتمام اع 
ونظير هذا الصيام فى رمضان لما وجب عليه الإتمام بقوله : «ثْم أتموا 
الصيام إل الليل » (؟) فإذا أفط ر لم يسقط عنه فطره ما وجب م٠‏ ن الإنمام بل 
يجب علية إتمام صومة ؤإن أفسده وهذا لأن الصيام له حد محدود وهو غروب 
الشمس "ما دج وقت مخصوص وهو يوم عرفة وما بعده » ومكان مخصوص 
وهو عرفة ومزدلفة ومبى » فلا بمكنه إحلال الحج قبل وصوله إلى مكانه » 
كا لاممكنه إحلال الصيام » اللهم إلا إذا كان معذوراً كالنحصر فهذا كالمعذور 
فى القطر» وهذا لاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتدها لأن الصلاة تمكنه فعلها 
فى أثناء الوقت . والحج لامكنه فعله فى أثناء الوقت(7) . 


.35١ 6 ٠ رسالة القياس ص‎ )١( 
(؟) البقرة أية لاما ء‎ 
. 87 (؟) رمالة القياس من‎ 


لقوق 


: إعادة المصلى وحده خلف الصف‎ ١ 

ومن ذللك إعادة المصلى وحده خاف الصف . 

ذهب يعض العلاء إلى أن أمر الى صلى الله عليه وسلم للمصلى وحده 
خلف الصف بإعادة الصلاة(1) على خلاف القياس . 

وذلك أن الإمام يقف وحده والمرأة تقف خلف الرجال وحدها كا 


جاءت يذلاك السنة . 


ولكن ان تيمية برد ذلك ويعتر أن أمر النى صلى الله عليه وسلم له 
بالإعادة على وفق القياس فها هو يقول : 

وليس الأمر كذلك فإن الإمام يسن فى حقه التقدم بالاتفاق » والمئ مون 
يسن فى حقهم الاصطفاف بالاتفاق فكيف يشتبه هذا هذا ؟ 
2 وذلك لأن الإمام يؤتم به فإذا كان إمامهم رأوه وكان اقتداؤه, به 

أكل . وأما المرأة فإنها تتقتف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها . فالسنة 

فى حقها الاصطفاف » لكن قضية المرأة تدل على شيئن : 

تدل على أنه إذا لم بجد خلف الصف من يقوم فعهوايلز الول ىق 
الصف صلى وحده للداجة » وهذا هو القياس فإن الواجبات تسقط للحاجة » 
وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تعذر ذلك سقط لحاجة كا سقط 
غير ذلك من فرائض الصلاة للداجة فى مثل صلاة الحوف محافظة على المماعة . 
وطرد ذلك إذا لم ممكنه أن يصلى مع الجاءة الاقدام الإمام فإنه يصلى هنا 
لأجل الحاجة أمامه وهو قول طوائف من أهل العلم . وهو أحد الوجهن 
فى مذهب أحمد وإنكانوا لابجو زون التتّدم على الإمام » إذا أمكن ترك التقدم 
عليه . وفى الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط غير ها للعذر 


فى المجماعة فهى أولى بالسقوط . 


)١(‏ وذلك كما فى حديث على بن شيبان وقد رواه أحمد وابن ماجه و حديث وابصة بن معبد 


وقد رواه الادمسة - إلا النسائ وأحمد متتى الأخهار مع نيل الأوطار ص و١5‏ -"ا. 


ه* 2 


ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب وأن.. 
ول حرم ما يضطر إليه العبد(١)‏ . ا 


هذه حملة من الأحكام والنصوص ا لى بى ظن فها ب بعض العلاء أنبا محخالفة 
القياس . ذكرنا فها رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ومناقشته لما وتبينا كيف 
كانت موافقة لقياس الأصول بأسبل الطرق وأبسطها بدون تكلف ولا خروج 
عن القواعد الأصواية . يها ما ذكره انالف خرجوا به إلى نوع من التكلف 
والتشدد » فهو لا يستقم مع ميزان العقل السلم فضلا عن ميزان الشرع 
ولد قال اءن تيمية فى نهاية كلامه على بعض تللك المسائل المتقدمة . 


وبالجملة ها عرفت حديثاً صصيحاً إلا ممكن ترجه على الأصول الثابتة وقد 
تديرت ما أمكتى من أدلة الشرع فا رأيت قياس صميحا مخالف حديئاً 
صحيحاً . كما أن المعقول الصريح لاتخالف المنقول الصحيح . بل مى رأيت 
قياساً خالف أثراً فلابد من ضعف أجدهما لكن الأييز ببن ديح القياس 
وفاسده مما مخنى كثير منه على أفاضل العلاء فضلا عمن هو دوم . فإن 
إدراك الصفات المواثرة فى الأحكام على وجهها ومعرفة الحكم والمعانى الى 
تضمتها الشريعة من أشرف العلوم » فنه الجلى الذى يعر فه كثير من الناس 
وهنه الدقيق الذى لايعر فه إلا خواصهم 3 فلهذا : صار قياس كثير من 
من الناس مافى النصوص من الدلائل الدقيقة الى تدل على الأحكام(؟) . 

وهو إذ يسلك - رحمة الله .. هذا المسللك الساء م يفتح باب ينفذ منه 
امحتهدون إلى معرفة قضايا كانت تبدو مخالفة للقياس - . فيتبينوا منها أنه ليس 
هناك شىء فى الشربعة الإسلامية يتناق مع القياس الصحيح . ولقد دخل 


. رسالة القياس ص 07 - م8‎ )١( 
. 49 (؟) رسالة القياس ص‎ 


فرق 


ابن القم تلميذ ابن تيمية مع هذا الباب مبرمماً خطا شيخه ..فأخذ الكثير 


من النصوص والأحكام الى يظن أنها تخالف القياس فبين أنبا لا تخالف 
القياس الصحيح بل توافقه . فأرز هذه الحقيقة حى ل أصيدف بينه واضحة . 


ثرة القول بمخالفة القياس : 
لقد نتج عن ذلك أن جعل بعض الأحناف ومن سلك مسلكهم هذا ' . 
الول - أعنى قوم هذا مخالف للقيام ى - وقولم لا بام ن عليه » سنداً للم 


2 ترك العمل قف بعض النصوص 4 ورد بعض الأحكام لأسياب يذ كرو مها 
من أهمها الالفة للقياس ' . فكأنهم بعملهم هذا جعلون القياسسابقاً للنصو ص(1١).‏ 


ونشر إلى حملة مما تركوا العمل به ليتضح لنا نمرة لحلاف وقد سبق أن 
من ذلك : 
١-المزارعة‏ : قال بعدم جوازها مالك وأبو حنيفة والشافعى كما 
ش قال أبو حنيفة ة بعدم جواز المساقاة . فقد قالوا ]نما نوع بكار والتهرة سدع 
معلومة » مع أن.شرط كدة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة بالمقدار وقت 
'العقد وهنا ليس فا أجرة معلومة بل حصة شائعة فى ربح مال أو زرع أو نمر' 
اا 
بولا يشمر الشجر . 


"ومن ذلاك المصراة ّ 


ورد فها حديث يح وان درن الال 1 
قال : لاتصروا الإبل والغم من ابتاعها بعلا ذلك نهر عبر الاظررن بيد 
٠ 202211111‏ 
(1) ولا أشك أنهم بمملهم هذا مجتهدون إن شاء الله . .وأرجو ألا يحرموا أجر الحتهد . 
ش ش 1 خة 


أن محلما » إن رضما أمسكها » وإن ##طها ردها وصاعا من تمر )١(.‏ وترك 
العمل د42 المنفية لآعات أهمها 8 عاافته للقياس قَْ نظر هم من عدة وجوه 

ورد فيه عدف أن هردرة أن النبى صلى الله عليه وس كان يقول : 
« الظهر ركب ينفقته إذا كان مرهوناً ولين الدر يشرب بنفقته إذا كان 
مر هونا وعلى الذى ركب ويشرب النفقة(؟) . 

ترك العمل به الشافعى وأبو حنيفة ومالك لأسباب مها ٠:‏ غالفته للقياس 
فى نظرهم كما سبق ذكر ذلك . 

5 - الحكم فيمن وقع على جارية امرأته . 

ورد به حديث عن سلمة بن المحبق . أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه 
لسيدنها مثلها 4 وإن كانت طاوعته فهى له وعليه لس ولدمها مثاهأ 4 وقك روى 
فى لفظ آآخر وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدما(؟) . 

رك العمل به كشر من العلاء لأسباب منها : عخالفته للقياس . وسبق 
أن ذكرت موقف ان تيمية منه . ش 


ورد به حديث جار بن سمهرة(؛) أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 


. ه من ثيل الأوطار‎ - "4١ قال فى المنتق متفق عليه‎ )١1( 
. ه من نيل الأوطار‎ - ٠١4 قال فى المنتق رواه الجاعة إلا مساماً والنسائى‎ )١( 
قال الشوكاى فى نيل الأوظار هم١ 7 رواء أبو داود والنسائى وابن ماجة من‎ )( 
. اريق امسن البد.رى وذكر أسائيد جيع طرق هذا الحديث وما فيه' من مقال‎ 

(؛:) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامرى ثم الموائى وهو أبن أت سود 
ابن ألى وقاص . سكن الكوفة وابتنى بها دارا . روى عن الى صلى الله عليه وسل أحاديث كثيرة 
توق سنة 85 ه أيام اغتتار . أسد الغابة ص 04" . 
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عليه وسلم أنتوضأ من حوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضا وإن شئت فلاتتوضأ . ١‏ 
قال ٠‏ أنتوضاً من نوم الإبل ؟ قال : نعم . توضأ من الحوم الإبل . قال : 
أصلى فى مرابض العم ؟ قال نعم . قال : أصلى فى مرابض الإيل ؟- 
قال : لا(١1).‏ 


الشافعى » أبو حنيفة . لأسباب أهمها مالفته للقياس . ش 


هذه حملة من مرة الحلاف بين اين تيمية وغيره من العلاء . 


انهبى بتوفيق الله تعالى 
الجزء الأول ويليه الجزء الفسالى 
وأوله الأفسئل السادس 


الااستصحاب 


(1) قال فى المنتى روا أحمد ومسل ١ - ١80‏ من نيل الأو طار . 
خرف 


إلنصرالاسه . 


الاستصحاب 


وسأتناول دن ونا ا موضوع إن شاء الله ما بل 0 
١‏ - تعر يفه . 

؟ مكانة الاستصحاب وفائدته 5 

# - أنواعه : وهى : 


أولا : استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء الى ل برد دايل بتحر بمها ‏ 


والبراءة العقلية ‏ والعدم الأصلى ودايل ذلك - وذكر شىء من فروع 
هذا النوع 5 


ثانياً : استصحاب العموم . واستصحاب النص . 
الشاً : استصحاب الوصف المثبت للدكم الشرعى حى يثبت خلافه . 
رابعاً : استصحاب حكر الإجماع فى محل التزاع . 
4 - موقف ان تيمية من الاستصحاب . 
١‏ - تعريفه : 
لغة : طلب المصاحبة . 
واصطلاحاً : عرفه الأصوليون بعدة تعاريف تكاد كلها تكون متقاربة . 
قال الأسنوى : هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء 


545١ 


على ثبوته فى الزمان الأول(1) . 

وقال سعد الدين التفتازانى : هو الحكم ببقاء أمر كان فى الزمان الأول 
وم يظن عدمه(؟) 58 1 

وقال ابن تيمية : هو البقاء على الأصل فيا لم يعلم ثبوته وانتفاواه 
بالشرع (؟) . 

وقال اءن قم الجوزية : تلميذ اءن ثيمية : هو استدامة إثبات ما كان 
ثابعاً أو نى ما كان منفياً (4) . 2 ' 
؟" مكانة الاستصحاب وفائدته :' 

الاستصحاب أمر ضرورى لحياة الاجماعية فعليه مدار معاملاتهم » 
واخدهم وإعطائهم 4 و إابعهم وشرائهم 4 وتواصلهم وتقاطعهم 6 وسعادهم 
وشقائهم 3 و سرورهم وحزهم 2 ولعلى لا أكون يجانياً الصواب إذا قلت 


. 


إنه أمر فطرى فطر الله الناس عليه فى حياتهم . 


قال سعد الدن التفتازاى : وهذا براسل العقلاء أهالهم وبلادهم 1 
و.رسلون الودائع والدايا ويعاملون ا يقتضى زماناً من التجارات والقروض 
والديون (0). 

وقد أجاد الأستاذ محمد تى الحكم فى تصوير الاستصحاب ملاحظة 
هذه المعان السابقة فاعتير ه ظاهرة اجماعية يصدر عنها الناس قف جتمعاهم 
حبى مع الشك ‏ صدوراً تلقائياً كما هو الشأن فى الظواهر الاجماعية : 
فال : 


(1) ماية السول مع سل الوصول 8ه" - 4 . 

. طبع دار العهد الجديد للطياعة‎ 5-١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
. 11١ - "47 مجموع الفتاوى ص‎ )8( 

(:) أعلام الموقمين وم" 9 . 

() التلويح عل التوضيح ص 5-1٠١١‏ 


يحف 


والذئ يبدو لى أن امات من الظواهر الاجماعية العامة الى 
ولدت مع ا مختمعات وستبى معها ‏ ما دامت المحتمعات - ضانة لحفظ 
نظامها واستقامتها . ولو 3 للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ' 
لما استقام نظامها حال » فالشخص الذى يسافر مثلا ويرك بلده وأهله وكل 

ما يتصل به » 9 ترك للشكوك سبيلها إليه وما أكيرها لدى المسافربن 
وم يدفعها بالاستصحاب » لما أمكن له أن يسافر عن بلده » بل لم رك 
عنبات بيته أصلا ولشلت حركته الاجماعية وفسد نظام حياته فما(١)‏ . 

لذا فإن الأثمة الأربعة ومن تبعهم كا قال الأستاذ أبو زهرة مجمعون 
على الأخذ به » ولكاهم اختلفو اى مقدار الأخذ(؟) . 


ل 2 أنراع الاستصحاب : 

يذكر الأصوليون أنواعاً للاستصحاب هى : 

أولا : استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء البى لم برد دليل بتحر بمها 
والعراءة العقلية والعدم الأصلى . 

ومعبى هلا أن المقرر عند جمهور الأصولين بعد ورود الشرع هو أن : 
الأصل فى الأشياء النافعة التى لم برد فنبا من الشرع حك, معن هو الإباحة . 

وفى الأشياء الضارة الحرمة : 


م أن الأصل براءة الذمة من التكاليف وعدمها قبل ورود الشرع 4 


ويراءة الذمة من الوق اللرقة فها حى يوجد دليل شرعى يدل على ذلك 
التكليف(؟) . 


ودليل الأول قوله تعالى : 


(1) الوسيط فى أصول الفقه الإسلاى للدكتور وهره الزحيل 559 . 

(؟) ابن حنبل - لأنى زهرة ص 784 . 

() غاية الوصرل من ١88‏ » شرح الجلال امحل على جمع الجوامع مع حاشية العطار. 
همع - ؟ وإرشاد الفحول للشوكانى م8؟ والوسيط ٠5هه.‏ 


يوذل 


(1) « هو الذى خلق لكر ماق الأرض حميعاً »(1) . 

فالته تعالى أخير بأن حميع امخلوقات الأرضية للناس لنانداما ساهو متويعة 
للعموم ولا ميا اما أكدت بقوله ب حميعاً - واللام فى 5 لكم - تقتضى 
الاختصاص على جهة الانتفاع أى جميع ماق الأرض مختص بك | ليوا بها 
فيكون الانتفاع جميع ال#اوقات 0 فيه شرغا له سيا أن 9 ذكر ذلك 
فى سياق الامتنان . 


(ب) قوله سبحانه وتعالى :« قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق )7 . 

فهذا استفهام للإنكار » فالله تعالى أنكر حرم الزينة الى مختص بنا 
الانتفاع ا نا هو منمهوم من مقتضى اللام المفيدة للاختصاص ىق قوله 
تعالى ‏ لعباده . 

(2) قوله عز وجل : « اليوم أحل لكم الطيبات )(7) . 

فاللام فى - لكم تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع 
كنا بينا . وليس المراد من الطيبات - المباحات وإلا ازم تكرار المعى 
وإتما المراد مها ما تستطيبه النف س(4) . 

ودايل الثانى ما رواه أبو سعيد الحدرى ‏ رضى الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : ولا ضرر ولا ضرار )(0) . 


. البقسرة آية وم‎ )١( 

. الأعراف آية ؟”‎ )١( 

(0) المائدة آية ه 1 

(4) غاية الوصول شرح لب الأصول ١58‏ وشرح الجبلال الى على جمع الجوامم ممع 
حاشية العطار ممم 7 »ع وإرشاد الفحول للشوكانى م١‏ والوسيط للدكتور وهيه الزحيل 
ص ٠وه»)‏ أاهه. 

(5) قال النووى فى شرح الآ ربعي النووية : حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطى وغير هما 
مسنداً » ورواء مالك فى الموطأ مرسلا عن عمرو بن تحبى عن أبيه عن النزى صل الله عليه وسل فأسقط 
أبا سعيد » وله علرق يقوى بعضها بعض] . الحديث الثانى والثلاثون . 


قف 


أى لا بحوز الضرر مطلقاً لأن النكرة فىسياق النتى تعم وإذا انتتى الجواز 
ثبت التتحر مم » وهو المطلوب(١).‏ 

وهذا النوع-قال فيه الحنفية إنه ليس ثبوته عن طريق الاستصحاب 
بل ثبوته عن طريق العقل . وقالوا إنه يصلح حجة للدفع دون الإبقاء 0) . 

ومن نع هذا النوع : أن الإنسان ممى عرض له طعام أو شراب لم برد 
به نص يبيحه أو بحر مه نظر إلى آثاره » فإن كانت آثاره طيية 3 أو تغلبت 
منافعه على مضاره فهو مباح طيب . وإن كانت آثاره خبيثة » أو تغليت 
مضاره على منافعه فهو خبيث حرام . وحيث ألز منا الشارع مخمس صلوات 
فى اليوم والليلة يكو ن القول بصلاة سادسة قولا مخلاف الأصل فيطلب عليه 
الدليل . 

وكذلك حيث ألزمنا الشارع بصيام شبر رمضان يكون القول بصوم 
شوال قولا مخلاف الأصل فيطلب عليه الدليل , 

وإذا ادعى شخص على آخر ديناً فعليه إقامة الدايل على أن ذمة المدعى 
عليه مشغولة مبذا الدن . فإذا ل يستطع إثياته كانت ذمة المدعى ع ريئة 
ِآّن الأصل هو المراءة حى شت المدعى دينة , 

وكل عقد بجرى بن الناس لتيادل المنافع والسلع مباح » مأ م جك قَْ 
الشرع مايدل على حر مته . 

وإذا وجد فى بطنه شيئاً وهو فى الصلاة فأشكل عليه أخرج منه ثى 
أم لا ل حرج من صلاته واستصحب الأصل حى يثيةن ذلاك . 

وإذا شاك ه ق صلايّه فم يدر كم صلى حا أ م أربعاً فالأصل أنه م يصل 

إلا ثلاث 4 فليأت بر ابعة استصحاياً للأصل . . 


)١(‏ غاية الوصول ص م١١‏ و شرح الجلال امحل على جع الجوامع مع حاشية العطار ص 
8خ" - ؟ وإرشاد الفحول الشوكان م794 والوسيط لد كتور وهية الزحيل ص ٠مه‏ )اهم 
ه15 


ونظر ذلك مالو علمنا لزيد على عمرو ألفاً فأقام مرو بيئة بالأداء أو 
الإراء » فأقام زيد بينة أن عمراً أقر له بألف مطلقاً لم يغبت هذه البينة ثبى ء 
لاحّال أن الألف الذى أقر به هو الألف الذى علمنا وجوبه وقامت البينة 
بإير ائه فلا تشغل ذمته بالاحمال . 


وإذا شك فى الطاهر المغنر للماء هل هو قليل أو كثير ؟ فالأصل بقاء 
الطهورية . 


وإذا أحرم بالعمرة ثم بالحج وشلك » هل كان أحرم بالحج قبل طوافها 
فيكون صديحاً أو بعده فيكون باطلا ؟ حكم بصحته . 


قال الماوردى(١)‏ : لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حبى ينيقن أنه 
كان بعده . 


إذا أكل الصائم آخر اللهار بلا اجتهاد وشك فى الغروب يبطل صومه 
لأن الأصل بقاء اللهار . 


إذا تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول 
قولها لأن الأصل بقاؤهما فى ذمته وعدم أدائهما . 


وقال السيوطى (9)اعلم أن هذه القاعدة تدخل فى حيع أبواب الفقه . 
والمسائل امخرجة علها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكير . 


)١(‏ هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردى أقضى قضاة عصرء من أكابر الفقهاء 
الشافعيين . ولد بالبدسرة سنة 54م ه وبا تفقه 3 انتقل إلى بغداد وكان مميل إلى مذهب الاعكز ال 
ومن كتبه أدب الدنيا والدين والحاوى فى فقه الشافعية وغير ذلك مات سنة ٠هغ‏ ه وفيات الأعيان 
ص 45# د ل. 

(؟) تحدث السيوطى عن نفسه فى الثّر حمة التى عقدها لذلك فى كتابه حسن المحاضرة و ها جاء 
فيها قوله : « عبد الر حن بن أنى بكر بن مد بن مان المضرى السيوعلى وكان مولدى 844 ه 
نشأت نيما فحفظت القرآن ولى دون تمانى سنين ثم حففلت العمدة ومنهاج الفقه و الأصول وبلفت 
مؤلفاق إلى الآن ٠٠٠‏ كتاب » توفى فى روضة المقياس سنة 411١‏ ه- عن مقدمة طيقات الحفاظ 
يقل على محمد عمر . 

5ذظ 


وإذا احدلفا قَْ قيمة المتاف حيث نبجب قيمته على متافه كالمستعير 
والمستام » والغاصب » والمودع المتعدى فالقول قول الغارم لأن الأأصل براءة 
ذمته هما زاد . 

وقال السيوطى نحت قاعدة الأصل العدم : فا فروع . 

مها : القول قول نافى الوطء غالبا لأن الأصل العدم . 

ومنها : القول قول عامل القراض فى قوله : لم أربح . لأن الأصل 

أو لم أربح إلا كذا . لأن الأصل عدم الزائد . وى قوله : لم تنبى 
عن شراء كذا لآن الأصل عدم الهى ٠‏ ولأنه لو كان كا بزعمه المالك 
لكان خائناً و الآصل عدم الحيانة . وفى قدر رأس المال لأن الأصل عدم 
الزيادة . وق قوله بعد التلف : أخذت المال قراضاً وقال الالاك قرضاً ظ 
2 قاله البغرى(١)‏ وابن الصلاح(1) فى فتاو-بما » لأنهما اتفقا على جواز 
التصرف والأصل عدم الغمان(؟) . 

ومذا تتقرر عندنا القواعد اتالية : 

. -اليقين لا زال بالشاك‎ ١ 

* - الأصل براءة الذمة . 


© الأصل العدم . 


(1) هو الإمام الفقيه الحافظ امد أبو محمد المسين بن مس.ود بن محمد ااغراء الشافعى ويلقب 
أيفاً ركن ألدين ., صاحب : معالم التنزيل - وشرح السئة - واللهذيب - وغير ذلك . بورك له 
فى تصائيفه لقصده الصالح . تفقه على القاضى حسين وحدث عنه . وآخر من روى عنه بالإجازة 
أبو المكارم فضل الله بن محمد . مات سنة ١‏ 1ه ه ( طبقات الحفاظ 9ه 4 ) . 

(؟) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تى الدين أبو .رو عّان بن الشيخ صلاح الدين عبد الر حمن 
الشافعى . صاحب كتاب علوم الحديث - و شرح مسم وغير ذلك » سمع من ابن سكينة وخلائق » 
.درس بالصالحية يبيت المقدس - وتخرج به أناس . وكان من أعلام الدين فى التفسير والحديث 
والفقه مات منة 54# ه ( طيقات الحفاظ 4غ ) . 

(*) الأشباه و النظائر ص 260١‏ لاه )2 ,ها لاه. 
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ه - الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدايل على التحريم . 

ثانيآ : استصحاب العموم إلى أن رد خصرص ٠‏ استصحاب النص 
إلى أن .رد نسخ . 

لا حلاف فى هذا النوع » إلا أن الحنفية يقولون ليس هذا استصحاباً 

لأن الدليل قائم وهو العام والنص(1) . 

ثالناً : : استصحاب الوص اللأثبت دك الث شرعى حى يثبت خلافه . 

وقال ان اقم : وهو حجة (؟) كاستصحاب حكم الطهارة » وحكم 
الحدث والتفجكات بقاء النكاح 4 وشغل اللمة عا 3 به حى يئيث 
خلاف ذللك . 

وقال ان ل : وقد دل الشارع على تعليق الحكم به فى قوله فى الصيد : 
« وإن وجدته غريقاً فلا تأكله » فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهملث )(؟) ؟ 

وقوله : وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ٠»‏ فإنك إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على غير ه (4). 

لما كان الأصل فى الذبائح التحريم » وشك هل وجد الشرط البخ 
أم لا ؟ بت الصيد على أصله فى التحر.م » ولما كان الماء طاهراً فالأصل 
بقاوئه على طهارته » ولْم. رْها بالشك . ولما كان الأصل بقاء المتطهر على 
طهارته 0 يأمرد بالوضوء مع الشك قَْ الحدث 7 قال : بلا يتصرف حى 


وعم ضؤتا أو عل و )2( : 


ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبى على اليقين 


. 5- "856 الشربينى : هاءش على حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
.١ (؟) أعلام الموتعين وم‎ 

(") قال فى المنعى متفق عليه 48-١58‏ ا 

(4) متفق عليه . المر جع السابق 1651 - 

(5) قال فى المنتى رواه الجاعة إلا ا 6دل. 


0 


ش ويطرح الشك » ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء 
الها أرضعت الزوجين فإن أصل الإيضاج على التحرم » وإنما أبيحت 
الزوجة بظاهر ال حال مع كونمها أجنبية . وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله 
أو أقوى منه وهو الشهادة » فإذا تعارضا تساقطا . وببى أصل التحريم . 
لا معارض له » فهذا الذى حكم به النى صلى الله عليه وسلم وهو عين 
الصواب ومحض القياس . ٠‏ 

ول يتنازع الفقهاء فى هذا النوع » وإثما تنازعوا فى بعض أحكامه 
لتجاذب المسألة أصلدن متعار ضين )١(‏ مثاله : أن مالك منع الرجل إذا شك 
هل أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضأ » لأنه وإن كان الأأصل بقاء الطهارة 
فإن الأصل بقاء الصلاة فى ذمته . اننهى المقصود )١(‏ وقد ذكر بعض العلاء 
أن الحنفية ومن وافقهم تخالفون فى هذا » ويقولون : لا يصلح هذا النوع 
حجة مطلقاً(0) . 

وقيل انه حجة فى الدفع لا فى الرفع أى أنه حجة فى إبقاء ماكان على 
ما كان وليس محجة لإثبات أمر لم يكن . وهذا رأى الحنفية والمالكية )2( 

رابعاً : استصحاب حكم الإجماع فى محل التزاع : 

وذلك بأن يتفق امحنهدون على حكم فى حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه 
فيختلفون فيه . 

مثاله : إحماع الفقهاء على صدة الصلاة عند فقد الماء » فإذا أتم المتيمم 
الصلاة قبل روئية الماء صمت صلاته » فإذا رأي الماء فى أثناء الصلاة فهل 
تبطل الصلاة ويستأنفها بالوضوء أم يئمها لآن الإجماع منعقد على ها قبل 


)١(‏ ه لتجاذب المسألة أصلين متمارضين » كذا فى الأصل ولءل الصواب : لتجاذب 
المسألة أصلان متعار فسان . 

(؟) أعلام المرقمين 1-12٠9‏ . | 

(؟) الوديط فى أصول الذقه الإسلاي للد كتور وهبة الزحيل *600' . 

(4) امرجم السابق هه - والشر بيى على حاشوة العطار على ع الجوامع 885 ؟ . 


(م5؟ - أصرل الفقه ) لق 


روكية الماء » فيستصحب حال الإحماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء 


مبطلة للصلاة ؟ 
اختلف علاء الأصول فى هذا » وانبنى على ذلك خلافهم فى ال مسألة 
المذكورة وما شامبها , ل" 


ذهب الغزالى واءن قدامة وان حامد فى أحد قوليه وأبو الطيب الطرى(١)‏ 
والقاضى الوك وان عقا واد الخطاب والحلوانى(؟) وان الزاغونى70) 
أنه ليس محجة , ويقولون أن الإحماع انعقد على حالة تغذر ت صفنها وهو حجة 
بشرط عدم تغير تلاك الخال ولما تغنرت الصفة لا ممتج به على هذا الحال(4) . 


وذهب اأزى والصيرق وان شاقلا واءن حامد » والرازى إلى أنه 


حجة(ه) . 


(1)هور أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن ظاهر بن عبر الأيبرى القانمى الققيه الشافمي » 
كان ثقة صادقا أديباً ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه . عاشي مائة سنة واثنتين » لم #تل عقله 
ولا تغير فهمه » يفتى ويستدرك عل العلاء الحطأ » ويقضى يبغداد . تفقه على أني عل الزجاجى 
وغير ه . وعليه اشتفل الشيخ أبو إنتواق الغير ازى وغير ه . شرح #تصر المزنى » وصنف فى الأسرل 
والذهب والحلات . وم يزل على القضاء إلى وين وفائه سنة ٠‏ 46 ه. 

(وفيات الأعيان ٠م‏ 0.01 

(1) الحافظ الإمام أبو حمد الحسن بن على بن محمد الملال الشجير بالحلوانى محدث مكة . 
حدث عنه الجاعة سوى النسائي ٠‏ وأبو العباس السمراج وخلق سوام . كان علماً بالرجال ثقة 
ثبعا متقنا عات سن 47 ؟ ه تذكرة افا ١ه‏ - 7ا, 

() عل بن عبيد الله بن نصر بن السرى ٠‏ وكنيعه أبو الحسن ويعرف بابن الزاغوف . 
الفقيه الجنبل الأصولى الحدث الواعظ , واد سسئة 4٠6‏ ه صنف فى علوم شت فله فى الفقه الإقتاخ 
واواضح و الملا الكبير وفى أصول الفقه غرر البيان . و له تاريخ علباء السنوين ومناسك الحج 
وسائل في القرآن , وى سئة 80 » ه وزاغون ارية من قرئ بغداد ( الفتح المبين 5-5 ٠)‏ 

(؛) المستضي م١١‏ - 1١‏ : وروضة الناظر مع ثبرحها لابن بدران 45م - ١‏ وأعلام 
لأرتمين ١ع‏ اه وحائية البنانى علي شرح امل .وم - 8 وإرشاد الذحول الشوكاف 
مع 2 ومم. 

(ه) المستصني ١ - ١8‏ ء وروضة التاظر مع شرحها لابن بدران 946 - ١‏ وأعلام 
الموتعين 41م ٠ ١‏ وحاشية البنافى على شرح امحل .هم جم ء وإرشاد الفسول للشوكاف نان 58 
خف بك 70006 
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وقد رجح ابن الةمهذا الرأى وقال عنه : إنه التحقيق 

وحجة مئلاء أن ار استصحاب حال اي عليه ات 1 : 
900 اي عليه لا منع سين الحكم إلا إذا 0 الث عار ذلك 
الوصف الحادث ناقلا كم مثبتاً لضده(١)‏ : 


قا بن القيم : والتحقيق أن هذا دليل من جنس إستصحاب البراءة 
إلى أن تمال : ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع فى محل النزاع حجة 
أن تبدل حال انحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه » 
وتبدل هذه الأمور وتغير ها لا عنع استصحاب ما ثبت له قبل اتبدل , 
فكذلك تبدل وصفه وخا لا عنع الاستصحاب حى 0 دليل على. 1 
الشارع جعل ذلك الوص الحادث ناقلا م مثبتاً لضده . كا جعل الدباغ 
ناقلا لحكم نجاسة الجلد . وتخليل الحمرة ل كم بتحر مها وحدوث 
الاحتلام ناقلا لحكم الدر اءة الأصلية وحينئك فلا يبى العسلك بالاستصحاب 
ديحاً ٠»‏ وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حك الإجماع : 
والتزاع ف رئية الماء قى الصلاة وحدوث العيب عند المشئرى واستيلاد 
الآمة لا يوجب رفع ما كان ثابتاً قبل ذلك من الأحكام » فلا يقبل قول 
المعرض : انه قد زال حكم الاستصحاب بالئزاع الحادث » فإن النزاع 
لا برفع ما ثبت من الحكم فلا بمكن المعترض رفعه إلا أن يقم دليلا على أن 
ذلك الوصف الحادث جعله لخارخ دلبلا على نقل الحكم وحينئل فيكون 


معار ضاً فى الدليل لا قادحاً فى الاسته حاب فتأمله فإنه ااتحقيق ق هذه 
المسألة(0) . 


وهذا هو الذى ر حجحه الشوكائى بقوله حيما ذكر الرأيين 8 


00 أعلام الموقعين ص للع 45م ل. 


ف أعلام اللوتمين 9و”م . وولممب و, 


والتمول الثانى هو الراجح لأن المتمسلك بالاستصحاب باق على الأصل 
من ادعاه -جاء به(1) . 


5 - موقف ان تيمية من الاستصحاب : 
ذاك موقض العلياء من الاستصحاب . 
فا موقف انن تيمية إذاً من الاستصحاب ؟ 


إن ان تيمية برى أنه أضعف الأدلة والفلا ينوه لأحد أن محنج 
به إلا بعد ألا جد فى المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحانى 
أوقياس » ولم أره سلك مسلك علاء الأصول فى تقسم الاستصحاب كا أنه 
يذ كر خلاف العلاء فيه بالتفصيل بلذكر خخلاف الأحناف فى ذلك إحمالا . 

فهو يقول بعد ما ساق طرق الأحكام الشرعية الى ذكرها فى أصول 
الفقه . وذكر الاستصحاب بعد النص والإحماع والقياس » وقال عنه : 


200 وهو البقاء على الأصل فيا ل يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع » وهو حجة 

على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة ف اعتّاد العدم ؟ فيه خلاف . 
ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعى على عدم الحكم الشرعى مثل أن 
يقال : لو كانت الأضحية أو الوئر واجبآ لنص الشرع عليه دليلا شرعياً 
ش إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع ولا دليل فلا وجوب . 


فالأول : يبنى على نى الوجوب والتحري المعلوم بالعقل حى يثبت 
المغغر له » وهذاا ستدلال بعدم الدليل السمعى المثبت على عدم الحكم 2 
إذ يازم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعى . كنا يستدل يعدم 
النقل لا تتوفر الهم والدواعى على زقمله » وما توبجب الشريعة قله . 
وما يعلم من دبن أهلها وعادتهم أنهم ينقلوئه على أنه لم يكن كالاستدلال 
(1) إرشادالفسول مم . 
نفد 


يذلاك على عدم زيادة ف القرآن وو اشم رام الظاهرة :وعدم النص الجلى 
بالإمامة على على أو العباس أو غيرهها » ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسئن 
والآثار وسيرة النى صلى الله عليه وس وخلفائه انتفاء أمور من هذا لا , 

انتفاوكها غير هم ولعلمهم با ينفها من أمور منقولة يعلمونما هم ولعلمهم 
بانتفاء لوازع نقلها » فإن وجود أحد الضد.ن ينى الآخر . وانتفاء اللازم 


دليل على اتاء اللووم10). 


وذكر فى أكثر من. مو ضع من رسائله أن الاستصحاب أضعف الأدلة 
وأنه لا يصار إليه إلا بعد ألا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو ماع 
سواء كان الدليل نصاً أو ظاهراً . أو قول صتابى . 


وها هو يقول : : وقد قالوا إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجبآ 
لم يلتفت إليه » وما ذاك إلا لأن الظااهر أنه سلم بعد إتمامها فعلم أن الظاهر 
يقدم على الاستصحاب . وعلى هذا عامة أمور الشرع . 


ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعى ورى الجار وغير ذلك . 
ومما يبين ذلك أن المّسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة 
مطلما وأدق دليل بر جح عليه . كاستصحاب براءة الذمة ف نى الإبجاب 
والتحر .م فهذا باتفاق النا س أضعف الأدلة ولا بحوز المصير إليه ياتفاق الناس 
إلا بعد البحث التام . ل الشرع : ما تقتضى الإبجاب أ التتحر مم ؟ 


اولض ا لااتوور ور مدن دم بل فى دفع 

فال : ومن الناس من لا يجوز المسلك به فى نى الحكم بل فى دفع : 
الخصم و منعه . فيقول : أنالا أثيت الإيجاب ولا أنفيه » بل أطالب من يثنته 
0 »أو أمنعه » أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل » كما يقول ذلك 


٠‏ ن يقوله «١‏ من أصعاب ألى تحنيفة 0 :عاد الظاعرية عليه ولكن .بعد 
4ت ن الأدلة الشرعية ثم شدد على من يستدل به دون تحت وتدقيق . 


/ 1 53 ب‎ 886٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 
نان ع‎ 1 


فال : وأما أهل الظاهر فهو عمدنهم » لكن بعد البحث عن الأدلة 
الشرعية » ولابجحوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها جرد هذا 
الاستصحاب من غير الال ما يقتضى عدمها » ومن فعل ذلك كان 
كاذياً متكلماً بلا بلا عم ؛ وذلك لكثرة ما يوجد ق العالم والإنسان لايعرفه 5 
وم كلت جوج بالعدم » ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيك 
العلم بانتفاء شىء مها إلا بدليل يدل على النى » ولكن الاستصحاب رجح 
به عند التعارض ع وما دل على الإثبات من أنواع الآدلة فهو راجح على 
جرد استصحاب النى »ثم ثم يقول : وهذا هو الصواب الذى أمر المصلى أن 
يتحر أه » فإن ما دل على أنه صلى أر بعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب 
عدم الصلاة » وهذا حقيقة هذه المسألة(١)‏ . 


وقال قَْ مو ضع آخر : والأدلة العقلية ان هى الاستصحاب وانتفاء 
حرم فلا و2 القول وجب هذه الياعدة ف أنواع المسائل وأعيانمها إلا بعد 
الاجباد فى خصوص ذلاك النوع و المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية 
ما يقتضى التحر م » أم لا ؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ون الدليل الشرعى : فقد أجمع 
المسلمون وعم با لاضطرار من ددن الإسلام : أنه لا بجوز لأحد أن يعتقد 
ويفى يموجب هنذا الاستصحاب والنى إلا بعل البحث عن الأدلة الخاصة 
إذا كان من أهل ذلك 4 فإن حميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله 
مغير هنذا الاستصيحاب ٠.‏ فلك بوثق ب4 إلا بعك النظر قَّ أدلة الشرع )0 أن هو 
من أهل لذلك )(؟) . 


.178-156 01١٠١ مجموع الفتارى ص‎ )١( 
) ااسكلمة الى بين القوسين فيها ركاكة فلعل الصواب : أن هو أهل لذلك يحذف ( من‎ )١( 
. أو : من دو من أهل ذلك حذت اللا م الأولى فى « لذلك » , والله أعلم‎ 
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الزصلالاع 
المصلحة 


. تعريف المصلحة‎ -١ 


؟ ‏ مراعاة الشارع المصالح فى تشريعاته . 


أقسام المصالح حسب دلالة الشرع علها . 


المصلحة ومعارضة النصوص فا . 
كه ان تيمية والمصلحة المرسلة . 
وأيدعان ف امالغ المرلة : 
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: تعر يفها‎ - ١ 

ف اللخة ٠‏ ععبى المنفعة ضدل المفسدة فهى مصدر معبى الصلاح والمصملحة 
مفردة ايم لواحدة المصالح 25 قال ف الؤاموس الخرط َ الصلاح ضد الفساد- 
و أصلحه ضد أفسده 7 1 

والمصلحة واحدة المصالح 5 واستصلح تقيض استفسد(١)‏ 5 


وقال فى أقرب اأوارد : المصلحة ما يترتب على الفعل ويبعث على 
الصلاح : يقال : رأى الإمام المصلحة فى ذلك » أى ما حمل على الصلاح 
ومنه سمى ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة ‏ والجمع 
مصالح وهو من أهل المصالح لا المفاسد(؟) . 


وفى الاصطلاح : هى الأوصافالبى تلاتم تصرفات الشارع ومقاصده » 
ولكن لم يشهد ها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء و محصل من ربط 
الحكم مهأ جلب مسلحة أن دفع مفسدة عن الناس(؟) . 


: مراعاة الشار إع المصالح فى تشريعاته‎ ١ 


من المعلوم ال متقطوع به أن الشارع الحكم ما أرسل 0-05 ول 
الكتب إلا لجلب المصالح ودرء المفاسد فى الدنيا والآخرة . وهذه قضية 
قطعية لا تحتاج إلى .رهان فإن كل من استقرأ موارد الشريعة وجد ذلك 
صرعاً فقد جات شريعة اله تعالى لتنتم علاقة الإنسان بربه فأنت نت بالتوحيد 
.والعبادات . 1 


. القاموس اغشبيط‎ ١ #007 ص‎ )١( 
. (؟) أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد‎ 
. 008 الوسيط فى الفقه الإسلاى لد كتور وهبة الزحيل ص‎ )( 


ومن ثمرات هذا التوحيد وهذه العبادات إصلاح الفرد وبصلاح الفرد 
تصلح الأسرة والمحتمعات . كا أن الشريعة نظمت علاقة الإنسان بالخلق 
فبيات علاقته بوالديه وأولاده وزوجته وعلاقة الإنسان بأقاربه وأرحامه 
وجيرانه فى الحضر والسفر » وعلاقة الإنسان بالفقراء والمساكين . وعلاقته 
بامجتمع فأتت بكل ما فيه سعادة الإنسانية وراحتها فى الدنيا والآخرة » 
وحذر مهم من كل ما يجلب لم المفاسد ويزعزع هذه السعادة . كل ذلك 
جاء وافياً بالكتاب والسنة . ولكنه لما كانت الحياة فى تطور مستمر والناس . 
#أتلفون حسب البيئات وأساايهم فى الوصول إلى مصاحهم تتغير فى كل 
ززمن وبيئة وى أثناء ذلك تتجدد مصالح للناس وهذه المصالح لاتخلو من مفاسد 
فلو اقتصرنا على الأحكام المبينة على مصالح نص الشارع على اعتبارها 
لتعطل كثير من مصالح الناس وحمد التشريع ووقف عن مسارة الزمن 2 
وف ذلك إضرار ممم كبير لا يتفق مع مقاصد الشريعة من نحقيق المصالح 
وزرفع المفاسد التّى راعلها الشارع الحكم فلا غرو إذاً أن يسيروا مطبقن 
هذه القاعدة : جلب المصالح ودفع المضار فيا جد فى هذه الحياة مما لم يشبد . 
له أصل معين من أصول ااشريعة بالقبول أو الرد . ش 
© أقسام المصالح حسب دلالة الشرع عليها : 

المصالح مسب دلالة الشرع لا تعدو ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ما دل الشرع على اعتباره وشهد له بدليل معين من 
نص أو إحماع أو قياس . كدلالته على إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ف 
فى المراث بقوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادم الذكر مثل حظ 
الأنشيين »(01. ' ظ 

وكدلالته على تنصيف الحد على العبد بالإجماع وبالقياس على الأمة 
وكالأمر بالصلاة والركاة والنهى عن الزنى والسرقة والقذف فهذا القسم بحب 


, 1١ اللساء آية‎ )١( 
16/4 


امتثاله سواء ظهر وجه المصلحة فيه أم لا لعلمنا يقيناً أن كل ما جاءت به 
الشريعة المطهرة فهو مصلحة للعباد . ولذا قال سبحانه فى آخر آية المواريث 
المتقدم ذكرها : «آبام وأبناوكم لاتدرون أمهم أقرب لكر نفعاً »(1) : 

وقد بحب الإنسان شيئاً يظنه مصلحة وهو شر له أو يكره شيئاً يظنه 
مفسدة وهو شمر له فى الدنيا والآخرة ‏ ؟! قال تعالى : « وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم » وعمسى أن نحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم 
لاتعلموث )(9) . 1 

الققسم الثافى : ما دل الشرع على إلغائه وعدم اعتباره بنص أو إجماع 
أو قياس ومثاله 3 كل ما نهى الله عنه أو خالف شرعه فيجب تركه والابتعاد 
عنه » ومهما توههنا من وجود المصلحة فيه فهى باطلة ولا عيرة مها كالتجارة 
فى اللحمر ولعب الميسر قصداً لما فبما من المنافع . وكالتسوية ببن الذ كر 
فالا فى الميراث لتوهم المصلحة فى ذلك لحاجة الأننى » ولتساومهما ف 
اتقرابة فهذا باطل لدلالة الشرع على بطلانه بالنص والإحماع . 

وكإلزام القادر .على العتق بصيام شور بن قى كفارة الوطء فى رمضان 
لز 7 أنه لار دعه إلاالصيام فهذا باطل لمصادمته النص فى ذلك » وكعقد الإجارة 
بعد النداء لصلاة الجمعة طلباً للربح فقد دل الشرع على بطلانه لأبيه عن البيع 
بعد النداء لصلاة الجمعة . 


القسم الثالث : مصلحة لم يشهد الشرع باعتبار ها ولا بإلغائها . 
وهذا النوع مبذا التعريف لم يذكر العلاء له مثالا صميحاً مطابقاً له بل 
كاد يكون متعذراً إذ أن المصالح الى قال مها الأنمة مصالح مشهود لجنسها' 


بالاعتبار ولا يتصور أن توجد واقعة مسكوت علها فى الشرع لأنه يلزم 
منه عدم 5ال الددن والنعمة وهذا خلاف ما أخمر الله به . 


(؟) البقرة آية 5١١‏ . 
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قال الغزالى فى ذلك : والصحيح أن الاستدلال المرسل فى الشرع 
لايتصور حى نتكل فيه بنى أو إثبات . إذ الوقائع لا حصر لها وكذا المصالح ٠‏ 
وما من مسألة تفرض إلا وفى الشرع دليل علها إما بالقبول أو بالرد . 
فإنا نعتقد استحالة نحلو واقعة عن كم الله تعالى(1) . 


فعلى هذا بمكن أن نول . هذا القسم : هو ما لم يشهد الشرع باعتباره 
ولا بإلغائه بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس إلا أنه يتلاءم مع تصرفات 
الشرع . أى تشهد له أضوله العامة وعمومات الأدلة . وتصرفات الشرع ٠.‏ 

ومثال هذا النوع تضمين الصناع والأجر المشترك وقتل الترس من 
المسلمين إذا ترس مبم الكفار . وسيأتى إن شاء الله زيادة أمثلة لهذا النوع 
تو ضحه . 

وهذا القسم هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة . لإ رساله عن شهادة دليل 
مغين بالاعتبار أو الإلغاء . 


4 _المصلحة ومعارضة النصوص : 


يذكر المؤلفون الحلاف بين العلاء فى المصلحة إذا عارضنها نصوص 
الشارع فيذكرون أن الإمام الشافعى وأحمد بن حنبل بل حمهور العلاء يقدمون 
نصوص الكتاب والسئة ولو كانت النصوص ظنية الثبوت والدلالة . 
بل يقدم أحمد بن حنبل قول الصحانى" والحديث المرسل على المصلحة » 
فنصوص الشارع بنيت على رعاية المصالح فهى إذاً لا تعارض المصالح 
فى وجدت معارضة بين النصوص والمصلحة دل ذلك على أن المصلحة - 
مصلحة و5 بية ليست ححقيقية وذلك كإباحة شرب الحمر لما فا من الربح 
| نا الريا و بعض أنواع الريا لمايقال فيه من ٠‏ 
بعض المصالح ولكن عند التحقيق يتبين أن المصالح المزعومة لا تساوى 


. المنخول وه”‎ )١( 
حل‎ 


المفاسد الموجودة فا إذاً : فرك ذلاك والابتعاد عنه مصلحة عظيمة لاتساو مها 


ويذكر العلاء أن الإمام مالكا ‏ رحمه الله يقدم المصلحة المرسلة 
إذا كانت قطعية ومن جنس المصالح التى أقرتما الشريعة على الأدلة إذا 
كانت ظنية فى ثبوتما أو دلالها . كدلالة الظاهر والعام » و خير الاحاد إذا 
كان ذلك ظنياً . 


وإننا حيها نقف قليلا بإمعان متدر بن رأى المالكية والجمهور ومردددن ‏ 
النظر فى خلافهم فى ذلك نجد فى الحقيقة أنهم متفقون » فالتعارض الذى يوجد - 
بين المصلحة والآدلة إنما يكون فى الواقخ معتير أ إذا كانت المصلحة تستند 
إلى دليل » وهذا الدليل إما خاص أو عمومات أدلة من أصول الشريعة 
ومقاصدها رما أدت إلى القطع . فحيئئذ يقف نهد أمام هذا التعارة ضْ 
موقف المحةق الموازن بان المصالح والمفاسد . 


فأعتقد أن المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم فى ذلك سواء فهالك حيما 
يقدم المصلحة على بعض النصوص لم يقدمها لأنها مصلحة رآها هو من غير 
استناد إلى دليل بل فى الواقع إنما قدمها نظراً لأن هناك أدلة أقوى .لديه 
منها » والشافعية والحنابلة وغير هم حيئا يقدمون خمر الاحاد والأدلة الظنية 
والحدديث المرسل وقول الصحانى عند من يقدمهما يبس ذلك من باب النشهى 
بل لأن المصاحة فى نظرهم لم تستند إلى أدلة تقاوم هذه الأدلة ولو كانت 
مستئدة إلى أدلة هى أقوى منها لما عمدوا إلى ولك : 


المذهب(١)‏ ذلك اراد هو تقدم المصليحقة 0 ف 52000 الناس 0 


)1( دو مامان بن -بد التوى بن عبد |أمكر ثم بن سعيد الطوق الصر صرى ثم البغدادي الفقيه 
الأصولى المتفئن نجم الدين أبو الربيع » ولد سنة بضع وسيعين وسنا ان إتترية طوف من أعمال صر صر 
تك.ف على تحصيل العلوم عن علماه عدمر ه الأجلاه و التى بابن تيءية وغيره من كبار الحنابلة فأخذ 
عنم . سانو إلى مدي واختص كثيرا من كتب الأصول والحديث . قال ابن رجب : كان- 
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النصوص والأدلة أي كانت من الكتاب أو السنة أو الإجماع قطعية كانت 
أو ظنية واعتير المصلحة قاضية على النصوص والإحماع بطريق التخصيص 


١‏ ما ورد من النصوص الدالة على أن الشارع ما قصد ٠ن‏ تشريعه 
الأحكام إلا تحقيق مصالح الناس وأنه راعاها واعتى مما . 


١‏ استدل محديث : و لااضرر ولا ضرار » . وعول عليه كثيراً 
وذلك أنه خاص قاطع فى نى الضرر فإذا دل نص على حكم وكان 0 
يستلزم ضرراً - خصص انص ما عدا هذه الواقعة فيه لا ديت الا عور 
ولاضرار». 


#- إن أدلة الشرع وسائل لتحقيق مصالح الناس وتقدبمها على 
غير ها تقدم لراجح على مرجوح(١1)‏ . 


؛ -وقال قف سبب تقدمها على النصوص والإحماع 8 


(أ) أن منكرى الإجماع قالوا بالمصالح فهى محل وفاق والإجماع 
محل خلاف . 


5 أن النتصوصن #تلفة متعاو ضة ورعاية المصاحة أمر' حقيقى ق 
نفسه لا ختلف . ظ 


حشيءيا .نر فا فى الاعتقاد عن السنة . وقد قامت البينة علره بالوقوع فى أنى يكر وابنته عائشة علبيما 
رضوان الله وهو بالديار المصرية فأمر قاضى الآضاة الحنبل : سعد الدين الحارئى بضر به و تعزيره 

وإشماره والطواف به والمناداة عليه بذلك . وحيس أياما ثم ثم أطلق . و نزل الشام فأدركه الأجل 
فى بلدة الحليل عليه وعلى نبينا أفضل التسليم سنة 1 . ومن تصافيفه : بفية السائل فى أمهات 
امسائل فى أصول الدين والأكسير فى قواعد التفسير . والانقصارات الإسلامية فى دنع شبة النصر انية 
( الذيل على طبقات الحنابلة 555 - ؟ ) . 

(1) «صادر التشريع الإسلاى .و ع 44( » والوسيط . فى أصول الفقه الإسلاى » 
ص 56اه »2 7ه والمصلحة فى التشر يم الإسلاى 3 ونج الدين العلوق ١4١-7٠٠‏ : 


يفف 


(<) أنه ثبت فى السنة معارضة النصوص بالمصالح(1) . 


ه-. وذكر أدلة قى نظره على وجود تعار م اليو د د 
السنة مها : قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ر ضى الله عنها » » لولا قوملك 
حديثو عهل بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على 7 اعد إبراهم(؟) فبناء الكعبة 
من جديد ركه الرسول صلى الله عليه وسلم رعاية للمصلحة . 


وما تارمل اموه لين وال باع ىُْ جواز ز اتيم للدنب : قائلا : 
لورخخصنا هم ؛ ف ذلك لأوشك أن ير د على أحدم 2 رى الماء 
فهذه اغالفة بسبب مراعاة مصلحة الاحتياط فى العبادة(7) . 


هذه من أبر ز أدلته على هذا الرأى المرجوح والواقع أن هذه الأدلة 
لآ يقوئ قن نهنا على التدليل لما ذهب إليه وهى فروض غير واقعة . _ 
ونصوص الشارع كلها مصالح للعباد ويستحيل أن رد نص 8 فيه ضرر 
علهم أو مفسدة واختلااف التصوص أو تعارضها إنما هو ى نظر امحنهد 
لافى الحقيقة والواقع » ثم إن المصالح أكثر اختلافا لأنها تتغغر حسب عقول 
الناس وبيئامهم وظروفهم وأهوائهم . 


وما ذكر من تعارض النصوص مع المصالح . 
فبالنسبة ليرك الرسول صل الله عليه و هدم الكعبة وبنائها على 
قواعد إراهم لا يقابله نص حى يقال إن هذا من قبيل تعارض النصوص . 


ثم أيضاً ترك الرسول صل الله عليه وسلم هدم الكعبة يعر نصاً 
, وأو هدمها لاعتير نصاً فالرسول صلى .الله عليه وسم مشرع ف الحالين 
فليس ذلك مما نحن فيه 


» والوسيط . فى أصؤل الفقه الإسلاى‎ » ١44 ٠ ٠١١ مصادر التشريع الإسلاض‎ )١( 
54ص‎ ٠ شن 1ه » لاله والمصلحة فى القشريع الإسلاى » ونم الدين الطوفى‎ 

(؟) رواه المغة إلا أبا داو د عن عائشة ص ١‏ ه - ١‏ جع الفوائد من جامع الأصول . 

(0) الوسيط ص اهو . 
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ولو سلمنا ما اذهب إليه لا كان له فيه دليل لأنا نقول برعاية المصالح 
كنا هو تشريع الله فالمصلحة المعتيرة شرعاً المسئندة إلى نص خاص أو تعاضد 
الشريعة مقدمة على المصلحة الى هى أقل منهما ومقدمة على المصلحة الى 
يلرتب علبها مفسدة ولو استندت إلى نص . فالرسول صلى الله عليه وسم 
سلك هذا المسلك قى هدم الكعبة وبنائها . فهدم الكعبة و بنائها على قواعد 
إراهم مصلحة ولكن يترتب عليه مفسدة وهى فتنة الناس . وتركها على 
ما هى عليه مصلحة أرجح من الخدم فقدمه الرسول صل الله عليه وسلم وهو 
كله يعتير نصا منه صلى الله عليه وسلم إذ هو المشرع . وما ذكر من الاثار 
عن ابن مسعود وغيره ما هى إلا اختلاف ق الفهم والاجباد من الصحابة 
مها ما أقروا عليه ومنها مالم يقروا عليه » وهذه المعارضة الى سلكها الصحابة 
رضوان الله علهم لم تكن من قبيل النظر فى المصلحة امحردة عن الدليل بل 
لو أمعنت النظر لوجدتهم مستندين إلى أدلة أخرى خاصة أو عامة فهو اجتهاد 
فى النصوص . ونحن نقول بهذا . أما ما ذهب إليه الطوى من تقد المصلحة 

مطلقا مطلقاً على النصوص القاطعة فهذا ما لا يقول به الصمحابة رضوان الله علهم » 
ولا يقول به من عرف مقاصد الشريعة الإسلامية : فإن هذا القول يفتح مجال 
العبث واللعب بأدلة الشرع وأستكامه محجة المصلحة بل قد يبيح الزنا وبعض 
المعاملات الربوية وبعض المسكرات . وتوضع القوانين لخر وتوجد 
المحرمات وتحارب شرع الله محجة المصلحة المزعومة . ما دامت المصاحة 

كنا يقولون قاضية على النصوص والإجماع فليفعل من شبه له ما شاء من 
حر م و نحليل أعاذ الله الأمة الإسلامية م: ن ذلك و الله تعالى أعم . 

© - ابن تيمية والمصلحة المرسلة : 


من البدهى أن يقول الإمام اءن تيمية وهو الذى عرف الكثير من أ 
التشريع الإسلامى بالمصلحة المرسلة . 

إنه يقول مبا مبى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ول تعارض نصاًولكنه 
. بربطها بالقياس إذ أن أساس القياس عنده الوصف اللاثم فتى وجدت 


5 


وتحققت فهناك المصلحة الى بحب اتباعها "ما أنه برى أنه لا بمكن أن توجد 
مصلحة حقيقية تصادم نصاً » فى صادمت المصلحة نصاً أو ناقضت 
تصرفات الشارع فهى فى الواقع ليست مصلحة حقيةقية بل هى مصلحة 
موهومة . ومخالف الذين يعتيرون المصلحة مقصورة على حفظ الضروريات 
المهمس » وبرى أن المصلحة كا تشمل هذه الضروريات الجمس بدفع 
المهار عنْها تشمل جلب المنافع . وجلب النفعة سما يكون فى الدنيا 
يكون فى الدين . وهو إذ يقول بالمصلحة المرسلة يقول ها على حذر حبى 
أنه ليكاد يقول عنعها . فهو برى أنها شىء مقيد بقيود تابعة لما جاء عن 
الشرع ليس ذلك موكولا لأهواء الناس ورغياتهم وميولم . إذ اعتيار ذلك 
ره الا هدم الدين ومحصل به الفوضى . ولذا استغل كثير 

ن علاء السوء والحكام وغير هم هذا الأصل وتوسعوا به نحقيقاً 
ار . والآن أترك انال 3 لان تيمية ليحدثنا عن رأيه 
في ذلك : 


. يفول رحمه الله : الطريق السابع(١)‏ المصالح المرسلة وهو أن .رى امحليد 
أن هلما الفعل محلب منفعة راجحة وليس فى الشرع ما يثفيه فهذا الطريق فيه 
حلاف مشبور » فالفقهاء يسمونها : المصالح المرسلة » وملهم من يسما : 
الرأى . وبعضهم يقرب إلها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم 
وإهامائهم فإن حاصلها أنهم بحدون فى القول والعمل مصلحة فى قلومهم 
وأديائهم » ويذوقون طعم عر قه ؛ وهذه مصلحة لكن بعض الناس مخص 
المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان » 
وليس كذلك بل المصالح المرسلة ى جلب المنافع » وف دفع المضار » 
وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الحمسة فهو أحد القسمين . 
وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفى الدن . فنى الدنيا كالمعاملات والأعمال 
الى يقال فيها مصلحة خلق من غير حظر شرعى » وفى الددن كثير من 


. ١١/888 أى من طرق الأحكام الشرعية . ارجم إلى مجموع الفتارى ص‎ )١( 


) م١‏ -- الفقه ( 156 


المعارف والأحوال والعبادات والزهادات الى يقال فبا مصلحة للإنسان 
من غير منع شرعى ففن قصر المصالح على العقوبات الى فببا دفع الفساد 
عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط » فقد قصر . 


وهذا فصلل عظم ينبغى الاههام به فإن من .جهته حصل لق الدين 
اضطر اب عظم وكثير من الأمراء:والعلاء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
بناء على هذا الأصل . وقد يكون مها ما هو محظور فى الشرع ولم يعلموه 
ورما قدم على المصالح المرسلة كلاماً لاف النتصوص » وكثير مهم أهلل 
مصالح بحب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم برد بها ففوت واجبات 
ومستحبات .. أو وقع فى محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد 
بذلك ولم يعلمه .. إلى أن قال : والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدبن 
مالم يأذن به الله ( غالباً ) , وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان 
والتحسن العقلى والرأى » ونحو ذلك فإن الاستحسان : طلب الحسن 
والأحسن كالاستخراج . وهو روية الثبىء حسناً "كا أن الاستقباح رو'يته 
قبيحاً » والحسن هو المصلحة فالاستحسان والاستصلاح متقاربان . 
والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك الحسن لكن بين هذه فروق . 
وااقول الجامع أن الشريعة لا نهمل مصلحة قط ؛ بل الله تعالى قد أ كمل لنا 
الدين وأتم النعمة » فا بني شى ء يقرب إلى الجنة إلا وقد جدثنا به الننى صلى الله 
عليه وسلم وكركنا على اخمجة البيضاء ليلها كبارها لا زيغ عدبا بعده إلا هالاك » ش 
لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم برد به » فاحد الأمرين 
لازم له » إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس 
بمصلحة . وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة . 
كر ما يتوهم الناس أن الثثىء ينفع 7 الددن والدنيا ويكون ايه منفعة 
مرجوحة بالمضرة » كا قال تعالى في اللحمر والميسر : « قل فيهما م كبير 


كك 


ومنافع للناس وإثمهما أكر من نفعهما )١()‏ وكثير ثما ابتدعه الناس من 
العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل ارأى : 
وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً وحقاً وصواباً ولم يكن كذلك 
بل كشر من الحار جين عن الإصلام من البود والنصارى والمشركين والصابئين 
والمحوس بحسب كثير ملبهم أن ماهم عليه من الاعتقادات والمعاملات 
والعبادات 'مصلحة لم ل ال والدنيا وقعة له فقد ( ضل سعمهم ف الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسون صنعاً )(1) وقد زين لم سوء عملهم فرأوه 
سنا فإذا كان الإنسان يرى حسناً ما هو سبى' كان استحسانه أو 
استصلاحه قد يكون من هذا الباب ... إلخ() , 


ل ا ٠‏ كا استطيم أن 
نحصر الأسباب الى جعلته ‏ رحمه الله ب يتردد فى العمل بالمصلحة المرسلة 
عل #ايكاه هن لمزاقا بن 

١‏ - ما رآه من تصرفات الصوفية الذين اعتمدوا على الإلهامات والأذواق 
معتر بن ذلك مصاحة لابد منها . فدخل كثير من المغرضين من هذا الباب 
فشوهوا الإسلام وطمسوا محياه » وهذا ما عناه إن تيمية بقرله : وقريب 


منها ذوق الصوفية ووجدهم وإهامائهم فإن حاصلها أنهم بحدون فى القول 
العمل مصلحة فى قوم وأمبئم ويذوقون طم مرقلا . 
"ما رآه من الجرأة على العمل بالمصالح بدون تفبت مما أدي إلى 


فتح باب الفوضى والاضطراب فى الددن حيث رأي كثير من الأمراء 
والعباد مصالح فاستعماوها بناء على هذا الأصل وقد وكرن ما ناهر عار 


, المقرة آية )الا‎ )١( 
. ٠١ هذه بمص آية من سورة اللكهب ص‎ )1( 
.23١ (؟) #موع فتايي ابن تيمية س و4" ب‎ 
, ١١  م”و# مجموع الفتارى‎ )1( 
4 


فى الشرع ول يعلموه » ورا قدم على المصالح المرسلة كلاماً لاف 
النصوص . وكثير منْهم أهملى مصالح بحب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع 
لم برد مما ففوت واجبات ومستحبات أو وقع فى #ظورات ومكروهات 
وقد يكون الشرّع ورد بذلك ول يعلمه(١)‏ . 


مما رآه من الشبه فى بعض الوجوه بقول المعزلة الذين يقولون 
أن الأمور يدرك العقل حسها وقبحها وقد يئدى إلى أن يشرع العبد من الدين 
ما لم يأذن به الله وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين 
العقلى والرأى ونحو ذلك(١)‏ . ش 


4 س جر القول بالمصالح المرسلة وفتح الباب فها على مصراعيه بدون 
تقيد بنظام الشرع كثيراً من البدع فى العقائد والأعمال كما اتخذها كثير من 
الملوك والحكام سلماً وطريقاً سبلا يسلكونه فى ظل الناس وإنزال الأذى م 
فى أموالم وأنفسهم وى ذلك يقول ابن تيمية : وكثير ما ابتدعه الناس من 
العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل 
ال ملك <سبوه منفعة أو مصلحة نافعة » وحقاً وصواباً » ولم يكن كذلك بل 
كثير من اللدارجين عن الإسلام من البود والنصارى والمشركين والصابئين 
محسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات 
مصلحة لم فى الدين والدنيا فقد ( فل سعهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أمهم 
بحسنون صنعا )(0) . 

وقد زين م سوء عملهم فرأوه حسناً() . 

علمنا مما تقدم رأى ابن تيمية رحمه الله فى المصلحة المرسلة وأنه لك 
ما سلكه الإمام أحمد فى ذلك وغيره من العلاء وأنه برئ أن كل مصلحة 
حقيقية وجدت فلابد أن يكون هناك شاهد لا من أدلة الشريعة » ويبعد 


. ١١ - 944 مجموع الفقارى ص‎ )١( 
. ٠١4 الكهف آية‎ )( 
. 3١١ - 94٠ مجموع الفتارى ص‎ )6( 
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أو يكاد ا ال ا وا 4 وليدن «عى 
ذلاتك أنه لابك من دايل يدل علها بعيها 1< بل يكن نَ يشهدك لما عمومات 
أدلة الشريعة من أمر وهمى أو إباحة . والله أعلم 7 


5 - هل المصلحة المرسلة أضل من أصول التشريع ؟ 


من العلياء من معلها أصلا قائماً بذاته بعد الكتاب والسنة والإحماع والقياس 
كالمالكية » ومنهم من لا يعتير ها أصلا كالشافعية والخنفية » وبرجءون 
المصلحة إلى نصوص الشريعة ومقاصدها الى يدل علا الكتاب والسنة 
والإحماع والقياس 


وف الواقع أن الذين يعتيرونمها أصلا لا يعتيرونها أصلا قائماً بذاته من 
' غير أن يكون دالا على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة » ومقاصد الشريعة 
فهم فى الواقع يعتدرون الأصل النصوص ومقاصد الشريءة » فصار ذلك 
خلقاً لفظياً فحسب . 


- تماذج من المصالح المرسلة : 
فى هذا البحث سأذكر إن شاء الله نماذج من القضايا فى عهد الصحابة 
ومن بعدهى كان سندها المصلحة المرسلة .. من ذلك : 


١‏ حمع أبو بكر صف القرآن المتفرقة . كما حمع عهان رضى الله عنه 
المسلمين على مصحف واحد » وأحرق ما عداه من المصاحف خشية ضياع 
القرآن واتقاء الفتنة » ولم برد نص عن النى صلى الله عليه وسلم بما صنعوا 
من ذلك » ولكلهم رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً » فإن 
ذلك راجع إلى حفظ الشريعة » والأمر حفظها معلوم » وإلى منع الذريعة 
للاختلاف بي أصلها الذى هو القرآن » وقد علٍ اللبى عن الا*تلاف فى 
ا 1 


)00( الاعتصام ص 7-1١37‏ . 
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استخلف عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسل لم يستخلف . 


© -. أسقط عمر سهم الموالفة قلو-هم من الصدقات مع ثبوته بالنص لعدم 
الحاجة إلى التأليف لقوة الإسلام : 

4 -أسقط عمر حد السرقة عام المحاعة وهو منصوصى عليه رعاية 
للمصلحة ودفعاً لالمفسدة(١)‏ . 


ه -وقتل عمر الجماعة بالواحد حينا اشتر كوا فى قتله : وكان مستنده ق 
ذلك رعاية المصلحة إذ لا نص على عينها . ووجه المصلحة فى ذلك هو أن 
القتيل معصوم » وقد قتل عمداً » فإهداره داع إلى حرم أصل القصاص » 
واتخاذ الاستعانة والاشئر اك ذريعة إلى السعى بالقتل إذا عَلم أنه لا قصاص فيه 
ولا يقال : إنه قتل غير القاتل . فإنه لم يقتل إلا القاتل وهم المماعة من حيث 
الاجماع فهو مضاف إلهم تحقيقاً إضافته إلى الشخص الواحد وإنما التعيين 
ىُْ تتز يل الأاشخاص ميز لة الشعخص الواحد » وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن 
مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع فى حقن الدماء(؟) . 


5 - ورك عمر بن اللحطاب التغريب فى حد اازنا حين الحق أحد المغربين 
بالروم وتنصر مع أن النص جاء بالتغر يب 4 ولكن عر عمل بالمصلحة 34 
ذلك أن مفسدة الكفر أعظ من مفسدة رك إقامة التغريب . 

كان عمر يشاطر من يهم من ولاته ماله لاختلاط أموالم المخاصة 
بأموال رمحوها بسلطان الولاية(؟) . 


8 - ومنع بيع أمهات الأولاد » وكن يبعن زمن الرسول صل الله عليه 
وسلم وزمن ألى بكر رضى الله عنه رعاية للمصاحة المستندة إلى نصوص 


الشربعة ومقاصدها 5 


. أصول التشريع الإسلاى للامتاذ على حدب الله‎ )١( 
. 5-1١18 (؟) الاعتصام صن‎ 
. 1594 أصول التشريع الإسلاى لعلى حسب الله ص‎ )6( 
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روى عن جار أنه قال : ( كنا نبيع ردن أهات الأولاد واي 
صلى الله عليه وس حى لا برى بذلك بأساً ) وكذلك فى زمن أ أى بكر » 
فلا كان عم نبانا » فاتبينالة) . 


وعن بريدة أنه قال : كنت جالساً عند عمر إذ مم صانحة » فنادى 
غلامه : برف » وقال له : انظر ما هذا الصوت » فنظر ثم جاء » فقال : 
رةه ريا فا أمها » فقال عمر : ادع ى المهاجربن والأنصار فل . مكث 
ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد 
قل كان فباجاء يه عفد عل الله علية ول التطيعة ؟ لالرا1م لاء قال : 
أفإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ : ( فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا ى 
.. 'الأرض وتقطعوا أرحامكم ) ثم قال : وأى قطبعة أقطع من أن تباع ؟ أم امرئ 
منكم وقد أوسع الل لكم ؟ قال لمن ااا ٠‏ لق إن الا 
ألا تباع أم حر فإنها قطيعة وأنه لا حل(؟) . 


تفق الحلفاء الراشدون الأريعة على تضمين الصناع رعاية للمصلحة 
0 . قال على رضى الله عنه بساح اللا إل داك . ووجه 
المصلحة فيه أن الناس لم حاجة !ل لى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة فى غالب 
الأخرال رالاغات 5 الورك الت 00 تضمينهم مع 


إما ترك ا بالكلية وذلك شاق على الحلق وإما أن يعملوا 
ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الملاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز 
وتتطرق الحيانة » فكانت المصلحة التضمين وهذا ٠عبى‏ قوله : لا يصلح 
الناس إلا ذاك(؟) . 


)١(‏ رواه أحد وااشافعى والنسائى وابن ماجه والبيق وأبو داود وابن حيان 0 والحام 
ص 5١8‏ - 4 تلخيص الخبير . 


(9) سبل السلام ص 20346 #216 . 
(؟) الاعتصام ص 52١١9‏ بتصرف بسيط . 


فق 


وفرض الشاطى بعد ما تقدم إشكالا وأجاب عليه وهو قوله : ولايقال : 
إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين ابرىء إذ لعله ما أفسد ولا فرط  »‏ 
فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد . لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة 
وال فشأن العقلاء النظر إلى التتفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير 
تسيب ولا تفريط بعيد : والغالب الفوت فوت الأموال وألها لاتستند إلى 
التلف السماوى بل بر جع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط . 


وفى الحديث : « لاا ضرر ولا ا ٠ء‏ تشبد له الأصول من حيث ‏ 
الجملة فإن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ نين أن ببيع حاضر لباد » وقال : دع 
الناس برزق الله بعضهم من بعض ؛ وقال : لا تلقوا الركبان بالبيع(1) . 
ص م بالسلع إلى الأسواق . وهو من باب “رجبح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة ؛ فتضسين الصناع من ذلك القبيل(١؟)‏ . 


٠‏ -أفى أبوق حنيفة بجواز إعطاء الصدقة لبى هاه شم مع ما ورد 
0 حو و ل ار بدموئه صل ا 


عات رو ع ا 5" ٠٠‏ الآبقرم) . 


0 ١١-وأقى‏ محمد بن الحسن بجواز تلى الركبان إذا كثرت السلع 

فانتى ضرر التلى مع ممى الرسول صلى الله عليه و سم 'نْ تلقا علا 
بالمصلحة(0) . 

1١‏ وأجاز الحنفية والشافعية الوصية فى سبيل اللحر من السفيهاستثناء 

من الّاعدة العامة لا يصح الترع من الممجور عليه(١)‏ . ش 


٠ ه ثيل الأوطار‎ - ١86 قال فى المنتق رواه الطباعة إلاالترمذى من حديث أبن عباس ص‎ )١( 
. 7-11١9 الاعتصام من‎ )0( 
.1- #09 نيل الأوطار والفتح المببن ص‎ 4 -1١97 (؟) قال ف المنتى متفق عايه ص‎ 
, الأثفال آية 1غ‎ )( 
أصول التشريم الإسلاى امل حسب الله‎ ١7١ ص‎ )0( 
ء1071١ المرجم السابق صن‎ )1( 

فق 


٠‏ # "كا أجازوا إتلاف ما يغثمه المسلمون من طعام أو حيوان أو شجر 
أو متاع إذا عجزوا عن نقله أو الانتفاع به إضعافاً لشأن العدو(١)‏ . 


4 أفتى المالكية مجواز نصب إمام غير مهد إذا لم يوجد مجنبد 
منعاً لوقوع الئاس فى الفوضى والاضطراب "كا أجازوا نصب المفضول 
إذا خيفت الفتنة من نصب الفاضل(١)‏ . 


١١‏ أجاز المالكية والشافعية والحنابلة وَغيرهم : إذا عجر بيت 
. المال عن كفاية الجند . للإمام أن يوظف على الأغنياء ما فيه كفايتهم حى 


قال الغزالى رحمه الله لا سبيل إليه مع كثرة الأموال فى أيدى الجنود » 
أما إذا خلت الأبدى من الأموال » ولم يكن من مال المصالح ما ببى مخر اجات 
العسكر . ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لحيف دخول الكفار بلاد 
الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة فى بلاد الإسلام . فيجوز 
للإمام أن يوظف عل الأغنياء مقدار كفاية الجند . ثم إن رأى فى طريق 
التوزيع التخصيص بالأراضى فلا حرج لأنا نعم أنه إذا تعارض شران 
أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضرربن وأعظم الشرين وها يؤديه كل 
واحد مهم قليل بالإضافة إلى ما مخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة 
الإسلام عن ذى شوكة محفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشر ء وكان هذا 
لامخلو عن شهادة أصول معيئة فإن لولى الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة 
الفصاد ومن الأدوية وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه(©) . 


ذهب الإمام أحمد : إلى تغليظ الحد على شارب اللحمر فى رمضان ‏ 
الحرمة الشبر . وذلك عملا بالمصلحة المرسلة . كنا ذكره ابن القم : قال : 


. ١7١ المرجم السابق صن‎ )١( 
. 101 المرجع السايق ص‎ )١( 
: 1-1١4 ااستصى للنزالى ص‎ )6( 


4/٠ ارا‎ 


ونقل حنبل عنه ( أى عن الإمام أحمد ) فى من شرب خراً فى عبان وعشان 
أو أن هيا مو هذا أقم عليه الحد وغاظ عليه( )١‏ . 


١‏ - ومن ذلك امخاذ من للمتهمين والجناة لم يكن ذلك موجوداً فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فعله عمر للمصلحة 2 
رحه الله أنه لم يكن ى عهد الى صلى الله عليه وسلم وأنى ؛ كر رضى الله 
عنه محبس معد حبس اللحصوم » ولكن لما اننشرت الرعية فى زمن عمر بن 

الطاب ابتاع بعمكة داراً وجعلها بعناً حبس فها(؟) : 


- ومن ذلك سحن المهم امخهول الال حى يتبين حاله لل.صلدة » قال 
ابن القم . القسم الثانى- أن يكون المهم مجهول الحال لايعرف بير 0 
فهذا حبس حى ينكشف حاله عند عامة علاء الإسلام . والمنصوص عليه 
أكير الأئمة : أنه محبسه القاضى والوالى هكذا نص عليه مالك 506 » وهو 
منصوص الإمام أمد ومحقى أصحابه وذكره أصحاب ألى حنيفة وقال الإمام 
أحمد : قد حبس النبى صلى الله عليه وسلم فى تهمة . قال أحمد : وذلك حتى 
يتين تاك أمره(؟) . 


9 - وأجاز العلياء للإمام أن يسعر للناس الطعام واللباس وما يضطرون 
عامة لد س اليق فها لو احد بعينه فتقدير وان دا تكو لطن ريه 
عليه البيع أولى من تقدره لتكديل الحرية . 


وهذا عموم الناس يشترون الطعام والثياب لأنفسهم وغيرهم فلو مكن 
من عنذه سلع محتاج الناس إلا أن بام 2 شاء : كان ضرر الناس أعف 5 


. 1٠١م‎ 2 ١١١ الطرق الحكية ص‎ )١( 
. (١# ء‎ 1٠١+ (؟) الطرق الحكية صن‎ 
,9٠١8 ء‎ 1٠١١ (؟) امرجم السابق صن‎ 
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وهذا قال الفقهاء إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغر وجب عليه بذله له 
بثمن المثل(1) . 


٠‏ وأفى العلاء بالحجر على المصابين برض معد كالجذام ونحوه 
المصلحة فى ذلك لعموم حديث : « لاضرر ولا ضرار » . ذكر ان القم 
عن ابن حبيب أنه قال : حكم علهم بتنحهم ناحية إذا كثروا وهو الذى 
عليه فقهاء الأمصار ثم قال ابن القم : يشبد لهذا الحديث الذى رواه البخارى 
من حديث سعيد بن ميناء عن ألى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لاعدوى ولا هامة ولا صفر وفر من امحذوم فرارك من الأسد » 
أو قال من الأسود » وروئ مسلٍ فى صعيحه من حديث يعلى بن عطاء عن 
عمرو بن الشريد(؟) عن أبيه قال : كان فى وفد ثقيف رجل محذوم فأرسل 
إليه البى صلى الله عليه وسلم : إنا قد بايعناك فارجع(؟) . 


١‏ ومن ذلك تجوز العلاء قتل الس البرىء من المسلمين إذا تعين 
قتله طريقاً إلى امحافظة على حياة المسلمين وبلاده(؛) . 


بيذل بيته للمضطر ن للسكى فيه والثياب للمضطر ن إلا وكل ذلاك من باب 
رعاية المصلحة . 


قال ابن اقم رحمه الله تعالى ‏ : فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى 


. 7١١ الطرق الحكية ص‎ )١( 

(1) الشريد بن سويد الثقتى . اسمه مالك » ققل قترلا من قومه فلحق بمكة فحالف بى حطيط 
ابن هم بن ثقيف » ثم وفد إلى النى صلى الله عليه وسل فأسلم وبايعه بيءة الرضوان » وماء 
رسول الله صل الله عليه وسل الشريد. قال : استنشدنى رسول اله صل الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أبى الصلت ٠»‏ فأنشدته مائة بيت ما أنشدته بيئا منها إلا قال : ايه حتى وفيها مائة : فم وفيجا 
قال: إن كاد ليس » وروىعن النى صل الله ليه وسل فى الشفعة » ( أسد الغاية ٠ه‏ - ؟١‏ 
وم يذكر له تاريخ وفأة ) . 

في المرجع السابق ص .4٠6‏ 

. (4) المستصى ص .1١-1١41‏ 
نيفق 


السكنى فى بيت إنسان لاتجدون سواه أو النزول فى خان ملوك أو استعارة 
ثياب يستدفئون ما . أو رحى للطحن » أو داو لزع الماء أو قدر أو فأس 
أو غير ذلك » وجب على صاحبه بذله بلا ” زاع. 


لكن هل له أن بأخذ عليه أجراً ؟ قولان للعلاء : وها وجهان 
لأصاب أخمد . 


ومن جوز له الأجر حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل قال 
شيخنا ل يعبى ابن تيمية ‏ والصحيح أنه جب عليه بذل ذلك مجاناً كنا دل 
عليه الكتاب والسنة ‏ ثم ذكر الأدلة على ذلك(1) . 

هذه تماذج قليلة من القضايا الى سندها المصالح المرسلة وهناك قضايا 
كشيرة من هذا النوع تركناها طلباً للاختصار ومرادنا بالمصالح المرسلة كما 
سبق بيانه هى الملائمة لمقاصد الشريعة . فتشهد له أصول الشريعة العامة 
وعمومات الأدلة . 


)١(‏ الطرق الحكية صن #596د. 
هف 


التصر الثامن 
سداكن راع 


وتناولت فى هذا المبحث ما يلى : 
أت مهفيك 

؟ ‏ تعريف الذرائع . 

”# سد مكاتها في الإسلام . 

- موقف العلاء مها . 
أقسام الذرائع . 

5 ل تحرر محل النزاع . 

ابن تيمية والذرائع . 

م 

0 


لضفا 


- الفرق بين السبب والذريعة.: 
الفرق بين الذرائع والحيل . 
٠‏ حجة من قال بسد الذرائع , 
١١‏ المختار . 
١‏ - أمثلة لفتح الذرائع وسدها , 


يفف 


١‏ تمهياد: 


إن .الشريعة الإسلامية جاءت نجلب المصالح ودرء المفاسد ومن المعلوم 
أن هذه المصالح لا “كن أن تتحق على وجه الككال وتستقر على الدوام 2 
فتسعد الإنسانية مما إل" إذا حقق أصل الذرائع سداً وفتحاآ فإن الذرائع إتما 
جاءت لتحقيق افالخ ودرء المفاسد ما أمك. ن الدفع والجلب . لذا فإن من 
المناسب أن نبحث فى هذا الباب أصل الذرائع ع إذ أنه أصلى أخذ به ابن تيمية 
ا أخل به قبله الإمامان : مالاك وأحمد ءن حنبل بدا رسيا للد اله 
وألفت نظر القارىء الكرم إلى أن محثنا فى أصل الذرائع سيكون مقتصراً فقط 
على الذرائع دون بحث الحيلة إلا فها يتصل بالمقا رنة ببن الذر ائئع والحيل ليتبين 
مدى رار الحلاف بين هائن المسألتين » وذلك لأفى يصدد الكلام 
على الذرائع كأصل من الأصول الى اعتمد علها ابن تيمية - رحمه الله تعالى . 


" تعريفها: 
ش لغة 5 الذرائع جمع ذريعة 5 والذريعة ِ ماكان طريقاً ووسيلة 
إلى الشى ء(١)‏ . ١‏ 5-0 


وف الاصطلاح : عرفها ابن العربى(؟) بأنبا كل عمل ظاهر الجسواز 
يتوصل به إلى محظور(2) . 


)00( 4 8 القاموس . وأقرب الموارد لا5ك؟ - 1١١‏ . 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الممروف بابن العرب الأندلسى الأشبول 
أطافظ المشبور . وكنيته أبو بكر وياب بالقاضى . كان إماماً م أئمة المالكية أقرب إل 
الاجمهاد من ااقة'يد ولد بأشبرمية سنة 414 ه وتأدب بها . رحل إلى الشرق مع أبيه سنة ومع ه 
فلى علياء المهدية ومصر والثام ويغداد وصصب أبا بكر الشاثى وأبا حامد 2 وله مصنفات 
عديدة منها كتاب الإنصاف فى مسائل الحلان وكتاب المحصول فى عل الأصول . توفى سنة 648 ه 
( الفتح الميين م؟ - ١‏ ) . 

(؟) أحكام القرآن ص 1م21 ١‏ . 
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وعرفها القرطى : بأنما عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من 
إرتكابه الوقوع فى ممنوع( .61‏ ش 


وعرفها الشوكانى : بأنها المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى 
فعل المحظور(؟) . 


: وهذه التعاريف : متقاربة ويرد علما أنها غير جامعة لاقتصارها على 


وسائل الأمور الحرمة بِيما تعر الذريعة حبيع الوسائل سواء كانت وسائل 


3 يقول القرافى : الذريعة كنا يحب سدها بجحب فتحها وتكره وتندب 
وتباح(0). 


وقال ابن القم : فوسائل المحرمات والمعاصى قى كراهها والمنع منها 
كسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطانما مها ووسائل الطاعات والقربات ى 
محبتها والإذن فبا محسب إفضائها إلى غايام!(؛) . 

وعرفها اءن تيمية : وتلميذه ابن الم : بأنها ماكانت وسيلة وطريقاً 
إل الشى ء(0) . 


وهذا التعريف جامع للوسائل الهرمة وغيرها . وهو مأخوذ من مفهومها 
اللغوى إلا أن تعمم الشىء فيه مجعله غير مانع لدخول حميع الوسائل المففية 
إلى غير الأحكام الشرعية » وهو مالا يتصل بحثه بوظيفة الأصول فالأندب 
تعريفها مما يلى : 


. ”- الجامع لأحكام القرآن ص 0ه » مه‎ )١( 

(؟) ارشاد الفحول ص 45 

() شرح تنقيح الفصول فى الأصول صن 449 . 

(4) أعلام الموقمين ص 8-1١80‏ . 

(ه) الفعاوى ص به ١‏ .م وأعلام الموتمين م*9 - * - 
00000 


الذريعة هى : الوسيلة المفضية إلى 5-0 الشرعية الحمسة ليشمل 
كل ما يتصل بالذزيعة وأحكامها من أمحاث . سواء أفضت إلى مصالح 
أم مفاسد أم غيرها . على أن الذى ركز عليه الباحثون من أقسامها هو الذريعة 
المفضية إلى مفسدة وحمو أحاديتهم . 


قال اءن تيمية : حيما قال فى تعريفها : والذريعة ماكان وسيلة وطريقاً 
إلى الثىء . قال بعد ذللك : #الكن صارت و َّ عرف الفمهاء عبارة عما أففت 
إلى فعل محرء(١)‏ ومعنى سد الذرائع : الجيلولة دون الوصول إلى المفسدة 
إذا كانت تفضى إلما . 


: مكانتها من الإسلام‎  " 

سد الذرائع ‏ أصل شرعه الله سبحانه وتعالى حمى حار مه وسوراً منيعاآ 
٠‏ لحدوده وشرعه » فااوقوع فها سبب عظم للوقوع فى محارم الله والبعد علا . 
. سيب عظم لحفاظ على شرع الله . وسد الذرائع أصل فطر الله عليه الإنسانية 
فهو جمدما فى حفاظها على نظمها وقوانيما الاجماعية والاقتصادية والسياسية ‏ 
والخلقية والصحية إلى غير ذلك . 

قال ابن القم ‏ رحمه الله : لما كانت المقاصد لا يتوصل إلها 
إلا بأسباب وطرق تفضى إلها كانت طرقها وأسبامها تابعة لما معتيرة مما . 
فوسائل امحرمات والمعاصى فى كراهتها والمنع منها تحسب إفضائها إلى غاياتما 

' وارتباظاما مها : ووسائل الطاعات والقربات ى بها والإذن فا محسب 

إففانة إل عاك :قرسي المتضوة تاهة متهيو دع وكلوه ا مضه 
ولكنه مقصو د قصد ااغايات و هى مقصو ذه قضد الوسائل . 


' وبعنع منها تحقيقاً لتحر مه وتابيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحر م و': _اء للنفوس به » وحكمته 


. "د١9 الفعساوى‎ )١( 


( م +١‏ - أصول الفقه ) 44١‏ 


تعالى وعلمه 0 ذلك كل الإباءة بل سياسة ملم 5 3 1 ذلك » فإن 
والأسباب والذرائع الموصلة إليه لغد اف 1 من رعيته وعتلدة 


صد مقصو ده. 


وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه وإلا فسد علبهم ما بر ومون إصلاحه » فا الظن هله الشريعة 
الكاملة الى هى فى أعلى درجات الحكة والمصلحة والككال ؟ ومن تأمل 
ل ات المفضية إلى المحارم 
بأن حر مها ونهى عنها(١)‏ . ش 


4 - موقف العلاء من سد الذرائع : 
إن العلماء يقولون بسه الذرائع فى: الجملة . 


قال القراقى : مالك | بتفره بذلك بل كل أحد يقول با ولا خصوصية | 
انالك عا إلامن نحت زيادديم فما() . ١ ١‏ 


وقال القرطبى : سد الذرائع ذهب إليه مالك ا وخالفه اكثر 
الناس تأديلا وعملوا عليه فى أ كير فروعهم تفصيلا20) . 


ولعلك تقول : 17 ما قل عن بعض العلياء أن النرائع مما اختص 
به الإمام مالك وأحمد بن حنبل ؟ . 


فالجواب : قد قال بذلك بعض العلاء . قال ابن العرنى وغيره : أنه 
انفرد ها مالك وتابعه علها أحمد فى بعض روايائه وخفيت على الشافعى وأف 
حنيفة مع تبحر اق |الشريعة(4) . 


0 


(1) أعلام الموقمين ص 8-١80‏ . 
(؟) إرشاد الفحول الشوكاني س 7410 .. 
(5) إرشاد الفحول للشوكال ص 5456 . 
(4) أحكام القرآن ص لاحلا ؟ ٠‏ 


ا 


ولكن نيس هو الو<يد الذى يقول هما بل قد قلت آنفا أن الأثمة 
الآخربن وغيرهم من العماء بقولون ما فى الجملة وإذا كان من شىء مختص 
به الإمام مالك ومن وافقه كالإمام أحمد وغيره فهو ما إذا لم تكن الوسيلة 
متعينة بطر يق العلم . 

وذللك إذا كانت الوسيلة طريقاً للظن الغالب كبيع السلاح وقت الفئن . 
وبيع العنب لكهار . أو كانت كثيرا لا غالباً ولا نادراً كبيوع الآجال . 
والنظر إلى المرأة الأجنبية . ونحو ذلك . 


خرير محل الأزاع : 

بحسن أن نقدم لتحربر التؤاع بتقسم العلاء للذرائع . 
ه- أقسام الذرائع : ٠‏ 

أولا : تقسيم ابن اقيم ؛ 


قسم ابن القمم الذرائع بالنسبة لما توادى إليه من المفاسد إلى أربعة أقسام : 
١-وسيلة‏ موضوعة للإفضاء إلى المفسدة » كشرب اللحمر الموادى . 
إلى مفسدة السكر » وكالقذف المادى إلى مفسدة الفرية » واازنا المفضى 
إلى اختلاط الأنساب . فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية إلى هذه المفاسد » 
وليس لها ظاهر غيرها . 

١‏ - وسيلة موضوعة للمباح قصى مها التوصل إلى المفسدة وذلك كن 
يعقد النكاح قاصداً به التحليل . أو يعقد البيع قاصداً به الربا » فهذه أفعال 
وضعت مفضية إلى المصالح والكن الفاعل لم يقصد بها تلك المصالح وإتما 
قصد مبا الوصول إلى غاية هى فى نظر الشارع مفسدة . 

#خرمياة جز وعة الجا © » لم يقصد با التوصل إلى المفسدة لكلها 
مفضية إللها غالباً ع ومفسدتها أرجح من مصلحتها ؛ وذلك كالصلاة ق 


مع 


أوقات النبى » ومسبة آلمة المشركين بين ظهرانهم . ونزن المتوق عنما 
زوجها فى زءن العدة فهذه أفعال مباحة فى الأصل لما يترتب علها من 
المصالح 4 : بقصد فاعلها سه مفسدة 5 ول كن هذه الأفعال توأدى قَْ الغالنب 
إلى 5 و الشارع عنها 4 وهذه المفاسد راجحة على مصلحة الفعل . 


0-06 موضوعة للمباح » وقد تفضى إلى المفسدة » ومصلحما 
أرجح من مفسدها » ومثالها : النظر إلى المخطوبة » والمشبؤد علها » ومن 
يعاملها » وكلمة الحق عند سلطان جار » فهذه أفعال مباجة ق الأصل 3 
لأنها نحقق بعض المصالح ولم يقصد ما الفاعل مفسدة . ولكلها قد تودى 
إلى المفسدة إلا أن المصالح المثرتية علها أرجح من المفاسد المتوقغة مها(١)‏ . 
550 ش 

أخذ بعض المتأخربن على ابن القم جعله القسم الأول من الذرائع الذى 
عبر عنه بأنه وسياة وضعت للإفضاء إلى المفسدة . . الخ واعتير ما ذاكره 
ان الهم من ياب المقاصد لأن هذه الأفعال متضمنة للمفاسد ق نفسها » 
وليست ذريعة إلى مفسدة أكير منها . 
وهنا المأخذ غير متجه ‏ فإن ان القم وقبله شيخه ابن تيمية لاحظا 
فى مثال الهمر : الشرب ٠»‏ فالشرب ذريعة ووسيلة وسبب يتوصل ما إلى 
مفسدة السكر الى مها العداوة والبغضاء وَاكر الم الخطيرة كل هذه فقي 
إلمها شرب الحمر . وكذلك القذف سبب وذريعة يفضى إلى الفرية: والمفاسد 
| الأخرى. ء وكذلاك الزنا ذريعة يفضى إلى اخختلا ط المياه فتختلط د مختلط الأنساب 
وفساد الفراش إلى غير ذلك من المفاسذ . ومن أجل ذالك حرم الله الزن 
والحمر والقذف.وغيرها من المحرمات ا فى ذلك من المفاسد المبطرة ة على 
الإنسانية . فلعلهما لاحظا ذلك فى ذكرهها له على أنه 5 ر ذلك من أجل 
حصر القسمة فقط لا أنه معتير »:ولذلك فإنهما لم يعتيرا هذا القسم من باب 


(0) أعلام المرقعين 8-9185 . 


كم 


سد الذرائع المقصودة بالبحث فهذا ابن تيمية . رحمه الله يقول فى ذلك : 
أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا كإفضاء شرب الحمر إلى السكر » 
وإفغماء الزنا إلى اختلاط المياه » أو كان الى مانا كالقتل والظم 
فهذا ليس من هذا الباب » فإنا نعلم إما خرمت الأشياء لكونا قى نفسها 
فسادا أبحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه . 


ومما لوحظ على ابن القم : 


جعل الذرائع الى أقام الأدلة على وجوب سدها هى الوسائل الى 
تفضى إلى المفسدة غالباً » ومفسدتبا أرجح من مصلحتها وهذا يدل على 


أمسرن : 


١‏ إن الوسائل اب تؤدى إلى المفسدة قطعاً ليست محل خلاف بن 
الفقهاء ولذلك رأى أنه لا حاجة به إلى الاستدلال علببا . وهذا كلام سلم » 
وقد صرح به الشاطبى والقراف : ومثلا له بإلقاء السم ف اطلعية المسلمين 
أو فى مياههم مع العلم بأنمم يأكلون هذا العام ويشريون فك الماء . 
وكذلك حفر البئر قَْ طريق المسلمين مع 5 سقوط., مسلم فبأ 4 وسيأق 
ذاك إن شاء الله تعالى . 

"إن الوسيلة تمنع إذا كان أداوءها 0 المفسدة غالاً » أما إذا لم 
يكن غالبا فإن الوسيلة لاتمنع 2 و تفسر كنا ابن القم المراد بالغالب . وقال 
عن الم تسم اذى لاعنع فيه الوسيلة أنه قد يئدى إلى المفسدة » وهذا بشعر 
بالندرة فكأن الذريعة لاتسد إذا كان الفعل المباح يؤدى إلى المفسدة نادراً . 


9 لكن هناك قسم بين النادر والغالب ذكره الشاطبى وبين حكه 5 . 
سيآنى . ولم يتعرض له ابن القم . وذلك القسم هو : ما إذا كان أداء الفعل 
لياق يغذى إلى المفسدة .كثيراً وليس يغالب ولا بنادر فهى مر ثبة بين 
المر تبتين وجعغل ذلك محل النزاع دس مالك والشافعى » فالاك يسك هذا 
النوع 2 والشافعى لاأسده وما قسم الغالب » فد قال أنه دشيه قسم الذرائع 
المنصوصة وردد القول فيه يبن وجهين » ورجح وجوب السد فما . 


م1 


0 ن القم اعتير هذا القسم - أى ما كان أداء الفعل الجائز يفضى 
إلى المفسدة كثيراً داخلا فى القسم الثالث أى الغالب لأن الأمثلة التى ذكرها 
فى الاحتجاج بالذر ائع معظمها ذرائع منع الشارع منها » لأنها تؤدى إلى 
المفسدة كثيراً . وإن م يكن غالبا . بوف كا ل رمان القاتل من المير اث 
والبيع والجلف» وعركانه 


وعلى كل سواء أعتير ان الهم ذلك من الغالب أو م يعتيره فهو داخل 
فيه قَّ الحكم نظراً للأدلة اأبى حاءت عن الشارع والله أعلم 0 وصلى الله على 
نبيئا محمك . ْ 


ثانياً : تقسم الشاطى : 

رد - الرائع بعتار مآلا وما رتب علا من . 
ضرر ومفسدة إلى ما يأق . 

١‏ ما يكون أداؤه إلى المفسدة مقطوعاً به كحفر البثر خلف باب 
الدار » فى الظلام حيث يقع الداحل فيه بلا بد فهذا منوع اتفاقاً » والمتنسبب 
هذا مدعل بفعله فيضمن ضات المتعدى على الحملة 4 إما لتعديه بالفعل 
وإما لتقصيره فى إدراك الأمؤر وتفريطه(١)‏ . 


١‏ ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر بثر فى موضع لا يوادى 
غالباً إلى وقوع أحد فيه » وكبيع الأغذية الى غالما ألا تضر أحداً . وهذا 
باق على أصله من الإذن فيه لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة » ولم 
يعتير ندرة المفسدة إذ ليس فى الأشياء خير مخض » ولا شر محض » ولا توجد 
فى العادة مصلحة خخالية ى الجملة عن المفسدة(؟) ١‏ 


# ما يكون أداوؤه إلى المفسدة ظنياً د فيحتم| الحلاف ء آما أن , 


)١(‏ الموافقسات ص 95+ -؟ 
0( الموافتمات ص 4١؟‏ - ؟ . 
كمع 


الأمل الا: الإباحة لان 0 كا ا . . وإما أن ا ر والمفسدة 
لا لحواز تخلفها وإن كان الدخاف 0 الظن ن هو الأرجح 
لأسصور(1). 

دما يكون أداوئه إلى المفسدة كثرا لا غالباً ولا نادراً فهو فهو موضع 
37 و 0 ؛ والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كذهب الشافعى 

. لأن العم والظن بوقوع المفسدة منتفيان » إذ ليس هنا إلا احيّال 

000 وعدمه ؛ ولا قرينة “رجح أحد الجانبين على الآخر واحمّال 
القصد للمفسدة 4 والاضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه أوجود 
العوارض من الغفلة وغير ها عن كونها موجودة أو غير موجودة . 

وأيضاً فإنه لايصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراً » ولا قاصداً 
كنا فى العلم والظن » لآنه ليس حمله على اللقصد إلبما أولى من مله على عدم 
القصد لواحد مهما » وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوى جداً ع 
إلا أن مالكاً اعتيره فى سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاً . 
الث : تقسم القرافى للذرائع : 

وقال القراى : وأما الذرائع 0 : 

ا ال 0 

ثانها : ملغى إجماعاً ا العنب فإنه لا بمنم خشية اللحمر » والشركة . 
فى سكى الدار خشية الزنا . 

وثالها : مختلف فيه. كبيوع الآجال اعتير نا نحن الذريعة فببا وخالفنا 

)0( وسنذاكر هذه الأمور إن شاء الله فى المختار . ص 8هه208. 
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غيرنا » فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غير نا لا أنها خاصة 
ينازا) . | 


الاغتلاف » فقال فيه 5 


وقسم قد اختلف فيه العباء » أيسد أم لا ؟ كبيوع الاجال عندنا كن 
باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها مخمسة قبل الشبر . فالك يقول : 
و » فهذه وسيلة لساف خسة 
بعشرة إلى أجل بإظهار صورة البيع لذلك . والشافعى يقول : ياظر إلى 
صورة البيع ؛ وحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك » وهذه البيوع يقال : 
أنها تصل إلى ألف مسألة اخقص با مالك » وخالفه فبها الشافعى . ولذلك 
اختلف ف النظر إلى النساء » أحرم لأنه يكدى إلى الزنا ؟ أم لا بحرم ؟ 
وحكم القاضى يعلمه أحرم لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء ؟ 
أم لابحرم » وكذلك اختاف ف تضمين الصناع » لأنهم يؤارون ف السلع 
بسناصهم فتتغير السلع فلا يعرفها أرباما فشمتون مدا لدريئة الآخل ؟ 
أم لا يضمنون لأنهم أجراء :“ وأصل الإجارة على الأمانة . وكذلك :مين 
حلة الطعام ثلا تمتد أيدمهم إأيه » وهو كثير ف .هذه المسائل فنحن قلنا 
بسد هذه الذرا تع وم يقل سه الشافعى ٠»‏ فليسسن سد الذرائع خاصاً الاك بل 2 
قال به هو أكثر من غيره » واصل سدها مجتمع عليه . ُ 


؟ - نحرير محل التزاع : 
ولعلنا هما تقدم نستطيع أن نحرر محل النزاغ على الوجه التالى . 
القسم الأول والثانى » لا نزاع بين العلياء فمبما -.. لكن التزاع بم 


حسب ما يبدو فى شيئين هما : 


٠ 4446 448 شرح تنقيح الفصول ى الأصول القراق ص‎ )١( 


ممع 


. إذا كانت الذربعة تفضى إلى المفسدة غالبا‎ ١ 

. إذا كانت الذريعة تفضى إلى المفسدة كثيرا لا غالباً ولا نادراً‎ ٠ 

مثال الأول : بيع السلاح إلى أهل الحرب ٠»‏ فإنه ذريعة تفضى غالباً 
إلى استعاله فى قتال المسلمين وكبيع العنب لخمار فإنه ذريعة تفضى غالبا إلى 
استعاله قُْ صناعة اللجمر ٠.‏ : 

ومثال الثانى : ببوع الآجال . فإنها توادى إلى الريا كثيرا ل غالبا :. 
الك وأحمد ومن تابعهما يقؤلون بسد الذرائع فهما سواء ظهر قصد إلى 
الفساد أو لم يظهر فإنه مى ظهر اللقصد فالأمر ظاهر » وأما إذا لم بظهر القصد 
فلأنه قد كثر فى الناس حسب مقتضى العادة القصد إلى الفساد : لذا فم 
يتهمون من لم يظهر منهم القصد إلى الممنوع 5 قال الشاطبى بسبب ظهور 
اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع (1) . 


وأما الك شافعى وأبو حنيفة فإنهما بنظر ان إلى القصد فيخسنان الظن يمن لم 
يظهر منه قصد إلى الممنوع . فإذا ظهر منه قصد إلى المفسدة امتئع التصرف 2 
عندها ولا فلا » لذا فَإنهما مجيز ان بيوع الانجال لأنهما' ينظران إلى أصل 
الإذن بالبيع لأن العلم أو الظن بوقوع المفسدة منتفيان إذ ليس هنا إلا احمال 
مجرد ببن الوقوع وعدمه ولا قرينة رجح أجد الجانبين على الآخر ولا يببى 
المع إلا على العلم أو الظن ولايصح أن تحمل عمل العامل وزراً » »المفسدة 7 
بقصدها ولم يكن مقصراً فى الاحتياط لتجنها . 

والذن رون وجوب سدها يقولون : إن هذا الاحمّال أمر مظنون » ' 
والظن يعمل به فى مثل هذا » والقصد إلى المفاسد فيه كثير الوقوع . وهو 
غير منضبط » فيمنع منه سداً لباب الشر واحتياطاً فى الدين ٠‏ ويئيدون 


ال م يس حي راان امورو ساق ذلاك 
إن شاء الله تعالى . 1 


1م 


- اءن تيمية والذرائع : 


ولما كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت أدلها منادية بالذرائع واعتبارها 
فزن ابن تيمية وهو الفقيه احدهد مختار هذا الرأى ويعتيره جزءاً من الشريعة » 
ودرعا فيا حن مب الشارع الإسلام . فقد فصل القول فيه تفصيلا حسناً » 
فهو يول : والذريعة ماكانت وسيلة وطريقاً إلى الثىء » لكن صارت 
فى عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم » ولو تٍردت عن ذلك 
الإفضاء لم يكن فها مفسدة » وهذا قيل : الذريعة » الفعل الذى ظاهره أنه 
مباح وهو وسيلة إلى فعل مخرم . ظ 


6 - الفرق ببن السبب والذريعة : 


وفرق ابن تيمية بين السبب والذريعة . فإذا كان الإفضاء إلى المفسدة 
ليس هو فعلا كإفضاء شرب الحمر إلى السكر وإفضاء الزنا إلى اختلاط 
المياه » أو كان الشىء نفسه فساداً كالقتل والظم فهذا من باب السبب والمتتفى 
ونحو ذلك وليس من باب الذرائع » وإن كان الإفضاء إلى المفسدة فعلا 
كبيع السلاح فى الفتنة » وسب آلة المشركين عند من يعلم أنه سيتذمر لها 
فبهب الله تعالى وتقدس : وكالنظر ارم إلى الأجنبيات ونحو ذلك فإذا 
كان كذلك فهو من ياب الذرائع )١(‏ . 

وبعد ما ذكر ابن تيمية الفرق .بين الذريعة والسبب » فصل القول فى 
الذرائع ٠‏ فقال : ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضى إلى الحرم غالبا فإنه 
بحرمها مطلقاً ؛ وكذلك إن كانت قد تفضى وقد لاتفضى لكن الطبع يتقاضى 
لإفضائما وأما إن كانت إثما تفضى أحياناً » فإنلم يكن فبا مصلحة راجحة 
على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيفاً() . 


. الفتاوى المصرية الكبرى ص 6م8١ م‎ )١( 


الى 


الفرق ببن الذرائع والخيل : 


قال ان تيمية : والحيلة مشتقة من اأتحو ل وهو النوع من الحول كالجلسة 
ولعتو لعلو والقعود 3 وكالكلة والشربة من الأكل والشرب +2 
ومساها انويع مخصوص من التصرف والعمل الذى هو التحول من حال 
إلى حال . هذا مقتضاه فى اللغة ثم غلبت بعرف الاستعال على ما يكون من 
الطرق الحفية موصلا إلى حصول الغرض محيث لا يتفطن له إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة » فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة وإن كان 
قبيحا كانت قبيحة .. . . إل أن قال : وصارت : 


فى عرف الفقهاء : : إذا أطلقت قصد ا الحيل الى يستحل بها حارم 
كحيل البود . وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدئ فهى تندرج 
فما يستحل بها الخخارم(١1)‏ وقال قبل هذا فالحيلة أن يقصد سقوط“الواجب 
أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له . أو ما شرع فهو 
بريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد ها ما جعلت تللك الأسباب له . 

فالذرائع والحيل قاعدتان .متشامبتان » والكلام فبما متداخل وها 
يلتقيان أحياناً ٠»‏ ويفترقان أحياناً . ولذلكِ التداخل نلاحظ أن من كتب 
عنهما يتكلم على إحداهما أثناء الكلام على الأخرى ويستدل لإحداهما بأدلة 
٠ 0-0‏ وأوف من تكلم فهما: فيا أطلعت عليه ابن تيمية » وتلميذه 

اا قم ؛ والشاطبى - رحهم الله و ليان . ش 

فابن تيمية حيها تكلم على الحيل وتحربمها وهى المقصود فى بحثه جاء 
سد الذرائع بالتبع » وهو ى كلامه على الحيل وتعريفها يلاحظ جانب القصد 
من المكلف وعند كلامه على مسألة العينة وعكسبا » وكلام العلماء فمبا بين 
أنه إن كان فى الموضعين لم يقصد الِن ولا المبيع .» وإنما جعل وصلة إلى 
الريا » فلا زيب فى تحرعه » فهو من الحيل امحرمة وأنه إذا كان العقد مقصوداً 


1 )60 الفتاوى المصرية الكيرى ص 7#م - * ٠.‏ 


للف 


حقيقة. ولم يقصد التوصل إلى الربا . فإن المسألة على هذا تكون من باب 
النرائع لا الحيل(1) . 

واستدل على تحرم اليل بأن الله سد الذرائع المفضية إلى المخارم » 
وحيما قسم الذرائع ذكر أنها قموان : 

الأول : ما يفضى إلى امحرم بدون قصد فاعلها . 

الثانى : ما يفضى إلى المحرم بقصد فاعلها » وقال ء ن القسم الثانى . وهو 
ما يفضى إلى الشحرم » ووجد فيه القصد » أنه يجامع الحيل . كا أن الحيل 
قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب مباحة فى الأصل ليست ذرائع » 
فاعتير الذريعة إذا كان إفضازها إلى المحرم بقصد فاعلها من باب الحيل » 
وعلى تقسيمه توجد ذريعة ليست حيلة » وحيلة ليست ذريعة » وذريعة هى 
الحيلة » فا حيلة مجتمع مع الذرائع عند القصد وكل منهما تفترق عن الأأخرى 
فها عدا ذلك » وفى ذلك يقول : بعد الكلام السابق فصارت الأقسام ثلاثة : 


الأول : ما هو ذريعة » وهو مما محتال به كالجمع بين البيع والسلف ٠‏ 
وكاشتراء البائع السلعة من مشتر مها بأقل من المّن تارة وبأكتر أخرئ » 
وكالاعتياض عن تمن الربوى بر بوى لا يباع بالأول نسأ » وكقرض انن آدم . 

الثانى : ما هو ذريعة لا بحتال مها كسب الأوثان فإنه ذريعة إلى مسب 
رلك م اراز وقد قز اه ابيط رن أ سوا لي 
وإن كان هذا لايقصدهها مومن . 


الثالث : ما بحتال به من المباحات فى الأصل كبيع النصاب فى أثناء 
الحول فرارا من الزكاة » وكإغلاء الْن لإسقاط 1 والغرض هنا أن 
الرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد لها المحرم خشية إفضاءما إلى امحرم » 
فإذا قصد بالشىء نفس ا حرم كان أولى بالتحر .م من الذرائع(؟) . 


. م”آ-1١#ه الفتاوى المصرية اامكبرى ص‎ )١( 
. (؟) الفتاوى الممرية المكبيرى 189ب م‎ 
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وأما ابن الهم تلميذ ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فقد جعل الحيل ' 
تابعة للذرائع فى البحث والذكر » فإنه فى الأعلام لما قرر أن العيرة فى 
الشريعة بالمقاصد والنيات تكلم عن سد الذرائع . وقرر اعتبارها ؛ وبناء. 
الأحكام علها 2 وبعد أن استدل على وجوب سد الذرائع بتسعة وتسعين 
دليلا قال : و نمجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة تامة ٠»‏ فإن الشارع 
يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن وانحتال يفتح الطريق إلا محيله » ثم 
بن أن الأدلة النى ذكرها فى وجوب سد الذرائع هى بنفسها تدل على تحر م 
الحيل . وزاد أدلة أخرى : وناقش من يقول بالحيل أو ينسب شيئاً منها 
لأحد من الأئمة : وأفاض إفاضة لا نظظر لما 2 وهو فى ذلك كله تبع 
لشيخه ابن تيمية رخمهما الله تعالى(١)‏ . 
وهو إذ يقول : ومدار الخداع على أصلين : 
أحدها : إظهار فعل لغير مقصوده الذى جعل له . 
والثانى : إظهار قول لغير مقصوده الذى وضع له. ' 
فى الأصلين يشترط القصد فى الحيل . 
وعرف الشاطبى الحيل : بأنها تقديم عمل ظاهر اللجواز لإيطال حكم 
شرعى: » ونحويله فى الظاهر إلى حكم آخر() . 
| هذا التعريف يفهم منه أن الحيل يشرط فبا القصد من المكلف »؛ وقد 
نص فيا بعد على ذلك حيث قال : ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال 
.الأحكام الشزعية(؟) . دل ١‏ 


فالفرق الواضح بينهما عنده اشتراط القصد فى الحيل . 


خلاصة الفرق بين الحيل والذرائع : . 


١-أن‏ اليل قد تكون للتخلص من قواعد الشريعة » كا هو ظاهر 
من التعريف .. 1 1 


)١( |‏ أعلام الموتعين صن 16ب 41ل م ,5 
() الموافقسات ص 9 - 4 , 
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قال ابن تيمية : فتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة(1)  .‏ 
وذلك ا الله . والحيل وضعت للتخلص 
من قواعد الشريعة 
| 757 
أوسع (5). م 
اشتراط القصد فى الحيل وعدم الاشتراط فى الذرائع فى وجد 
القصد فى الذريعة فهى حيلة » وى عدم فهى ذريعة » فقد نجتمع والذريعة » 
وقد يفارق كل مهما الآخثر كما سبق ذكر ذلك . 
ش وبحسن أن نشنف الآذان ؛ بشىء مما قال ان تيمية فى الذرائع أيفم ما . 
يقول رحمه الله : 


الذرائع حرمها اله ون م يقصد ) لحوم خثية إقفا إلى امحرم » 
فإذا قصد بالششىء نفس الحرم كان أولى بالتحر م من الذرائع ؛ ومبهذا 
التحر بر يظهر علة التحرم فى مسائل الغينة(؟) وأمثالها وإن لم يقصد البائع 
الربا لأن هذه المعاملة يغلب فبها قصد الربا فيصير ذريعة » فيسد هذا الباب 
لثلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل : لم أقصد به ذلك » ولثلا. 
يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده.مرة أخرى ولثلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال » ولا عيز بين القصد وعدمه » ولثلا يفعلها الإنسان مع 


سبي ١|‏ الل لاللسناسص ممم لما 


. "2-1١48 الفتاوى المصرية الكبرى ص‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط للد كتور وهبة الزحيل ص 088 . 

(6) بيع العينة : هو أن يبيعك إنسان سلعة بعشر بن مثلا إلى أجل ثم يشار يها منك بعشرة . 
حالة : قال القرطى : وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة وذلك لأن الءين هو المال الحاضر 
والمشترى إما يشر بها ايبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره . ! ه فالبيع والشر اء حالا ومؤجلا 
مهاح ولكن مال البيغ والشراء ٠‏ فى هذه الصورة أنك اقتر ضت. من البائع عشرة لبر لثر دها إليه بعد 
الأجل عشرين وهو :ربا و هذا منعه المالكية والحنابلة إذا كان «قصوداً أو كثر وقوعه بن 
الناس لأن كثرة وقوعه بينهم تدل على رغبتهم فى الاحتيال به للتعامل بالربا » والشافعى مع ةوك 
بسد الذرائع فى الجماة لا بمنع هذا البيع إلا إذا ظهر أن المتبايعين يقصدان يه الربا ص 55١‏ - 
7 أصول التشريع لغلى حسب الله . 


للك 


قصد خى يى من نفسه على نفسه » وللشريعة أسرار فى سد الفساد » وح 
: مادة الشر لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس وما منى على اناس من خنى 
هداها الذى لا بزاك يسرى فيها حى يقودها إلى الملكة فن نحذلق على 
الشارع » واعتقد فى , بعض الحر مات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة ' 
مققصودة فيه فاستباجه ببذا التأويل فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر الله وهو 
إن تجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه فى الدين وعدم 
بصير 1(3) . 


: حجة من قال بسد الذرائع‎ - ٠ 


أ ذكرنا أن موضع النزاع بين العلهاء فى باب سد الذرائع فى 


شيئن هما : 
0 ١-إذا‏ كانت الوسيلة طريقاً للظن الغالب كع السلاح وقت الفين » 
وبيع العنب لخهار . 
1 أو كانت كثر؟ لا غالبا ولا تادر كبيوع. الآتجال والنظر ل 
المرأة الأجنبية ونحو ذلك . 


وما عداه فليس موضع نزاع بين أنمة المذاهب وأوضحنا هنالك أن 
سد الذرائع أمر معتير د إذا قو ذن التهيك إلى المفسدة عند حميع العلاء . 
والمالكية والحنابلة ومن تابعهم لا يعتير ون ظهور اقصد بل يكتفون عظانه 
كنا مضى التثبيه عليه . 

ا ا لي 
لسد الذرائع » نذكر للقارىء الكرم إن شاء الله تعالى حملة منْها : 


١‏ قوله تعالى : « ولا تسبوا الذبن يدعون من دون الله » فيسبوا الله 
عدوا بغير عل /(5) حرم سب الألهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سمهم 


. م1١8٠. الفتاوى المصرية الكبرى ص هم١ ب‎ )( ٠ 
. ٠٠١م الأنمام آية‎ )0( 
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لله سبحانه وتعالى لأن مصاحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة 
سينا لالنهم . 

؟ ما روى حميد بن عبد الر*ن ء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : من الكبائر ؛ شم الرجل والديه قالوا : يا رسول . 


لله وهل يشم الرجل والديه ؟ قال : عاشي فى آنا ارسل فعت باه وس 
أمه ؤيسب أمه . متفق عليه - ولفظ البخارى : إن .من أكير الكبائر أن 


. يلعن الرجل والديه . قالوا : يارسول :الله كيف يلعن الرجل والديه » 
قال : يسب أبا الزجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ‏ فقد جعل النى 
صلى الله عليه وسل الرجل سابآ لاعنآ لأبويه إذا سب سآ مجزيه الناس عليه 
بالعب لها وإن ل يقصده » وبين هذا والذئ قبله فرق لأن سب آباء الناس 

هنا حرام لكن قد جعله النى صلى الله عليه وس من أكير الكبائر لكونه 
١‏ شنا لوالديه لم فيه من العقوق » وإن كان فيه إنم من جهة إيذاء غير ه . 


انق صل الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين فقين مع 
0 يكون ذريعة إلى قول الناس أن مدا على الله عليه وس 
يقعل أصعابه لآن هذا القول ل اي قن . ومن 
/ دحل فيه »وهنا القور خرام ‏ 
ش ؛- أن الله حرم الممر لما هيا من الفساد. الثرتب على زوال العقل 
| وهذا فى الأصل ليس من هذا الباب » ثم أنه حرم قليل الحمر وحرم اقتناءها 


: . للتخليل » وجعلها نجسة لثلا تفضى إباحته إلى لى مقاريها بوجه هن الو جوه 


لا لإتلافها على شار ما . ثم أنه قد نمى عن الحخايطين وعن شرب العصير 
والنبيذ بعد ثلاث )© وعن ٠‏ الانتياذ ف الأوعية الى لا نعل بتعخمير النبيك فيا 
حسما لمادة ذلك . 8 
وإن كان فى بقاء اق ف الأحكام خلاف ء وبين صلى الله عليه وسلم 
أنه إنما مبى عن بعض ذلك لثلا يتخذ ذريعة فقال : لو زخصت لكم فى هذه 
٠ ١ ّْ 00‏ 


يا : يعى صلى الله عليه وسم أن النفوس لاتقف عند 


د أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر مها ولو فى مصلحة دينية 
حسما لمادة ما تحاذر من تغير الطباع ع وشبه الغير 5 


5 - أنه ا 2 ولعن من فعل ذلك وى 
عن تكبير القبور » وتشريفها » وأمر بتسويتها ونبى عن الصلاة إلما » 
وعندها » وعن إيتاد المصابيح علب لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا 
وحرم ذلك على من قصد هذا أو من لم يقسده بل قصد خلافه سداً للذريعة . 


لان أله ىن عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وكان من حكمة 
ذلك» أنهما وقت دود اللكفار للشمس فى ذلك تشبه مم ومشاءبة الذشىء 
لغره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه » فقد يفضى ذللك إلى السجود 
للشمس أو أخذ بعض أحوال عايدها . 


هم أن الله سبحانه خريم عقد النكاح فى حال العدة » وفى حال 
الإحرام حسماً لمادة دواعى التكاح فى هاتين الحالتين ولهذا حرم التطيب ى 
هاتئين الخالتةن . 


4 أن النى صل الله عليه وسلم نهى أن مجمع الرجل بين سلف وبيع » 
وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهٌها عن الاخن صخ # ونا ذاك 
لأن اقئر ان أحدههما بالآخر ذريعة إلى أن يقر ضه ألفاً و يديعة ما ممائة بألف 
أخرى فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بم نمائة ليأخخذ منه ألفن وهذا هو معبى الربا . 


٠‏ أنه تقدم عن || نى صلى الله عليه وسلم وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض إلا أن محسها له أو يكون قد جرى ذاك بينبما قبل القرض . 
وما ذاك إلا لئلا تنخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية . فيكون ربا إذا 
استعاد ماله يعد أن أخذ فضلا . وكذلك ما ذكر من منع الوالى والقاضى 
قبول الحدية » ومنع الشافع قبول الهدية » فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى 
فساد عريض في الولاية الشرعية . 


( م #0 - أصول الفقة ) اع 


١‏ أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من المراث ثبىء اما القاتل عمداً 
ا كا قال مالك أو القاتل مباشرة كا قاله أبو حنيفة على تفصيل لها » أو القائل 
قتلا مضموناً بقود أو دية أو كفارة أو القاتل بغر حق ؛ أو.القاتل مطلقاً 
فى هذه الأقوال فى مذهب الشافعى وأحمد » وسواء قصد القاتل أن يتعجل 
المراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتيرة » وفالمئع وفاقاً» 
وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا امل فسدت الذربعة 
ابا مكليو ما ليفك قال و 


1 أن السابقين الأواين من المهاجر بن والأنصار ورثوا المطلقة 
المبتوتة ى مرض .الموث حيْث يهم بقصد حرمانما من المراث بلا تردد : 
وإن ل يقصد الحرمان : لآن الطلاق ذريعة . وأما حيث لا ينهم ففيه خلاف 
معروف وأخخذ الشارع فى ذلك أن المورث أوجب تعلق حقها ماله فلا مكن 
من قطعه أو سد الباب بالكلية » وإن كان أصل المسألة خلاف متأخر 
عن إحماع السابقين . 

أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل اللماعة بالواحد وإن 
كان قياس القصاص عنع ذلك لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون . 
على سفلك الدماء . 

١4‏ أنه سبحاته مئع المسلمين من أن يقواوا للبى. صلى الله عليه وس 
اراعنا ‏ مع قصدمم الصالح لثلا تتخذه اللبود ذريعة إلى سبه صلى الله عليه 
وز وق ياي وليه لاطا راف لوز مت لا 


٠١‏ أن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وس أن كم بالظاهر 
مع إمكان أن يوحى إليه الباطن » وأمره أن يسوى الدعاوى بين العدل 
والفاسق. . وأن لا يقبل شهادة ظنين فى قرابة » وإن وثق بتقواه حى لم 
جز تام أن محكم بعلمه عند أكثر الفقهاء » لينضبط طريق الحكم » فإن 
الفييز بين الحصوم والشبود يدخل فيه من الجهل والظل مالا زول إلا حسم 
هذه المادة وإن أفضت فى آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق ء فإن فساد ذا 
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أو ل ل م 
بفساد كثر . 


5-أن الله سبحانه منع رسوله صلى الله عليه وس لما كان بمكة 


من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون سمعون فسيون القرآن » ومن 
أنزله ومن جاء به . 


أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سداً للتذرع إلى المعاصى 
إذا لم يكن علبا زاجر وإن كانت العقوبات من جز جنس الشر وهذا لم تشرع . 
الحدود إلا فى معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف 
دون أكل الميتة والرمى بالكفر ونحو ذلك فإنه اكتى فيه بالتعزر 5 ثم إنه ٠‏ 
أؤجتب .على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إإيه الجر مة وإن تاب العاصى 
عند ذلك » وإن غلب على ظنه أنه لايعود إلنها لثلا يفضى ترك الحد مهذا 
السبب إلى تعطيل الحدود مع العم بأن التائب من الذنب كن لاذنب له . ” 


ادال صلى الله عليه وسم أمر الذى أرسل معه مهديه إذا عطب 
ا ل ا اك 
وبين الناس » وناه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته(١)‏ قالوا : 
وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطم م أهل رفقته قبل بلوغ 0 
ها كاي به إن أن تعر عاديا وحظياها وز1 اقول عرف 
بعطها دون امحل كحصوله ببلوغها امحل من الأكل والإهداء » فإذا أبس 
من حصول غر ضه فى عطبها كان ذللك أدع ى إلى إبلاغها لمحل » وأحسم لمادة 
هذا فساد وهذا من ألطف سد الفرائع 60 الي 


هذه حملة من 2 الى ساقها ابن تيمية ‏ رحمه الله ادل عن 


. قال ل الوا اه ناج من و وض نل الأوطان.‎ )0( ٠ 
# ١48 : ١4٠ (؟) الفتاوى المصر ية الكبرى من ص‎ 
014 


وقد قال رحمه الله بعد ذلك مباشرة : والكلام فى سد الذرائع 
واسع لايكاد ينضبط » ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق 
عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم(1) . 

ومما يستدل به على سد الذرائع : 

١‏ قال تعالى : ( واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون ف السبت إذ تأتوم حيتانهم يوم سبنهم شرعاً » ويوم لايسبتون 
لا تأتهم . كذلك نبلوه, بما كانوا يفسقون )(2) . 

'ووجه الاستدلال من هذه الآبة : أنه تغالى حرم عدبم الاصطياد يوم 
. السيت فكانوا حظرون علبا إذا جاء يوم السبت . ويسدون علها المسالك 
ويةولون إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط » وإتما نفعل الاصطياد فى 
نار الأيام(؟) ومعلوم أن الله عز وجل سماهم معتدين فى السبت مع أنهم لم 
يصطادوا فعلا وإتما تذرعوا للاصطياد فيه فسماهم الله معتدين ما أمرهم الله 
به من الكشف عن الاصطياد يفعلهم ذريعته فى يوم الهى . ش 


؟ ‏ عن النعان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : - « الحلال بين والحرام بين ويوبما مشتبات 
لا يعلمها كير من الناس » فن اتى المشبات استنرأ لدينه وعرضه ومن 
وقع فى الشبات كراع حول الس يرشك أن يوائعه :و اطديك 000 


وى لفظ : الحلال بين والحرام بين » وبينهما أمور مشتبة فن ترك 
ما شبه عليه من الثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشلك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع ما استبان . والمعاصى حخى الله . ومن برتع حول الحمى 
يوشلك أن يواقعه(0) . 


. #" - ١46<ص الفتاوي المصرية الكبرى‎ )١( 

(0) الأعسراف آية 1١5‏ . 

(©) الإشارة اباجى 4٠‏ مخطوط الأزهر » وص ١407‏ إرشاد الفحول . 
(4) رواء البخارى ائظر فتح البارى 2١-1155‏ . 

(0) المرجع السابق ص 4-54٠9‏ ء 


بين صلى الله عليه وسلم أن من اتتى الشوات فقد اسشرأ لدينه وعرضه 
وما ذلك إلا لأن الوقوع فى الشبات ذريعة للوقوع فى الحرام . 


* - ومن ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق بين الأولاد 
فى المضاجع وأن لايترك الذكر ينام مع الأنثى فى فراش واحد ؛ لأآن ذلك 
قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة الخرمة بواسطة اتاد 
الفراش ولا سها مع الطول . والرجل قد يعبث فى نومه بالمرأة فى نومها 
إلى جانبه وهو لا يشعر(١)‏ . 


قال ابن القم ‏ رحمه الله بعد ذلك : وهذا أيضاً من ألطف سد 
الذرائع() . 


5 - ومن ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ممى عن التداوى باللحمر 
وإن كانت مصلحة التداوى راجحة على مفسدة ملابسها سداً لذريعة قربانها 
واقتنائها ؛ ومحبة النفوس لما . فحسم علها المادة حى فى تناولها على وجه 
التداوى » قال ان القيم بعد ذلك : وهذا من أبلغ سد الذرائع0©) . 


ه - ومن ذلك أنه صلق الله عليه وسلم أمر المصلى بالليل إذا نعس أن 
يذهب ليرقد » وقال : لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه » فأمره بالنوم 
فلا تكون صلاته فى تلك الحال ذريعة إلى سبه لنفسه » وهو لا يشعر لغلبة 
النسوم0©) . - ٠‏ 


5 ومن ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه . ع أن مخطب الرجل 
على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه أو ببيع على برع أخيه » وما ذلك 
إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادى فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارته » 
سس سس ربرب بورربربروروب ربووو و ووو 

. م1١6٠ أعلام الموتعين ص‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين ص ٠16١م‏ . 

69 أعلام الموقمين ص ١0١‏ م : 

0( المرجم السابق ص 9145م . 


ولا مخطب ولاية ولا منصبا على خطبته » وما ذلك إلا لآنه ذريعة إلى وقوع 
العداوة والبغضاء بينه وين ن أخخيه(١)‏ . 


لا ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 3 تقطع الأيدى فى الغزو 
لعلذ يكوك خريعة يلاق انرود بالكفار ليه 
لال 


0 المحختار‎ ١١ 


عر فنا 8 سبق أن موضع اللحلاف بين المالكية والحنابلة وبين غير هم 
فى شيثين هما. : ْ 

١‏ إذا كانت الذريعة تفضى إلى المفسدة غالياً كب السلاح إلى أهل 
الحرب » وبيع العنب إلى اللهار و نحو ذلك . 

؟-إذا كانت الذريعة تفضى إلى المفسدة كثراً لا غالبا 3 نادراً 
كبيوع الأجال . 

وماعدا هذين القسمين فحل وفاق بين الأنئمة 
ظ وبعد هذا نستطيع أن نقول : الالراجج لو رايا ما تعب إليه الإمامانا 
مالك وأحمد بن حتنبل . 

فبالنسبة لسد ما أفضى إلى المفسدة ظناً غالباً يتعين سدها لأمور : 

. أن الظن فى أبواب المعاملات جار مجرى الع فالظاهر جريانه هنا‎ ١ 

؟ - أن المنصوص عليه من سد الذرائع 00 فى هذا القسم . 

ب أنه داخجل فى التغاون على الإثم والعدوان المبى عنه20) . 

وآما باليقية دنا أنفى إل القبة عير 1 يدن الآسات لاله 


0 المرجع السابق ص ١45‏ - م 
(؟) المرجم السابق صن #1487 . 
(6) انظر الموانفقات ص 5-1556 . 
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أولا : أنه براعى كثرة وقوع التقصد إلى الربا فى هذه البيوع أما القتصد 
نفسه فلا ينضيط » أما إنها مظنة الوقوع فقد تتخلف المفسدة فى حالة من: 
الخالات وكثرة وقوع المفاسد مع قابليئها للتخلف. مجعلها قريبة الوقوع 
وجب الاحتياط لما فى العمل » إذ أن كثرة:المفاسد فى باب الاحتياط 
عسل برل درجة الأمور الظنية الغالبة . أو المعلومة علماً قطعياً فى مجارى 
العادات ٠‏ لأنها تشارك حال غلبة الظن وحال العلم فى كثرة الفساد المثر تبة 
ودرء القاسد بقدم عل جل المصالح » وقد اعتتيرت الكثرة فى حديث. 
ا ااا 

نانياً : فى ببوع الآجال تعار ص أصلان لآن البيع فى الآصل مأذون 
فيه » وهناك أصل ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره » 
.رجح الأصل الثانى لكثرة المفاسد المُرتبة 2 فيجب المنع من هذه البيوع' 5 
ومخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن » إلى العمل الأعال الثانى » 
وهوالمنع سداً لذرائع الفساد والشر . 


ثالث : وردت نصوص كثرة بتحر " م أموز كانت فى الأصل مأذونا . 
فها ا 0 إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة 
ولا مقطوعاً لبا ء » فمبى الننى صلى الله عليه وسلم عن الإنجاذ فى الأوعية الي 


ا 2010 . قال : غزا رسول الله صل الله 
عليه وسلم تسم عشرة غزوة » غزوت مها معه سبع عشرة غزوة . أزل الككوفة وسكها وبا 
كانت وفاته سنة 84 مجرية شهد مع على رغى الله عنه صفين . وهو معدود من خاصة أصحابه 
ودوى عله جماعة منهم أبو إسحماق السبيعى ( الاستيعاب مه - 8 )) - قال النجد فى منت الأخبار 
٠ 0‏ ولفظه عن ابن إسحاق السبيعى عن ادر أته أنها دخات على عائشةفدخلت معها أم ولد 

بن أدتم » فقالت : يا أم المؤمنين إنى بعت غلاء] من زيد بن أرقم يما نمائة درهم نسيئة . وإف 
ل ا يي لوه » إن جهاده 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . قد بطل إلا أن يتوب قال الشوكاف بعدما ساق الحديثُ :. 
الحديث فى إسناده الغالية بنت أيفع . وقد روى عن الشافعى أنه لايصح وقرر كلامه ابن كثير 
ف إرشاده - ص 5ه منتى الأخبار بشرح الشوكاف . 


الوه 


لا يعلم بتخمير النبيذ فما(١)‏ وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما ممى عن بعض 
ذلك اثلا يتخذ ذريعة فقال : لو رخصت فى هذا لأوشك أن تجعلوها مثل 
هذه يعنى أن النفوس لا تقف عند حد المباح فى مثل هذا وحرم عليه الصلاة 
والسلام الحلوة بالأجنبية . وأن تسافر المرأة مع غير ذى رحم محرم(؟) ونهى 
عن بئاء المساجد على القبور(؟) وعن الصلاة إلمها(») . وعن الجمع. بان 
المرأة وعمها أو خالها » وقال : إنكم إن فعلم ذلك قطعمم أرحامكم ؛ وحرم 
خطبة المعتدة ونكاحها(ه) حى لاتكذب ف العدة » وحرم على المرأة فى 
عدة الوفاة الطيب والزينة وسار دواعى النكاح(١)‏ وكذلك الطيب وعقد 
النكاح للمحرء(؛) » ونبى عن البيع والسلف(ه) » وعن هدية المدين . 
وميراث القاتل(؛) وعن تقدم شبر رمضان بصوم يوم أو يومين(١٠)وحرم‏ 
صوم يوم عيد الفطر(١١)و‏ ندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور(؟1١)إلى.‏ 


» رواء البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسان من حديث عل وابن عباس‎ )١( 
عبرم داه مختصر سن أن داود مع معالم البئن‎ 77١ وعبد الله بن عمر ؛ وأف هريرة ص‎ 
وتهذيب ابن القيم . ش‎ 

. قال ف المنتى متفق عليه ص 4 88 - 4 نيل الأوطار‎ )١( 
قال فى المنتى متفق عليه عن أبى هريرة » ورواه الحسة إلا ابن ماجة عن ابن عباس‎ )6( 
. نيل الأوطار‎ 4 - ٠١١ ص‎ 
أخرجه الث مذى وابن حبان والحام فى المستدرك وقال أنه صصح على شر ط البخارى‎ )4( 
. ومسل ولم مخرجاه ص 884 - 7 نصب الراية‎ 

() جاء ذلك فى قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيا عرض به من خظبة النساء أو أكندم... ) 
الآية ١٠‏ من سورة البقرة . وكا فى حديث فاطمة بنت قيس » وقد قال فى حم الفوائد من جامع 
الأصول » ومجمع الزوائد » رواه الستة إلا البخارى ص ١-58٠‏ . 

)١(‏ قال فى المنتى رواء البخارى ومسل وأحد من حديث أم عطية ص 5-581 ثيل الأوطار 

(0) دواه البخارى ومسل عن أنس ويملى بن أمية ص 88 - 8 و ١ ١0‏ الاؤلئر والمرجان . 

(4) قال ف المنتى رواه الحمسة إلا ابن ماجة ص ٠١+‏ - ه نيل الأوطار . 

(9) قال فى المنتى رواه أبو داود » ومالك ف الموطأ » وأحمد » وابن ماجة من حديث 
جمرو بن شعيب » صن 84 - 5 ليل الأو طار . 

: 60200 قا ى المنتق رواه الجاعة عن أنى هر برة ص 84٠‏ - 4 نيل الأوطار . 

. قال فى المنتى متفق عليه من حديث أب سعيد ص 847 - 4 ثيل الأوطار‎ )١١1( 

00 قال فى المنتى رواء أخد عن أبى ذر ص م4١‏ - 4 نيل الأوطار . 


001 


غر ذلك مما هو ذريعة » فقد كان البى فى هذه الحالات خشية وقوع 
المفاسد الى قد تترتب علا وإن لم يكن المثرتب بغلبة الظن أو بالعم القاطع 5 
والشريعة مينية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عيىن, أن يكون 
طريقاً إلى مفسدة(١1)‏ . 


وأخمرآ » فإن سد الذرائع شىء فطرى قطر الله عليه الإنسانية فهو 
عمدئها فى نحجفاظها على نظمها وقوانينها الاجماعية والاقتصادية والسياسية 
والخلقية والصّحية إلى غير ذلك . 

وأيضاً : فإن عدم سد الذرائع يفضى إلى فتح باب المحرمات والفساد 
فتحصل الفوضى . كما يفتح باب الحيل الى حرمها الله سبحانه وتعالى . 


لذا فإنه لاغنى لأمة تريد أن نحيا سعيدة آمنة مطمئنة يأتنها رزقها رغداً 
إلا بالحفاظ على سد الذرائع والوقوف عند حدود الله تعالى : 


قال ابن القم ‏ رحمه الله وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ثم 
ببن كيف كان ذلك بقوله : فإنه أمر ونهى ؛ 

والأمر نوعان : 

أحدها : لتشيوه لفية: 

والثانى : وسيلة إلى المقصود . 

والبى نوعان : ظ 

أحدها : ما يكون المبى عنه مفسدة قى نفسه . 

والذانى : مايكيون وسيلة إلى المفسدة . فصار سد الذرائع المفضيه 
إلى الحرام أحد أرباع الددن . انهى70) . 

قلت والقويسة الفمينة رك على . الريع الآخر . فعليه تكون 
الذرائع نصف التكليف . 


.205- 150 6 5١55 الموافقات بتصرف يسير ص‎ )١( 
. ”-169 (؟) أعلام الموتعين ص‎ 


- أمثلة لفتح الذرائع وسدها : 


وفى ختام هذا لباب نذكر للقارىء الكرم أملة لكل من فتح النرائع 
وسدها . ولعل القارىء الكريم . يذكر أننا سبق أن ذكرنا عن الم 3 
قوله: : الذريعة ها يحب سدها بجحب فتحها وتكره » وتندب » وتباح(1) . 


د ابح اراح 

)0غ مجوز . دفع المال للمحاربين الكفار 6 إلى قداء الأسارى: 
المسلمين فإن دفع المال للمحاربين فى الأصل حرم لأ هم يتقورن به ويضرون 
به حماعة المسلين » ولكنه أجير لدفع ضرر أكر وهو تخليص أسارى 
المسلمين من زق العبودية » وتقوية المباعة الإسلامية مهم . 

(ب) دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة أو نحوها ليتتى به 
معصية بريد أن يوقعها ٠‏ وضررها أغد من ضرر دقع المال إليه . وذلك 
إذا عجز عن دفعه إلا بالرشوة . ءظ 

(ج) دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها » إذا لم يكن لماع المسلمين 
قوة يستطيعون .ما حماية الشوكة وحفظ الحوزة فى هذه الصورة دفع المال 
فها معصية إلا أنه أجيز منعاً لضرز أكر أو جلباً لمصلحة أعظ(؟) . 


أمثلة لسد الذشرائع : 
' معظ. الأدلة المتقدمة فى حجية سد الذرائع تعتمر أمثلة للمطلوب . 
ومن ذلك : 


إليه . 


. شرح التنقيحم ص ه44‎ )١( 
, 055 ألو سهط له كتور وهبة الزحيل ص‎ (000 
5 فا‎ 


ل الإمامان مالك وأحمد وف الملاح عند الننة وأبطلح 
الببع لأنه إعانة على العدوان غالب (1) : 


##قرر المالكية والحنابلة عدم قبول: قوبة الزديق الذى ارتد وكان 
مشهوراً بالزندقة . فإن المقرر ف الإسلام أن المر تد يستتاب » فإن تاب عاد 
مسلماً وإن لم يتب قتل » ولكن الزنادقة المرتدن استثنوا من ذلك لأنهم 
يتخذون عنوان الإسلام سبيلا للكيدٍ له وإفساد العقيدة ونشر البدع وبث 
الدعاية الحفية لإفساد المسلمين. لي 
. والإيغال فى هد ؛: 


(0) "لوس عوراو اسيل عن هه 


الأصر التاسع 


وسأقتصرف: نحجى إن شاء الله فى هذا الموضوع على ما يأقى : 


(أ) تمهيد. 

(ب) تعريف العرف . 

(<) الفرق بين العرف والعادة . 

( د) الفرق بين العرف والإجماع . 

(ه) أدلة ثبوت العرف واعتباره . 

(و) مكانة العرف الشرعية وموقف العلاء منه . 
(ز) ابن تيمية والعرف : 


(ك) أمثلة العرف . 


(أ) تمهيد: 

لقد جاء الإسلام لرفع الحرج والآصار والأغلال فجاءت شريعته ' 
باليسر والتسهيل الذى يضمن سعادة الإنسانية ف حاضرها ومستقيلها » 
ففصلت بن منازعانهم وقضت على خصوماتهم على أساس من التفاهم والوفاق 
فلم تكن حرفية تقيد الأمة بالألفاظ فحسب » بل أحياناً تعتير الأعراف 
وتعامل الناس ممقتضى أعرافهم وعاداتهم الى لا تصادم حكمه وشرعه وتعتدر 
ذلك شرعاً مازماً لم إذ أن المعلوم عرفاً سائداً بين الناس مبى سكت عنه 
يكون فى حكم المشروط فيكون هو الأصل وهو باق على حاله » وإذا 
أريد غيره فلابد من التصريح بعدم اعتباره » فالعرف أصل لابد من العمل 
عقتضاه ٠‏ وإلاوقع الناس فى الحرج والضيق والتزاع والاضطراب . 

ولما كان ابن تيمية ‏ رحمه الله كثيراً ما يذكره فى أحكامه الفقهية 
معتيراً له كأن من المناسب أن نعده أصلا من أصول ان تيمية ويكاد يكون 
هذا الأصل موضع وفاق بين الفقهاء حيث إننك لا تكاد تجد فقباً إلا وهو 
يعمل به فى فقهه فى الجملة وحيث كان كذلك فإننا نكتى بإعطاء القارىء 
ة بسيطة عنه فحسب : ٠‏ 

والله المستعان و علية التكلان . 
(ب) تعريف العرف : 

فى اصطلاح علاء الأصول : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول 
أو فعل أو ترك(١)‏ . ش ش 
.وعرفه اسن تيمية : بأنه ما اعتاده الناس ى دنياهم ما محتاجون إليه(؟) . 


. أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص هم‎ )١( 
. ١90-١6 (؟) مجموع الفتاوى ص‎ 


( ج) الفرق ببن العرف والعادة : 

العرف : ما تعارفه حميع الناس أو أهل بلد معين . 

والعادة : هى ما ألفه الإنسان أو اعتاده سواء كان ذلك عادة مختصة 
به وحده أو عادة شائعة ببن حميع أهل بلده أو الناس :3 

فالعرف أخص من العادة . فالعردف كرد الام » والعادة قد 
تكون من الفرد وقد تووم !جاع + 
( د ) الفرق ببن العرف والإحماع : 

العرف ::عبارة عن سير الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم 
على أمر من الأمور قولا كان أو فعلا 

أما الإحماع : فإنه يكون من اتفاق امْحدّبدين خاصة(١)‏ . 
(ه) أدلة ثبوت العرف : 

لو تنبعنا أدلة الشرع لوجدناها تدل بوضوح على اعتبار الشارع للعرف 
0 كيف لا اام دن و السمحة فلقد عر الله عباده على 
العادات و 00 الى 0 الله الإنسانية 7 اغترها ها شرعاً 0 الدية 
ولان العاقلة الدية عن الجانى . وما أشبه ذلك من العادات السليمة التى خاء 
الإسلام بإقرارها واعتبارها 0 

ومما يدل على ثبوت العرف واعتبار الشارع له ما يلى : 

ا ال : ( من أوسط ما تطعمون 


01 38 


)0ن أصول الفقه للأسقاخ فيد الوهاب خلاض ص 4م 5 
(0) المائدة آية وم . 


؟اه 


حيث لم يقدر الله تعالى الوسط الواجب دفعه بل أطلقه ووكله إلى عرف 
الناس . والناس متفاوتون فى طعامهم ق بلدا" نهم فكل يلد لما طعام خاص . 
بل البلد الواحد طعامهم متفاوت حسب غناهم وفقره فا اعتر ىُّ عرف 
. الناس أنه وسط فهو الواجب وكل مكان له حكه . 2 
؟ ‏ قول الله تعالى فى حق. وصى اليم : ( ومن كان فقيراً فليأكل 
باللقروفق 6 (10) قن :الله عناق وكله فى ' إباحة: 0 اليتم إلى ما كان 
“مدروقا وأهذا اغنا ب اعرف 
 #‏ حديث : ١‏ المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حر اماً أو حرم 
حلالا )(؟) . 
- وجه الدلالة أن الرسول صبلى الله عليه وس اعتير الشروط وجعلها 
أمراً لازماً للناس فى معاملاتهم فإذا كان هتاله شر وظ -مسكوات عننا + 
جرى العرف باعتبارها وجب إلزام النام فتماما ف الواح مثال ذلك : 
إذا كان عادة بلد من البلدان إذا باعوا عقاراً لا يدجل السطح مع البيع 
إذا باع أحدهم عقاراً أو سكت المتبايعان عن السطح عند 59 فإنا 5 0 
البائع بالسطح عند النزاع . ش 
4 - ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من -ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حبى يقبضه )(؟) . | 1 
ووجه ذلك أن الرسول صلى لله عليه وسم لم يعين نوع القبض حيثُث 
أنه متفاوت .حسب تفاوت 'المبيعات. وتفاوت أعراف الناس وعاداتهم 


فى قبضها » بل وكل ذلك لأعرزافهم وعاداتهم وهذا اعتبار من الشارع 
للعرف . ! 


)60 النساء أية 5 . : 
(0) قال فى المنتى رواه الثر مذى وقال حديث حسن صحيح ص 786 - ه نيل الأوطار 
ودداه أبو داود ص 7١4‏ - ه مختصر سن أن داود مع مالم السئن وتهذيب ابن القيم . 
(7) قال فى منتى الأخبار : رواه الجاعة إلا التر مذي من حديث ابن عبر ص 1١08‏ اه 
غيل الأوطار . 


( م عم - أصول الفقه م ٠‏ : اه 


و - قول الرسول صلى الله عليه وس لهند امرأة ألى.سفيان لما شكتت إليه 
إمساله.أى سفيان وشحه : « خذئ ما 'يكفيك ووللدك بالمعروف »)فر دها 
الرسول صلى الله عليه وس إلى المعروف وهو ما عرف أنه يكفيها من الطعام 
وغير و عرفا . 1 


- يك 131ل سل افج رمز : : ٠من‏ أحيا أرضآ 
ميتة فهى له )(1) . 


ووجه الاستدلال أن زمرك عليه السلاة راقلا ينما يكون به 
الإحياء إذ أن أنواع الإحياء متفاوت حسب تفاوت مقاصد الانتفاع 
بالأرض وتفاوت البلدان وانختمعات فى وسائل الإحياء . بل تركهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأعرافهم الى جرت غاداتبي نا وهذا اعتبار 
من الشارع للعرف فى : ثبوت الأحكام . 


ِ مدعل نالفل اعبار الشارع للعرف ولو تتبعنا أذلة الشرع 
لما وسعنا حصرها » ولكن نكتى مما ذكرنا ليعرف به القارئ ؛ الكررم 
ما شامبه .. 

وحسبنا دليلا أن لإملام م يأت با حرج الإنسانية ويعنها بل جاء 
باليسر والنسبيل . فكيف. . تحرام أو دل عن عادات أو أعراف تعار فها 
الناس ؛ وألفوها لا تنناى مع مبادئه . وهو الدين الذى يعامل الناس 00 
ونياهم » فلا يكمتى بمجرد الألفاظ بل أحيانا لا يعتير الآلفاظ ... وأحياناً 
يعامل الناس بالألفاظ” الى تعارفوا علها فى بلادهم ولا يواخدهم بألفاظ 
لم يعرفوا معناها . وأحياناً يعتعر الشرط المسكوت عنه إذا كان معروفاً بينهم 
أنه لابد منه قال الشاطبى - رحمه الله تعالى  :‏ العوائد الجارية ضرورية 
الاعتبار شرعاً » كانت خرعية فى :أضلها أو: غيز شزغية أى سواء كانت 


1 - #88 قال فى منتى الأخبار : رواه الجاعة إلا التر مذي من حديث عائشة ص‎ )١( 
. نيل الأوطار‎ 
. قال فى المنتى رواه أحمد وأبو داود والثرمنى ص .4م - ه نيل الأوطار‎ 00 


هأص١4‎ 


مقررة بالدايل شرعاً أمراً أم نيا أو إذناً أم لا » أما المقررة بالدلبل فأمرها 
ظاهر وأما أمرها فلا يستقم إقامة التكليف إلا بذلك » فالعادة جرت بأن 
الزجر سبب الانكفاف عن الخالفة كقوله تعالى : ( ولكم في القصاص 
حياة ) فلو لم تعر العادة شرعاً لم يتحم القصاص ولم يشرع إذ يكون شرع 
لغر فائدة وذلك مردود بقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » 1 


إلى أن قال : ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار 
المصالح لزم القطع بأنه لابد من اعتياره العوائد » لأنه إذا كان التشريع على 
وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لآن أصل التشريع سبب المصالح 
والتشريع دام 3 تقدم فالمصالح كذلك » وهو معبى اعتباره للعادات فى. 
التشريع 5 


ووجه رابع :. وهو أن.العوائد لو لم تعتير لأدى إلى تكليف ما لا يطاق 
وهو غير جائز أو غير واقع » وذلك أن الحطاب إما أن يعتير فيه العلم والقدرة 
على المكلف به وما أشبه ذلك فن العادات المعتيرة فى توجه التكليف أولا » 
فإن اعتير فهو ما أردنا وإن لم يعتير فعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم 
والقادر وعلى غير العالم والقادر 2 وعلى من له مانع ومن لا مانع له » وذللك 
عين تكليف مالا يطاق » والأدلة على هذا المعيى وا ضحة كثير ة(1) . 


(و) مكانة العرف الشرعية وموقف العلاء منه : 


ما تقدم نعرف أن الإسلام اعتير العرف وراعاه وعامل الئاس ممقتضاه 
دنيا حيث حك قيه بيهم بالعدل وعاملهم مقتضاه أيضا فى الآخرة فجازا 
على حسبه فهو مرجع القاضى والمفتي فى تطبيق الأحكام المطلقة على. الوقائع 
والحوادث كتقدر النفقات والكفارات ونوعها وما مخل بالمروءة :الواجب 
نحققها-ق. الشاهد ليكون عدلا وما لأمخل مباء وق محديد ما يوجب التقربر 
وكذللك هو ملجأالمعر فة ما بريد الناس بأقوالم فى العقود والألفاظ والتصرفات 


ا 


. 9-8١١2 «١١ الموافقات ص‎ )١( 


6ه 


والشروط الى يشر طونمها فنبها . وكذلك الإعان . والفقهاء ء كلهم فيا أظن 
بعملون بالعرف فى الجملة . وكيف يتوقف أحد عن العمل بالعرف ؟ 
بل كيف ينكره ه أحد » فلو أن أهل بلد تعارفوا فبا بيهم على إطلاق لفظ 
الدابة على اهار خاصة ؤاعبرف أحد الناس بشوت دابة ق ذمته لغره 
لم نلزمه إلا مار دون الفرس أو غير ه . ولو تعارف أهل بلد على إطلاق 
الدابة على الفرس واعتّرف أحدهم فى ذمته لغيره بدابة ألزمناه بفرس دون 
الحهار ولو أن ملكا حلف لا يببى بيتآ له فى مكان ما ثم بناه عماله له بعد ذلك 
لاعتير. حانثاً بيمينه لا بالعرف . ولا أظن أحداً مخالف فى ذلك . والفقهاء 
جميعاً جيزون دخول امام من غير تعيين مدة المحكث » وكية الماء المستعمل . 
وتقدر الأجرة وذلك لجرى العادة بالتسامح فى مثل ذلاك » ومن قواعد 
الفقهاء المعتدرة عندهم : التعيين بالء رف كالتعيين بالنص ‏ المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاً - العادة ممكلة » وقال السرخسى فى المبسوط : الثابت 
بالعرف كالثايت بالنص(1) , 


وقال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا فى 
اللغة رجع فيه إلى العرف كالحرز فق السرقة » والتفرق فى البيع والقبض 
ووقت الحيض . وقدره وإحياء الموات والاستيلاء فى الغصب ونحو ذلك() . 
٠‏ وقال الشيخ طه عبد الله الدسوق : والعرف الذى لا تخالف دليلا 

من أدلة الشرع ولا يناف 0 من قواعد ه الأساسية معتير كر امن 


مصادر الأحكام وأساساً من سس الاستنباط. : بهذا صرح الفقهاء على 
اختلاف مذاههم . . - اث لين 
ونقل عن القرافى قوله لحرت لخر ارون الام رين اسزرام 
وجدهم يصر حون بذلك فما(؟) . 
)١(‏ المبسوطا ص ١‏ 7 


(؟) الوسيط فى أصول الفقه الإسلاى الدكتور وهية الزحيل ص 7ه . 
6( أصول الفقه للشيخ لله ءيد الله الدسوق صن .م 1 
آله ا 


وقد ذكر القراقى أن أدلة الشرع فى مشروعية التصرفات تسعة عشر 
وذكرها وعد ما العوائد(١)‏ . 

وقال الدكتور وهبة الزحيلى بعد ما ذكر حجية العرف وعلى أساسه 
اعتير الفقهاء وخاصة الحنفية والمالكية العرف دايلا شرعياً وأصلا من 
افر الاستنياط وقالوا : العادة محكمة » والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى(؟) . 


رشق الأية كدر ملكتا عل اراق فالإمام مالك ببى كيرا 

من أحكامه على عرف أهل المدينة . والإمام الشافعى ببى كرا من أحكام 
مذهبه الجديد على عرف أهل مصر » ورك فما ما بناه على عرف أهل 
العراق والحجاز من قبل . وذهب أبو يوسف زحمه الله إلى أن | 
الشرعى الذى يثبت بالنص بناء على عرف الناس يتأئر بتغيير هذا العرف 
كوجوب المائلة كيلا فى بيع القمح بالقمح. فإنه ببى على ما تعورف من ٠‏ 
تقدير القمح بالكيل فإذا تعررف تقديره بالوزن كان الواجب هو المائلة . 

قال ابن القم  :‏ رهه الله تعالى لا مجوز له أن يفنى فى الإقرار 
والأبمان والوصايا وغير ها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلاك الألفاظ 
دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين ها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه 
وإن كان مالفا لحقائقها الأ صلية فتى لا يفعل ذلك ضل وأضل . 


فلفظ اللدينار عند طائفة امم ثثانية دراهم » وعند طائفة اسم لاننى عش 
درهها . . والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش » فإذا أقر له بدراهم 
أو حلف ليعطينه إياها » أو أصدقها امرأة لم جز للمفتى ولا لحا أن يلزمه 
باخالصة » فلو كان فى بلك إئما بعر فون الخالصة لم مجر له أن يلزم المستحق 
بالمغشوشة . وكذلك فى ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد 


(1) شرح تنقيح تجع اللبزل نامضب انو وا 1 1 
0 الوسيط فى أصول الفقه ص 086 : 


7و5 


أو طائقة فى استعاهم لفل القرية اق العقة :دوق العقدا فإذا قال أحدهم طخ 
مملوكه : «أنه حر ) أوعن جازية :نه أعا حرة ) وعادته استعال ذلك فى 
العفة لم مخطر بباله غبرها لم يعتق بذلك قطعاً » وإن كان اللفظ صر نحاً عند 

من ألف استعاله فى العتقق . وكذلك إذا جرى عرف طائفة فى الطلاق بلفظ 
السميع اضيث لأ بعر لوك هلا الم خره ناذا عالت اتمع قو فقال و ممعت 
لك ) فهذا صريح ف الطلاق عندهم . .. إلى أن قال لوال بسو أن يقبل 
تفسير من قال : ٠‏ لفلان على مال جليل أو عظم » بدائق نق أودرهم » ونحو ذلك 
ولا سها إن كان المقرمن الأغنياء المكثر . ن أو الملوك » وكذلك لو أوصى 
له بقوس قى محلة لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواض العر بية أو أقواس 
ارجل» أوغلت لأرن الات 3 محل لا يعر فون الرمحان إلا هذا الفارسى 
أو حلف لا .ركب دابة فى موضع عرفهم بافظط الداية اخار أو الفرس » 
أو حلف لا يأكل ثمراً ى بلد عرفهم فى الغار نوع واحد منها لا يعرفون 
غيره » أو حلف لا يلبس ثوباً فى بلد عرفهم فى الثياب القمص وحدها 
دون الأردية والأزر والجباب ونحوها تقيدت عينه بذلك وحده فى حميع 
هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو فى عرف غيره 
بل لو قالت المرأة لزوجها الذى لا يعرف الدكم بالعر بية و لإنفهمها 
قل لى : أنت طالق ثلاثاً وهو لا يعلى موضوع هذه الكلمة » فقال ها . 
لم يطلق قطعاً فى حكم الله تعالى ورسوله وكذلك لو قال الرجل لآخر 
أنا عبدك ومملوكك على جهة الحضوع له كما يقؤله الناس لم يستبح مللك رقبته 
بذلك » ومن لم براع المقاصد والنيات والعرف فى الكلام فإنه يلزمه أن 
مجوز له بيع هذا القائل وملاث رقبته مجر د هذا اللفظ .. 

وهذا باب عظم يقع فيه المفى الجاهل فيغر الناس » ويكذب غلى الله 


ورسوله ويغير دينه » ونحرم ما لم محرمه الله » ويوجب ملم يوجبه الله : 
والله المستعان(1) . 
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ماه 


(ز) ابن تيمية والعرف :. 


ذلك موقف العلياء من العرف ». ومن البدهى كوت موقت 3 ثيمية 
كذلك فإننا حيزا نسرح الطرف فى مالفاته تجدها طافحة فى تطبيق العر ف 
والتحا كم إليه إذ اعتير ه الشارع الحمكم . 


وإنى:- إن شاء الله تعالى ‏ سأ ذكر طرفاً من كلام ابن تيمية فى هذا 
الأصل ليتبين للقارئ الكر م مدى اعتبار ان تيمية للعرف و تقيده به . 


عرف انين تيمية العرف كما عرفه غيره بقوله : العرف : ما اعتاده 
الناس ى دنياهم نما يحتاجون إليه(1):. ْ 


وقسم التصرفات من الأقوال والأفعال إلى نوعين : 


3 عبادات يصلح سب ديهم‎ - ١ 
. ؟ - عادات محتاجون إلمبا ى دنياهم‎ 


وذكر أنه بالاستقر اء لأصو ل الشريعة عل أن العبادات الى أوجما الله 
أو أحها لا يثبت الأمر مها إلا بالشرع . وأما العادات فالأصل فها عدم الحظر . 
فلا حظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى(1) . 


واسمع إليه أيضاً وهر يقول : الأسماء الى علق الله مها الأحكام فى 
الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع خقند بينه الله ورسوله 
كاسم الصلاة والزكاة » والصيام .» والحج » والإمان والكفر والنفاق » 
ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر » والسماء والأرض » والر 
وَالنَين » ومنه ما برجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم ٌْ 
كاسم البيع والنكاح ؛ والقبض . والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء 
الى م بحدها الشارع بحد . ولا لها حد واحد يشترك فيه حميع أهل اللغة » 
بل بختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس » فا كان من التوع الأول 


001 مجموع الفتاوى صن ١ » ١١‏ 4؟ . 
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فقد بينه الله ورسوله » وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون 
امخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعر فنهم عمسماه المحدودق اللغة 
أو المطلق فى عرف النائ وعاذتهم من غير سعد شرعى :ولا لغوك + وحبذ| 
محصل المتفقه فى الكتاب والسنة . وقال : بعد ما بين أن الشارع لم بحد 


السفر عسافة ولا زمان قال : والمقصود أن السفر برجع فيه إلى مسماه لغة 
وعرفا(١)‏ . 


وكال أبقا بعد بيان مقادير نصاب الزكاة بالنسبة للدراهم والدنانير 
الى جاءت عن الشارع وأ ذلك .رجع فيه إلى عرف الناس وعادامهم. 
حيث إن الشارع ل يقيده يدهم 3 دينار معين » بل ليس ذللك فى نصاب 
الزكاة فحسب بل فى حميع ما جاء ذكره من الدراهم والدنانير ع ن الشارع . 


وم يه 
7 درهم 0 00 3 27 الشارع ينتاول 
ما اعتادوه سواء أكان صغيراً أم كبيراً فإذا كانت الدراهم المعتادة بيهم 
كباراً لا يعرفون غيرها لم يجب عليه الزكاة حى ملك ماتى درهم » 
وإن كانت صغاراً لا يعرفون غير ها وجبت عليه إذا ملك مها مائى درهم » 
وإن كانت مختلطة فلك من المجموع ذلك وجبت عليه » سواء أكانت. 
يضرب واحد أم ضروب مختلفة » وسواء كانت خالصة أو مغشوشة مادام 
يسمى درهما مطلقاً » وهذا قول غير واحد من أهل العلم(؟) ٠‏ 


وقال فى موضع آآخر : والمعقود من الناس من أوجب فبها الألفاظ 
وتعاقب الإجاب والقبول ونحو ذلك » وأهل المدينة جعلوا المرجع ى 
العقود إلى عرف .الناس وعادتهم فا عده الناس بيعاً فهو بع وما عدوه 
إجارة فهو إجارة » وما عدوه هبة فهو هبة » ثم قال فى هذ | الرأى مؤيداً 
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له » وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل.فإن الأسماء مها ماله حد فى اللغة 
كالشمس. والقمر ومنها ماله حد ىق الشرع كالصلاة والحج وما ماليس 
له حد لا فى اللغة ولا فى الشرع بل .رجع إلى العرف كالقبض . ومعلوم أن 
اسم البيع والإجارة والهبة فى هذا الباب لم محدها الشارع ولا لها حد فى 
اللغة بل تتنوع حسب عادات الناس وعرفهم فما عدوه إجازة فهو إجارة(1) . 


وقال أيضاً : فكل ما عده الناس بيعاً فهو بيع وكذلك الهبة مثل الهدية 
ومثل نجهيز الزوجة عال حمل معها إلى بيت زوجها » إذا كانت العادة جارية 
بأنه عطية لا عارية وكذلك الإجارات مثل ركوب سفيئة الملاح المكارى 
وركرب دابة الجهال أو الخوار أو اليغال ال مكارى على الوجه المعتاد أنه 
إجارة . وقال أيضاً ٠‏ بعدها ذكر الآيات المشرو ع اديه أنها 
إما أمر ؛ وإما إباحة » والمبى فبا عن بعضبا كالربا . 


قال : فإن الدلالة قبا من وجتؤه ثم ذكر الوجه الأول وقال بعد ذلك 
الوجه الثانى : إن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقاً ما 
أحكاماً شرعية . وكل اسم فلا بد له من ن حد فنه ما يعلم حده باللغة كالشمس 
والفحرب: ولس نوالتديا» السام الأ هن »نومت ما يط بار كالمؤمن 
والكافر » والمنافق وكالصلاة والزكاة » والصيام والحج ومالم يكن له حد 
فى. اللغة ولا فى الشرع فالمرجع ف فيه إلى عر ف الناس كالقبض المذكور قى 
قوله.صل الله عليه وس الس طاافة وا يقبضه ») . ومعلوم 
أن البيع . والإجارة واطبة ورها )اد شارع لها حداً لا ق كتاب الله 
ولا سئة رسوله » ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود 
صيغة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد 
إلا بالصيغ القاية بل قد قيل أن هذا القول مما بخالف بت القدم 3 
'وأنه من البدع وليس لذلك حد فى .لغة العرب نحيث يقال أن أهل اللغة يسمون 
هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً حتى يدخل أحدهها فى خطاب الله ولا يدخل 
الآخر . بل ع أهل العزف من العرب 35 المعاقذات بيعاً دليل على أنها 
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. فى لغتهم تسمى بيعاً » والأصل بقاء اللغة وتقمّر ر ها لا نقلها. وتغيير ها فإذا لم يكن 
له حد فى الشرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم 
فا سموه بيعاً فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة . 

ثم بعد ذاك ذكر الوجه الثالث و ذكر أن تصرفات العباد منالأقوال والأفعال 
نوعان : عيادات يصلح. مها ديهم . وعادات محتاجون إلا ىَّ دنياهم 1 
فباستقراء أصو ل الشريعة نعل أن العبادات الى أوجها الله أو أحمها لا يثبت 
الأمر مها إلا بالشرع وأما العادات فهى ما اعتاذه الناس فى دنياهم ما محتاجون 
إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا محظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى . 

وقال أيضا والقبض ينقسم. إلى ديح وفاسد . كالعقد وتتعاق به 
أحكام شرعية "ما تتعلق بالقبض فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف 
الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه جميع الناس فى يع الأحوال 
والأوقات » فكذلك العقود . وإن حررت عبارته قلت : أحد نوعى 
التصرفات ٠‏ فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخرء ومما يلتحق 
هذا أن الإذن العرى فى الإباحة والليك أو التصرف يطريق الوكالة كالإذن 
اللفظى(1) . 

وقال أيضاً : بالنسبة للإجارة : 


أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجااز سواء كان قد ثملها الرى أو 
لم يشملها إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها » كنا تكرى 
الأرض الى جرت عادها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها . 

هذا مذهب أئمة المسلمين كمالك وأنى . حنيفة والإمام أحمد وهو أيضاً 
مذهب الشافعى الصحبح ف مذهيه(؟) . 
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يفك 


وقال بالنسبة للإطعام ى كفارة العين فى قوله تعالى : 


« فكفارته إطعام عشرة مسا كبن من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسونهم 
أو عر بر رقبة قن لم بجد فصيام ثلاثة أيام . . . الآية 01. 


قال : ومقدار ما يطعم مببى على أصل وهو أن إطعامه 0 

ش بالشرع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلياء » م مهم من قال : هو مقدر بالشرع 

وهؤلاء على أقوال : ٠م‏ من قال :. يطء كل سكين صا من خر قو سان 

من شعير أو نصف صاع من بر كقول أى حنيفة وطافة :. والقول الثانى 

أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون 

أهللهم قدراً ونوعاً » وهذا مععى قول مالك قال إسماعيل بن إتمحاق : كان 

مالك برى فى كفارة العين أن المد يجزى بالمدينة » قال مالك وأما البلدان فإن 
عيشاً غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالؤسط من عيشهم لقول الله تعاللى : 

« من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » وهو مذهب داود وأصصحابه 

مطلقاً والمنقول عن أكثر: الصحابة والتابعين هذا القول » ولهذا كانوا 


يقُولون الأوسط خمز ولبن» خيز ومن » خيز وتمحرء والأعلى خيز ولم. 


وقد ذكر ابن تيمية أن الرجوع فى الوسط فى الإطعام إلى العرف هو 
الصواب والحق ن نظره . فيقول فى ذلك بعد ما ساق الكلام السابق : 
وقد بسطنا الآثار علهم فى غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب 
الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. 
فإن أصله أن ما لم يقدره له الله شارع فإنه رجع فيه إلى العرف وهذالم يقدره 
الشارع فير ج يه إل العرف لبها مع قوله تعالى : « من أوسط ما تطعمون 


أمليكم 06 . 


ما تقدم م التقول يقي لنا مدى اعتار ابن تيمية للعرف وتقيده به . 


)١(‏ المائدة آية وم 
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22 أمثلة لالعسر ف. : 

سأعرض إن شاء الله تعالى فى هذا الفصل نماذج من الأمثلة التى كان 
مستندها فى الحكم : : العرف . ليظهر للقارئ الكررم مدى أحمية العرف الصحيح 
وارصشصاطه حياة اختمعات الإسلامية . 

من ذلك : 

لك جواز الببيع بالمعاطاة من ا صيغة ة لفظية . 

7" تعار فهم على إطلاق الولد على الذكر دون الأنى 

لك تعار فهم على تقسيم ا مهر إلى مقدم وهوخر قَْ بعض ى البلدان 5 

5 جرى عرف بعض البلدان على تسلم المهر قبل الدخول فلو حصل 
تزاع بين الزوجين بعد الدختول فى تسلم المهر فالقول قول الزوج عملا 
بالعرف » وإذا كان العرف عند بلد ما أن المهر لا يسم إلا بعد الدخول 
وحصل نزاع بين الزوجين فإن القول مع عدم البينة قول الزوجة . 

هومن ذاك : إذا. كان العرف جارياً على أن ها يقدمه الخاطب إلى 
خطيبته من حلى وثياب هدية فإنه لايعتير "من المهر فلا تلتزم برده عند التزاع . 

5 يتحمل الموئجر استبلاك الكهر باء والماء إذا كان العرف جاديا ش 
يذلاك . ولم حصل شرط بين المتعاقدين . 

إذا استأجر أجيراً حميع اللهار فإنه لا يدخل فى ذلك أوقات الصلاة 
وقضاء الحاجة » وأوقات الغداء حسب العر ف(١)‏ . 

8- كشف الرأس » والأكل فى الأسواق غير سائغ فى بعض البلدان 
لذا فإنه يقدح فى العدالة فترد به الشهادة تمشياً مع العرف(؟) . 
4 تضمين من سعى يغير ه كذياً حبى أوقعه فى أذى قَْ المال 


أو الجسم (2) . 
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فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه ليحفظ ما نحت يده ولكيلا يغتاله بدعوى 
هلا كه(١)‏ . 


١-أنفتى‏ المتأخرون من العلاء مجواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن 
وقراءته والإمامة والأذان وسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج فهذا حكم 
خولف فيه ما كان مقرراً عند كثير من العلاء » ومنهم أنمة الحنفية نظراً 
لتغير الزمان وانقطاع عطايا المعلمين وأرباب الشعائر الدينية من بيت المال 
فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من زراعة أو نجارة أو صناعة للزم ضياع 
اللقرآن وإهمال تللك الشعائر(؟) . 

١١‏ عدم الاكتفاء بظاهر العدالة فى الشهادة فإن أبا يوسف ومحمداً 
قررا ذلك وأنه لابد من تزكية الشبود للمحافظة على حقوق الناس وعدم 
ضياعها وهذا مخالف لا قرره أبو حنيفة من أنه يكتنى بظاهر العدالة فما عدا 
الحدود والتقصاص ولم يشترط التزكية بناء على ماكان فى زمنه من غلبة العدالة» . 
لأنه كان فى الزمن الذى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحيرية 
فنظرا لتغغر الزمان وفشو الكذب أفى الصاحبان ما مخالف رأى الإمام 

.نزولا نحت وطأة العرف27) . 


ع«إوق الأعان عند الفقهاء قالوا أنها تببى أولا على اللغة ْم على 
العرف فن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمبكا لا نحنث بناء على العرف . 
ومن حلف لا يأكل الرءوس لا محنث برعوس العصاقير والحيتان لعدم 
إطلاقها عليه عرفا : 


)00 المرجم السابق ص 8056 . 
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(؟) أصول الفقه لأبى زهرة ص 775 » الوسوط للدكتور وهبة الزحيل ص 7ه . 


يلك 


4 أجاز محمد نن الحسن وقف المنقول مستقلا عن العقار إذا تعارفه 
الناس مع أنه مناف فى رأى الحنفية لمقتضى الوقف قى كونه مؤبدا . 

6 اعتبار الكفاءة فى الزواج روعى فيه عرف العرب مع أن الناس 
سواء » وذلك لحفاظ على مستقبل الزوجية » لآن الناس بزدرون من دونهم 
وقد لا يكون ذلك معتيراً فى أكثر البلدان جرياً على أعر افهم : 

5 - تحق الإكراه من غير السلطان » كان أبو حنيفة يفى أنه 
لا يتحقق الإكراه من غير السلطان نظراً لما شاهده فى عصره من أن المنعة 
والمقدرة لم تكن لغير السلطان » ونظراً لفساد الزمان وتغعر الحال وظهور 
الظلمة » فإن الصاحبن أفتيا بتحقق .الإكراه من غير السلطان بناء على ' 
ماشاهداه ىق زمانبهما(١).‏ 

107 جرى عرف الناس من أقدم العصور على جواز الااستصناع ' 
أجاز العلاء للإنسان ذبح شاة غيره مبى أشرفت على الملاك 
حفظاً لماليتها » إذ أن العرف يأذن له بالتصرف ف مال الغغر فى مثل هذه الحالة . 

8 إذا رأى مال غيره سيؤول إلى التلف » فباعه وحفظ ثمنه 
لاشىء عليه » لأن هذا كله مأذون فيه عر فاً من المالك(١)‏ . 

٠‏ ونظر ذلك مريض عجز أصحابه فى السفر أو الحضر عن استئذانه 
ف إخراج شبىء من ماله فى علاجه وخيف عليه » فإهم مخرجون من ماله 
ما هو مضطر إليه يدون استئذانه بناء على العرف فى ذللك(؟) . 

قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعلم 
| أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة . 


فن ذلك سن الحيض . البلوغ . الإئزال . أقل الحيض . النفاس . الطهر . 


. الوسيط فى أصول الفقه للدكتور وهيه الزحيل ص 7ه‎ )١( 
. مطبعة المنار‎ 7١8 (؟) مدارج السالكين لابن القيم ص‎ 
0005 


وغالها » وأكثرها » وضابط القلة » والكثرة فى الضبة » والأفعال المنافية 
العيلذة .والإتجاناتللشو عن فليلها'وطول الرماة و قصره< أن هو ايده 
الوضوء » ف وجه » والبناء على الصلاة ى الجمع » والخطبة » والجمعة » 
وبين الإيجاب والقبول والسلام ورده . والتأخير المانع من الرد بالعيب » 
وف الشرب وسى الدواب من الجداول والأنمار المملوكة . إقامة له مقام 
الإذن اللفظى » وتناول العار الساقطة ونى إجراز المال المسروق . وف المعاطاة 
على ما اختاره النووى(١)‏ » وى عمل الصناع على ما استحسنه الرافعى(؟) » 
وى وجوب السرج والإكاف ف استتثجار دابة للركوب . والحير والخيط 
والكحل على من جرت العادة بكونها عليه » وفى الاستيلاء فى الي وف 
رذ قراف المدرة وعدم وق وزة أو كل 1 مابجيل تحالة ىعية رضول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن الأصح أنه براعى فيه عادة بلد البيع » وى 
إرسال المواثبى بارا وحفظها ليلا » ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك » 
اعتير ت العادة فى الأصح : 

وف صوم يوم الشلك من له عادة » وى قبول القاضى الهدية ممن له عادة 
وف القبض . والإقباض ؛ ودخول الام ودور القضاة » والولاة » والأكل 
من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ وف المسابقة والمناضلة . إذا كانت للرماة 
عادة فى مسافة تنزل المطلق عذها » وفهها إذا اطردت عادة المتبارز بن بالأمان 


)١(‏ هو يحى بن شرف بن مرى بن حسن الفقيه الشافعى الحافظ ازاهد المكنى بأبى زكريا 
الملقب ممحى الدين النووى المعرؤف بشيخ الإسلام ولد سنة 571١‏ ه بنوى . وهى قرية من قرى 
حوران هن بلاد سوريا مكث عشر بن سنة يشتغل بالعلم ليلا ونهاراً مع الزهد والورع والأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر .له مصنفات عديدة منها رياض الصالحنن فى الحديث » وكتاب 
الأر بعين النووية » وله كتاب الأصول والضهوابط . توق سنة 5075 ه ( الفتح المبين ١ه‏ - ؟ ) . 

(؟) هو شيخ الإسلام إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويى الشهير 
بالإمام الرافعى صاحب العزيز الذى لم يصنف مثله فى المذهب كان إماناً الفقه و التفسير والحديث 
منسوب إلى ( رافعان ) بلد من بلاد قزوين » والصحيح أنه ننسوب إلى رافع بن خديج رضى الله 
عنه كا قاله القاضى مظفر الدين القزوينى مات .رحه الله سنة 4+ ه ( طبقات الشافعية 818 ) . 


لاه 


0 + تلأس مال و در » وق ألفاظ الراقف 


هذه نبذة ةيو اله ورت متو ران بانعلا الاين الاين 
أن محصر أعراف الناس الموجودة والى يمكن أن جد و لكر ن حسبنا أن نعم 
أن الشارع الحكم راعى كثيراً من الأعراف فى تشريعه وقبل الأعراف 
الصحيحة الى لاتصادم مبادئه» ولعلنا استفدنا مما تقدم أن الأحكام المبنية على 
العرف قد تتغير بتغيره و وأن كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
لقع عرف اهل أو دوت شروورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو ببى الحكم 
على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة أو الضرر بالناس ٠‏ ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على 
أثم نظام وأحسن أحكام . 


)0( الأشباه و النظائر قواعد وفروع فقه الشافعية ص 4٠‏ 1 


وليك 


تننسسةه 


إننا حيئا نذكر العرف أصلا من أصول ابن تيمية ليس معنى هذا أن 
العرف دليل شرعى يوجب أو بحرم أو بسن أو يبيح الإنكاك والسنة 
والإجماع مثلا » كلا ملحت اكد وتايح . وإنما معبى ذلك : أن 
العرف الذى وجه كان منشأ لمكم الشرعى 5 بعبارة أو ضح ح هو أن الواقع 
العرق له حكي فى الأدلة الشر عبة . فبالنظر للأدلة تبين لنا جكه فعملنا عقتضاه 
حيث أن الشارع جاء به . 


وحسى أن أقتصر على هذا المقدار فى العرف إذ أن العرف يكاد يكون 
من الأمور الضرورية ف التشريع » وبتطبيقه يتحقق كثير من المصالح الى 
تجلب لم التيسير والتسهيل ويندفع عنهم به كثير من الحرج والضيق . 

فلا تكاد تسمع أحداً م من العماء يعارض فق العرف فى الجملة ما دام لا يعارض. 
الشريعة الإسلامية ‏ أما إذا كان يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو عرف 
باطل مر دود كالأعراف الى توجد فى بعض البلدان من شرب اللحمور 
فى الحفلات وغيرها » ولعب الميسر . والتهار ونحو ذلك . والنياحة على 
الأمرات . والتعامل بالربا » ونحو ذلك مما جاء الإسلام بمحار ينها » عصمنا 
الله وإخواننا المسلمين مما يغضب وجهه .. وجعلنا ثمن لزم الفطرة السليمة 
ومات علا , 


وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وس . 


( م 4؟ - أسورل الفقه ) 4ه 


الفصال الثاونك 


المسائل ارصولِي االو قرا ابرومه بمو اهار : 


من ذلك : 
١‏ نسخ القرآن بالسنة : 
ذهب انن تيمية ‏ رحمه الله - كما قدمنا إلى أن السنة أي كانت لا تنسخ 
القرآن لأن السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيراً منه . وإلى هذا 
القول ذهب الإمام الشافعى و الإمام أحد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه ؛ 
وأكثر أهل الظاهر . وذهب الإمام أحمد فى الرواية الثانية التى انختازها 
فق الحطاب وان عقيل وأكثر الحنفية والمالكية وان حزم » ونصر ذلك 
ان الحاجب » كا عن الجمهور إلى أن السنة المتوائرة تنسخ القرآن . 
قال الشوكانى : بحوز نسخ القرآن بالسنة المتوائرة عند الجمهور » كا حكى 
ذلك عنهم أبو الطيب الطبرى وان برهان وان الحاجب . قال ابن فورك فى 
شرح مقالاات الأشعرى- “و إلنه ذهب شيخنا 5 الحسن الأشعرى » وكان 
يول : إن ذلاك وجد فى قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحد م 
الموت » الآية(١)‏ فإنه منسوخ بالسنة المتوائرة وهى قوله صلى الله عليه وسَلم 
لا وصية لوارث .(الأنه لا مكن أن مجمع بيئهما » قال ان السمعانى : 
وهو مذهب أنى حنيفة وعامة المتكلمين . وقال سلم الرازى(0) : وهو قول 


. ١8١ البقرة آية‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود عن أى أمامة و لفظه : « أن الله أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية‎ 
لوارث » وأخرجه الث مذى والنسا وابن ماجة كلهم رووه من حديث عمرو بن خارجة عن‎ 
مختصر سأن أبى‎ 4 - ٠٠6 رسول الله صلى الله عليه وس . وقال الثر مذى : حسن مجميح ص‎ 

داود مع معالم السئن و تبذيب ابن القيم . 

(0) هو أبو الفتح سلم بن أيوب بن سلم - بالتصغير فيهما - الرازى رحل إلى يغداد 
وتفقه على الشيخ أن حامد » ثم سافر إلى الشام . وأقام بصور على ساحل البحر الأبيض ينشر 
الع 8 ورج إليه الأمة ٠‏ وخرج احاح إلى مكة ى البحر فغرق عند ساحل جدة ولد 
سنة 565 ه ومن تصانيفه : ضياء القلوب ف التفسير ٠‏ والتقريب فى الفقه » وكتاب فى أصول 
الفقه طبقات الشافعية مع هامشه ص 40 ١‏ . 


ماق 


أهل العراف . قال : وهو مذهب الأشعرى والمعتزلة وسائر المتكلمين ه 
.قال الدبوسى : وهو قول عيائنا ( يعبى الحنفية ).. قال الياجى : قال به 
عامة شيوشنا ؛ ونحكاه ابن الفرج عن مالك :»)١(‏ قال : وطذا لا نجوز 
عئده الوصية للوارث لحديث » وهو ناسخ لقوله تعالى: « كتب عليكم إذا حضر 
أحدم الموت » .. الآية . انتهى0؟) . 


استدل ان ثيمية على مذهبه : 
١‏ - بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أوننسها نأت مخير منها أومثلها )» .(5) 
ووجه الاستدلال م عنده ما يل : 


(أ) أن الله وعد أنه لابد للمنسوخ من يدل مماثل أو خير » ووعد بأن 
ما أنساه المؤمنين فهو كذلك . وأن ما أخره فلم يأت وقت أزوله فهو كذلك » 
. وهذا كله يدل على أنه لا .زال عند المؤمن القرآن الذى رفع أو آخر مثله 
أو خمر منه » ولو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف 
ما وعد الله . فإن قيل 2 » بل يأنى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه ويبن 
الإتيان بالبدل مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية » فإن مقصودها 
. أنه لابد من المر فوع أو مثله أو خير .منه . 


وأيضا فقوله : ٠‏ تأت لم برد بعد مدة » فإن الذى نساه وهو ريد 
إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة » فا) أخير أن ما أخره يأنى عثله أو خير منه 
قبل نزوله عل أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل » » فلو جاز أن يبى - (أى المنسوخ ) 
مدة بلا بدل لكان مالم يتزل أى المنساً ‏ أحق بألا يكون له يبدل من 
الدع واي وطن امتعال ال ونا لب وم نزوله لتكيل الأنعام 


)020( و سس اوت ا الفرح الحجازى الحمصى توق سنة ؟ ل ه(تذكرة 
الحفاظ للذهى ١مه-؟).‏ 
(0) إرشاد الفحرل ص ١9١‏ . 
(0) البقرة آية ٠١5‏ 
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فلأن يكون البدل لما نسخ من حين نسخه بعد أولى وأحرى » ولأنه قد عل 
أن القرآن نزل شيئاً بعد شىء فلو كان .ما يئزله بدلا من المنسوخ يواخره 
لم يعرف أنه بدل ول يتميز البدل من غيره » ولم يكن لقوله ( نأت عخير منها 
أو مثلها ) فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخه شىء . 


( ومنبها أزه إذا كان قد ضمن ثم الإتيان باليدل عن المنسوخ عم 
أن ممصوده أنه لا ينقصهم شىء مما أنز له » بل لابد من مثل المرفوع أو 
خير منه ولو بقوا مدة بلا بلا يدل لنقصوا. 


(ج) أن هذا وعد معاق بشرط والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه » فإنه 
من جنس المعاو ضة » وذلك مما يازم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض 
المعوض هما إذا قال : ما ألقيت من متاعلك فى البحر فعلى بدله » وليس 
هذا وعداً مطلقاً كقوله : ( لتدخلن المسجد الحرام ) )١(‏ ولهذا يفرق بين 
قوله : والله لأعطينك مائة وبين قوله : والله لا آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك 
بدله . فإن هذا واجب على الفور 


(د)وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه 
فينبغى أن يكون مثله أو خيراً منه . كنا أخير بذللك القرآن ولهذا اما كان 
القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتايا عصديى ذا فيد مق حق مو إقران 
ما أقره » ونسخ ما نسخه كان أفضل نه » فلو كانت السئة ناسخة لذكتاب 
أزم أن تكون مثله أو أفضل منه . 


؟ واستدل ان تيمية أيضاً على مذهبه : بأن الصحابة والتابعين 
الذن أخذ عنهم علِم الناسخ والمنسوخ إتما يذكرون نسخ القرآن بقرآن 3 
لا يذ كرون نسخه بلا قرآن بل بسنة » وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة 
عهم إنما تتضمن هذا » وكذلك قول على رضى الله عنه - للقاضى : هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ فى القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب 
أن يذكر أيضاً . 


[ 6 الفعم آية با . 


يوك 


م وأيض] الذن جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى 
إنها عمدتهم أله ليس فى العقل ما محيل ذلك » وعدم المانع الذى يعلم بالعقل 
لايقتضى الجواز الشرعى فإن الشرع قد علم تخبره ما لا يعلم للعقل به 
وقد يعلم من حكة الشارع الى علمت بارع ما لا يعلم ممجرد العقل » 
ولهذا كان الذن جوزوا ذلك عملا #تلفين وقوعه شرعاً » وإذا كان 
كذلك فهذا احير الذى فى الاية دليل على امتناعها شر عا . 


وأيضا فلا يعرف فى شىء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن 
والوصية للوالدن والأفربين ماسوخة بآبة المواريث كما اتفق على ذلك السلف 
قال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
هن محنها الآمهار خالدين فمها وذلك الفوز العظم ء ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نار خالاءا فيا وله عذاب مهين)(1) والفرائض المقدرة 
من حدود الله » ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض » دن أعطى صاحب 
الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه » وزاد 
هذا على <قه » فدل القرآن على نرم ذلاك وهو الناسخ(؟) . 

واستدل غيراءن تيدية على عدم جواز أسخ القرآن بالسنة بالنقل والعقل . 
أما الأدلة النقلية فهى ما يلى : 

) قوله تعالى : ( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى(2)‎ ١ 
وف هذا تنصيص على أنه كان متبعاً لكل ما يوحى إليه » ولم يكن مبدلا‎ 
. لشىء » والنسخ تبديل(؛)‎ 

١‏ - قوله تعالى : ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت عخبر منها أو مثلها 
ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير(0) ) . 


. 14098 النساءآية‎ )١( 
. ١-198-18« (؟) مجموع الفتارى ص‎ 
. 1٠ يونس آية‎ )0( 
. 411 أصول الأحكام لابن حزم‎ )4( 
. (١5 البقسرة آية‎ )9( 
كام‎ 


.وذلك يدل على أن الآية لا تنسخ إلا بآية وبيانه من وجوه : 


(أ) أنه قال تعالى : (نأت مخير منها أرمظها) وان ليست غير 
من القرآن ولا مثله . 


(ب) أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذى يأتى مخر منها وذلك لا يكون 
إلا والناسخ قرآناً لا سنة . 


(ج) وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل 
على أن البدل من جنس المبدل أما المثل فظاهر وأما ماهو خير فلأنه لوقال 
الدائل غير ١‏ « لا آخذ منك درا إلا وآنيك مخير منه فإنه شه يأتيه 
بدرهم خير من الأول . 


(د) قوله تعالى : ( ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) . دل على 
أن الذى بأ به هو ال#تص بالقدرة عليه وذلك هو القرآن دون غيره(١)‏ . 


) قوله ا ( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب(2)‎  “# 
. أسند ذلك إلى نفسه تعالى دون الرسول . وهذا لا يكون إلا للقرآن وحده(2)‎ 


4 قوله تعالى :: ( لتبين للناس ما نزل إلمهم » ولعلهم يتفكرون )(4) 
قالوا : والمبين لا يكون ناتف وأيضاً أخير أنه بين لما هو المأزل حى' 
يعمل الناس بالمنزل بعد ما قبين لم ببيانه » وف تجويز نسخ الكتاب بالسنة رفع 
هذا الك م لأن العمل بالناسخ يكون » فإذا كان الناسخ من السنة لا يكون ‏ 
العمل به تملا بالمنزل . وقوله : ولعلهم يتفكرون » أى يتفكرون ف المازل 
ليعملوا به بعد بيانه » وفى الناسخ مع المنسوخ التفكر فى التاريخ بينهها ليجعل 
المتقدم منسوخا بالمتأخر لا فى المتزل ليعمل به(0) . 


)01( الأحكام للآمدى ص 1١٠8#‏ * 1 
(5 الرعد آية وم . 

(5) أصول الأحكام لابن حزم ص 4079 . 
(:) النحل آية 4 . 


() أصول ألسر خسى ص 8 - 7 2 وأصول الأحكام لابن حزم ص 479 0 


هقوله تعالى جل شأنه : « وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعلم 
بم ينزل )(1) فأعمر أنه يبدل الآيه بآية لا بالسنة90) . 

5 - قوله تعالى : « ولا تغجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه )(5) 
قالوا : إذا منعه الله تعالى من أن يبين القرآن من قبل أن يقضى إليه 
وحيه فهو من نسخه أشد منعاً . 

قوله تعالى : « قل نزله روح القدس من ربك »(؛) وهذا لا يطلق 
إلا على القرآن(0) . ش ٠‏ 

مما رواه جار مرفوعاً ‏ القرآن ينسخ حديى » وحديى لا ينسخ 
القرآن . 

و أما أدلهم العقلية ثفن وجهين : | 

الأول : .أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن فى قوله تعالى : « وها آنا كم 
الرسول فخذوه )١()‏ وقوله : فاتبعوه ‏ وذلك يدل على أن السنة فرع 
القرآن والفرع لا .رجع إلى أصله بالإبطال والإسقاط كما لا ينسخ القرآن 
والسنة بالفرع المستنبط منبما وهو القياس . 

الثانى : أن القرآن أقوى من السنة ودليله من ثلاثة أوجه : 

الأول : قول النى صلى الله عليه وس لمعاذ : م نحكم ؟ قال : بكتاب الله 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : سنة رسول الله . قدمه فى العمل به على السنة و النى 
صلى الله عليه وس أقره على ذلك . وذلك دليل قوته . 


الثاى آنة أتوى هن عنهة لفظة : لأنه معجز 3 والسئة ليست معجزة . 


. ٠١ النحلآية‎ )١( 
. أصورل الأحكام لابن حزم ص و47‎ (0 
. ١١4 طهآية‎ )0( 
. ٠١١ التحمل آية‎ )4( 

© أصول الأحكام لابن حزم ص 48٠‏ -. 
(5) الحشر آية لاا, 

0 


الثقالث 7 710 » حيث اعتير ت الطهارة ق تلاوته 
من اللا واطَيضئ 4 وف مس سطوره مطلقاً » والأقرى لا مجوز رفعه 


بالأضعف . 


واستدل المحوزون ما يل : 

١‏ أن القرآن والسنة وحى من الله » وقد قال تعالى : ( وما ينطاق 
عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى )١()‏ - غير أن الكتاب متلو » والسنة 
و ين 

٠غ‏ نسخآية الوصية وهى قوله تعالى : ( كتب عليكم إذاخضرأحدكم 
الموت إن 0 خراً الوصية للوالد.نوالأقربين)(؟)نسخت بقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه » فلاوصية لوارث 5(6) 


م نسخ الحبس ف البيوت للزانية » والأذى باللسان فى حق الزاى» 
ف قوله تعالى ( واللااى يأتدن الفاحشة من نسائكم فاستشهدواعلمون أر بعة منكر» 
فإن شهدوا فامسكوهن ى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله فن 
سبيلا (4) » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما )(0) . . الآية نسخت بقوله 
صلى الله عليه وسلم : خذوا عى . خذوا ععى . قد جعل الله لمن سبيلا » 
البكر بالبكر )١(‏ » جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مائة ورجم ش 
بالحجارة )(0) . 


)00( النجم آية م 86 
. (؟) البقرة آية ١4٠‏ 

(6) تقدم تخريجه قى ص 00518 . 

(4) النساء آية 016 . 

(5) النساء آية ١١‏ 

(9) قال فى المنتى رواه الجاعة إلا البخارى والنسال ص مه 7 أيل الأوطار . 
(0) إرشاد الفحول للشوكاف ص ١48 - ١41‏ وأصول السر خسى ص 54 - ؟ و 

فى أصول الأسكام لابن حزم ص 48١‏ م 


الأحكام 


4هغزه 


١‏ - أما استدلاهم بقوله تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
عى . .. ) الأية(1) . 

قال ابن حرم : إننا لا نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وس يب يبدل 
القرآن من تلقاء نفسه » وقائل ذلك كافر . ولكتنا تقول : إنه صل الله 
عليه وسلم يبدله بوحى من عند الله فالآية ذكرت أنه يبدل القرآن بوحى 
من عند الله والسنة وحى من الله فجاز نسخ القرآن با(؟) . 
٠‏ وأجاب الآمدى عن الآية بوجهين : 

الأول : أن قوله : إن أتبع إلا ما يوحى إلى أى فى تبديل آية مكان 
آبة . وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم الآية . 

الثانى : أن النسخ إن كان بالسنة فهى من الوحى على ما تقدم فلم يكن 
متبعاً إلا ما يوحى إليه به . 

. وأما استدلاهم بقوله تعالى : زمانضع تن ايا أر ناما لاتجيد‎  ' 
: : مها ) . . الآية . فقد أجابو عنه بثلاثة أوجه‎ 

الوجه الأول : لا نسل دلاللها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية . 
وقولم فى الوجه الأول أن السنة ليست خمراً من القرآن ولا مثله . قلنا قوله : 
( ما ننسخ من آية أو ننسما ) إما أن راد به رسمها أو نسخ حكمها » فإن كان 
الأول فهو ممتنع فإنة :رصي اتدل بكونه خيراً منها والقر آن خير كله . 
ولا يفضل بعضه على بعضه . وإذا كان الثانى فذلك يدل على أن الحكم الناسخ 
يكون خيراً من الحكم المذسوخ خ أو مثله ول ن نقول به » فإنه لا ممتنع أن يكون 
الى م الناسخ أصلح ف التكليف وأنفع للمكلف . 


وأما الوجه الثانى : فلا دلالة فيه » لأن السنة إذا كانت ناطة فالا 


ا ل ل » ولا يدل ذلك على أن الناسخ 
لا يكون إلا قرآثاً بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك . 


3 . 1١٠: يونس‎ )1١( 
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وأما الوجه الثالث : فلا دلالة فيه على لزوم المحانسة بين الآية المنسوخ 
حكمها وبين ناسقه لأنه وصفه بكونه خيراً والقرآن لا تفاوت فيه على 
على ما سبق فعلم أن المفاضلة والاثلة إنما هى راجعة إلى الحكم المنسوخ 
والحكم الناسخ على ما سبق . وعلى هذا فلا نسم أنه إذا قال له : 
( ما آخذ منلك درهما إلا وآثيتك مخر منه ) أنه يدل على المحانسة فإن 
ما هو خير منه أعم من الجنس . فكأنه قال : ( آتيك بشىء هو خير 
ما أخذت منك ) . والمذكور أولا . وإن كان هو الآية والضمير فى قوله : 
مخير منها وإن كان عائداً إلها فلا يلزم منه امحانسة بين المضمر والمظهر . 

وأما الوجه الرابع : فنحن قائلون بموجبه . فإن المتمكن من إزالة الحكم 

الوجه الثانى : أن الآبة تدل على أنه لابد فى نسخ كل آية من الإتيان 
بآية هى خر مها أو مثلها ضرورة الإخبار ولكن ليس ف ذلك دلالة أن 
الآية المأى مها هى الناتغة . لإ مكان أن يكون بدلا عن الآبة الأولى وإن كات 
الناسخ غير ها . | 

الوجه الثالث : أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية » والأصل تتزيل 
اللفظ على حقيقته » وى حمله على نسخ الحكم صرفه إلى جهة المحاز وهو 
خلاف الآصل » والتزاع إتما وقع فق نسخ الحكم لا قُْ نسخ الرسم (1) 
وأجابوا عن الآية الثالثة : بأن كل ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلٍ » فالله 
عز وجل هوالمثبت له » وهو تعالى الماحى به لما شاء أن بمحو من أوامره » 
وكل من عند الله » وهذه الآية حجة لنا علهم فى أنه تعالى بمحو ما شاء 
عا شاء على العموم ويدخل فى ذلك السنة والقرآن(؟) . 

وأما استدلالم بقوله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للنامس ما نزل 


إلعم )00 . 


)١(‏ الأحكام للآمدى ص وه #ماى 
4 الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ص 4/8 8 
(0) التحسل آية وه . 


اناك ااطرم سلس د اعدايا اه اللخ نوع نم نواع . 
البيان » لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ . 


وبيان إثبات الأمر التاسخ . 


الثالى : أن قوهم. : إن المبين لا يكون ناذا » دعوى لا دليل علما علمها وكل 
دعوى تعرت من رهان » فهى فاسدة ساقطة(١)‏ . 


وأجاب الآمدى عن استدلاهم هذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : 
أنه يب حل قوله ( لتين فناس ) ل معنى لتظهر ظناس لكونه أعم من 
بيان امل والعموم لأنه يتناول إظهار كل شىء حتى المنسوخ » وإظهار 
المنسوخ أعم من إظهاره بالقرآن . 

الثانى : أن نسخ حكم الآية بيان لها فيدخل فى قوله ( لتبين لاناس ) 
وتبيين القرآن أعم من تبيينه بالقرآن(؟) . 

الثالث : أنه وإن ل يكن النسخ بياناً غغر أن وصف النى صلى الله عليه 
وس د ونه مبيناً لا مخرجه عن اتصافه بكونه نابا( . 


وقال السرخسى : إن المراد بياث حكم غبر متلو فى الكتاب مكان حكم 
آخر ؛ وهو متلو على وجه يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت حكم 
الثانى » والنسخ ليس إلا هذا ء والقلرل مل أن الراك هذا لا قا نزخي 
الخصم فى بيان الحكم المنزل فى الكتاب » وأنه قال تعالى (ما نزل لهم ) 
ولو كان المراد الكتاب لقال ما نزل إليك كا قال تعالى : ( بلغ ما أنزل 
إليك من ربك )(؛) والمتزل إلى الناس الحكم الذى أمروا باعتقاد ه والعمل به 


(1) الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ص 4078 . 

(؟) قلت : وما يؤيد هذا أن الله م يقل : لنبين للناس .. الآية - بل قال : لتبين: للناس 
ما نزل إايهم » وهذا يشمل القرآن كله فى نسخ القرآن بسنة فقد بين لنا ما 'زل إلينا حوث بين 
لنا المحكم الذى يمل به من المنسوخ الذى لا يعمل به وهذا من أعظار البيان . 

629 الأحكام للآمدى صن 07ه١؟‏ - " : 

(:) المائدة آية بب؟ 


5 


وذلك يكون تارة بوحى متلو وتارة بوحى غير متلو » وهو ما يكون مسموعاً 
من رسول الله صلى الله عليه وس مما يقال أنه سئة » فقد ثبت بالنص أنه 
كان لا يول ذلك إلا بالوحى قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحى يوحى )١()‏ ومعنى قوله : لعلهم يتفكرون - أى يتفكرون ى 
حجج الشرع ليقفوا بتفكز هم على الحكة البالغة ىق كل حجة أو ليعر فوا 
الناسخ من المنسوخ » ووجه الحكمة فى تبديل المنسوخ بالناسخ ما يئرتب عليه . 
من المنافع للمخاطبين فى الدنيا والآخرة » أو يتبين لم إرادة البسر والتوسعة 

للأمر علهم أو ما يكون لم فيه من عظم الثواب وف هذا كله لا فرق بين . 
ما يكون ثبوته بوحى متلو » وبين ما يكون ثبوته بوحى غير «تلو وفها تلا . 
من الآبة إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله ون تلقاء 
نفمئى »إن أتبع إلا ما يوحى إلى )١()‏ فعر فنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئاً 
من تلقاء نفسه بناء على متابعة الحموى . وإنما يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه 
ويبينه للناس فها ليس مزل فى القرآن » ولكن العبارة فيه مفوض إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فيبينه بعبارته وهو حكم ثابت من الله تعالى 
بدليل مقطوع به منزلة الححكم المتلو فى القرآن » ودليل كونه مقطوعاً به » 
ما قال : إن تصديقنا إياه فرض علينا من الله تعالى » وكذللك اتباعه لازم 
بقرله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه .وما نهام عنه فانتهوا )(؟)وقال 
تعالى : « قل إن كنم تبون الله فاتبعول بكم الله )(؛) فبذا التقدير يتين 
أن بالوحى الذى هو غير متلو مجوز أن يتبين مدة بقاء الحكر المتلو كا يجوز 
أن يتبين ذلك بالوحى الذئ هو متلو والنسخ ليس إلا هذا » ألا ثرى أنا لوسمعنا . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحكم هو ثابت بوحى متلو : .قد كان 
هذا الحكم ثابتاً إلى الآن » وقد اتبى وقته » فلا تعملوا به بعده . يلزمنا 


, النجرآية ؟‎ )١( 
4 (؟) يونس أية‎ 
| ٠ الحشر آية‎ 69( 
. آل عمران آية وم‎ )4( 
وم‎ ّْ 


تصديقه فى ذلك والكف عن العمل به و تكفر من يكذبه ى ذلك فكذلك إذا 
نيت ذلك عندنا بالنقل المتوائر عنه() ١‏ 

وأما استدلاحم : بقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية . . ) الآية 
فأجاب غنه ابن حزم بقوله : وهذا لا حجة لم فيه لأنه لم يقل تعالى : 
و إنى لا أبدل آية إلا مكان آية » وإتما قال لنا : إنه يبدل آية مكان آية ‏ 
ون لا ننكر ذلك بل أثبتناه وقلنا : إنه يبدل آية مكان آية ويفعل أيضاً 
غير ذلك وهو تبديل وحى غير متلو مكان آية ببر اهن أخر() . 

قلت : إن هذه الآبة حكاية حال وإخبار عن واقع المشركين حيث [نهم 
يقولون ذلك للرسول صبى الله عليه وسم حيما يسمعون تبديل بعض القرآن 
ببعض فجاءت الآية الكر عة تحكى هذا الواقع » وتبرئ ساحة الرسول 
صلى الله عليه وس مما نسبوه إليه » وتشنع عليهم » ولا يلزم من ذلك أنه 
لا يبدل الآية بالسنة . 


وأما استدلاهم بقوله تعالى : ( ولا تعجل بالق رآن من قبل أن يقضى إلياث 
وحيه . . . ) الآية 


فأجاب عنه ابن حزم بقوله : إننا لم نقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينسخ الآبات من القرآن قبل أن يقذى إليه وحى نسخها » وقائل ذلك عندنا 
كافر » وإنما قلنا إنه عليه الصلاة والسلام إذا قضى إليه ربه تعالى وحياً 
غير متاو بنسخ آية أبداه رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى الناس حينئذ 
بكلامه فكان سنة مبلغة وشريعة لازمة ووحياً منقولا ولا يضره أن لا يسمى 
قرآناً ولا يكتب فى المصحف كا لا يضر سائر الشرائع الى تثبت بالسنة 
من البيوع وسائر الأحكام وكل ذلك من عند الله(م) . 


. 5-1 أصول السرخنى ص ؟/اء‎ )١( 
. 404 أصول الأحكام لابن حزم ص‎ )( 


الى 


أما استدلاحم ؛ حديث جار المرفوع : 


عات ل ان ونه :وآما الحديف. رت اك ايه 
لا تقوم بمثله ههنا ؛ لأن ما هنا أصل كبئر ومثله لا مخنى فى العادة لتوفر 
ا ل ل و تر خاي 

من العلاء لشبر ته و دلالته(١)‏ , 

وأجابو عن أدلة مخالفيه العقلية بما يلى : 

فأجابوا عن المعار ضة الأولى من ثلاثة أوجه : 

الأول : إن ذلك إتما متنع أن لو كانت السنة رافعة لما هى فرع عليه 

من القّر رآن » وليس كذلك » بل ما هى فرع عليه غير مرفوع مها » وما هو 
مرفوع مها ليست فرعاً عليه , 
| الثاني : أن ما ذكروه حجة علبم فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ 
ا يأى به الرسول صبى الله عليه وس ووجوب اتباعه . فإذا أ بنسخ حكم 
الآية ول يتبع كان على خلاف ما ذكروه . 

الفالث : أن السنة ليست رافعة للقرآن » وإنما هى رافعة لحكه . وحكه 
ليس أصلا ها » فإذا المرتفع ليس هو الأصل » وما هو الأصل غير مرتفع . 

وأجابوا ٍ. ا الثانية 5 أن القرآن وإن كان معجزاً فى نظمه 
وبلاغته ومتلوا ومحترماً » ؛ فليس فيه ما يدل على أن دلالة كل آية منه أقوى 

من دلالة غيره من الأدلة . ولهذا فإنه نه لو تعارض عام من الكتاب وخاص 

من السنة كانت مقدمة عليه . وكذلك أيه لو عارفت آبة ودليل عقلى 4 
إن الدليل العقلى يكون حا كا علبا(م) . 

وكذلك الإحماع » وكشر من الأدلة على ما يأق فى الث جيحات وعلى 


)00( حاشية أبن بدران على الروضة ص ١ - ١15‏ 2 
(؟) قلت : قول الآمدى فإن الدليل العقل يكون حاكاً على الآية خطأ فإن هذا علان 
ا عليه الساض فالعقل لا يحكم عل الآية بل الآية تحكر على العقل . 


( م.ه؟ 2 أصول الفققِه ( ا ه؛2ظ 


هذا فلا ممتنع رفع حكم الآبة بدليل السئة » كيف وإن السنة الناة ليست 
معار ضة ولا نافية لمقتضى الآبة . بل مبنية و مخصصة على ما سبق(١)‏ . 
وأجاب المانعون لنسخ القرآن بالسنة على أدلة مخالفهم عا يل : 

ظ أجابوا على استدلاهم بنسخ السنة لآية الوصية : بأن هذا غير صحيح 

فالناسخ لا آية المواريث كما جاء عن السلف . والرسول صب الله عليه وسَلم 

أشار إلى ذلك بقوله : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » .. الحديث() . 


فأجاب المحوزون على هذا الاعتراض : لانسل ما قلم بل الناسخ له 
الأديك © ذلك أن آية المواريث بينت أن لم حقاً وهو الإرث ؛ ول تنف 
وجوب الوصية لم » فقد ندل الأولى على الوصية للوالددن والأقارب » 
والثانية على إعطاء الإرث المقدر لم شرعاً » فيكون الوالدان والأقارب 
جمعون حقين : الوصية والإرث » فجاءت السئة ونسخت الوصية لم 3 
واكتفت بالإرث المقدر لم شرعاً . وقالت : إن الله أعطى كل ذى حق حقه » 
فليس له بعد ذلك فى الوصية حق ما دام أخل المراث07) . 

واعبّر ضوا أبه؟ : - بأنه رما يكون ناه مما أنزل فى القرآن ولكن ‏ 
لم يبلغنا لانتساخ تلاوته مع بقاء حكمه(©) . | 

أجاب االفون على هذا الاعثر اض بأجوبة منها : 

. بأن الأصل عدم النسخ إلا بدليل‎ - ١ 

؟ لو فتح هذا الباب لأفضى إلى فساد كبير وشر مستطير حيث إنه 


يؤدى إلى القول بالوقف فى حميع احكام الشرع . فإنه يقال : ما من حكم 
إلا ويتوهم فيه أن يكون ناعته قد تزل م لم يبلغنا لانتساخ تلاوته . 


. م1١٠9 الأحكام للآمدى ص‎ )١( 
: تقدم خخ بحه فى ص 8ه‎ 649[ 
٠. +4 في أصول السر خسى ص‎ 


بحن 


وأجاب المانعون على استدلال المحوزين بنسخ الحبس للزانية . . . إلخ : 
بأن الآية ليس فها فسخ بل فهبها غاية فإن الله أمر بإمساكهن إلى غاية مجعل الله 
لمن سبيلا فبين النى صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل و ليس ذلك 
ينسخ . 

ومنهم من أجاب بجواب آخخمر هو أن الناسخ لا آية النور وقيل أن 
الناسخ لها آية نسخ لفظها وببى حكمها وهو ما صح عن عمر أنه قال : كان 
فيا أل لله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموثما البئة نكالا من الله ورسوله(1) . 


القو ل اغتار : 


وبعد هذا كله نستطيع أن نعرف الراجح من الرأيين . ولعل القارىء 
الكرمم عرف رأى شيخ الإسلام ان تيمية فى هذا الموضوع وأنه وافق الذن 
عمنعون نسخ القرآن بالسنة أيا كانت . وعرف أدلته وضمها إلى أدلة من 
وافقهم كنا عرف أدلة امحوزين وأجوبتهم على أدلة مخالفهم . 

بعد هذا فستطيع أن تخلص إلى القول بأن الصحيح - والله أعلم - جواز 
نسخ القرآن بالسنة لما يأى : 

 : أن القرآن والسنة وحى من الله تعالى : وقد قال الله تغالى‎ ١ 


)000 أخر جه أحمد و الطبر افى فى الكبير من حديث أن أمامة بن سبل عن خالته العجاء بلفظ : 
« إن فيا أنزل الله من القرآن : الشيخ والشيخة إذا ز نيا فار حموهما البتة بما قضيا ءن اللذة » . 

وأخرجه ابن حبان فى حيحه من حديث ألى بن كعب بلفظ « كانت سورة الأحزاب 
توازى سودة البقرة » وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة . .. » الحديث . ص 237-1١‏ 
نيل الأوطار . 

ورواه البخارى ومسل وأبو داود والثر مذى والنسان مختصراً ومطولا عن عمر بن الخطاب 
بغير هذا اللفظ بل بلفظ : 

« إن الله قد بعث محمد صل الله عليه وس بالحق و أنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه 
آية الرجم قر أناها ووعءيناها وعقلناها . فرج رسول الله صل الله عليه وس ورحمنا يعده . . . » 
الحديث ص 880 4 مس بشرح التووى » ص 86# - * مختصر سن أبى داوود مع معام 
السن وتهذيب ابن القم . 


1ه 


( وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحي )1١()‏ غير أن الكتاب متلو 
ل ا بالقول بيخ كل 


ل بجاية ذلك شرا » فد نسخ الحبس للزائية » والأذى للزانى 
بها رواه أحمد عن عبادة ن الصامت(؟) : قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا تزل عليه الوحى أثر عليه » وكرب لذلك » وتغير وجهه , 
فآنزل الله عز وجل عليه ذات يوم » فلا سرى عنه . قال : خذوا عبى . 
قد جعل الله لمن سبيلا » الثيب بالثيب والبكر بالبكر » الثيب : جلد مائة 
ورج بالحجارة والبكر جلد ماثة ثم نى سنة » وقد رواه مسلم وأصماب السئن 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن: الصامت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » ولفظه : « خذوا عبى . خذوا عبى قد جعل الله هن 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » قال الترمذى هذا حديث حسن صميح77) . 


وقد اذك ا عرق الثاق البلت خل اناهله الآنه قراف 
ولا ناسخ لما إلا السئة » ذلاك أن الله سبحانه وتعالى قال : « أو بجعل الله 


)0020( النجم آية ؟ 66 ء. 

)اع و حافة بن العنامك بن قيس بن ارم الاتدارى اللزرجى أبو الولية شبد النقية 
الأولى والثانية و بدراً وأحدا والفندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل على يعض 
الصدقات . كان يعل أهل الصفة القرآن . أرسله عمر بن الخطاب إلى الشام لومل الناس القرآت 
ونفقههم فى الدين . وكان أول من ولى قضاء فلسطين . توى رحمه الله سنة 84 ه وقيل سنة ه46 م 
والأول أصح . ( أسد الغابة ]ا -15). 

(0) تفسير ابن كثير ص 1١-4517‏ . 

(4) هو الإءام المحدث الحافظ ذو الفضائل.عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير” 
القيبى البصروى . و لد سنة 7٠٠١‏ ه وتخرج بالمزى ولازمه له التفسير الذى م يؤلف على مطه 
«ثله » والتاريخ ورتب مسند أحمد على الحروف وم إليه زوائد الطبر انى و أب يعللى وله طبقات 
الشافعية وغير ذلك مات سنة 7/74 ه وقد سارت تصانيفه فى اليلاذ فى حياته وانتفع بها الناس 
بعد وناته ( طبقات اطفاظ و؟ه ). 


مه 


فن سبيلا »010 ثم أنز ل السبيل الذى ينسخ الحكم السابق على اسان رسوله 
صلى الله عليه وس فقال الرسول صلى الله عايه وسلم : « خذوا عبى . 
.خذوا عتى . . . . » الحديث » ولا يصح أن يال أن الناسخ آية نسخ لفظها 
وبى حكمها » وهى ما صح عن عمر أنه قال : كان فما أنزل الله : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارحموهها البتة نكالا من الله ورسوله : فإن حديث عيادة 
ان الصامت أصرح ف الدلالة على النسخ من هذا النص . وأسبق منه » 
إذ لو كان النص الأخير دو السابق للكلام الرسول صل الله عليه وسلم : 
خذوا عتى . . خذوا عبى . قد جعل الله لمن سبيلا . . . الحديث . لكان عبثاً ؛ 
والرسول صل الله عليه وسلم مشرع لا يقول عبثاً . 


ولا يصح أن يقال : إن الآية مغيأة فليست منسوخة مثل قوله تعالى : 
0 09 اتموا الصيام إل الليل »(0)إذ أن بيهما فرقا . فهذه عبادة دائمة مستمر 
حكها متكررة معلوم لم حيمًا يبدءون مها أن الصيام مستمر إلى الليل » 
وقد عقدوا النية على ذلك » بين آية الحبس والأذى أفادت حكا لايعلمرن 
متى ينسخ فعملوا به كله فى حميع الزمن الذى نزل عللهم فيه - ليله وهاره ‏ 
م جاء النص بإلغائه كله وإبداله يحكم آخر ليس فى آية النور مثله » لمكن 
لو سلمنا ما قيل من أنه غاية » أليس النسخ هو رفع الحكم الشرعى الثابت 
مخطاب متقدم مخطاب متراخ عنه » وأليس الحكم الأول ف لل وتنا 
العمل به ما لم يأت ما برفعه وإذا جاء نص برفعه ويزيله وجب المصير إليه 
وترك الأول . . وإذا كان الأمر كذلك فإن حكم الحبس والأذى قد رفع 
وأزيل بنص قول الرسول عليه الصلاة والسلام . خذوا عبى . خخذوا عبى . . 
الحديث - فأنم تسمونه غاية » ونحن نسميه نسخاً والحقيقة واحدة . 


- والنسخ مخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان 
وهم بجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 


)002( النساء آية 56.6 . 
(؟) البقرة آية لام١‏ . 


لحان 


لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعداً وما أشبه ذلك 050000 
تخصيص بعض الأعيان بالسنة ؛ وبين جواز تخصيص بعض الأزمان مما . ؟ 
وما الذى أوحث أن ركرق هنذا عتورها فلك مو جردا فزن قالرا 0 
ب- ١‏ ]قا رك بلس لضن الح ,ويد بسح النن نم )نانرق 
بين رفع بعض نص آخر مها وكل ذلك سواء » ولا فرق ببن شىء منه(١).‏ 

مما يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة » قوله تعالى : « وأنزلنا 
إلياك الذكر لتبين للناس ما نزل إلمهم )١(»‏ وهذا يتناول النسخ وخيره أنه 
من أنواع البيان . 

ه وأما استدلالم بالحديث الذى رواه جار مرفوعاً : فلا تقوم 
مثله هاهنا حجة لآن ما هاهنا أصل كبير 100 لايح فق العادة لتوفر 
الدواعى على أقللى ماكان كذلاك عادة ع فلو ثدت لاشر 9 4 حخالفه أحد 

من العلاء لشبرته و دلالته . وعلى فرض دته فإنه لايدل على محل النزاع : 8 
فالحديث محمول على أن لفظ القرآن لاينسخه سنة » ومحل التزاع نسخ ححكمه 
فلا مانع أن تنسخ السنة حكم القرآن دون لفظه . 

أن الناسخ فى الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ 
ودوامه . وذلك ظَبى وإن كان دليله قطعياً فالمنسوخ إنما هو الظى لا ذلك 
القطعى . 


الجواب على الوجوه الى ذكرها ابن تيمية فى الآية : 

وأما الوجوه البى ذكر ان تيمية ‏ رحمه الله فى آية : ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها ) والأدلة الأخرى فالجواب عنما ما يل : 

(أ) وأما قوله ‏ رحمه الله : أن الله وعد أنه لابد للمنسوخ من 


. 4865 الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ص‎ )١( 
. (؟) النحسل آية مه‎ 


6, 


بل ممائل أو خير ووعد بأن ما أنساه الموامن فهو كذلك . . . إلخ ما جاء 


فالجواب : نقول : إنما يأى ماذكر ان ثيمية إذا «حصرنا الحرية 
والمثلية بالقرآن وحده أما إذا لم نحصر ذلك بالقرآن بل أر دنا به التشريع من 
حيث هو مع قطع اانظر عن التفاضل والقائل بن الآياث بعضها مع بعض 
فإنه لا يتأق شىء من ذلك . 

روى على بن أنى طلحة عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - 
أنه قال فى قوله تعالى : - ( نأت تير منبا أو مثلها ) خير لكر فى المنفعة 
وأرفق بكم(١)‏ . 

ثم ما الماع أن يكون الناسخ من السنة ثم يأ بعده قرآن مصداق لقوله 
تعالى  :‏ نأت مخير منها أو مثلها ‏ ويكون ذلك قرآنا كما قال ان ثيمية 
وغيره . أما قول ابن تيمية بأنه يلزم أن يكون بين الناسخ الى هى السنة و نزول 
القرآن البدل الذى هو خير أو مثل - مدة خالية عن نزول الجر أو المثل 
من القرآن الذى وعد الله به . 

فالجواب  :‏ لايلزم ذلك » فقد تنسخ السنة القرآن ثم.تأتى الآية الموءود 
مها مباشرة » والفترة الواقعة بين الابتتن ب الية المنسونحة والآبة الموعود مها - 

(ب) وأما قوله : إنه إذا كان قد ضمن لم الإتيان بالبدل عن المنسوخ 
علم أن مقصوده أن لاينقصهم شيئا مما أنزل بل لابد من مثل المرفوع و 
منه ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا . 

فالجواب  :‏ نعم ضمن لله م البدل عن المأسوخ ولا بد من تحقيق 
وعده بمثل المنسوخ أو خير منه » ولكن لا يلزم أن يكون ذلك مانعاً من 


4 ١-16٠١ تفسير ابن كثير ص‎ )١( 


أهه 


نع اسه لقرات ذاه هداسو بعال قل لأضت القر ان إلا بتر ات :+ 1 
بل قال : - ما ننسخ من آية أو نفسها أت ير منها أو مثلها » فجائز أن 
يكون الناسخ لمذه الأية السنة ثم يأى بقرآن بدل الآرة المنسوخة # شخير منها 
أو مثلها ‏ ويكون ذلك مباشرة بدون أن يكون هناك مدة كا قلنا قبل . 


ا 0 ار الله : إن هذا وعد معلق بشرط والوعد 


فالجواب  :‏ لا يلزم من القول بأن الوعد المعلق بشرط يكون على 
و0 ا د 
ثم ألقاه وأعطاه ال لوو ا 6 بعد 3 ظل الفور أعطاه ب 
خييرا من متاعه أو مغله . فهل أحد يقول : إن تنفيذ وعده لم يكن على الفور » 


وهل يضر الفورية ذلك الزم ن الذى استغله قّ إعطائه ارات 4 أظن 
الجواب : لا أحد يقول ذلك . 1 


فالجواب : لايلزم من "كوف السنة ناممة لقرآن أن تكون أفضل منه 
أو مثله . فالم رآن من الله وكلامه والسنة من الله تعالى أيضاً وهى كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وقد قال الله تعالى: ‏ ( وما ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا وحى يوحى )١()‏ فإذا كان كذلك فالناسخ فى الحقيقة للآيات هو 
الله تعالى . تارة يكون بكلامه وتارة بكلام رسوله صلى الله عليه وسم ٠‏ 
وإذا كان هناك هيمنة وفضل فإتما هى ق الأحكام والتشريع » فالحكم 
الناسخ مهيمن على المنسوخ وأففل اسرد الكل من الله تعالى مع قطم ' 


النظر عن المتكلم . 


)00( النجم آية ؟ » 4 


!وه 


وأما أدلة اءن ته ارق ورا ا ال 


وأما قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم 
علم الناسيخ والمنسوخ إئما يذكرون نسخ ألم 11 بغرا لايل كرون تسءخه 
بدون قرآن . 


فالجواب . عدم ذكر الصحاية والتابعين لنسخ القرآن بالسنة- الايدل :. 
على 0 0 


5 42 
ف القرآن الا يدل تي 0 ار د أن نفهم 
اكت نول كل 011011 الحد حت عن لبه 3 لر الاريك ك1 لوي 
أن يذكرها على للقاضى . ْ 
وأما قوله ‏ رحمه الله : إن الذن جوزوا نسخ القرآن بالسنة من أهل 
الكلام والرأى عمدمهم العقل . . . إلخ . 

فالجواب : أن هذا القول ليس ختصاً بأهل الكلام والرأى » بل هو. 
رواية عن أحمد واخقيار أنى الحطاب وان عقيل » وأكثر المالكية » يما هو 
0 الحنفية دم م العقل ا 5 
0 : خذوا عنى م 01 بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم(١)‏ . 

وأما قوله : فلا يعرف شى ء ء من آياث القرآن أنه نسسخه إلا قرآنا . .. إلخ. 


فالجواب : لقد ذكر العلاء تماذج من نسخ القرآن. بالسئة فقد نسخ 
الحبس للمرأة الزانية والأذى للزانى مما رواه أحمد عن عبادة. بن الصامت 
قال : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا ول علد الوح أن عليه 
ورب قوري : وجهه . فأتزّل كا ذات يوم فلا سر 


ل )١(‏ قال ف المنتى رواه الجاعة إلا البخارى والنسانى ص م4 - ؟ نيل الأوطار . 


ماه 


عنه قال : خذوا عبى . خذوا عبى قد جعل الله لمن سبيلا » الثيب بالثيب . 
والبكر بالبكر » الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . والبكر جلد مائة ثم 
نى سنة . وقد رواه مس وأصصاب السئن من طرق عن قتادة(١)‏ عن اوسن 
عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وسلم : ولفظه : 
خذوا عبى . خذوا عبى قد جعل الله لمن سبيلا » البكر بالبكر » جلد مائة 
وتغريب عام واثيب بالئيب جلد مائة والرجم - قال الرمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقد ذكر ابن كشر اتفاق السلف على أن هذه الآبة منسوخة(؟) 
ولا ناسخ لما إلا السنة وذلاك أن الله سبحانه وتعالى قال : أو مجعل الله لمن 
سبيلاء ثم أنزل السبيل الذى ينسخ الحكم السابق على لسان رسوله صلى الله عليه 
وس » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : خذوا عبى . خذوا عى .. الحديث 
ولا يصح أن يقال : إن الناسخ له آية النور » لآن فى الحديث التغريب والرجم. 
وليس ذلك فى آية النور . وإن قيل أن الناسخ آية نسخ لفظها وبى حكمها وهى 
ما صح عن عمر أنه قال : كان فيا أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما 
البتة نكالا من الله ورسوله(7) : 
فالجواب : أن الحديث الذى سقناه أصرح بالنسخ من هذا النص » - 
وأسبق منه . فلو كان حذيث عمر هو السابق لكان كلام الرسول صلى الله 
عليه وسم . ؛ خذوا ععى . . خذوا عبى قد جعل الله هن سبيلا » . . الحديث 
عبثآً . والرسول صل الله عليه وس مشرع لا يقول عبثاً . 
. وإن قيل إن الآية ليست منسوخة بل هى مغيأة مثل قوله تعالى  :‏ 
(ثم أتموا الصيام إل الليل ) فالجواب : ليس الأمر كذلك . . فبينهما فرق . 


. هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الحطاب البصرى الأكه . أحد الأعلام‎ )١( 
يديو عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن وخلق . وروى عنه أبو حنيفة وشعبة والأوزاعى و‎ 
ه. ومات سنة ش‎ +٠ خلق قال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه . ولد سنة‎ 
. ) +0 /ااه. (طيقات الحفاظ‎ 

(0) تفسير ابن كثير ص 4518 11 . 

:(9) سبق تخريجه , 


0011 


فهذه ع1 داعة مستمر حكها 3 متكررة معلوم لم حيها بيدعون مم أن 
الصيام مستمر إلى اليل وقد عقدوا النية على ذللك » بينا آية الحبس والأذى 
أفادت حكماً لايعلمون مى ينسخ 2 فعملوا به كله فى حميع ال من الذىأنز 5 
علوم فيه ليلا ونباراً . ثم جاء النص بإلغائه كله و إبداله كم آخر 
ف آية الور مثله . 

لكن لو سلمنا ما قيل من أنه غاية . أليم ا الحكم الشرعى 
ابت عغطاب متقدم مخطاب متراخ عنه ؟ وألي ن الحكم الأول فى الآية 
واجب العمل به ما لم يأت ما ا ا لز 
إليه وترك الأول . وإذا كان الآمر كذلك فإن حكم المبس والأذى قد رفع 
اد فأنم تسمونه غاية ون نسميه نسخاً . والحقيقة واحدة . 

وأما بالنسبة لآية الوصية للوالدين والأقربين : 

فالصحيح أنها منسوخة بآية الموا ريث ا ذكر اين تيمية ‏ رحمه الله 
وغيره ونا يون ذلاك أمون #احد هنا + 

١‏ - قول السلف من الصحابة والتابعين بذلك وهم أعلم بالناسخ والمنسوخ 

؟ ‏ قوله تعالى عتمقب ذكر الفر انض : « تلاك حدود الله وهن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الآمبار خالدين فمها وذاك الفوز 
العظم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فمها وله 
عذاب٠مهين(1)‏ ) . 

فلو أوصى لوارث بشىء أو .نقص بعض الورثة شيئاً اعتير متعدياً 
لحدود الله تعالى كنا دلت عليه الآية فدل على أن الناسخ الآبة . وأما حديث : 
لا وصية لوارث فإنه يعر بياناً للآية لا أنه ناسخ لها » بل هو يشير إلى أن 


١؛ النساء آية لور‎ )١( 


للاخ للآية آية المواريث ٠»‏ لأن ترتيبه عليه الصلاة والسلام نو ننى الوصية 
للوارث ( الفا على إعطاء كل ذى حق حقه فى قوله صل ال علي وسم + 
إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث - يدل على ذلك ٠‏ 
والله أعلم . ا 


5 يت فيا يفيده خير الأحاد : : 


ل 0 
كنا سبق بيانه(1) . ْ ش 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل فى رواية عنه » وقد نصرها القاضى 
وو ل ل منداد والحسن بن على 
ا وذهب ٠‏ امام 50 الأخرى وجمهور الحنابلة 
والشافعية والحتفية والمالكية وحميع المعنزلة لطا رم | 
واستدل من قال بأنه لايفيد العم بها يلى : ا 


١‏ - لو أفاد خير كل واحد العلم لما تعارض خيران 1 الأن الملمين 


لا يتعارضان » كارا التنارنين كثيراً فى أخبار الآحاد فدل على أنه 
لا تفيد. ش 


؟ - لو أفاد خير كل واحد العلم لصدقنا كل خير تسمعه . 


,. لال تر 
| و 


1 ٠١59 انظر ص‎ )١( 


(؟) الأحكام لابن حزم ص ٠٠١07‏ - والبلبل ف فى أصول ال الفقه الوق حن 817 ا وود 
آل تيدية ص 814٠‏ 5 


5ه 


- لو أفاد خير الآحاد العلم لجاز الحكم ابن عدر ناته 
إلى شاهد ولا إلى بين عند عدمه ولا إلى الزيادة على الواحد فى الشهادة 

فى الزنا واللواط لأن العم بشبادة الواحد حاصل وليس بعد حصول العم - / 
مطلوب() . 

واستدل اقائلون بإفادته الع بال والعزول وال : 


أما النص : فقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) نهى عن اتباع 
غير العلم وقد أحمعنا على جواز اتباع خنر الواحد فى أحكام الشرع ولزوم 
العمل به فلو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم لكان الإجماع منعقداً على مخالفة 
النص . وهو ممتذع . وأيضاً فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن أبقوله تعالى : 
( إن يتبعون إلا الظن(؟) ) وقوله تعالى : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن 
لا يغنى من اق شيتاً(0) ) فلو لم يكن خير الواحد مقيداً للعلم بل للظن لكنا 
مذمومين على اتباعه وهو خلااف الإجماع(؛) . 

قال اين تيمية ‏ رحمه الله تعالى : الفرق بين الشاهد الذى يشبهد 
بقضية معينة وبين اخمر عن الرسول. بشرع يجب على حميع الأمة العمل به 
ببن . هذا لو قدر أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما يدل على كذبه للزم 
من ذلك إضلال اللخلق » والكلام إنما هو فى الحمر الذى نجب قبوله شرعاً ؛ 
وما بحب قبوله شرعا لا يكون باطلا فى نفس الأمر » يبتى الكلام فى كون 
اجير المعين » هل جب قبول قوله ؟ وذاك حث آخر وهكذا يجب أن يقال 
فى القياس والعموم : أن كل دليل جب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقاً ويكون 
مدلوله ثابتاً فى نفس الأمر » والله تعالى لم يأمرنا باتباع ما ليس محق”2 ٠‏ 
والختهد عليه أن نعمل بأقوى الدليلين » وهذا عمل بالعلم » فإن رجحان الدليل 


. 551 روضة الناظر لابن قدامة ص‎ )١( 

)02 الأنعام آية ا » ويونس آية 5 3 النجم آية ؟ : 

(0) يونس آية .م . 

0( الأحكام لابن حزم ص لاء 621 البلبل فى أصول الفقه الطوى ص م208 ؛ ومسودة 
آل تيمية ص 9٠‏ . 


باوه 


مما بمكن العمل به » ولا بحوز أن يتكافاً دليل الحق والباطل » فأما إذا اعتقد 
ما ليس راجح راجحا فهذا خطأ منه » و-بذا يتبين أن الفقه الذى أمر الله 
به من باب العلم لا من باب الظن » وأن الدليل ينقسم إلى ما يستلزم مدلوله . 
وإلى ما بحوز تخلف مدلوله عنه لمعارض راجح » كنا أن العلة تنقسم إلى 
موجبة ومقتضية » فأما تقسم الأدلة إلى قطعى وظى فليس هو تقسيماً باعتبار 
صففها فى أنفسها بل باعتبار اعتقاد المعتقدن فما . 

وهذا مما مختلف باختلاف المستدلين » فقد يكون قطعياً عند هذا ما ليس 
قطمياً عند هذا وبالعكس . وأما كون الدليل مستلزماً لمدلوله . أو مرجحاً 
وقد تكون مقتضية يتخلف عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع » 
فخير العدل ( مرجح نخيره ) ليس هو مستازماً تبره . وكذلك الغغم الرطب 
فى الشتاء وأمثال ذلك فالحا م عليه أن محكم بما ظهر من الحجج وقد يكون 
أحد الخصمين ألحن محجته من خصمه . فإذا قضى له بشىء فلا يأخذه 
فإئما يقطع له قطعة من النار(١)‏ . ثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وس 
و (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ٠‏ وكذلك العالم : عليه أن يتبع ما ظهر 
من أدلة الشرع » ويتبع أقوى الأدلة وهذا كله بمكن أن يعلمه فيكون عاملا 
بعلمه » ويمكن أن يعجز عن العلم فيتيع ما يظنه » وحينئذ فعمله بما بمكن 
أن يعلمه عمل بعلم » وخخطأ الحنهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة 
كعدوله فى غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ما ليس كذلاك . وقد 
يكون حملا بأرج<هما » لكن اختلف عليه فهذا يقع فى الحكم . والحا كم 
معذور بأن لاينصب له دليل على صدق الصادق فى نفس الأمر » وأما الأحكام 
العامة الكلية فهل يوز أن لا ينصب الله علبا دليلا » بل يكون الذى جعله 


)١(‏ قال فى المنتى رواه الجاعة عن أم سلمة بلفظ أن الننى صل الله عليه وسل قال : « !نما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » ولعل يعضكم أن يكون ألطن #جته من بعض فأقضى بدح أ 
أسمع » فن قضيت اه من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » ص 8١4‏ - م 
نيل الأوطار , 


ممه 


راجحا من الأدلة ليس مدلوله ثابتاً نفس الأمر ولم يقم دليل على أنه 
أوجب الله على المسلمين العمل به » هل مجوز أن يكون فى نفس الأمر 


فهذا » ومن قال : أنه يوجب العلم يقول : لا مجوز ذلك » بل مبى 
ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مره فى نفس الأمر . 


إلى أن قال : ومما محقق أن خير الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام 
الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما فى رجوع أهل قباء عن القبلة 
الى كانوا يعلموما ضرورة . من لدن الرسول مخمر واحد . وكذللك فى إراقة 
حمر » وغير ذللت . 

وإذا قيل : اللحر هناك أفادهم العلم بقرائن احتفت به » قيل : فقد سلمم 
المسألة فإن النزاع ليس ى مجحرد خير واحد بل فى أنه قد يفيد العلم » والباجى- 
مع تغليظه على من ادعى حصول العلم به » جوز النسخ به فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وس(') . 
وأما استدلاهم بالمعقرل فن وجهين : . 

الأول : أنه لو لم يكن خير الواحد مفيداً للعلم لما أوجبه . وإن كثر 
العدد إلى حد التوائر » لآن ما جاز على الأول جاز على من بعده . 

الغالى : أنه لو لم يكن خيره موجباً للعلم لما أبيح قتل المقر بالقتل على 
نفسه ولا بشبهادة اثن عليه » ولما وجبت الحدود بأخبار الأحاد لكون 
ذلك قاضياً على دليل العقل و براءة الذمة . 


(1) هكذا فق الأصل المنةول عنه ولعله ( خبر الواحد العدل ) . 
(0) مسودةآل تثيدية ص 948 -40؟ . 


4ه 


وأما من جهة الآثر : 


فهو أن عليا رضى الله عنه قال  :‏ ما حدئنى أحد محديث إلا استحلفته . ظ 


سوى ألى بكر . صدق أيا بكر وقطع بصدقه وهو واحد(١)‏ . 
وأجابوا على أدلة عخالفيم ما بى : 


اللا 0 


من ذلك تصديقنا نكل خير نسمعه(1) . 


وأما استدلالم. : بأنه لو أفاد خير كل واحد العم لما تعارض 
خيران . . . إلخ . ْ 

فالجواب عليه : - أن هذا مجرد فرض فإن العادة قد تماعم من أخبار 
عدل آخر بضد ما أخير به الثقة الأول إلا فى مثل الناسخ والمنسوخ . 
وإن جاز ذللك عقلا(5) . 


وأجابوا عن الثالث : بأنه 0 7 ز نسخ الم رآن ومتواار السنة بالتحاد لا لآنه . 


لايفيد. “العم بل لتفاومهما قف العم فيقدم القرآن والمتوائر لزيادمهما فى العلم . 
على الأحاد(؛) . ش 


وأجابوا عن الراب بع : - يأ ما كرتم غير لازم فإن حالم انكر 
بعلمه وإنما بحم بالبينة 0 هى مظنة الصدق(ه) . 


)00( الأحكام للآمدى ص 6م م : 


60 هذا الجواب إنما هو من يرى أن أخبار الآحاد لا تفيد المم إلا بقرينة » أما من يرى 
أنه يفيد العم بنفسه ولو لم توجد قرينة «نى كان الراوى له عدلا عن مثله حت يصل إلى الرسول 
صل الله عليه وس فيمكن أن يكون جوابه على استدلالم بما يل : - لا يلزم من قولنا بإفادة 
الآحاد اعم تصديقنا كل خبر نسمعه فالقول شىء والتصديق شىء آخر فهما غير متلازمين فنحن 
لانصدق إلا خير العدل عن مثله . 

6( حائية شرخنا الأستاذ عبد الرزاق عفيق على الأحكام للآمدى ص م7 + 54 - ١‏ 5 

(4) المرجع السابق هم 3 م . 

)0 رواعة الثافان عن #اياج 00-6 


0 


وأجاب المانعون لإفادته العم على أدلة مخالفهم عا يلى : 

أما الآيات » فالجواب عنبا من وجهين : 
بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع 3 » فاتباعه لايكون اتباعاً 
اا ليس بعلم ولا اتباعاً الظن . ش 

الثانى : أنه محتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع 

غير العم 3 فالمطلوب منه العلم كالاعتقادات فى أصول الدين من اعتقاد وجود 
الله تعالى » وما يجوز عليه ومالا بجوز . ويجب الحمل على ذلك عملا مما 
اوجن اداه : ١‏ 5 1 

وأما ما ذكروه من الوجه الأول من جهة المعقول : فغير لازم لآن 
امون ارم الإصاده ش ١‏ : 

وأما الوجه الثانى : فبى على أن أحكام الشرع لاتبى على غير اعم 

وهو غير مسلم . وعلى خلاف إجماع السلف قبل وجود النحالفين . 


وها ذعرؤء شن الأث :+ قغابة أن ندل عل أنعايا دق آبا بكر رضى 
اق هام في بن لصولل عير من غير عبن دوث مر غره لكوت 
ما اختص به من زيادة الرتبة وعلو الشأن فى العدالة والثقة فى مقابلة مين 
غيره والتصديق بناء على غلبة الظن » جائز فى باب انون » وإ لم يكن 
الصدق معلومآ(1) . ٠‏ | 


القو ل انختسار : 


والذى يظهر لى والله أعلم : أن خير الواحد العدل عن مثل يفيد العم 
و! ا ماللك فهما فها ذكره عنه ابن خويز 


. 3-85 الأحكام للآندى ص‎ )١( 


م1م - أصول الفقه ) ١ه‏ 


منداد » والإمام أمد فى رواية واءن حزم . وهو اختيار شيخ الإسلام كا 
قلنا وذلك لما يأ : 


فأدلة العهاء الى يستدلون بها على وجوب العمل مخمر الالحاد تدل على 
إفادته العلم : إذ العمل بموجها فرع ثبوت العلل مما . ولنذكر أمثلة لذالك : 


إحماع الصحابة على قبول خير الواحد » فد اشتبر ذلك عنهم فى وقائع 
لا تنحصر إن لم يتوائر الحادها حصل العلم ممجموعها  :‏ منها أن الصديق 
رضى الله عنه لما جاءته الجدة تطلب مير انها نشد الناس من يعلم قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فنها فشهد له محمد بن مسلمة(1) » والمغيرة 
ابن شعبة(©) أن البى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فرجع إلى قولها(5) 
وعمل به عمر بعده وخيرها آحاد . فأبو بكر حيها سمع خير ها أفاده علماً 


وروى عن عمر فى وقائع كثشرة : مها : قصة الجنين حين قال : 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة الأتصارى الحار » يك أبا عبد الرحن أو أيا عبد الله شبد 
بدراً والمشاهد كلها ومات بالمدينة وكانت وفاته بها سنة «4؛ ه فى أحد الأقوال . وكان من نضلاء 
الصحابة » استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسل على المدينة ى إحدى غزواته» واعنزل الفتنة 
فلم يشهد الجمل ولا صفين » وأقام بالربذة ويقال إنه كان له من الولد عشرة ذكور وست 
بنات . ( الاستيعاب 7-١11‏ ). 

(؟) هو المغيرة بن شعبة بن ألى عامر بن مسعود الثقى . يكنى أبا عبد الله » وقيل أبو عيسى . 
أسل عام الحندق . وشهد الحديبية وكان موصوفاً بالدهاء . قال الشعى : دهاة الدرب أربعة : معاوية 
ابن أنى سفيان » وعمرو بن العاص ٠»‏ والمخيرة بن شعية ء وزياد ولى البصرة » ثم الكوفة 
وشهد الهامة وفتوح الشام وذهبت +ينه بالير موك » واستعمله معاوية على الكوفة يعد أن كان 
عزل عنها فى عهد عمان ومات بها سنة ٠و‏ ه . ( أسد الذاية م4 ؟ - 8” ) . 

(6) ذكر ابن بدران فى حاشية الروضة 55؟ - ١‏ أنه رواه أبو داود والنسان وابن ماجة 
#الثر مذى وقال: حسن صحيح وذكر الحديث بتامه . وذكر المهدفى المنتتى أنه رواه الحمسة إلا النساق 
وضحة ألثر نذي ص 10ت 5 ثيل الأوطار . 


يله 


عمسطح فقتلها وجنيثها فقضى النى صل الله عليه وسلِم فى الجندن بغرة . 
فقال عمر : او لم نسمع هذا لقضينا بغيره(؟) وكانعمر لا يورث المرأة من 
دية زوجها حزى أخمره الضحاك(؟) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
عبد الرحمن نْ عوف(0) عن النى صلى الله عليه وسم ف اوس : سنوا مم 
سنة أهل الكتاب(5) . 


امسسصسيسم اسم 


)١(‏ حل بن مالك بن النابفة المذلى » 'ؤزل البصرة وله بها دار »؛ يكى أبا نضلة كانت 
هده أمر أتان إحداهما تسمى مليكة » والأخرى أم عفيف رمت إحداهما الأخرى تحجر أو كد 
أو عمود فسطاط فأصابت يطنها فألقت جديئاً فقغى رسول الله صل الله عليه وسلم فيه بغرة عبد 
أو أمة ( الاستيعاب 5لا .)١‏ 

(0) روضة ألناظر ص ١ - 5١9‏ . وذكر ابن بدران فى حاشيته على الروضة أن معنى 
هذه القصة مشهور فى الصحيح وسأن النساق وغير هما . 

(؟) الضحاكه بن سفيان بن عوف بن كعب الكلى » يكت أبا سعيد » ممدود من أهل المديئة » 
ولاه رسؤل الله صل الله عليه وسم من أسل من قومه » وكتب إليه أن يورث امرأة أشم الفمرانى 
من دية زوجها وكان قتل أشيم خطأ » وشهد بذلك الضحاك عند عمر بن امطاب . فقضى به وثر 4 
رأيه . وكان أحد الأبطال وكان يقوم على رأس رسول الله صل الله عليه وسل متوشحاً سيفه » 
وكان وحده يعد ممائة فارس . كان بئو سليم فى تسمائة, » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وس : 
هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاً ؟ فوافاهم بالضحاك وكان ذلك عند فتح مكة . روى 
عنه سعيد بن المسيب والحسن البصرى ( الاستيعاب 748 ؟ ) ولم يذكر تاريخ وفاته . 

)0 روضة الناظر ص ١ 5٠0١‏ - قال ابن بدران فى حاشيته » رواه أبو داود والنساقٌ 
وابن ماجة والنرمذى وصصحه , 1 

(0) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عو ف بن عبد القرشى الزهرى » يكنى أبا محمد » 
ولد بعد الفيل بعشر سنين . وأسل قبل أن يدخل رسول الله صل الله عليه وسل دار الأرنم وكان 
من المهاجر بن الأو لين 3 جمع اطجر دين 2 شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وبعثه رسول الله صل الله عليه وسل إلى دومة الجندل إلى كلب وعممه بيده . كان 
أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صل الله عليه وسل بالجنة » وأحد الستة الذين جءل جمر 
الشورى فيهم . صل رسول الله صل الله عليه وسل خلفه فى سفرة . وكان أءين رسول الله 
صل الله عليه وس على نسائه وكان تاجراً مجدوداً فى التجارة . روى أنه أعتق فى يوم واحد ثلاثين 
عبدأ قوف سنة ١١‏ « و دفن بالبقيع وصل عليه عمان ( الاسقيماب 44م - ؟ ) . 1 

)0 دوة النافار ١7م ١‏ رواءه اليخارى وأبو داود والنسانٌ والترمذى وصحه . 


دهم 


وأخذ عيّان : عير فريعة بنت مالك(1) فى السكى بعد أن أرسل إليها 
وسأها() . ش 


وعلى يقول : كنت إذا سمعت من النى صلى الله عليه وس حديثاً تفعنى 
ال 0 » وإذا حدثئى عنه غيره استحلفته فإذا حلف لى 
صدقته . وحدئى أبو بكر وصدق أن النبى صلى الله عليه وس قال : ما من 
ذلك توما م عل رون طهر الله إلا غفر الله له1؟) . 


ولما اختلف المهاجرون والأنصار فى الغسل من امحامعة أرسلوا أبا موسى 
إلى عائشة فروت لم عن عن البى صلى الله عليه وسلم : إذا مس اللحتان الحتان 
وجب الغسل ‏ فرجعوا إلى قوها(؛) واشّهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد 
فى التحول إلى الكعبة(0) . 


وروى أنس(0)  :‏ قال كنت أبسق أبا عبيدة (0) 


)١(‏ فريءة بنت مالك بن سنان 2 أخت ت أب سعيد الخدرى ع شبدت بيعة الرضوان ولما قتل 
رَوْحَهَا أمر ٠١‏ ردول اقدسل افاعي وس أن تمكث فى بينها حتى يبلغ الكتاب أجله فادتدت 
فيه أربعة أثمبر وعشرا » وأخير ت عيّان بن عفان بذلك فاتبعه وقضى به . ( أسد الغاية 6 8-م4) . 

(؟) روغة الناذار ١٠ا؟  ١‏ قال أ, بن بدران رواه النساقى وابن ماجة و الثرمذى . 

(0) روفة الناظر 1 - ١‏ قال ابن بدران رواه أبو داو د واان' والتر مذى وابن ماجه 

(4) روضة الناثار ص ١ - <١‏ قال ابن بدران فى حاشيته على الروضة والحديث مروى 
فى الصحاح . 

() روضة النائر ءى ١ - 3١‏ قال ابن يدران فى حاديته على الروضة رواه البخارى 
ومسل والترءذى. والنسافق . 

(1) أنس بن مالك بن النضر بن ضمغم الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله صل الله 
عفيه وس يكى أبا حمزة . ولد قبل الهجرة بعشر سنين وخرج مع رمول الله صل الله عليه وسل . 
حين قوجه إلى بدر ودو غلام يخدمه . وءات فى قصره بالطف عل فرضين من البصرة سنة إحدى 
وتسعين ( الاستيعاب 1١-1١٠9‏ ). | 

(9) هو أبو عبيدة بن الجراح » قيل اسمه عامر بن الجراح والصحيح أن اسمه عاءر بن 
عبد الله بن الجراح القرثى الفهرى شهد بدراً وما بمدها من المشادد كلها بعد أن هاجر الحجرة 
الثانية إلى الحبشة . انتزع من و جه رسول الله صل الله عليه وسل حلقى الدرع يوم أحد فسقطت 
ثنيتاه . وكان لذلك أترم » وهو أحد العشرة المشجهود لم بالجئنة » وكان من كبار الصحابة - 
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وأبا طلحة(١)‏ وأى بن كعب(2؟) شراباً من فضيخ إذ أثانا آت فقال إن 
الحمرة قد حرمت . فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها 
فكسرتم(؟) إلى غير ذللك من الأخبار . وكلها آلحاد تجرد معظمها عن القرائن . 
أفادت الصحابة رضوان الله علمهم علما لاتردد فيه . لذلك صاروا إلبا وعملوا 
اناما فرت تركت فيا خيث كان روا ءا عدولا ق مره , 

والقول بأن أخبار الأحاد العدول لا تفيد علماً إلا بالقرائن مما مجعلها 
موضعا للطعن فيها كما حصل من المعتزلة والحوارج والشيعة وكثر من 
المتكلمين ؛ ومما يدل على إفادته العم والعمل معاً أن أكثر أهل الفقه والنظر 
والائر بروون خمر الواحد العدل فى الاعتقادات ويعادون ويوالون علما 
ويجعلونم! شرعاً وحكا ودينآ ى معتقداتهم وعلى ذلك حاعة أهل السنة . ١‏ 

أما أدلهم التى استدلوا مها على عدم إفادته العلم فغير متجهة : 

فبالنسبة للأول : لا يلزم من إفادتة العم تصديق كل خير نسمعه ذلك 
أن لمر الذى نستفيد منه العلم هو خير العدل عن مثله كما تقدم أو الجر 
الذى احتف بالقرائن » أو لمر الذى تلقته الآمة بالقبول أو ما أشبه ذلك . 


>واف لاثم . وهو أمين هذه الأمة . قال أبو بكر يوم السقيفة قد وضيت لكر أحد هذين اارجلين 
بن عبر وآبا عبيدة . وقال عمر إذ دخخل عايه الشام وهو أمير ها : كاذ غير ته الافيا غير ك 
ها أيا عبيدة . توق رضى الله عنه سنة مان عشرة بالأردن من الشام وبها قبرء . ( ص ١1١‏ غ 
الاستيداب ) . 

)١(‏ هو أبو طلحة الأتصارى ء اسمه ديو ل 1 . . بن النجار الأنصارى 
اانجارى الهزر جى شبد العقبة و بدراً وما بعدها من المشاهد و كان من الرماة المذ كور ين من الصحابة. 
دوى أن رسول الله صل الله عليه وس قال لصوت أبى طلدة فى الجيش خير من مائة رجل . قتل 
يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلاهم . تولى سنة إحدى وثلاثين أو أربع وثلاثين وهو ابن 
سبعين سنة و صل عليه.ءمان بن عفان . ( ص جم ٠١‏ أسد الغابة ) . 

6 هو أب بن كعب . . . بن النجار . . . بن المزرج الأكبر الأنصارى شبد العقبة الثانية 
وبايع الى صل الله عليه وسل فيها ؛ ثم شبد بدراً وكان أحد فقهاء الصحابة وأقر أم لكتاب الله . 
قال صلى الله ليه و سن قرأ أمى أبى . كتب لرسول اله صل الله عليه وسم الوحى قبل زيد بن ثابت 
٠‏ ومعه أيضاً . مات فى خلافة عمر رضى الله عنما . ( ص 0 - ١‏ الاستيعاب ) . 
(؟) المرجع السابق» قال ابن بدر ان نى حاشيته على الروضة : رواه مسلم من طرق والنساف وغير ه . 


ومكم 


و بالنسبة لمَوهم يازم من ذالك تعارض العلمين . 

تقول : لا يلزم تعارض العلمين » لأنا قلنا لا يفيد الحير العلم إلا إذا 
كان خر العدل عن مثله أو احتف به قرائن أو تلقته الأمة بالقبول . وإذا 
كان كذلك فوجود معارضة لامخلو أن يكون خمراً مقبولا أولا . فإن كان 
كل علبما مقبولا حمعنا ببما إن أمكن . وإلا نظرنا إلى التاريخ فالمتأخر 
ناسخ للمتقدم مهما » وإذا لم بمكن محثنا عن المرجحات فى السند أو الممن . 
فا ترجح على الآخر قدمناه وإلا توقفنا . 

0006 معويم 00 السنة : 
ل 0 
فارجع إليه(1) . ظ 

وأما قولم : لو أفاد خخير الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد . . . إلخ . 


فالجواب : تقول : إن الحا م لا محكم بعلمه وإنما ححكم بأمر قيوط 


مرسوم له حى لو رأى ذلك بنفسه وتيقنه لم يكن أذ م م مما تيققن بل 
لابد من البينة . 


قال اسن قدامة فى الروضة : 1 على الشهادة فإن الرواية 
الف الشهادة : قت أشياء كشرة وكذلاك لات تعتر ق الروا ب بالز نا أربعة 1 
بعر ذلك ق الشهادة فيه(؟) 0 


وقال ابن بدران فى تعليقه على الروضة : ولا يصح قياسه . . . إلخ 
أى أن قياس خير الواحد على الشبادة غير 0 لآنه اع الم ارق 
من وجهين : 1 


أحده.ا : أن الشبادة دخلها التعبد حبى لايقبل فها النساء ليس معهر 


)١(‏ أرجع إلى ص 07+ ؟ -١ه7‏ من هذه اأرسالة 
(؟) روضة الناظر لابن قدامة ص ٠م54‏ ب 0١‏ . 
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رجل ىق ياقة بقل إلا قْ مو ضع خصوص الضمرورة وهو مالا يطلع عايه 
الرجال . 

ثانهما : أن الشبادة على معين فاحتيط له لاف الرواية فإنها فى حملة 
أحكام الناس » وينببى علا االو اعد الكلية المسم العاقل لايتجرأ فى مثلها 
على الكذب لعظم الخطر ا ولذلك اعتير فى الشبادة بالزنا أربعة دون 
الرواية فيه . 

وأها اعثر اضاتهم على أدلة القائلين بإفادته العلم . 

فالجواب علبا كالاتى : 

-١‏ قوم أن وجوب العمل نير الواحد واتباعه فى الشرعيات [نما 
كان بناء على انعقاد الإحماع على ذلك والإحماع قاطع . . . إلخ 


فالجواب عن الوجه الأول : ل تقول : نعم إن اتباع الإجماع لا يكون 
اتباعه اتباعاً للا ليم ن بعلم ولا اتباعاً للظن و إنما اتباع لا أفاد العم سواء أكان 
بالمرا, ن أو غيرها مما تقدم ذكره » كما كان أصداب الرسول صلى الله عليه 
وسلم يستفيدون منه العلم ويعملون بموجبه ومازال الناس إلى يومنا يعملون 
ع لواح الماك م اود و 


والجواب عن الوجه الثانى : - قوم تمل أن يكون المراد من ن الآيات 
إتما هو المنع من اتباع غير العم فها المطلوب منه العم كالاءتقادات قلق 
أصول الددن . . . إلخ . 


تقول : نعم إن الآية تمنع من اتباع غير العلى فما المطلوب منه العلم. . 


والعم مطلوب فى حميع الشريعة أصولما وفروعها » وذلك محصل مخر 
العدل ها كان أصمانب 0 34 صلى الله عليه وسم 4 يستفيدو نه ويعدلون 


عموجبه كما محصل بالقرائن ونحوها مما تقدم ذكره . 
وأما استدلال القائلين بإفادة خير الاحاد العلى من جهة المعقول فليس 
بقرى قى نظرى ولذا كان اعتراض 5 م على الوجه الأول قوياً . 


/اكهة 


وأما الوجه الثانى : - فللخصم أن يقول كيف أجزتم هنا الاستدلال 
بقتل المقر على نفسه بالقتل يشهادة الشاهدبن ينا سبق أن قلم فى جوابكم 
لنا أن خير الأخاد لايصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة 
فى أشياء كثيرة إلى آخر ما قلم فبطل استدلا كم هنا حيث أبطلتموه أنم 
بأنفسكي(1) . 
وأما اعتراضهم على الأر 

فالجواب : هو أن عليا إنما صدق أبا بكر لكون خيره صار معاوماً 
له بأخياره لعدالته وصدقه وكذلك حيما يستحلف غيره ويصدقه بعد الحلف 
لكونة صار معلوماً عنده لعدالة قائله وهو خير آتحاد سواء كان من ألى 
بكر أو من غيره بعد الحلف والقول بأنه صدق أبا بكر أو غيره بعد الحلف 
ل سه ره المبد قر لوه عد دعورى لذ ذليل 

فكل خير رواه عدل عن كله نزو بيد الهم . وكذا إذا وجدت 

جه به أو تلقته الأمة بالقبول » فأسعاب الرسول صلى الله عليه 
وس حيئا عملوا بأخبار الرسول الأحادية إنما عملوا مما لأنها أفادتهم علماً 
ولذلك لم يعرددوا فى العمل ممقتضاها . 


ولذا إذا وجدت أشياء تبعد الخير جما يتوقعونه أو يعتقدونه من 
نصوص القرآن 7 تثبتوا أكثر فى قبوله بطاب شاهد على ما برونه عن عن الرسول 
صل الله عليه وس كا حصل من أى بكر وجمر . 

قال ابن تيمية : - ولهذا كان علاء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون 
فى معرفته قد حصل لم اليقين بأخبار وإن كان غيرهم من ٠‏ العلماء قد لا يظن 
صدقها فضلا عن العلم بصدقها وبى هذا على أن الححر المفيد للعم. يفيده عن 
كيرة ا حير بن تارة'» ومن صفات الخير بن أخرى » ومن نفس الإخبار به 
أخرى . ومن نفس إدراك اير له أخر :© وق الآثر انخير به أخرى . 


)00( تقدم ذكر إبطافم له فى هذه الرسالة . ص 585 : 


كه 


٠‏ وأضعاف ذلك 0 العلم » هذا هولاق الذنى لارب 
فيه وهو قول جمهور الفقهاء والغدثين وطوائف من | اتكلمين(1١)‏ . 


خلاف العللاء فى مستذد الإءصاع : 


سبق أن ذكرنا أن مذهب حمهور العلاء » ومن بذهم شيخنا شيخ الإسلام 
ان تيمية ‏ رخمه الله تعالى ‏ أن الإحماع لايتعقد إلا عن مستند يستند إليه ‏ 
دكن هؤلاء العماء الذين اشتر طوا فى انعقاد الإجماع أن يكون مستنداً إلى 
دليل اختلفوا فى نوع هذا الدليل . فذهب الجمهور منْهم إلى أن “سيد 
الإجماع إما الكتاب أو السنة متوائرة أو أخبار آحاد أو اجتاد أو قياس . 

أومنهم من ذهب إلى أنه لابحوز أن يستند إلى أخبار آحاد أو اجهاد 
أو قياس 


وهؤلاء هم الشيعة وابن جربر الطبرى » وداود الظاهرى + والظاهرية 
فيا عدا خير الآحاد فإن الظاهرية » فحسب » يقولون مجواز انعقاد الإجماع ‏ 
مستنداً إليه(؟) . 


استدل الجمهور على الجواز بالوقوع 04 وذلاك ديل الجخواز فد 
0 توريث ال » وسنده ما روك أذ اجدة جامت إى أ 9 
ل 


. ٠٠١ 588 مجموع الفتاوى ص‎ )١( 

(؟) الأخكام فى أصول الأحكام للآمدى ص 754 ١‏ . والأحكام فى أصول الأحكام 
لابن حزم ص 0١‏ » والمستصنى ص ٠8١‏ وإرشاد الفحول ا وحاشية الفئرى على التلويح 
سل 5437 5-5486 ءن كتاب شرح التوضيح على التنقيح وما معه من الحواثى . 


54 


أن الرسول صلى الله عليه وس قضى لها بالسدس فأنئفذه ها نو بكر 5 
وانعقد الإجماع على ذلك مستنداً إلى هذا لير وهو آحاد(١)‏ . 


(ب) حرمة بيع الطعام قبل قبضه . وسنده ما روى ان عمر أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه ختى يستوفيه(١)‏ . 

(ج) إمامة ألى بكر الصديق وسنده ما روى أن الصحابة قالوا : 
:فيه سوال الله صلى الله عليه وسلٍ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ وهو اجتهاد 
بالقياس(؟) . 


(د) أن حد الشرب تمانون جلدة وسنده قياس الشرب على القذف 
لاشتراكهما فى الافتراء . روى عن على أنه قال : إذا شرب سكر ء 
وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » فأرى أن يقام عليه حد المفر ءن ىق 
كتاب الله » تمانون جلدة(0) 


(ه) وأحمعوا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ومقدار نفقة القريب 
ونحو ذلك(4) . 


(و) اتفقوا على قتال مانعى الزكاة بطريق الاجتهاد حى قال أبو بكر 
والله لافرقت بين ما حمع الله » قال الله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة(») » . 

(ح) أحمعوا على إراقة الشرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة 

ماتت قياساً على فأرة السمن(*) . 


سسسب 

)00( أصول القه لطه الدسوق ص غ غ » ٠:‏ 

69 3 للآمدى ص ١ - 8١4‏ - هاية السول ص 
)م( أصول السر خسى ص ٠ .١‏ - ١ء‏ والأمدى ص 54" 
(4). المستصى ص م » والآمدى ص 6١؟‏ . 

(ه) البقرة : 48 ١1١١‏ والتور : 5ه » والمزمل"؟ . 
(1) الآمدى ص 184 - ١‏ وشرج الكرقي النبرض ل * 


9د" . 
») ©هخ#” أ . 


لاق 


واستدل المانعون بأدلة منها : 


أنه ما من عصر إلا وفيه حماعة من نفاة القياس وذلك مما بمنع 
من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس . 


»أن القياس أمر ظبى . وقوى الناس وأفهامهم مختلفة فى إدراك 
الوقوف عليه » و ذلك ما حيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة كنا يستحيل 
اتفاقهم على أكل طعام واحد ى وقت واحد لاختلاف أمزجهم . 

م« أن الإحماع دليل مقطوع به » حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل 
المظنون الثابت بالاجنهاد على ضده وذللك ثما ممنع إسناد الإحماع إليه . 
والقياس فرع وعرضة للاطأ 4 واسآئاد الأصل وما هو محصوم عن الخطأ 
إلى الفرع . وما هو عرضة لطأ ممتنع 5 

ه أن الإجاع منعقد على جواز مخالفة المحبد » فلو انعقد الإجماع 
عن اجتهاد أو قياس لحر مت الخالفة الجائزة بالإحماع و ذللك تناقض( )1‏ 


جواب المانعين على أدلة انخوزين : 


قالوا : وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع » فلا نسل أن إجماعهم ف 
حميم صور الإجماع كان عن القياس والاجباد » بل إنما كان ذلك عن 
نصوص ظهرت للمجمعن مها ما ظهر. لنا » وذلك كتمسلك أنى بكر فى 
قُتال ما نعى الركاة بقوله تُعالى : ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة )(5) . . 


وباستثناء الى صلى الله عليه وسلم وهو قوله : ( إلا محقها ) من قوله : 


)١(‏ ارجع إلى هذه الأدلة فى الآمدى ص 586 - ١‏ وماج الأصول وشر حه نهاية الول 
ص 37و ب 86 ه 6 484و © والمدخشى ص 818 7 - وأصول السر خبى ص 508 - 5 
وشرح ( طلءت الشءس ) على الألفية المسياة بشمس الأصول لناظمها أى محمد عبد الله بن حميد 
السالى ( الآيافى ) ص 8-828 . 

. ٠١ والاور 5ه ء والمزمل‎ ١١١ » البقر: آية «ع‎ )١( 


لحف 


« أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا : لا إله إلا الله(1) » وكاستدلال الصحابة 
على تقدم ألى بكر بفعل الننى صلى الله عليه وسلم حيث قالوا : ١‏ أيكم يطيب 
نفساً أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ومنباما م يظهر لنا كالأكتفاء بالإجماع عن قله( ؟) 5 
جواب النحيزين على أدلة المانععن : 

أجاب المحمزون عن أدلة الماعين السابقن ما يلى : 

- عن الوجه الأول : 

إنا لا نسلم وقوع لحلاف فى القياس فى العصر الأول ليصح ما ذكروه » 
ووجود الحلاف بعده فى القياس غايته المنع من وقوع انعقاد الإجماع 
على القياس بعد ظهور الحلاف ذيه » ولا نم من ذلك مطلقاً كيف وهو 
منقوض ير الواحد » فإنه مختلف فيه وفى أسباب أزكيته ومع ذلك فد 
وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه . 
" -وعن الثاني : 
ويكون داعياً إلى الحكم به وإذا تعذر ذلك فى وقت معين لتفاوت أفهامهم 
٠‏ وجدهم فى النظر والاجبهاد فلا يتعذر ذاك فى أزمنة متطاولة كما لا يتعذر 
اتفاقهم على على العمل مخر 0 1 أن الل 

وهذا عخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد » فإن اختلاف أمز جتهم 
موجب لاختلاف أغراضهم وشبواتهم » ولا داعى لم إلى الاجماع عليه » 
كنا وجد الداعى لم عند ظهور القياس إلى احكم عقتضاه . 


:"(1) سبق تخر جه . 
(؟) الأحكام للآمذى ص 20856 203-955 


باق 


* - وعن الثالث من وجهين : 


الأو ل : أن الآمة إذا اتفقت على ثبوت ف القبيام 957 على ذلك 
بسبقه إحماعهم على صمة ذلك القياسن » وبذلك مخرج عن كونه ظنيا » فإذ ا 
استناد الإحماع القطعى إنما هو إلى قطعى لا إلى ظبنى . ا 


الثالى : أن ما ذكروه ينتقضص عا وافقوا عليه من انعقاد اران بناء 
على خير الواحد مع كونه ظنياً 4 والإجماع المستند إليه قطعى ها هو الجواب 
فى صورة الإلزام يكون جواباً فى محل النزاع . 


5 - وعن الرابع : 

إن القياس الذى هو مستند الإحماع ليس هو فرعاً للإجماع بل لغيره من 
الكتاب والسنة » وذلك لا يتحقق معه بناء الإحماع على فرعه . 

أن ن الإماع عا انعقد على جواز محالفة المحهد المنفر د باجباده كال و احد 
والاثئين دون اجباد الآمة . 

قولم : الأمة فى الصورة المذكورة » إنما أحمعت على نصوض . 

قلنا 5 وإن أمكن التثبت عا أورده 29 من التصوص قْ بعض الصور 4 


ما العذر ما لم يظهر فيه نص مع تصر نحهم بالقيأس وإلحاق صورة بصورة 
فها ذكر ناه ولو و كال فيا نض لا :غدل اعان لعرع الجا 0 


)01( ارجع إلى الأدلة المتقدمة وهذا الجواب فى الآعدى ص 554 ٠‏ 1-550 . 


موقف ان تيمية من استناد الإجماع إلى خير الآحاد والقياس والاجتهاد : 
ذلك موقف العلاء من استناد الإجماع إلى خر الواحد والقياس والاجتهاد . 
فا موقف انن تيمية من ذلك إذا ؟ 


إن ان تيمية تيمية ‏ ر<ه الله تعالى ‏ رى أنه لا د يصح إجماع إلا إذا كان مستنداً 
إل تعن يجين كنات أو مئنة وسواء أكانت السنة متوارة أو تاد 
. وهذا مذهب داود الظاهرى وأصحابه وابن حزم . ويعتقد أنه لا ممكن أن 

يوجد إجماع متعقل ع١‏ ن السلق دوق أن ستد إل نص 0 
الإحماعات المز عومة المستندة إلى غير نص فى زعمهم لا خاو واقعها عن احد 

أبر بن : إما أن لا تكون إحماعاً . وإما أن يكون هناك نص لم يعلموه » 
وزعموا أن مستنده القياس أو الاجتهاد . والواقع خلاف ذلك . 


ويعضد رأيه ‏ رحه الله بالاستقراء مموارد الإحماع فها هو يول 
فى ذلك : 

فلا يوجد قط مسألة مجمع علما إلا وفما نض أو بيان من الرسول 
ل ا ولكن قد يق ذلك على بعض الناس ويعلم 0 
ولابوجد مسال يق الإجاع علب لا وفيا نص م رد بعد ذلك قول من بقوك 
إن بعص 0 أجمع علا بدون نص كالمضارية : ونق أن يكون ذلاك 
صحيحاً فى أى مسألة يذكرونما . فالإماع على المضاربة إنما هو مستند إلى 
نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فها هو يقول ى ذلك : وقد كان بعض 
لناس 0 ال 81 يلا 00 5-0 وليس لك ل اللتباوية 
التجارة وكان أكداب الأموال 00 إلى اعمال 58 الله 1 اله عليه 
؟ل/اه 


وسلم قد سافر يمال غير ه قبل النبوة كما سافر يمال خديجة . والعر البى كان 
فما أبو سفيان كان أكيرها مضار بة مع أنى سفيان وغيره . فليا جاء الإسلام 
أقر ها رسول الله صلى الله عليه وس » وكان أصتابه يسافرون مال غيرهم 
مضاربة ول ينه عن ذلك » والسنة قوله » وفعله » وإقراره .. فلا أقرها كانت 
ابه بالبنة 6 والاير المشبور فبا عن عمر الذى رواه مالك فى الموطأ » 
ويعتمد عليه الفقهاء ‏ لما أرسل أبو موسى مال أقرضه لابنيه واتجرا فيه 
ورنحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصبما بذلك . 
قن بار الوقن واخقاله ل أحنعا أو عر امال كان علا كنف 
يكون لاك الربح وعلينا الضىان ؟ فقّال له بعض الصحابة : اجعله مضاربة 
فجعله مضارية(١)‏ . 


وإنما قال : ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم . والعهد بالرسول 
قريب م نحدث بعده . فعلم أ كانت معروفة بيهم على عهد الرسول 
كنا كانت الفلاحة وغير ها من الصناعات كالحياطة والجزارة . 

ثم قال : وعلى هذا فالمسائل المجمع علها قد تكون طائفة منالمحتهدين 
لم يعرفوا فا نصاً » فقالوا فا باجتهاد الرأى الموافق للنص لككن كان النص 

ثم بين أن اءن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإحماع إلا عن نص نقاوه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قولم بصحة القياس . 

وهو إذ روى لنا رحمه الله رأى ان جرر يذكر لنا أنه لا يشرط 


كنا يشر ط ان جر أن يكون كلهم علموا النص » فنقلوه بالمعبى ”ا تنقل 
الأخبار . 


ويقول : لكن استقر أنا موارد الإماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير 


. 470 رواه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب القراس ص‎ )١( 


ملام 2 


من العلاء لم يعم النص اا اوم 
للا )00( لدعي 


أن يقع الماع . عن 50 1 اوعض كلامه أنه 0-07 
ذلك لكنه رحمه الله برى أنه لم يقع بتة إجماع. من ٠‏ ال ساف ع١‏ ن غير نص سدئد 
إليه » ذلك موقف ان ثيمية ‏ ر حمه الله . - من سند الإجماع 5 


المشكار 
وبعد هذا نستطيع أن نقول : إن الحق هو أن الإجماع لابد له من مستند 
ون سنده نص من ال.كتاب 0 السنة أو قياس جلى » إد هسواق و ق معبى النص 
كا ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ان تيمية أما إذا كانت علة القياس خفية 
لد 0 1 0 ا والير 0 3 اوالأرضه بين ا 
يندر ابل يتذر أن 1 بذلك . فيتفق عليه الفقهاء ى 08 من ان 


و باستعراض الأمثلة الى ذكرها المحيزون أدلة لم على وقوع الإجماع 
مستنداً إلى القياس والاجتهاد . وجدناها لا مخلو واقعها من أحد أمربن 
إما أن لا يكون فنا إحماع أصلا بل فا خلاف وإما أن يكون فما إجماع 
للكنه مستند إلى نص لم يعلموه وعدم علمهم بالنص لا يدل على عدمه » إذ أن 
السلف قد يكونون تركوا التصريح بالنص استغناء عنه بالاحماع . ولشهرة 
الإجماع جهل الكثر الذى هو مستند الإحماع . 

فثلا بالنسبة لإجماعهم على أواوية ألى بكر بالحلافة ليس كنا زعموا 
استنادهم الاجهاد بالقياس كلا بل استندوا إلى عدة أدلة أفاد مجموعها 
أولوية ألى بكر بالحلافة : 


. ١و1و5 مجموع الفتارى ص و19‎ )١( 


كلام 


من ذلك : 

١ماروته‏ عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
مرضه : ادعى لى أبا يكر ‏ أباك وأخاك ‏ حبى أكتب كتاباً فإنى أخاف 
أن يتمئى متمن » ويقول قائل أنا أولى ويأنى الله والمؤمنون إلا أبا بكر .)١(‏ 

؟ ‏ ومن ذلك : ما رواه ان عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«وسدوا الأبواب إلا باب ألى بكر )0 ). 

قال ان حجر فى الفتح : قال الحطانى وان بطال وغيرهما فى هذا الحديث 
اختصاص ظاهر لألى بكر » وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للألافة ولا سها 
وقد ثبت أن ذلك كان فى آخر حياة النى صلى الله عليه وسلم فى الوقت 
الذى أمرهم فيه أن لا يؤْمهم إلا أبو بكر () . 

وسئلت عائشة من كان رسول لله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً 
لو استخلف ؟ . قالت : أبو بكر (؛) .. 

5 - ومن ذلك ما رواه #مد بن جبير بن مط (ه) عن أبيه قال : : أنت 
النى صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته فى شىء فأ رها أن ترجع إليه 3 
قالت : يا رسول الله أرأيت إن جنت ولم أجدك ؟ كأنها تريد ااأوت . قال : 
إن لم بجديى فى با بكرلة»؟ 

)١(‏ درواء مسل 8 اه شرح النوؤى عل مم . ورواء البخارى بلفظ قريب منه 
٠٠6‏ -"؟! فتح البارى . 

(؟) رواه البخارى ص ١١‏ - لا من فتح البارى . 

() فتح البارى ص 16 - لا . 

(4) زواه مسل ص 547 و- النووى. 

(0) هو جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل القرثى التوفل يكى أبا محمد وقيل أبا عدى » 
كان من حلاء قريش وساداء نهم » وكان يوخذ عنه النسب » أسل يوم الفتح » وقيل عام خيبر ؛ 
ركاذ أن ابي سل أت عليه وسر وداه أسارى بدر فقال له الرسول صل الله عليه وسل « لو كان 
الشيخ أبوك حيا فأتانا نهم شفعناء » ومطم هو الذى كان أجار رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين قد من الطائف وكان أحد الذين قاموا فى شأن الصحوفة الى كتيتها قريش على بى هاشم . 
مات جرير سضة 7ه بالمدينة - الاستيعاب ص 7697 1١‏ . 

(؟) رواه البخارى ص ١6 ٠٠5‏ من فتح البارى . 


( ع الس أسبرل التق ) ظ د 


ه-ومن ذلك ما رواه أبو هر, رةرضى الله عنه قال : سمعت الننى 
ميل الله علية :واس يكوا : بينا أنا نائم رأيتى على قليب علها دلو فنزعت 
مها ما شاء الله م أخذها ابن أنى قحافة فأزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه 
ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غرباً فأخذها ابن اللخطان ذ 
أر عبقرياً من من الناس يتزع نزع عمر حى ضرب الناس بعطن(1) . 


5 ما روأه اين مسعود قال : لما قبض اللنى صلى الله عليه وسلملء 
قال الأنصار : منا أمير وفك آمو 2 فأتاهم عمر عمر فقَال : ألسم تعلمون 
أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بٍ بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 


1- ومن ذلك ما روى عن على إن أنى طالب رضى الله عنه ٠‏ قال له 
قائل : حدثنا عن أنى بكر . قال : ذلك رجل سماه الله الصديق على لسان 
جعريل خليفة رسول الله . رضيه لديننا فترضاه لدنيانا(؟) . 


قال الأستاذ العلامة الشيخ مخيت المطيعى ‏ رحمه الله بعد ما ساق 
حديث أبن مسعود » 0 ن أنى طالب المتقدمين : وأيضا الذى قدم 
أبا بكر الصلاة » وجعله خليفة له ذا » هو رسول لله صل الله عليه وس 
فدل ذلك على صلوح الصديق الأكر للإمامة » وكان ذللك ثابتاً عند 
قطعاً . وإئما كان محهم فى الأولو لوية من الصا مين للإمامة » ولا شلك أن من 

جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بإمامة الصلاة . وهى من الأهمية 
على ما علمت يكون أفضل الجميع ومن هو أفضل يكون أولى بالإمامة » 
ولاشك أن الأمر بالتقدم فىا كان أهم وموجباً للصفات الكاملة الفافلة 
يفهم منه عرفا أنه أولي فى أمر فيه مدخل لتلك الصفات . 


. فتح البارى‎ / - ١ دواه الإخارى ص‎ )١( 


(0) ذك ار الأستاذ الشيخ بخيت المطرمى فى حاشيته على نهاية السول ص 54 - 9550-”؟ 
أنه رواهها أعمد والدارقطى . 


ماه 


٠‏ على أنه لا إجماع هنا على ما هو الراجح حالف واحد من أجلاء الصحابة 
وهو سعد بن عيادة رضى الله عنه . وإن كان خلافه لا بمنع كون ما اتفق 
الأكثر عليه حجة لكون انخالف واحدا وهو نادر » ولكنه بمنع كون 
ذلك الاتفاق إحماعاً . وانعقاد الإمامة لا يتوقف على الإجماع أدلآن الباهة 
من فروض الكفاية » كا لا حى » فالعثيل به غير تيح على كل <ال . 
انهى المقصود(١)‏ . 1 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله والتحقيق فى خلافة ألى بكر وهو الذى 
يدل عليه كلام أحمد أمها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له . وأن النى 
صلى الله عليه وسلم أخير بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى مما » وأنه 
أمر بطاعته و تفويض الأمر إليه . وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته . 
فهذه الأوجه الثلاثة : الحر . والأمر . والإرشاد » ثابت عن الننبى صلى الله 
عليه وسم إلى آخر كلامه(؟) . ئ 


وأما دعواهم الإجماع على حد شارب الحمر تمانين فغير صميحة : 
فا زال الحلاف موجوداً فيه من عهد الصحابة رضوان الله علهم إلى يومنا 
هذا » فقد اختلف العلاء هل لمر حد ؟ أو فما التعزر فحسب . فقد نقل 
الشوكانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ان المنذر(”) والطرى وغير هما عن طائفة 
من أهل العلم أن الحمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير . وذكر أدلتهم ثم قال : 
وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعى فى المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها 
هى الى كانت ى زمنه صلى الله عليه وسلم . وزمن أنى بكر وفعلها على قى 
زمن عمان كا سلف(4) ,. * 


. حاشية نهاية السول المعروفة بم الوصول ص +14 -58و-8‎ )١( 
. 5ه"‎ - 48١ مجموع الفتارى ص‎ )١( 
الحافظ العلامة الفقيه الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النوسابورى شيخ‎ )"( 
الحرم » وصاحب الكتب الى لم يصنف مثلها ككتاب المبسوط ف الفقه » وكتاب الإشراف فى‎ 
اختلاف العلاء » وكتاب الإجاع . وغير ذاك . وكان مجتهداً لا يقلد أحداً . مات مكة سنة سم‎ 
.) 8 أو عشر وثلياثة والأصح أنه مات سنة 718 هجرية ( تذكرة الحفاظ لاد‎ 
2 0151-915٠ فيل الأرطار ص‎ )4( 


هاه 


وقال ابن قدامة : والرواية الثانية ( أى عن أحمد ) أن الحد أربعون 
وهو اختيار أنى بكر ومذهب الشافعى لآن علياً جلد الوليد بن عقبة أربعين 
ثم قال : جلد البى صلى الله عليه وس أربعين :وأبو بكر أربعنن . وعمر 
ثماننن . وكل سنة . وهذا أحب إلى )(1) . 


وأما إجماعهم على جزاء الصيد فليس مستنئداً إلى الاجهاد بل هو مستند 
إلى النص كقوله تعالى : « يا أسها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد ونم حرم » 
ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم » بحكم به ذوا عدل منكم هدباً 
بالغ الكعبة » ... الآية(؟) . ش 


أما نفقة القريب : فإن الإحماع انعقد على وجوب نفقة الأبوين 
فوحسب كم حكى ذلاث الشوكانى عن صاحب البحر وسند ذلاتك النص من 
الكتاب والسنة » قال الشوكانى : واعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب 
على ا! لولد الموسر موئونة الأبوين المعسربن كنا حكى ذلات فى البحر » واستدل 
له بقوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً(م) »ثم قال : ولو كانا كافرين » 
لقوله ت الى : « وإث جاهداك »(4)- « وأنت ومالك لبيك )(0) ْ 


ثم حكى بعد حكاية الإحماع المتقدم عن العتّرة والفريقين أن الأم المعسرة 
كالأب فى وجوب نفقها . واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : «أملك 
ثم أملك » .. الحديث(1) . 


. شرح التووى‎ 4 - ١5١6١ رواء ملم ص‎ )١( 

(0) المائدة آية مو , 

(0) الإسراءآية 8م . 

(4) لقمان آية ١١‏ . 

(0) من حديث عبد الله بن عمرو بن الماصى . رواه أبو داود ص ١- 4١7‏ من كتاب 
حم الفوائد من جامع الأول » ومجمع الزوائد . 

(5) زواه البخارى ومسل صن ١8م‏ - بم - الترغيب والارهيب » ص ١ - +١7‏ 

حمع الفوائد , 

مه 


وحكى عن مالك الحلاف فى الجد لعدم الدليل : إلى أن قال : ثم حكى 
عن عمر وان أنى ليلى(١)‏ . 

والحسن بن صالح(') والعئرة وأحمد بن حنيل وأنى ثور ألا يجب النفقة 
لكل معسر على موسر إذا كانت 5 00 وكا" 00 واستدل 
عن أنى حيفة وأا أن ل 00 وأصحابه 
لانجب إلا للأصول والفصول فقَط وعن مالك لا.نجب إلا للوالد والولد 
فقط(؛). ش 

فإذا كان هذا موقف العلاء من نفقة القريب . فكيف يقال بعد ذلك 
نم أمعوا 0 وجوب نفقة القريب د روأنا لام على قتال 
قال “أفرك أن 0 الناس حى 10 أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
مى دماءهم وأموالم إلا حق الإسلام. . وحساءهم على الله .(0) وقال الله تعالم 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة(:) ) ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فإخوانكم فى الدبن ) ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم(9) ) . 


)١(‏ عبد اارحمن بن أب ليل هو الإمام أبو عيسى الأنصازى الكوق الفقيه ولد فى أثناء 
خلافة عمر بالمدينة » استعمله الحجاج على القضاء ثم عزله ثم ضر به لسب عليا رغى الله عنه وكان 
يورى ولا يصرح مات سنة 8ه أوسنة 8م ه( تذكرة الحفاظ مه .)1١-‏ 

(؟) الحسن بن صالح بن حى و «و الإمام القدوة أبو عبد الله الحمدانى الكوف الفقيه العابد 
واد سنة ٠٠١‏ . قال أبو زرغة ابجتمع فى المسن بن حى اتقان وفقه وعيادة وزهد مات 11 
ثجرية (.تذكرة الافاظ 5١م .)١-‏ 

(0) البقسرة آية م«مم , 

(؛) نيل الأوطار ص #501 ع . 

(5) رواه البخارى و عسل 4 - 4 ثيل الأوطار . والأربعين النووية الحديث الثامن 

() البقرة آية م« » 3٠١‏ » النور وه » المزمل 7٠١‏ . 

(0) التربةآية ١و‏ ه . 


مه 


ولذلك قال أبو بكر الصديق : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 


٠‏ قد يقول قائل : إن الحديث الذى استدل به أبو بكر فى مناظر ته لعمر 
فى قتال مانعى الزكاة لم يذكر فيه الز كاة والصلاة فإن موافقة عمر لأنى بكر 
جاءت نتنيجة عن اجتباد ق القياس فحصل الإجماع على ذلك . 


وإليك الحديث الذى استدل به أبو بكر : روى أبو هريرة رضى الله 
عنه لما تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر 
من العرب » فال عمر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : أمرت أن أقاتل الناس حى يقواوا لا إله إلا الله فن قاها 
فقّد عصم مى ماله ونفسه إلا محقه وحسابه على الله تعالى . فال : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق المال والله لو منعونى 
عناقاً كانوا يؤدونها '. رسول الله صلى الله عليه وس لقاتلهم على منعها » 
قال عمر : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر ألى بكر للقتال فعرفت 
أنه الحق(1) . 


قال الشوكانى : وق أمر هزلاء عرض الللاف ووقعت الشبة لعمر 
ان الحطاب . فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبى صلى الله عليه 
وس 8 « أمرت أن أقاتل الناس 1 ») الحدرث : 


وكان هدا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر فى آخره ويتأمل شرائطه 
فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال » بريد أن القضية قد تضمنت 
عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا محصل 
لأحدها والآخر معدوم 2 ثم قايسه بالصلاة ورد الركاة إلا 
فكان فى ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إحماعاً 


)١(‏ دواه البخارى ص 76م ١١‏ من فتح البارى - وقال صاحب المنتى رواء الجاعة 
إلا ابن ماجة ص ه7١‏ 4 نيل الأو طار . 


اقرع 


من الصحابة . وكذلك رد امختلف فيه إلى المتفق عليه ؛ وقد اجتمع فى هذه 
القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن ألى بكر بالقياس(١)‏ . 


فجوابنا على هذا السؤال المفروض : أن ذلك الاتفاق حصل بين عمر 
وألى بكر عوجب ما ذكرت » وأما بالنسية لإجماع الصحاية على َال مانعى 
الزكاة مع أى بكر وغمر كان مستندهم ليس القياس فحسب بل ما رواه 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول فصل اشعله ود امرك أن أقاتل 
الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا ال كاة . فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مى دماعهم وأموالم إلا بحق 
الإسلام وحسا. مغل 0080 

وقوله تعالى : | 

« وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » « فإن تابوا وأقاموا الضصلاة 
وآتوا الزكاة فإخو انكم ف الدين )(0) « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم(؛) ؛ , 
إشكال وجوابه : 

لماذا يجيب أبو بكر عمر ن الحطاب بالجواب السابق بِيئًا حديث عبد الله 
ان عمر السابق أصرح فى الدلالة من جواب ألى بكر . ؟ 


يجيب على ذلك القاضى (0) عياض رحمه الله تعالى حيث روى عنه 


. نيل الأوطار ص 88 »م‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

(0) التوبة آية 1١‏ . 

(4) التوبة آية ه , 

(5) هو القافى عيافن بن هومسى بن عياض بن مرو بن مومى عام المغرب أبو الفضل 
اليحصبى ا بى الحافظ ولد سنة 471 ه . تفقه وصئن التصانيف الى سارت بها الركيان كالشفاء 
وطبقات المالكية وشرح ملم والمشارق فى الغريب وشرح حديث أم زرع والتاريخ وغير 
ذلك . وكان إمام أهل الحديث فى وقته وأءلم الذاس بعلومه وبالحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسلهم ول قضاء سب م خرناة . وتوق سنة 4 4ه غمرية مرا كش ( طبقات الحفاظ 59؛ ) . 


ره 


ان حجر فى فتح البارى قوله :.حديث ابن عمر نص ف قتال من لم يصل 
ولم يزك كن لم يقر بالشهادتين . واحتجاج عمر على ألى بكر » وجواب 
أبى بكر دل على أنهما لم يسمعا فى الحديث الصلاة والزكاة » إذ لو سمعه 
عمر لم محتج على أنى بكر » ولو سمعه أبو بكر إرد به على عمر ؛ ولم حنج 
إلى الاحتجاج بعموم قوله : إلا محقه 2 وقال بعد ذلك ان حجر : قلت : 
إن كان الضمير فى قوله ( محقه ) للإسلام فهما ثبت أنه من حق الإسلام 
تناوله » ولذلك اتفق الصحابة على قتال م ن#خخ هر الركاة )١(‏ اننهى . 


ثم هذا الاجتهاد الذى زعموا أنه سند الإحماع إتما هو الجتهاد فى النصوص 
الى تدل على هذه الأحكام » إذا فالمرجع فى الحقيقة هو النص.. 


وأما تحرم شح اللحئز بر فليس بالقياس على حرم لحمه بل ذلك مأخوذ 
من النص . قال الله تعالى : 
( حرمت عليكم الميتة والدم وحم المحنزير ) . . الآآية 25 . 
( إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم اللحنزير وما أهل به لغير الله (1)) . 


ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم الميتة واللحتز ير ٠‏ 
والأصنام . قالوا : يا رسول الله شحوم الميتة تطلى ها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح مها الناس ؟ . قال : لا » هى حرام(4) . 1 


فلا عم الرسول صلى الله عليه وسلم التحريم فى الحيز بر والشحوم فهموا 
من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة التحريم فى كل أجزاء الحتزير 
والميتة إلا أن هناك بعض مصالح وفوائد هم فى حاجة إلمها من الميتة فسألوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم لعله برخص لم ى ذلك لماجة » وذلك شحم 
الميتة . خاصة دون شح الحئز بر . إذ أمهم يطلون مها السفن ويدهن بها الجلود 


(1) فتح البارى ص 8/< - 011 . 

(١؟)‏ المائدة أية م . 

(0) البقرة آية «لا١‏ . 

(4) قال فى المنتى رواء الجاعة ١5٠‏ - ه نيل الأوطار . 


45م 


ويستصبح الناس ٠‏ ما و الكو الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك . 
وقال : إنه حرام » ولو كان تحريم الرسول الله صلى الله عليه وسم لخم 

المميؤز بر والميتة لا يتناول الشحوم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وس 
الترخيص فى شحوم الميتة ولا يتصور أحد أن الصحابة إنما فهموا من كلام 
هذا لا يعقل , بل فهموا من نص الرسول صبى الله عليه وسلِم حرسم حموم أجزاء 
ا جيز بر انا بالنسية للآية فقد ذكرت الك م والشحم داخل بالتيع إذ معلوم 
أن الله حيما حرم علينا الح ز بر لا يقصد من ذلك ذات اللحى بل كله لما فيه 

من الحبث ؛ فهو فى معى المنصوص عليه . 


ليدل على تحر م عينه ذكى أو لم يذك وليعم الشحم . وما هنالك من الغضاريف 
وغيرها(١).‏ 


وقال القرطى أيضاً : 

وقد استدل مالك وأصكابه على أن من حلف لا يأكل شحما فأكل لحماً 
لم حنث بأكل النحم » فإن حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث لأن الم 
مع الشح يقع عليه امم اللحم » فقد دخل الشحم فى امم اللحم ولا يدخل لمم 
فى اسم الشحم وق شرع ال ال للم لتر احير الحم ع جمد 
ا ع الع > وتترع اهاتمال قل بى إسراتيل الفتخوم بقوله:: 
( وحرمنا علبم شحومهما 5 يقع هذا علهم تحرم الت ولميدخل ف اسم 
ال 1 . انهى المقصود(؟) . 


قلت وممااءيدل على أن 00 اليم يتناول 6 أن الشحم متصل باقر 


00 ار ا . 
(0) المرجم السابق ص 8-588 . 
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وأها بالنسبة لقياس الشرج على السمن .. الخ . فإن هذا القياس فى معبى 


على أنه لم يثبت فيه إجماع . قال الشوكانى رحمه الله : وما عدا الفأرة 
ملحق ما » وكذلك ما يشابه السمن يلحق به فلا عمل مفهومهما » وحمد 
بن حزم على عادته » قال : فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب فى مأئم 
لم ينجس, رد بالتغير . (١)ومما‏ يدل على أن العلماء لم مجمعوا على إراقة الشيررج 
والدبس السيال ونحو ذلك بل ما يدل على أنهم لم مجمعوا على إراقة السمن 
نفسه إذا وقعت فيه فأرة وماتت فيه ما ورد عنهم من لحلاف فى الانتفاع 
به » قال الشوكانى حيما ذكر حديث ميمونة فى وقوع الفأرة فى السمن : 
واستدل بقوله فى المائع ( فلا تقربوه )(0) على أنه لا يجوز الانتفاع به فى 
ثبىء فيجتاج من أجاز الانتفاع به فى غير الأكل كالشافعية . أو أجاز 
بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث وذكر أدلة من أجاز الانتفاع با 
فى غير الأكل20) . 

وقال الموفق بن قدامة : فأكثر الروايات عن أحمد على إباحته لأن 
ابن عمر أمر أن يستصبح به . ومجوز أن تلى به سفينة » وهذا قول الشافعى 
ونقل عن ابن مسعود أنه قال » فى فأرة وقعت فى سمن : إنما حرم من الميئة 
لحمها ودمها(؛) . 


وأما اعر اضات المخالف على أدلة المانعين فُردودة . 


. ثيل الأوطار من هو/ا١ ام‎ )١( 

(؟) ولفظه : عن ميموئة أن رسول الله صل الله عليه وس سئل عن فأرة وقمت فى سمن 
فانت فقال : ألقوها وما حوها وكاو؛ نكم . رواه أحمد والبخارى والنساف . وفى رواية 
( سثل عن الفأرة تقع فى السمن . فقال : إن كان جامداً فألقوها وما حولما » وإن كان مائعاً 
فلا تقربوه - رواه أبو داود والنسائى . من أحاديث منتق الأخبار ص ١/8‏ - م نيل الأوطار 
الشوكان) . 

(0) نيل الأوطار ص 1١1/6‏ -م . 

(8) المغى ص 8٠6‏ -؟؟؛ دو . 


كمه 


وبمكن الجواب علما ما يل : 
عن الأول : إذ يقولون فيه لا نسلم وقوع الللاف فى القياس فى العصر ٠‏ 
الأول .. إلخ . ش 
فنقول : لا يلزم من عدم نقل الإلاف فى القياس فى العصر الأول 
اتفاقهم على العمل به مالا يازم دن ذلاك وقوع الإجماع مسئنداً .إليه غايته 
حواز اسئئاد الجاع إليه لكنه م بشع دن ٠‏ الصحاية ولا من بعدهم و ن صدر' 
عنهم الإجماع استناد مهم فى إحماعاتهم على القياس أو غيره من الأدلة الظنية . 
فإذا كان القياس مختلفاً فيه كيف يكون مستنداً للإجماع . 
وأما بالنسبة لمر الآحاد فحيئا أحمعوا لم مجمعوا على أمر تاف فيه » 
بل أحمدوا مد تندين. إلى حديث ديح ثابيت روايات الثقات عن مثلهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وس بيها القياس حيها يستندونٍ اليه يستندون إلى 
دايل عر نفسه ل خللاف بين العلياء . 
وقد قدمناأ أن خير الأحاد يفيد العم . خللافت القياس . وهذا اختيار. . شيخ 
الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أمد وهو مذهب الظاهر يه .: 
فكيف بعد هذا يقارن هذا بذاك . 
وأما الجواب عن الثانى . وهو قوم : إن القياس إذا ظهر وعدم الميل 
ل 
اياده :- عن ا (). فإذا كان الإماع بعيداً بالنسبة لما استند د إل 
النصوص ف كيف ما استند إلى قياس ؟ 


ثم هناك فرق بين الإحماع عن النصوص والإحماع عن قياس . 


ذلك أن خلاف الناس فى فهم النصوص مهما تفاوتت لغاتهم و طبائعهم 


. فى ص .4+ - 4؟ عن هذه الرسالة فارجع إليه إن شعت‎ )١( 


قليل بالنسبة للحلافهم فى إدراك ما يشبه هذه التصوص حى يقيسوا عليه . 
والحلاف فى القياس من حيث هو موجوؤد على مر العصوز إلى يومنا هذا . 
وقد لمسنا كثيراً من خلافاتهم فى مسائل حصل فها القياس من بلد واحد . 
ولا يمكن أن تجد مسألة بالمعبى الصحيح حصل إحماع علها ومستندها القياس 
ويمكن القول جواز الماع مسئنداً إلى قياس جلى ظاهر . على أنه قد حصل 
خلادف من بعض بعض العاء قُُ ف بعض صور القياس الجل 4 كيف بعل هذا 
نقول بوقوع الإحماع عن قياس يكون من حميع علاء المسلمين فى حميع 
أقطار الأرض ؟ هذا بعيد جداً وإن جاز عمقلا . 


وأما قياس المعتر ض على خير الاحاد . فهذا قياس مع الفارق » 
ذلك : 
١-أن‏ كثيراً من العلاء بر ون أن خير الواحد الثابت عن ن الرسول صلىالله 
عليه و سل يفيد العلل “كما قدمنا ذلك با لقياس قال فيه جع العا فيا أعلم 
000 
أ أن الفهانه رف وان قاامدى :+اتعيوا فل قغانا مقن تبقل 
خير الآحاد . وليس كذللك القياس » فإنه لم محصل مهم فيا أعلم ‏ إجماع 
مستندين فيه على قياس ظى . ْ 
م« أن الصحابة حيما مجمعون على خير آحاد ليس معبى هذا أنهم 
أجمعوا مستندين إلى أمر مظنون تمل أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله 
عليه وس حقاً . اوجتدل أن كرد حل قي ارول اق لوطل 5 
بل إن كان خير الاحاد محتملا للظن فذلك فى أصله من حيث هو خير 
آحاد : أما فيا جعله الصحابة سندا لإماعهم فهو حديث مقطوع دعق رول 
الله صلى الله عليه وسل حقاً . وليس كذلك القياس . فالقيامس من حيث هو : 
مختلف فيه وكذلك صور القياس الى نجعل سندا لقضية ما #تلف فنها فكيف 
مجعل مثل خخيز الاحاد هذا ما لا يكون . 
)١(‏ وأعى. بذلك القياس الى دون !اقطمى , 


00 


وأما الجواب على اعثر اضهم الثالث : إذ 578 : فن وجهين : 
الأول : أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حم قيار إلخ . 

فالجواب : على الوجه الأولى : أن الكلام والتزاع إعا هوا فى 
. إجماعهم على ثبوت حكم القياس فى مسألة ما وإذا حصل منهم قياس فى 
مسألة ما فالمدكم الصادر مهم ظى لاستناده إلى قياس ظى . 

فيبعد كما قلنا أن محصل متهم إجماع على حكم مستند إلى قياس كيف 
لا ؟ وه, لم مجتمعوا على حجية القياس من حيث هو » وهل وقع متهم إجماع 
ل ل مستندن به 

والجواب : عن الوجه الثانى : عارقلناه ق الجواب عل الاعثر اغى الث 0 
بالنسبة احير الاحاد . 

37 الجواب على اعثر اضهم الرابع الذى يقول : إن القياس ليس هو 
فرعا للإجماع .الخ . 

فالجواب : نعم ليس هو فرعاً للإجماع كا قم بالنية لاعماده على 
الكتاب أو السنة ‏ ولكنه بالنسبة لقولكم أن سند الإخاع القياس . يلزم 
من هذا أن القياس أصل يستند إليه الإحماع فى انعقاده والإحماع فرع بالنسبة 
لتوقف انعقاد الإحماع عليه » فبذلك يتحقق بناء الأصل على فرعه وهذا متنع . 

وآما الجواب : على اعير اضْهم الخامس : القائل : إن الإحماع إنما انعقد 
: على جواز عتالفة الحتّهد المنفر د باجتهاده . .الخ 35' 

فجوابنا : أما بالنسبة للاجهاد فإننا نقول  :‏ لا علو الاجنباد من 
إما يكون 0 اجبادا ف عوص 0 0 » فإن كان 0 
مباشرة . وبعد ذلك 0 الإجماع ف الواقع د 
لا إلى اجهاد » غاية ما فى الآ ادر الاجتباد وسيلة ل رن 
00 


مه 


وإما أن يكون الاجتهاد فى حمل فرع على أصل همنصوص عليه فى حكم 
لعلة مظنونة جامعة بيهما » فهذا هو محل الخلاف وهو الذى دل الإجماع 
على جواز محالفته . وقول المعتر ض أنه تجوز عذالفته بالنسبة لو كان صادراً 

هو اعتاه وال أو اثنين . أما اجتهاد الأمة فلا . 

نم نقول كما ذكرت . ولكن أبن إجماع الأمة عن اجنهاد أو قياس 
: ومذا تسم أدلة المانععين من الاعتراض » ويتبين لنا أن هذا الرأى 

والله أعلم بالصواب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وسلم ٠.‏ 
خلاف العلاء فى المراد بالعلة : 

ذهب الحنفية ومن سلك طريقهم إلى أن القياس أساسه العلة » وأن العلة : 
هى الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكة المقصودة للشارع من شرع 
الحكم » فبى وجد الوصف واشتمل على الحكمة ولو غالباً وأثر فى الحكم 
فهو على وفق القياس » ومتى وجد هذا الظاهر المنضبط .. إلخ . وتخلف 
عنه الحكم ؛ فإنه يكون جارياً على خلاف القياس عندهم » والذى حملهم على 
اعتبار الوصف دون الحكة هو أن الحكنة غير منضبطة » فقد توجد ولا يوجد 
الحكم معها . مثال ذللك : 

القصر فى الصلاة فى السفر شرع الحكمة وهى دفع المشقة . والعلة هى 
السفر . فد توجد الحكمة وهى المشقة فى الحضر . ولو علق الحكم بالحكمة 
ا 0 خيالين ونحوهم لسكن ات 
ظاهر مالع لترتي المكر عل لفن لد عل الياكية ونه المشقة فى الغالب . 


وأما انن تيمية فإنه خالف الأحناف فى ذلك حيث برى أن العلة ليست 
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الوصف الظاهر المنضبط المناسب فحسب بل العلة قد تتكون الوصف 
المناسب . 


والحكمة البى من أجلها شرع الحكم فهى ترجع فى حملها إلى جلب 
المصالح ودفع المضار ‏ ؤلما كان الأمر كذلك فإن كل ما شرعه الله وماجاء 

من النصوص شرع لمصلحة وهي إما جلب منفعة وإما دفع وت 
كذللك فهى تكون جارية على وفق القياس . 


المختار 


وما ذهب إليه ابن تيمية هو اثتار لنا . وذاث لأنه لو لم يز التعليل 
بالحكثة لكونها غبر معلومة لما جاز بالوصف المشتمل علها لأن العم باشمال " 
الوصف علما من غير العم م ممتنع لكنه بصح التعليل بالوصف المشتمل علا 
بالاتفاق كالسفر مثلا » فإنه علة لجواز القصر لاشعاله على المشقة لا لكو نه 
سفراً : وحينئذ فإذا حصل الظن بأن الحكم فى الأصل لتلك المصلحة 
أو المفسدة المقدرة وحصل الظن أيضاً بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة حاصل 
دان ع افرووة رااان اليم فشر برامرع والصمل 1 
بالظن واجب(١)‏ . ش 


وما ذكروه من أن المكم قد يتخلف عن الحكلة فأرى أننا مى محققنا 


من أن هذه حكمة بنص الشارع علها أو إجماع فإن الحكم يدور معها وجوداً 
وعدماً. 


وإنما الذى محصل أحياناً هو أن ما يقال عنه حكة قد يكون جزءاً من 
الحكمة الى قصدها الشارع . أو تكون غير ها فيتخلف الحكم عنها » أما حكة 


ا 


. هاية السول ص 70# » 4- 4 وحاشيته للشيخ ميت المطيعى‎ )١( 


حقيقية هى مقصودة للشارع فى نشريع الحكم فلا يتخلف الحكم عنها » 
فهو يدور معها وجوداً وعدماً » فالمشقة مثلا هى فى نظرنا حكة للثر خيص 
فى القصر والفطر فى رهنمان » ولكن قد تكون جزء حكة والجزء الآخر 
السفر مثلا . ش 

وأما بالنسبة للفطر فى الحضر فيمك: ن التعليل بالمشقة وهذه العلة تدور 
مع الحكم وجوداً وعدما » فساغ فى السفر الفطر لأنه مظنة المشقة ولم يسغ 
فى الحضر لآنه لبس مظتها ولكن مبى وجدت المشقة الى قد توتدى بصاحما 
إلى الأضرار البالغة . فإنها تسوغ له الفطر كالمريض والعطشان والجائع 
المشرفين على الحلاك . 

وأما بالنسبة 0 الصلاة فجاز فى. السفر دون الحضر لعدة أسباب 

ا عارض وف الحضر المشقة قد تكون أمراً مستمراً 
بل يصبح عاديا بالنسبة لكثير من الناس . والحياة لا تخلو من مشاق . 

؟ المسافر مشغول الفكر بسفره قد لا يعقل صلاته فلو صلى أربعاً 
د ست 

داقاار و جاه إن وى الوقث له .ومن ثم قصمرت الصلاة ف 
0 مر طارئ . 

. وبالنسبة للصلاة ى الحضر فقد شرع ونان ملسم الصلحة ويام 
المضرة والمشقة فن لم يستطع الصلاة قائماً يصلى قاعداً ومن لم يستطع قاعدٍ 
يصلى على جنب »© ومن لم يستطع يصلى مستلقياً » « لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها (1) « بريد الله بكم الببسر ولا بريد بكمالعسر (؟000 وما جعل عليكم 
ف الدبن من حرج (؟»» . 


(1) البقسرة آية 5م١3‏ . 
(0) البقيرةآية 8م١1‏ . 
69 الحج آية هلا: 


اجن 


على أن ابن تيمية لا بمنع أن تكون العلة هى الوصف الظاهر المنضبط 
المناسب المشتمل على مضلحة مقصددة للشارع قف تشريع الحم ؛ وهو حيما 
رى ذلاك لذ 8 أن تكون العلة هى نفس الحكة 4 لأن مبى أحكام الشارع 
جلب المصالح ودفع المضار . ولكن ناف الحكم ء ن الوصف الظاهر 
المنضبط الناسب الذى عللوا به ؛ فإن ذلك لا يعنى أنه خخالف القياس 
أو قياس الأصوك بل هو جار على وفق القياس . إذ. أن العلة قد تكون 
غير ما ذكروا فجميع أحكام الشارع ونصوصه جارية ءلى وفق القياس 
والأصول ٠.‏ 


وها هو يمول : فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الى علق مما 
الحكم فى الأصل موجودة فى الفرع من غير معارض ف الفرع بنع حكها 
ومثل هذا القياس لا تأق الشريعة علافه قط . وكذللك القياس بإلغاء الفارق 
وهو أن لا يكرن بين الدورتين فرق و قْ الشرع ؛ ممثل هذا القيامن 
لا تأتى الشريعة ة غلافه » وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع كم 
يفارق به نظائره فلأيد أن ختص ذلاك النوع روسك رو جب اختصاصه ل 
وبمنع مساواته لغيره 4 ن الوصف الذى اختص به قد يظهر لبعض الناس 
وقد لا يظهر » وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صدته كل 
أحد » فن رأى شيئاً من الشريعة عالفاً للقياس فإنما هو مالف للقياس الذى ٠‏ 
انعقد فى نفسه ليس غذالفاً لافياس الصحبح الثابيت ق نفس الأمر وحيثُث 
علمنا أن النص جاء لاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسد معى أن صورة 
النص امتازتعن تلك الصور الى يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لما بذلاك الحكم فليس فى الشر يعة ما مخالف قياساً صديحاً . لكن فها 
ما خالف القياس الفاسد وإن كان من اأناس.من لا يعلم فساده(١)‏ . 


)00 رسالة القياس لابن تيمية وابن اليم ص ,ا 3 


( م ١م‏ أصول الفقه) ‏ . روه 


ستيه ولف العطراء الم با امالس 


وأعنى بالمصلحة المرسلة مال يد ا دليل معين من ايخ باعتبار ها 
أو إلغائها , 


اتفق العلياء على أن الأأمو ر التعبدية الخالصة يقتصر فبها على ما ورد به 
النص فكما لا يعتد فها بالقياس لا يصح العمل فا بقاعدة المصالح المرسلة 
لأن المقصود مها إرضاء الله تعالى » ووسائل رضاه لا تعرف إلا منه ». 
ولك فتح باب العمل بالمصلحة فنا يفتح باب الابتداع 5 الدن وتتغير' به 
شعائره عرور الزمن . 

أما المعامللات ٠‏ ققد اختاف العلماء ىْ اعتبار المصلحة المر سلة فها. : 


وتضاربت آراوهم » واختلف النقل عن كثير من أعهم . 

وسأذكر إن شاء الله ما نقل عنهم وأبين الحق فى ذلك : 
للعلياء فى ذلك مذاهب : ظ 

الأول ملع الفسلك به مطلقاً . قال الآمدى : وائفق الفقهاء ٠ن‏ الشافعية 
ا السك به وهو المق(1) . ١‏ 0 


قال الشو 1 وال ذهب الجمهور(؟) . قات : وإلى ذلاك ذهب 
الظاهرية , 


)00( الأسمكام للآمدى ص 15١‏ 4 , 
)١(‏ إرشاد الفحول ؟؛؟ , 


وه 


الثانى : الجواز مطلتّاً وهو المروى عن الإمام مالك » والقافى 2 
القدم رحمهما لله تعالى(1) . 


الثالث : إن كانت ملائمة لأصل كلى ف وال الشرع أو لمق حرق 
جاز بناء الأحكام علمها وإلا فلا حكاه ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى 
وقال : إنه الحق 4 وقال إمام 1 رمان : ذهب الشافعى و معظم أصواب 
أنى حنيفة إلى و ق الأحكام بالمصالح المرسلة بشر صل الملاءمة للمصالح 
المعتيرة المشبود للها بالأأصول() . 0 


الرابع : وهو مذهب الغزالى والبيشاوى إن كانت المصاحة ضرورية 
قطعية كلية جاز بناء الأحكام علا و إلا فلا(0) . 


المصلحة المرسلة عند الحنابلة : ْ 
ذكر أبن دقيق(؛) العيد قؤله : الذى لا شك فيه أن مالك ترجيداً على ٠‏ 
غيره من الفقهاء قُْ هذا النوع .ويليه أحد ن حنيل ول يكاد لو غير هما من 
اعتباره فى الجملة » وامكن لذن رجيح فى الاستعال نا على غير هما . 
وقال اءن بدران فى شرحه على الروضة : قلت : واغتتار عندى اعتبار ‏ / 
أصل المصااح المرسلة ولك. ن الاسئرسال فنبا ‏ وتحقيقها محتاج إلى نظر 9 . 
سديد ء وتذقيق » وإفى أرى غالب الحم ف أيامنا الى نحن مها سالكة 


)000( روضة الناظر مع شرحها ص ١-416‏ : 

(؟) المرجع السابق - وإرشاذ الفحول ص ١4؟‏ . 

(؟) إرشاد الفيحول ص 549 , 

(4) أبن دقيق الميد الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة بهد شيخ الإسلام تق لذن ابو الفتح 
عمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى المنفلوطى صاخحب التصانيف ولد سنة 6؟5 هوصاف 
2 العمدة والإمام فى. الأحكام والاقتراح فى علوم الحديث » قل أن ترى العيون مثله وله 
يد طولى فى الأصول والمعقول » ولى قضاء الديار المصرية و تخرج به أنمة . مات سنة ولاه 
( طبقات احفاظ بوره ) , 

(0) شرح الروضة لابن يدران ص 16+ - ١‏ . 
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على ذلك الأصللى » ومتهيثة لقبوله طن أم 0 » والفتوى تتغير يتغغر 
الزمان » وذلك أن الله تعالى إنما بعث الرسل علمهم الصلاة والسلام لتحصيل 
مصالح العباد .. إلى أن قال : ومن ذلك دز ل نتيا بكانا رخررم ‏ 
برجع ف القبض والإحراز » وى كل مالم برد من الشرع ديد فيه إلى 
ماران ف قاض بينهم[1) ٠‏ 


وقال أيضاً فى كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد . واختلف فى حجية 
المصالح المرسلة » فذهب أصصابنا لاعتبارها على ما أسلفناه(1) . 


ابن تيمية والمصالح المرسلة : 


عرفنا ما تقدم موقف العلاء ءالمالكية والحنفية والث شافعية والحنابلة وغير هم 

من المصلحة المرسلة » ولكن ببى أن نعرف رأى ابن تيمية فها . 

فهل يقول بها ؟. ' 

نعم . إنه يقول مها مى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ول تعارض نصاً 
ولكنه ربطها بالقياس إذ أن أساس القياس عنده الوصف الملاثم » فى وجدت 
وتحققت فهناك المصلحة التى بحب اتباعها . كا أنه رى أنه لاممكن أن توجد 
مصلحة حقيقية وتصادم لك ان واسرة الع نصآً أو ناقضت 
تصرفات الشارع فهى فى الواقع ليست مصلحة حقيقية بل مصلحة موهومة . 
ومخائف الذين يعتدرون المصلحة مقصورة على حفظ الضروريات اللخمس » 
ويرى أن المصلحة كنا تشمل هذه الضروريات االحمس بدفع المضار عنها »' 
استرييكاب اجالع ا وجل اللثئنة قا يكولة وو اندي يكون ف الددن » وهو 
إذ يقول بالمصلحة المرسلة يقُول مها على حذر حى أنه لركاد يقول عنعها . 
فهو نرى أنها شى ء مقيد بقيود تابعة لما جاء عن الشرع » ؛ ليس ذلك موكولا 
لأهراء الناس ورغباتهم وميولم » إذ اعتبار ذلك موكولا إلى الناس أمر 


. ١8١ المدخل ص‎ )١( 


كؤه 


هدم الدن ونحصل به الفوضى ولذا استغل كثر من علاء السوء والحكام 
وغير هم هذا الع و تومير ابط ينا ترقا جو هوام + 
٠‏ وبعد أن قدمنا آراء العلماء فمها أسوق أذلة الطرفين م أذكر الرأى الختار 
مع توجمره . 
أدلة المانعين : 
استدل المانعون بأدلة منها : 


١‏ أن الأخذ بالمصالح يوئدى إلى إهدار قدسية أحكام الشريعة بتصرف 
ذوى الأهواء فها وفقاً لأغراضهم ومآرمبم نحت ستار المصلحة بناء - على 
تغير أوجه المصلحة .بتطور الزمان والمكان فيكون الول بالمصلحة من باب 
التلذذ والتشبى » قال ابن حزم : وهذا باطل لأنه اتباع الموى وقول - 
بلا برهان(1) 


؟- أن المصالح منقسمة إلى ما عهد من الذارع اعتياره » والى ما عهد 
منه إلغاوكه » وهذأ القسم مير دد يبن ذيناك اللقسمين وليس إداقه بأحدههما أن 

من الآخر 3 فامتنع الاختجاج يه دون شاهد بالاعتبار يعر ف أنه من قبيل 
المعتير دون الملغى(١؟)‏ . 


سِ ع الأخذ الفاح المرسلة يؤدى إل النيل من و حدة النشر مح ش 
لتبدل المصالح على مر الأيام(م) : 


أدلة القائين بالمصلحة المرسلة : 


١ 0‏ تت ثبت بالاستقراء أن اعكام اشع دوعى فما الأخحذ .عمصالح 1 اس 


اس ل ل سه ل سه سي سس اسيم 


)00( المنخول ص 1 
)١(‏ الأحكام للآمدى ص ١1١‏ - 4 وهاي السول مع سل الوصول ص 846 - 4 ٠‏ 
(0) المنخول ص 556” . 


واعتبار جنس المصالح فى حملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة فى 
تعليل الأحكام لأن العمل بالظن. واجب » والدليل على اعتبار المصالح 
قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين)(١)‏ وتقتضى الرحة نحقيق مصالح 
الناس » وقوله سبحانه وتعالى : : ( وما جعل عايكم فى الدءن من حرج )(51) 
ا بريد بكم العسر )(”) 0 تعالى فى إباحة حلم الميتة 

للمضطر : : (فن اضمطر فى مخمصة غير متجائف لإثم فإن لله فور رح )(0) 
وقوله عز.وجل : : (يا أءها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للا 
ف الصدور ٠‏ وهدى ورحمة للمؤمنين(20)) . وقوله صلى الله عليه وسلٍ : 
«لااضرر ولا ضرار )(5). 


؟ ‏ أن الحياة فى تطور مستمر وأساليب الناس للوصول إلى مصالحهم 

ف كل زمن وبيئة 4 وق أثناء ذلك تتجدد مصالح الناس فلو اقتصرنا 

عل 0 المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها اتعطل كثير من 

مصالح الناس وحمد التشريع ووقف عن مسايرة الرمن 4 وق ذلك إضرار 

مهم كبير لاا يتفق مع قصد التشريع من نحقيق المصالح ودفع المفاسد وحينئدذ 

لابد من إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد الشريعة العامة » وأهدافها 
الرئيسية حتّى يتحقق خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة(0) . 

أن من يتبع اجتهادات الصحابة » ومن جاء بعدهم يجد أنهم كانوا 


يفتون فى كثير من الوقائع ممجرد اشمّال الواقعة على مصلحة راجحة دون 
تقييد بمقتضى قواعد القياس » أى يقيام شاهد على اعتبار المصلحة دون 


. الأنبياءآية لا(‎ )١( 

(0) المج آية “7 

() البقرة آية ١86‏ 

(4) المائدةآية م 

(0) يونسآية مام .0 

60 قال النووى رححمه الله : حايث حسن رواه ابن ماجة والدارقطى وغيرهها مسنداً ورواه 
مالك فى الموطاً مرسلا عن عمرو بن أن بحيى عن أبوه عن الى صل الله عليه وسلم فأسقط أبا سميد وله 
طرق يقوى بعضما بعضاً ( الأر بعين النووية الحديث 78 ) . 

(9) الوسيط ص 05.ه . 


لمؤه 


إنكار من أحد » فكان ذلك إجماعاً على اعتبار المناسب المرسل . والإجماع 
1+ هو معروف حجة بيجب العمل به(1) , 


ويظهر ذلاك بذ كر ماذج من عمل الصحابة . رضوان الله علهم : 

5 جمع ابو كر رقن الله عنه القرآن الكرمم من الصحف المتفرقة 
ف ) مصحف واحد بإشارة عمر رضى الله عنه دون سبق نظير له بدليل قول 
أنى بكر لعمر حيا راجعه فى حمعه : كيف أفعل شيا ل بفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لى : هو والله خير . فلم بز ل عمر بر اجعبى ىُْ 
ذلك حى شرح الله صدرى له » ورأيت فيه الذى رأى عمر )١(‏ - واستخلف 
أيضاً عمر دون وقوع نظير من قبل . ش 


“0 ووقف عمر رضى الله عنه م جم المؤلفة قلوهم من الصدقات مع 
أنه ثابث بالنص لعدم الحاجة إلى تأليف قلومم بعل أن عر الإسلام 4 
وأسةقط أيضا سول السرقة عام امماعة مع أنه منصو ص عليه لعموم الابتلاء 
والحاجة وكان يشاطر المهم من الولاة فى ماله منعا للظم والاستغلال . وقتل 
الجماعة بالواحد حين اشتركوا فى قتله حى لايتخذ الاجماع ذريعة إلى احلاص 
“كن القصاص 3 

وأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجرآ عن كثرة استعاله . 
وأببى الأرض المفتوحة عنوة بيد أهلها ؛ ووضع اللحراج على أهلها لمصلحة 
ماعة المسلمين وازويد بيت الميال . ودون الدو اوين وانخذ السجون إلى آخر 
0 عنه م: ن أحكام جديدة . 


) 7 حي رن الور لفت فل سرت بوألده ووزعه 
فى الأمصار وأحرق ماعداه ٠‏ وحكم بإرث الزوجة البى طلقها زوجها ىق 
مرض موته فراراً من إرنها معاملة له بنقيض مقصوده . 


)00 تجاية السول مع سل الوصول ص 0م 4 . 
)6 وس م د : 


(د) اتفق الصحابة على تضمين الصناع مع أن الأصل أنهم أمناء على 
ما فى أيدسهم من أموال الناس منعاً لماو نهم مع حاجة الناس المتكررة إللهم » 
وفيه يقول على رضى الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك . 


اتخبار 


تار ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من العمل بالمصلحة المرسلة مى 
كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصاً ‏ وأما أدلة المانعين فيمكن 
الجواب عنها بما يلى : 

فالجواب عن الأول : بأن الأخذ بالمصالح المرسلة ليس من قبيل التشريع 
با موى ؛ وإنما يكون ذلك لو كان مناقضاً لنصوص الشريعة » ومصادماً 
لما عم من مقاصد الشريعة » أما والمصلحة تشهد لها الأصول ومقاصد 
الشريعة فلا تعتتر من قبيل التشريع بالهوى ١‏ ْم الَائلون مها لا يقولون مما 
إلا إذا انعدم النص لآن المصلحة المرسلة فرع انعدامه » وإذا وجد فالمصير 
إليه أولا وأخخيراً . فلا يمكن أن يتصور التعارض بنن النصوص والمصلحة 
المرسلة فضلا عن العمل مها فى مصادمته وإبطاله . 

فإن كان ثم معارضة فالمصلحة باطلة ملغاة » و لذا فإن القائاين بالمصلحة 
المرسلة يشئر طون شروطاً ثلاثة تجعل المصلحة مبى تحققت هذه الشروط 
ممما جاءت مها الشريعة » وهذه الشروط كما ذكرها الشاطبى 

١‏ د أن كروما لمقاصد الشر بعة 


؟ أن تكو ن بما تدركه العقول فلا مكل ناق امات 
١‏ »أن تكون فيا جع إلى :'حفظ ضرؤرى 1 رفع خوج عن الآمة: 


ما علفف عمهم سواء كان رفع اج لاحق .بالضرورى أو الحاجى 600 1 


00 الاعتصام الشاطى صن ١١9‏ . 8-1## ه 


للا 


ويجاب عن الثانى : بأنا قد عهدنا من تصرفات الشارع ومن منطق العمل 
أن اشال الوصف على مصلحة راجحة » ومفسدة مرجوحة بجعل 


اعزقيا رق أر جح من إلغائه 5 


وقد راعى الشارع مبدأ المصالح فى تشريع الأحكام » وذلك مما يغلب 
على الظن اعتبار المناسب المرسل فيجب العمل به . لأن العمل بالظن واجب . 
وأيضاً فإن المصالح الى ألغاها الشارع نظراً لما نجره من المفاسد قليلة . 


ومجاب عن الثالث : بأن مجال العمل بالمصلحة المرسلة هو حيث لانص | 
على اعتبار المصلحة أو إلغائها . فلا يتنافى مع مبدأ وحدة التشريع وجمومم | 
وإنما يكون الأمر على العكس وهو جعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان . 
عا يتفق مع المصلحة العامة ويدفع احرج والضرر عن الجماعة . 


عر فنا أن المصلحة المرسلة هى ما لم يشهد لما الشرع بالاعتبار أو الألغاء » 
وتوافق تصرفات الشريعة أو بعبارة أخرى. : تشبد له أصول الشريعة ‏ 
العامة بالاعتبار . ا 

وعرفنا أن كثيراً من الموؤلفين ينقل خلاف العلاء فى ذلك فير ى .بعضهم 
1 أن هذا الأصل 1 به الإمام مالاك مطلقاً . 


ا حماعة من المالكية » ومنهم القرطى : ما نسب إلى مالك من 
القول مها فقال : ذهب الشافعى وبعض أصحاب أنى حنيفة إلى عدم الاعهاد 
علها ؛ وهو مذهب مالك . ا ٌْ 

يما كثنر عن اسار اناف وو عن ماللي 4 : اقول مها(1) . 


وهذا الشافعى .بروى عنه القول ما فى مذهبه القديم وروى عنه واشتهر 
.المنع “كما روئ عنه القول مها إن كانت ملائمة لأصل كلى م ن أصول الشرع » 
أو لأصل جزثى "كنا روى عن أنى حنيفة اللقول مما والمنع منها(؟) . 


. إرشاد القفحول ص ؟84؟‎ )١( 
8 ١! - 4186 مع روضة الناظر وشرحها ص‎ 74١ إرشاد الفحول ص‎ (0 


وإننا نستطيع أن نتمول : يكاد العلاء أن يتفقوا على القول ا » فهم 
يقولون برعاية الأحكام الشرعية المصالح 3 فكل 2 , شرع مر بوط 
كته 2 وأن الحكمة هى الى دعت إلى تقر بره وموجع هذه الحكة إلى 
لاض الخاذودرء الفاسد عن + وهذة الك خلا ةف أك الأحكا 
فد مر 

خصوصا المعاملات وقد تخى فى بعض العبادات . 


قالاك والشِ شافعى ا حنيفة وأجد قّ الواقع روث العمل بالمصلحة 
ل مبى شبدت لما الأصول بالاعتيار . 


وكذلك الإمام الغزالى . وما روى عنْهم فى رده فهو محمول على ماكان 
الفا لمقاصد الشر بعة أو النتصوص 


قال ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتير أصل المصالح دكن 
الأسر شال فها والقيقها 7 إلى نظر سديد ور 54 ترج عن ٠‏ الحد 5 

وقال 1 : الذى لاشأت فيه أن لاك ها على غير ه من الفقهاء 
فى هذا النوع © وبليه أحد نْ جنبل » ولا يكاد بحلو غير ما عن اعتياره 
فى الجملة » ولسكن لذن بر جيح فى الاستعال لما على غير ها(١)‏ . 

وقال القرانى المالكى  :‏ وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة 
بنا 4 وإذا افتقدت المذاهب وجدمهم إذا قاسوا و معو اوفرقوا بين المسألتين 
لايطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعى الذى به حمعوا وفرقوا » بل يكتفون 
عطاق المناسية وهذا هو المصلحة المرسلة » فهى حينئذ ى بيع المذاهب(١)‏ . 

ويقول الغزالى . : كل مصلحة رحجءت إلى حفظط مقصود شرعى عم 
كونه مقصوداً بالكتاب أو السنة والإجماع 4 فليس خار جا من هذه الأصول 
1 لايسمى قياساً بل مصلدة مرسلة إذ القّياس أصل معين وكون هذه 
المعاق. مقصودة عرفت لا يذلل واحد بل بأدلة كثيرة لا لا حصر لها من 


0 


. "4١ إرشاد الفحول ض‎ )١( 
٠ , شرح التنقيح ص غوم‎ 4 
00 لد‎ 


الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق من الآمارات تسمى لذلك مصلحة 
مرسلة » وإذا فسرنا المصلحة با محافظة على مققصود الشرع فلا وجه لاف 


وقال الآمدى : وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغير هم على 
امتناع الغساك ما وهو اطق ...+ إلى أن قال : وإذا عرف ذلك فالمصالح 
على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الث شارع اعتبارها و إلى ما عهد إلغاؤها » وهذا 
القسم متردد بين ذيناث القسمين وليس إلحاقه بأحدهما بأولى من الآخر » 
فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتير ‏ 
دون الملغى(١)‏ . 


فقوله : دون شاهد بالاعتبار . . . إلخ يبن لنا أن الأمدى موافق 
للمالكية والحنابلة فى القول مها إذا كان ثم شاهد بالاعتبار إذ أنمم اولوق 
مب إلا إذا كان هناك شاهد بالاعتبار من أدلة الشرع يعر ف به أنه من قبيل 
المعتر دون الملغى . 


وقال شيخنا محمد الأمين الشنقيطى ‏ رحمه الله : والحق أن أهل 
المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا قُْ ا أنها غير 
حجة كنا أو ضحه القراق ف التنقيح (؟) . 


والمتتبع لما جاء علهم من أحكام براه حكموا مها على وفق المصلحة 
المرسلة » وإن كان الشافعى ‏ رحمه الله تحمل ما جاء من المصالح على 
القياس وأبو حنيفة على الاستحسان فهما يكن من ذلك فهم مجتمعون على 
تقدم المصالح ورعايتها وما جاء عنهم من ذمه والمنع منه فهو محمول على 
المصلحة المخالفة لمقصود الشرع المصادمة النصوص . 1 


(1) المستصنى ص 4# 1-144 . 
)١(‏ الأحكام للآمدى ص -11١‏ ع 5 
69 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص ١7‏ . 


ولا ينكر الحنفية ولا غير هم ما 24 فيه أبو حنيفة من الاستحسان وخاصة 
ما استقى به بعض مسائل من القياس أو من الّواعد العامة ولا سند له إلارعاية 
المصلحة بالمعبى الذى فسرناها يه(1) . 


وكذلك لاينكر أحد أن الشافعى ببى كثيراً من أحكام مذهبه الجديد 
فى مصر. على عرف أهلها » ورك ما بئاه من قبل على عرف أهل العراق 
واخجار » ول" معبى هذا إلا رعاية مصالح الناس و ف كل و ن البيئتين(1) . 


وقد بين إمام الحرمين : مذهب الشافعية والحنفية بقوله : وذهب 
الشافعى ومعظم أصواب أى حنيفة رضى الله عنْهم إلى اعمّاد الاستدلال وإن لم 
يستندوا إلى حم متفق عليه فى أصل واكنه لايستجيز النأى والبعد والإفراط- 
وأن يسوغ تعليق الأحكام بمصالح براها شببة بالمصالحالمعتيرة وفاقاً وبالمصالح 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول تارة فى الشريعة(؟) . 


ويقول الغزالى : كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ المقصود فهم من 
الكتاب أو السنة والإخماع وكانت من المصالح الغريبة الى لا تلام تصرفات 
الث شارع فهى باطلة مطرحة » ومن صار |! ما فقد شرع كما أن من ا ستحسن 
فقد شرع (؟) . 


للبيست4 . 


هذه حلة من المسائل الأصولية التى خالف فما ابن ثيمية بعض العلاء . 
وو ووافق أفبا العف" العر ةذ كر ناها للقارغم» الكر 5 علما يأنه سبق أن 
اذكرنا رأى ابن تيمية فها فى الأبواب السابقة مجردة عن ذكر اللحلاف : 
وهنا ذكرنا 0 مقروناً بالحلاف والدللى » ومناقشة الأدلة و رجيح 
حار . حيث وعدنا الَارىء الكريم بذلك فى المخطط . لكن ركنا كثراً 


(1) أصول التشريع الإسلاى للأستاذ على حسب الله ص ١04‏ . 
| )020( ص 8١‏ من كتاب البر هان فى أصول الفقه لإعام الحر مين الجويى نقلا غن أصول 
التشر يع للأستاذ على حسب الله ص ١14+‏ . ْ 
(؟) المستصق ص ١-14‏ . 
4 ش 


من المسائل الأصولية الى جرى فا بعلاف والسبب فى ذلك أن ان ثيمية 
لعن اله رأى مدتقل عن غيره من العلاء » أو لم يشهر به عن الكثير من 
العياء . بل هو فرد من أفر اد القائاين » وشهبرة القول ها للتمهور 0 لكر 

من العلياء » ولز ما لايكون له دليل على ذلك إلا مجر في كر در أيه يزيا نكوة 
الاستدلال والنقاش للآخرين » ولو ذكرت رأيه فى ذلك لاحتجت إلى ذكر 
دليله ومناقشته » وذكر أدلة الآخرين ومناقشتها » وترجيح تار بين 
ليس له فى ذلك دايل ولا نقاش إلا مجرد ذكر الرأى فقط لذا رأيت ألا 
أذكر رأيه فى المسائل الى خالف فبما غيره » واكتفيت بذكر رأيه فى 
المسألة كاسبق ذلك فى موضعه. 0200 

قد يقول قائل : إن المسائل الى ذكرما فى هذا الفصل ليست رأيآ 
لان تيمية وحده . 0 ْ ْ 

فالجواب :نعم كل مسألة قال فبا ابن تيمية وخالف فها أحداً ليست" 
و له وحده 2 ولكن ذكرت هذه. المسائل ىُْ هذا الفصل دون غير ش 
لأحد سيبين فا تدا 


إما لأنه اشهر ما وخالف فم املع /لراجع معلف لمحو وغبرهم 
من العلاء . 

أو وافق الجمهور » لكن أيد هذا اقول ووجهه بالأدلة الى لم يقلها 
0 ل ل 
عل نا عد" 1 


المصزالثالك 
ماذج من تَطبِيمَانَ ايد ميك 
المسائل الأدولية على مسائل فرعية ؛ 


سأذ كر إن شاء الله تعالى ف هذا الفصل باختصار تماذج من المسائل 
الفرعية 3 و اف مها ان ثيمية ره الله مستندا على ما تقدم من الأصول : 


اا ل عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه أن يصلى على 
حسب حاله » مستدلا على ذلك بأن الله لم يأمر العبد أن يصلى الفرض مر تن 
إلا إذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى ال ب الأوق ؛ مثل أن يصلى 
بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة » كا أمر النى صلى الله عليه وسلم من 
صلى ولم يطمكن أن يعيد الصلاة » وقال : :ارج قصل تإزك د تسرد 
وكذلك من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد » كما أمر اللنبى 
صلى الله عليه وسلم من توضأ وارك لمعة فى قدمه لم بمسها الماء أن يعيد 
الوضوء والصلاة . ْ : 


تأناون مل ما أمر بين لس لدو للد قال شاه : (فاتقوا الله 
ما استطعم ) وقال النبى صلى الله عليه وسم (إذا أمرتكم يأمر قات و :ته 


ما استطعم “0 . 


1 وأفى من استيقظ آخر وفك الف وعليه فل رتخاف :ذا اقل 
طلوع اعمس ب أن يغتسل ويصلى بعد ذلك ولو طلعت الشمس ولإ جوز 
ع ع ا ل ا ا ار حق النائم 
ب ا لك 

)001 قال فى المنتى : متفق عليه من حديث أنى هريرة فى صلاة الرجل المسىء صلاته 
ص 4؟؟ - ؟ نيل الأوطار . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ص 4م08 ىم 0" . 


اهو من حين يستيفظ وقد قال البى صل الله عليه وسلم : من نام عن صلاة 
أو نسبا فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها(١)‏ . وفرق رحمه الله بن هذه 
اعون 8و الشيورة الأخري دون ناذا الشفظ فى اول الرافك ب والناء 
بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوة قت أو كان البرد شديداً . ويضره الماء البارد » 
ولا عمكنه الذهاب إلى اهام أو تسخين الماء حى مخرج الوقت فإنه أفنى 
اساي ا 


0 ورجح رحمه الله أفضلية التغليس ى صلاة الفجر على الإسفار 
بقوله : فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن اد بى صلى الله عليه وسم 
يتين مها أنه كان يغلس بصلاة الفيجر ما و ف الصحيكين عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجر فيشهد 
معه نساء من الموامنات متلفعات بمروطهن ْم رجعن إلى بيوسبن ما يعرفهن 
أحد من الغلس » والبى صلى الله عليه وس لم يكن فى مسجده قناديل كا 
فى الصحيحين عن أنى رزة الأسلمى(0) . « أن النى صلى الله عليه وسم 
كان يقرأ فى الفجر مما بين الستين آية إلى المائة » وينصرف منها حين يعرف 
الإخل علسة » زعته اللراس ى أغر اضس جز أو اتلك جرع ركان 
فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » وهكذا فى الصحيح من غير 
هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر » وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده » 
وكان بعده أمراء يخرون الصلاة عن وقتها » فنشأ فى دولهم فقهاء رأوا 


)0 قال . ف الفتح الكبير رواه الإبم أحجمد والبخارى ومسل والترمذى والنسال عن 
/ .أن ص 0640م ١‏ 1 
(') مجموع الفتارى ص هم 876-56 . ١‏ 

© أبو برزة الأسلمى : اسمه نضلة بن بيد وقيل ذضاة بن عبد الله ويقال ذضلة بن عائذ » 
أزل البصرة وله بها دار » واتيخز اجان ناؤال مرنر » ومات بالبصرة بعد ولاية ابن زياد وقبل 
وان ععاوية سينة ٠٠‏ هوقيل سنة ١4‏ هلل الاستيعاب .)4-151٠١‏ 
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عادتهم فظر وا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقدبمهما وذلاك غلط ف 
السئة » وساق ان ثيمية ة دايل من رأى الإسفار 5 عنه قائلا : 


واحتجوا مما رواه الترمذى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » وقد ضمحه الأرمذى » وهذا الحديث 
لو كان معارضاً لم يقاومها » لأن تلك فى الصحيحين وهى مشبورة مستفيدة » 

والحمر الواحد إذا الف المشهورالمستفيض كان شان »> وقد كر امسوضا : 
لأن التغليس هو فعله حتّى مات » وفعل الخلفاء الراشدين بعده(١)‏ ولهذا 
فسروا ذلك الحديث بوجهين : ْ 


أحدهها : أنه أراد الإسفار بالحروج منها أى أطيلوا القراءة حبى مخرجوا 
مها مسفر ن » فإن النى صلى الله عليه وس كان يقرأ فبها بالستين آية إلى 
مائة آية نحو نصف حزب . 0 
الظن 6 فإن البى صل الله عليه وسم 98 كان يصبى بعد التبين إلا يوم مز دلفة 
فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته والله أعلل(؟) . ءٍ 

 :‏ وقال في النية : جيها سثل رحمه الله عن لها وحكم التافظ مب 
عند الدخول ف العبادات : 

قال رحمه الله تعالى : محل النية الب دون اللسان باتفاق أنئمة المسلمين 
1 الصلاة . والطهارة . والزكاة . والحج . والصوم . والعتق . 
عا نوى بقلبه » لا بالنظ 1 كر اد رز لمكن اد اقل ل ره 
ذللك باثفاق أنمة المسلمين , 


. مجموع المتاوى‎ 8١-45 ص هو ع‎ )١( 
. لاو م4ه-؟؟ مجموع الفتارى‎ )0 
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فإن النية هى من جنس القصد » وهذا تقول العرب : نواك الله حر 
أى قصذك مخير » وقول الى صلى الله عليه وسلم : إنم. الأعمال بالنيات » 
وإثما لكل امرىء ما نوى » قن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيما أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه(١)‏ » مراده عل الداغلية وس بالنية : النية اللى فى القلب دون 
اللسان باتفاق أثئمة المسلمين : الأئمة الأربعة وغيرهم . 


وسبب الحديث يدل على ذلاك فإن سيبه أن رجلا هاجر من مكة إلى 
المدينة ليتزوج امرأة يقال لما : أم قيس فسمى مهاجر أم قيس » فخطب 
النى صلى الله عليه وسلم على المثير وذكر هذا الحديث . وهذا كان نيته 
ف قلبه . 3 


. والجهر بالنية لابجب ولا يستحب باتفاق المسلمين » بل الجاهر بالنية 
مبتدع مالف ري إذا فعل ذللك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضال » 
يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه » والبيان 
له لاسا إذا آذى من إلى جانبه ,رفع .صوتة أو كرّر ذلك مرة بعد مرة » 
فإنه يستحق التعزدير البليغ "على على ذلك . ولم يقل أحد من المسلمين أن صلاة 
الجاهر بالنية أفضل من صلاة الحافت مها سواء كان إماماً أو مأموما أى يردا - 


وأما التلفظ مبا سراً فلا بحب أيضاً عند الأئمة الأربعة وسائر أنئمة 
المسلمين » ولم يقل أحد من الآثمة أن التلفظ بالنية واجب لا فى طهارة ولا ى 
صلاة ولا فى صيام ولا فى حج ولا يجب على المصلى أن يقول بلسانه : أصلى 
الصبح » ولا أصلى الظهر ولا العصر لا إماماً ولا مأموماً ولا يول بلسانه 
فرضاً ولا نفلا ولا غير ذلك بل يكنى أن تكون نيته فى قلبه والله يعلم ما فى 
القلوب . 


وكذللك نية الغسل من الجحنابة ء والوضوء يك فيه نية القلب . 


, صميح البخاري‎ ١ 4 رواآه البخارى ص‎ )١( 
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وكذلك نية الصيام فى رمضان لابجب على أحد أن يول : أنا صائم 
غداً » باتفاق الأنمة بل يكفيه نية قلبه . 


والنية تنبع العلم فن علم ما بريد أن يفعله فلابد أن ينويه فإذا علم المسم 
أن غداً من رمضان وهو ممن يصوم فلابد أن ينوى الصيام » فإذا علم أن 
غداً العيد لم ينو الصيام تلاك الليلة . 


وكذلك الصلاة : فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظهر وهو 
بعلم أنه بر يد أن يصلى صلاة الفجر أو الظهر فإنه إنما ينوى تلك الصلاة 
لا ممكنه أن بعلم أنها الفجر وينوى الظهر » وكذلك إذا علم أنه يصلى إماماً 
أو مأموماً فإنه لابد أن ينوى ذللك » والنية تنيع العم والاعتقاد اتباعاً ضرورياً 
إذا كان يعم ما بريد أن يفعله فلايد أن ينويه فإذا كان يعلم أنه ريد أن يصى 
الظهر وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر امتنع أن يقصد غير ها ولو اعتقد 
أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته باتفاق الأتمة . ولو اعتقد أنه خرج فنوى 
الصلاة بعد الوقت فتبين أنها فى الوقت أجز أته الصلاة باتفاق الأنمة , 


وإذا كان قصده أن يصلى على الجنازة أى جنازة كانت . فظنا رجلا » 
وكانت امرأة حصت صلاته مخلاف ما نوى » وإذا كان مقصود ه أن لا يصلى 
إلا على من يعتقده فلاناً وصلى على من يعتقده فلاناً فتبين غيره فإنه هنا ل 
يقصد الصلاة على ذلاك الحاضر . 

والمقصود هنا : أن التلفظ بالنية لامجب عند أحد من الأثمة ولكن بعض 
المتأخربن حرج وجها فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك وغلطه ماهير أصماب 
الشافعى وكان غلطه أن الشافعى قال : لا بد من النطق فى أولها فظن هذا 
الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعى حميعهم . وقالوا : 
إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية ولكن التلفظ مها هل هو مستحب أولا ؟ 
'. هذا فيه قولان معروفان للفقهاء مهم من استحب التلفظ ما ما ذكر ذلك 
من ذكرة من أصداب ألى حنيفة والشافعى وأحمد » وقالوا التلفظ مها أوكد » 
واستحبوا التلفظ .با فى الصلاة والصيام والحج وغير ذلك . | 
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وأحمد وغيره.ا 4 وهذا هو المتصوص عن ماللك . وأحمد سثل 8 تقول قبل 
التكبير شيئاً ؟ قال : لا . وهذا هو الصواب . 


فإن النى صل اله عليد وام لم يكن زمرك قبل الدخير شيا ؛ وم يكن 
يتلفظ بالنية لا فى الطهارة ولا فى الصلاة ولا ى الصيام ولا : فى الحج 2 
ولا غيرها من العبادات ولا خلفاؤه ولا من أحداً أن يتلفظ بالنية بل قال 
من علمه الصلاة : كير . كما فى الصحبح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وس يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ْ 
بالحمد لله رب العالمين(١)‏ » ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها ولا عل 
ذلك أحداً من المسلمين ولو كان ذللك مستحيباً لفعله اللنى صلى الله عليه وسَلم 
و ا 
للمسلمين أن يلبوا فى أول الحج وقال صبلى الله عليه وسم لضباعة بينت الز بير 
وخسن وامترط و : لبيك اللهم لبيك » ولى حيث حبستتى » فأمرها 
أن تك شير ط بعد التلبية(؟) . 


ول يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيثاً لا يقول اللهم إفى أريد العمرة 
والحج ء ولا الحج والعمرة ولا يقول : فيسره لى وتقبله مبى ولا يقول : 
أوينها حميعاً » ولا يقول أخرمت دك غير ذلك من العبادات كلها 
ولا يقول قبل الآلبية شيئا : يل يل الكلية اف اتيج كالتكبير فى الصلاة 3 
وكان هو وأصتابه يقولون : فلان أهل بالحج “آهل بالقمرة م أو أهل ممما 
حيعاً » كما يقال كير للصلاة » والإهلال رفع الصوت بالتابية » وكان 
يقول فى تلبيته (ابيك حجاً وعمرة ) ينوى 1١‏ بر يد أن يفعله بعد التلبية لا قبلها(؟), 


(1) رواه مسلم ص ١85‏ - ؟ بشرح النووى . 

() قال فى المنتى رواه الجاعة إلا البخارى عن ابن عباس ب ورواه البخارى ومبم وأحد 
عن عائشة - ورواه أحمد عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عيد المطلب ص 884 - 4 
نيل الأوطار . ش 


(؟) مجوع الفتاوى ص 3١-50 - 7١‏ . 
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وقال فى موضع آخر : نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة 
والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر 
إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام » بل النية لها القلب دون اللسان باتفاقهم 
فلو لفظ باسانه غلطاً عخلاف ما نوى فى قلبه » كان الاعتبار بما نوى » 
لا عا لفظ » ولم 1 أحد فى ذلك خلافاً إلا أن بعض ا 2 
الشافعى وهاه - خرج وجهاً فى ذلاك وغلطه فيه أعة أصعابه . 


وكان سبب غلطه أن الشافعى قال : إن الصلاة لا بد من النطق فى أولها . 
وأراد الشافعى بذلك : التكبير الواجب فى أونها فظن هذا الغااط أن الشافعى 
أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعى حميعهم . . . إلى أن قال : بل التلفظ 
بالنية نتقص ف العمل والدن : أما فى الدن فلأنه بدعة » وأما فى العمل فلأنه 
عمتزلة من .ريد أن بأكل طعاماً فيقول : نويت بوضع يدى فى هذا الإناء 
أنى أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها فى فى فأمضغها ثم أبلعها لأشيع . مثل القائل 
الذى يقول » نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على حاضر الوقت . 
أريع ركعات قى حماعة أداء لله تعالى » فهذا كله حمق وجهل » وذلك أن 
النية بليغ العم 38 عل العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة » فلا يتصور 
مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا بمككن مع عدم العلم أن تحصل نية(1) 

وخميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وى 
الطهارة ات العبادات فهى من البدع الى م يشرعها ول الله دلى الله 
عليه وسلم وكل ما بحدث قُْ العبادات المشروعة من اإزيادات ال ى لم يشرعها 
رسول لله صلى الله عليه وس فهى بدعة بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم 
ف العبادات على نركها . ففعلها والمداومة علمها بدعة وضلالة من وجهين . 
من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أى يكون فعله خيراً 
من تركه » مع أن البى صلى الله عليه وس م يكن يفعله ألبتة فيبى حقيقة 
هذا القول أن ما فعلناه أكمل وأفضل مما قله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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ين 


وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات : فال : « أخخحاف 

عليك الفتنة » فقال له السائل : أى فتنة فى ذلك ؟ . وإنما زيادة أميال فى 

طاعة الله عز وجل » قال : وأى فتنة أعظم من أن نظن ف نفسلك أنلك 

خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت ىق 
:العهحن أنه قال : « من رغب عن ستبى فليس منى » فأى من ظن أن 

انل عا فرغب عما سننته معتقداً أن ما رغب فيه أفضل ما رغب 

عنه فليس ممى » لآن خير الكلام كلام الله » وخير المدى هدى محمد صلى 

الله عليه وسلم . كنا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه كان مخطب 

بذلك يوم الجمعة(1) . 1 

سورج رحه الله مذهب الجمهور فى اكتفاء المأموم بقراءة إمامه 
الفائحة ىف الصلاة الجهرية مؤيداً اختياره بالنصوص من الكتاب والسنة 
وإليك قوله : 
فإن للعلاء فيه ثلاثة أقوال  :‏ قيل : ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام 

إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها » وهذا قول الجمهور من السلف 
والدلف » وهذا مذهب مالك وأحمد وأنى حنيفة وغيره وأحد قولى الشافعى » 
000 جوز الأمران » والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعى وأهل 
الغام » والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصعاب أحمد وغيرهم » 

وقيل بل القراءة واجبة وهو الول الآخر للشافعى » وقول الجمهور هو 
الصحيح فإن الله تعالى قال : ( وإذا قرى' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ثرون )(1) ) قال أحمد : أجمع الناس على أمها نزلت فى الصلاة وقد ثبت 
فى الصحيح من حديث ألى مومى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 

« إنما جعل الإمام ليوثم به فإذا كير فكيروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وإذا 

كير وركع فكبروا واركعوا » فإت الإمام ركم قبلكم ويرفع قبلكم فتلا 
بتلاك » الحديث وروى هذا اللفظ من حديث ألى هريرة أيضاً . وذكر مس 
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أنه ثابت : فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل الننبى صلى الله 
عليه وسلم ذلك من حملة الاثمام به » فن لم ينصت له لم يكن قد اثم به » 
ومعلوم أن الإمام جهر لأجل المأموم » ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فإذا 
م يستمع لقراءته وه جهره َ و نضا متابعة الإمام مقدمة على مصلحة 
ما يوامر به المنفرد . آلا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وار من صلاته فعل 
كا يفعل فيتشبد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجدةساجداً كل ذلك 
لأجل المتابعة فكيف لايستمع لقراءته » مع أنه بالاسماع محصل له مصلحة 
القراءة : فإِن المستمع له مثل أجر القارىء . ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم 
على أنه لايق رأ معه فما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه محصل له أجر القراءة 
بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من اسماعه للإمام وإذا كان محصل 
له بالإنصات أجر القارىء لم حتج إلى قراءته . فلا يكون فما منفءة » بل 
فها مضرة شغلته عن الاسمّاع المأمور به(1) . 

5 .ورجح رحمه الله قول من استحب فعل الصلوات ذوات الأسباب 
فى أوقات الهى مئيداً ذلك بالدليل : 

يقَول رحمة الله عليه بعد ما ذكر خلاف العلاء فى ذلك » والصحيح 
قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . 
اختارها طائفة من أصصابه » فإن أحاديث النبى عن الصلاة فى هذه الأوقات 
مثل قوله : ( لا صلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس » ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس(؟) ) عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق / 
المسلمين » وخخص مها قضاء الفوائت . بقوله : ( من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
. وسم : أنه قضى ركعى الظهر بعد العصر » وقال للرجلين اللذين رآهما لم 
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يصليا بعد الفجر فى مسجد الحيف ذا ضلمًا فى رسالكا + م انيما 
مسجد حماعة فصايا معهم فإنها لكا نافلة » . وقد قال : (يا ببى عبد مناف » 
لاتمنعوا أحداً طاف ذا البيت وصلى فيه أبة ساعة شاء من ليل أو مار ) 
فهذا المنتصوص يبن أن ذلك العموم خرجت منه صورة . 

أما قوآه : (إذا دخل أحد؟ المسجد فلا مجلس حى يصلى ركعتين ) . 
فهو أمر عام لم بخص منه صورة . فلا يجوز تخصيصه بعهوم مخصوص بل 
العموم امحفوظ أولى من العموم اتخصوص . 

وأيضاً فإن الصلاة والإمام على اهشر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر . 
وقد ثيت عنه فى الصحيح أنه قال : « إذا دخل أحد؟ المسجد والإمام حطب 
فلا بجلس حى يصلى ركعتين » فلا أمر بالركعتين فى وقت هذا اللبى - فكذلك 
فى وقت ذلك اللمهى » وأولى » ولآن أحاديث اللهى فى بعضها : ( فتحروا 
بصلاتكم ) فنهى عن التحرى للصلاة ذلك الوقت » ولآن من العلاء من 
قال : إن البى فا مبى تتزيه لا نحر يم . 

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاً » واحتجوا محديث 
عائشة » لأن الْمى عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار » 
وما كان منبياً عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة الى 
لها سيب تفوت يفوات السبب » فإِن لم تفعل فيه فاتت المصلحة والتطوع 
المطلق لاحتاج إل قله قت الى » فإن الإنسان لايستغرق الليل والمار 
بالصلاة » فلم يكن ف الممى تفويت مصلحة وف فعله فيه مفسدة لاف 
التطوع الذى له سبب يفو ت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف » ثم إنه 
إذاجاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فا يفوت أولى أن يجوز . 

ثم قال رحمه الله : وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السين الرواتب 
دون غيرها امكون النى صلى الله عليه وسلم قضبى ركعتى الظهر » وردى 
عنه أنه رخص قضاء ركعى الفجر ء فيقال : إذا جاز قضاء السنة الراتبة 
مخ إمكان تأخير ها » فا يفوت كالكسورف » وود التلاوة ونحية المسجد 
أولى أن بجوز » بل قد ثبت بالحديث الصحبح قضاء الفريضة فى هذا الوقت 


كل 


مع أنه قد يستحب تأخير قضائمها » كما أخر النبى صلى الله عايه وسم قضاء 
الفجر لما نام عنها فى غزوة خيير وقال : (إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان ) 
فإذا جاز فعل ما ممكن ن تأخخيره ء فما لا ممكن ولا يستحب تأخيره أولى(1) . 


وأورد فى موضع آخر اعثراضاً » وأجاب عليه : وهو قوله : فإن 
قيل : أحاديث البى عامة » فنحن تمحملها نحملها على عمومها إلا ما خصه الدليل ٠‏ 
فا علمنا أنه خصوص خجىء نص خاص فيه خصصناها به وإلا أبقيناها على 
العموم ؟.قيل : هذا إئما يستقم أن او كان هذا العام الخصوص لم يعار ضه 
عمومات محفوظة أقوى منه وأ لما خص منه صور عل اختصاصها ' 5 
بوجب الفرق » فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غير ها 
وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عموماً حفوظاً وما خص منه لم مختص 
بوصف يوجب استئناءه دون غيره » بل غيره مشارك له فى الوصف الموجب 
لتخصيصه » أو أولى منه بالتخصيص . وحاجة المسلمين العامة إلى نحية 
المسجذ أعظ. منها إلى ركعتى الطواف فإنه يمكن تأخير الطوراف 5 حلاف 
نحية المسجد » فإنها لاتمكن » ثم الرجل إذا دخل وقت نبى إن جلس ولم 
يصل » كان مالفا لأمر النى صلى الله عليه وسلم مفوتاً هذه المصلحة إن 
م يكن آنا بالمعصية . وإن بى قائماً أو امتنع من دخول المسجد فهذا شر 
عم * ون انس من يصل سن اجرف يق يأ إل السجد ء فين 
كر هون التحية : مهم من يقف علك باب المسجد حى فى يدعل يمل ٠‏ 
معهم » ونحرم نفسه دخول بيت الله فى ذللك الو الو قت الشريف » وذكر الله , 
فيه » ومْهم من يدخل وبجلس ولا يصلى فيخالف الأمر » وهذا ونحوه 
مما يبين قطعاً أن المسلمين مأمورون بالتحية فى كل وقت » وما ال المملمون 
بوخار ذ الشده رن النهار ولو كانوا منبين عن نحية المسجد حينئذ لكان 
هذا مما يظهر نبى الرسول عنه » فكيف وهو قد أمرهم إذا دخبل أحدمم المسجد 
: واللنطيب على المنير فلا بجلس حتى يصلى ركعتين » أليس فى أمرهم ا فى ش 
هذا الوقت قت تنبباً على غير ه من الأوقات2) . 


عابم سجما موي 
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تحرم الحشيشة : 


قال فهها رحمه الله : وأما الحشيشة الملعونة المسكرة : فهى عتزلة غير ها 

من المدكرات والمسكر مها حرام باتفاق العلاء » بل كل ما يزيل العقل:فإنه 
بحرم أكله ولو لم يكن مسكراً كالبنج » فإن المسكر يجب فيه الحد » وغير 
المسكر حب فيه التعزير . 

« وأما قليل الحشيشة المسكرة » فحرام عند جماهر العلا ناد القليل 

من المسكرات » وقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر » وكل 

خمر حرام ) يتناول ما يسكر ؛ ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا 
أو مشر وا أو جامد أ مائعاً » فلو اصطبغ كاللحمر كان حراماً ولو أماع 
الحشيشة وشريها كان حرام » ونبينا صل الله عليه وس بعث مجوامع الكل ؛ 
فإذا قال 'كلمة جامعة كانت عامة فى كل ما يدل فى لفظها » ومعناها سواء 
كانت الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه أو لم تكن . 

فلا قال : كل مسكر حرام تناول ذلك ماكان بالمديئة من خمر وتمر 
وغيرها وكان يتناول ماكان بأرض المن من خمر الحنطة والشعير والعسل 
وغعر ذلك » ودخل فى ذلك ما حدث بعده من خخر لين الحيل الذى يتخذه 
المرك ونحو هم فلم يفرق أحد من العلاء ببن المسكر من لين اللجيل والمسكر 

لد مدر » وإن كان أحدهما موجوداً فى زمنه كان يعرفه » 
والآخرلم يكن يعرفه » إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمراً من لبن 
الل رديه الملية حفن رن ات بين المسلمين فى أواخر 
المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التئر » وكان ظهورها 
مع ظهور سيف ( جنكسخان ) لما أظهر الناس ما نباهم الله ورسوله عنه 

من الذنوب سلط الله عللهم العدو » وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظ 
المذكرات وهى شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه ره 
مها من وجه آخر » فإنها مع أنها تسكر 1 كلها حتى يبى مصطولا تورث 
14 


التتخنث والديوثة وتفسد المزاج فتجعل الكبد كالسفنجة وتوجب كثرة 
الأكل » وثورث الجنون » وكثير من الناس صار مجنوناً بسبب أكلها » 
ومن الناس من يقول » أنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج » وليس كذاك 
بل تورث. نشوة ولذة وطريا كاتفمر وهذا هو الداعى 0 تناولها وقليلها 
يدعو إلى كثير ها كالشراب المسكر » والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها 
أكثر من اللحمر » فضررها من بعض الوجوه أعظ من الحمر . ولهذا قال 
الفقهاء أنه يجب فيها الحد كما يجب فى اللخمر(١)‏ . ا 0 

وقال فى موضوع آخر : والصحيح أن |الحشيشة مسكرة كالشر اب 
فإن 5 كلها ينتشون ها ويكثرون تناوهاء» مخلاف البنج وغيره فإنه لاينتثى 
ولا يشبى » وقاعدة الشريعة : أن ما تشهيه النفوس من الحرمات : كا حمر 
والزنا ففيه الحد . ومالا تشسهيه : كايتة ففيه التعزير » والحشيشة مما يشهها 
آكلوها و متنعون عن تركها » ونصوص التحرري.ق ا ف الكتايو والسنة على 
من يتنا ونا كما يتناول غير ذلك(2) . 5 7 


وقال فى موضع آخر : وأن هرالاء الشلال ما: تورثه هذه الملعونة 
من قلة الغيرة وزوال لجيه ين يصير 5 كلها إما ديونا وإما مأبوناً 
وإما كلهما » وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيرا مجانين وتجعل الكبد . 
منزلة السفنج » ومن لم يجن مهم فقد أعطته نتقص العقل واو ص منبها فإنه 
لابد أن يكون فى عقّله خبل ثم أن كثشرها يسكر حى يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة » وهى وإن كانت لانوجب قوة نفس صاحبها حى يضارب 
ويشاتم » فكى بالرجل شراً أنها تصده عن ذكر لله وعن الصلاة إذا سكر 
منها » وقليلها وإن لم يسكر فهو منزلة قليل اللحمر . ثم أنها تورث من مهانة 
كلها ودناءة نفسه وانفتاح شبوته مالا دورثه المحمر » © ففنها م ن المفاسد 
. ما ليس ف اللحمر » وإن كان فى الحمر مفسدة ليست فما 0 
بالتحر م أولى من اللحمر. » لأن ضرر آ كل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر 
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اللدمر » وضرر شارب اللحمر على الناس أشد إلا أنه فى هذه الأزمان لكثرة 
أكل الحشيشة صار الضرر الذى منها على الناس أعظ, من اللحمر » وإنما 
حرم الله امحارم لأنها تضر أصحاءبا » وإلا فلو ضرت الناس ول تضره لم 
بحرمها » إذ الحاسد يضره حال المحسود ول بحرم الله اكتساب المعالى لدفع 
تضرر الحاسد هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر 
خمر » وكل مسكر حرام ) » وهذه مسكرة » ولو لم تشملها لفظ بعينها 
لكان فا من المفاسد ما حرمت اللحمر من أجلها » مع أن فها مفاسد أخر غير 
مفاسد الكمر توجب تحر بمها(1) . 

وقال فى موضع آخر : ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان فى معبى 
ما فى القرآن والسنة - ألحق به بطريق الاعتبار والقياس - ما دخخل المبود 
والنصارى والفرس فى عموم الآية ‏ ودخخلت حميع المسكرات ف معى خمر 
العنب . وأنه بعث محمداً صلى الله عليه وس بالكتاب والميزان أيقوم 
الناس بالقسط والكتاب : القرآن ‏ والميزان : العدل . والقياس الصحيح 
هو من العدل لأنه لايفرق بين المهاثاين » بل سوى بينهما » فاستوت السيئات 
الى الرعث ترم + لم مخص أحدها بالتحرم دون الأخرى ء بل 
من العدل أن يسوى بينهما » ولو لم يسو بيئْهما كان تناقضا؟ » وحكم الله . 
ورسوله منزه عن التناقض(؟) . 

م ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب واامر والشعير 
ونحو ذلك مما هو من قوت المدينة فهل التأسى به الذى أمرنا به أن يقصد 
كل أحد إلى خصوص الرطب والقّر واأشعير فيكون ذلك لخصوصية فبها 
فيفعل ذلك من يكون فى بلاد لا ينبت فا المر ولا يقتاتون الشعير . بل 
يقتاتون الر والأرز أو غير ذلك . 

وبىاان تيمية على ذلك الأصل هذه المسألة الفرعية » مسألة تنازع العللاء 
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فها » ألا وهى : ما بجزىء من الطعام فى صدقة الفطر » فهل بجزىء إخراج 
الير و الارة ونحوهما فى اليلد الذى يعتير فيه هذا النوع من الطعام قونما , 
1 يلزم إخراج العر والبر والشعير ونحخوها من الأصناف الواردة فى الحديث . 


فأجاز لكل بلد أن خخر ج صاعاً من قوته صدقة للفطر » واستدل اذاك 
بقوله تعالى فى كفارة العين : ( من أوسط ما تطعمون(١)‏ ) كما استدل على 
ذلك بعمل الصحابة » حيث إنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منْهم يأكل 
من قوت بلده » ويلبس من لباس بلده » من غير أن يقصد أقوات اللدينة 
ولباسيا + ولو كان هذا الثانى (الثر والبر والعمر وتخو ذللك ) هو :الأفضل 
. لكانوا أولى باختيار الأفضل(؟) 0006 1 


9 - ومن المسائل الفرعية : أن الغالب عليه وعلى أصتابه أمهم كانوا 
يأتزرون ورتدون » فهل الأفضلى لكل واحد أن رتدى ويأتزر 
ولو مع القميص ؟ . أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير 
حاجة إلى الإزار والرداء » وذكر أن هذا أيض]ً مما تنازع العلاء فيه . ورجح 
الثانى : إذ أن هذا اللباس من الأمور العادية الى يتبع فنا أعراف الناس 
وعاداء مهم » وإلزامهم يليا ن معين أو استحباب هذا النوع من اللباس مما يوقع 
الناس ى الحرج الذى تأباه الشر بعة السمحة » واو كان ذلك مستحباً لكان 
الصحابة يد الناس يذلك ».فالمعروف كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
أن كل واحد من الصحابة الذءن ن استقروا فى البلدان المفتوحة يأكل من 
قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا أقوات المديئة ولباسها(؟). 


٠‏ ومن المسائل الفرعية جوابه ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيما سئل عن 
جواز المسح على الجوربين ؛ فقد أيد فتواه بالنص والقياس . فها هو يقول 
للسائل . نعم جوز المسح على الجوربين إذا كان عمثى فهما سواء كانت 
مجلدة أو لم تكن فى أصح قولى العلياء » فى السئن أن الننبى صلى الله عليه وسلم 
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مسح على جوربيه ونعليه . وهذا الحديث إذا لم يغبت فالقياس يقتضى 
ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إتما هو كون هذا من صوف وهذا 
من جلود . ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر فى الشريعة » فلا فرق 
اد كرد حو لرطظالر كتاناً أو صوفاآ كما لم يفرق بين سواد اللباس 

فى الإحرام وبياضه » ومحظوره ومباحه » وغابته أن الجلد أبى من الصوف 
فهذا لا تأثير له » كلا تأثير لكون الحلد قوياً ؛ » بل مجون”المسحعلى ما يبى 
ومالا يبى . 

وأيضاً : فن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح 
على هذا سواء » ومع الآساوى فق الحكقة والحاجة يكون التفريق بينهما 
تفريقاً بين المائلن : وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به 
الكاف واأسة : وما ]تل اشدبه تبه » وأرضل به وفئله ومن فرق بكرن 
هذا ينفذ الماء منه » وهذا لا ينفذ منه » فقد ذكر فرقاً طردياً عدم التأثير . 

ولو قال قائل : يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد » فيكون المسح 
عليه أولى للصوق الطهور به أكثر ؛ كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من 
ذلك الوصف » وأقرب إلى الأوصاف اوكثرة » وذللك أقرب إلى الأوصاف 
الطردية » وكلاههما باطل(١)‏ . 

١‏ ومن ذلك فتواه فى جواز المسح على اللحفين أكثر من المدة 
الحدودة شرعاً إذا حاف بزع خفيه وغسل قدميه انقطاع رفقته أو حبسوم 
على وجه يتضررون بالوقوق لانتظاره - قياساً على الجبيرة . فها هو يول : 
ال للم مه 
التزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 
بالوقوف فغلب على ظى عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا فى الجبيرة ؛ 
وازات حديث عمر وقوله لعقبة ن عامر : (أصبت السنة ) على هذا توفيقاً : 
ببن الآثار ثم رأيته مصرحاً به فى مغازى ابن عائد : أنه كان قد ذهب على 
الم لا فتحت دمشق » ذهب بشير الال مرويزم اجب 
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إلى يوم الجممة فقال له مر : منذ كلم تنزح لل لاا 
الجمعة » فقال : (أصبت ) فحمدت الشه(ا) . . 


١١‏ -- ومن ذلا فتواه بطهورية الماء الذى تغير بوقوع: طاهر فيه 
الإمام أحمد مو'يداً ذلك بالدليل : 
اع إليه إذ يقول - رحمه الله : 


وما مسألة تغير الماء اليسير | و الكثر بالطاهرات كالأشنان والصابون 
وال.در واللخطمى والراب والعجين وغير ذلك مما قد يغر الماء » مثل 
الإفاء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضم فيه ماء فتغير به مع بقاء 
اسم الماء » فهذا فيه قولان معروفان للعلاء : 

أحدها : أنه لا بحوز التطهير به كما هو مذهب مالاك والشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه الى اختارها الحرق() وااقاضى » وأكثر متأخرى 
أصحابه لأن هذا ليس عاء مطلق . فلا يدخل فى قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء »)(7) 
ثم إن أصعاب هذا القول استئنوا من هذا أنواعاً بعضها متفق عليه و 2 
وبعضها مختلف فيه » فا كان من التغغر حاصلا بأصل اللحلقة أو نما يش 
صون الماء عنه » فهو طهور باتفاقهم » وما تغير بالأدهان 0 
ونحو ذلاك ففيه قولان «عروفان فى مذهب الشافم ى وأحمد وغيره.ا وماكان 1 
تغيره يسيراً فهل يعتى عنه أو لا يعتى عنه » أو يفرق بن الرائحة وغيرها ؟ . 
على ثلاثة أوجه إلى غير ذلك من المسائل . 
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(؟) الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو على المرق » صصب حرب والمروذى » وكان يدعى 
خليفة المروذى . وكان رجلا صالحاً كتب عنه الثاس . حدث عن أبى عمرو التتيرى المقرى* 
و محمد بن مرداس الأنصارى وغيرهما » وروى عنه ابنه أبو القامم وأبو بكر الغافمى وخلق » 
مات سنة 514 ه ودفن بالقرب من قبر أحمد بن حئيل وتبعه خلق عظيم من الناس ( طبقات 
الحنابلة 6ع د ؟ ). 

(7) المائدة آية ؟ , 


يفث 


والقول الثانى : أنه لا فرق بين المتغغر بأصل اللخلقة وغيره ولا ما يشق 
الاحراز عنه » ولا مما لا يشى الاحتراز عنه ثما دام يسمى ماء ولم يغلب 
عليه أج: زاء غيره كان طهوراً » كما هو مذهب أنى حنيفة وأحمد فى الرواية 
الأخرى عنه وهى الى نص علها فى أكثر أجوبته وهذا القول هو الصواب 
لآن الله سبحانه وتعالى قال : (وإن كنم مرف أرخل مقر اروك أحد 

من الغائط أو لامسم النساء ١‏ لز عدوا ناد تمر لبان 5 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم () ) وقوله : ( فل نجدوا ماء) نكرة فى 
سياق الَنه ريم كن لعي باه انرق ف اتابن دع بدا 


فإن قيل . : إن المتغير لاا يدخل قى اسم الماء ؟. 


قيل تناول الاسم لمسهاه لا فرق فيه ببن التغبر الأصبى والطارىء » 
ولا ببن التغبر كن الاحتراز منه والذى لا يممكن الاحيراز منه فإن 
الفرق بين هذا وهذا إِنا هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى هذا المتغير 
فون هذا فأما من ججهة اللغة وعنوم الاسم وخصوصه فلا فرق ببن هذا 
وهذا ؟ . ولذا لو وكله فى شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك ؛ 
لم يفرق بين هذا وهذا بل إن دخل هذا دخل هذا » وإن خرج هذا خرج . 
هذا » فلا حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيراً أصلياً أو حادثاً ما يشى. 
صونه عنه علم أن هذا النوع دخل ى فى عموم الآية » وقد ثبت بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال فى البحر : ( هو الطهور ماوئه » الحل ميتته 6١()‏ 
والبحر متغير لام تغيراً شديداً لشدة ملوحته فإذا كان النى صلى الله عليه 
وسلم قد أخر اق طهور مع هذا التغر كان ما هو أخف ملوحة أولى 
أن يكون طهورا » وإن كان الملح وضع ل 
فُْ الاسم من جهة اللغة و هذا يظهر ضعف حجة المانعين © فإنه لو أسة 
ماءء أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذاث ماء البحر » ومع هذا فهو 0 
فى عموم الآية » فكذلك ماكان مثله فى الصفة ‏ وأيضاً فقد ثبت أن النى 


)002 الني'ء آي ” 
69 قال ى.المنتى رواءه الحمسة » وقال الريني : هذا حديث حسن بيبح ص 14” - 1١‏ 
نيل الأوطار , 


ذفن 


ضل الله عليه وسلم .8 أمر: يغسل ابر ماء وسدر » . ( وأمر بغسل ابنته 
ماء وسيدر , 2ا, وأمر الذى أسم أن يغتسل عماء وسدار ) © مدو من المعلوم 
أن السدر لابد أن يغر ام شاع > فلو كان التغيير يقسد الماء م يأمر به . 


ثم أجاب - رحه الله تعالى ‏ على سوال أورده فى سياق الأمثلة السايتئة 
وهو : وقول القائل : إن هذا تغنر فى محل الاستعال فلا يثر تفريق بوصف 
غير مؤاثر » لافى اللغة ولا فى الشرع فإن المتغغر إن كان يسمى ماء مطلقاً » 
وهو نهل ايدان »؛ فيسمى ماء مطلقاً » وهو فى الإناء » 0001 ماء مطلما 
فى أحدههما ١‏ يسم مطلقاً ف الموضع الآخر ؛ فإنه من المعلوم أن أهل اللغة 
لايفرقون ف النسمية بن محل ومحل . 

وما الشرع : فإن هذا فرق لم يدل عليه دايل شرعى فلا يلتفت إليه » 


والقياس عليه إذا مع أو فرق » أن يبين أن ما جعله مناط الك جمعاً أو فرقاً . 


]6 
ما دل عليه الشرع 4 وإلا . علق الأحكام بأوصاف حا وفر قّ بغير 
دايل شرع ى : كان واضعاً لشرع من تلقاء نفسه 4 كارها فق الدن مالم يأذن 
به الله ولمذا كان على القائنس أن بين ال الوصف المشترك الذى جعله 
مناط الحكم ارق من الطرق الدالة على كون الوص المشيرك هو علة 
466 4 ا قَ الوصف الذى فرق فيه بين الصورتين عليه أن يبن 


تأثيره بطر يق من الطرق الصمى عية 7 
وأبضاً : فإن النى 072 الله عليه وسم توضاً من قصعة ة فمأ ا رر العجين 4 

ومن المعلوم أنه لابد و فى العادة من تخار الماء يذلاك 8 لاسا قُّ آخر الأ 
إذا إذا قل 8 وانخل العجين 5 

ثم فرض رحه الله تعالى سرئالا وأجاب عليه » قائلا : فإن قيل ذلك 
التغدر كان يسيراً ؟ ٍ 

قيل : وهذا أيضاً دليل فى المسألة » فإنه إن سوى بين التغير اليسير 
والكثر مطلقاً كان مخالفاً للنص » وإن فرق بينهها لم يكن للفرق بينهما حد 
منضيط لا يلغة ولا شرع ولا عقّل ولا عرف ومن فرق بين الخلال والخخرام 
بغرق غير معلوم ل يكن قوله يح . 

(م .4ه - أصول الفقه ) ني 


وأيضاً : فإن المانعين مضطربون اضطراباً يدل على فساد أصل قوم » 
مهم من يفرق يان الكافور والدهن وغيره » ويقول : إن هذا التغبر عن 
مجاورة لا عن مخالطة » ومنهم من يول : بل نحن نجد فى الماء أثر ذلاك » 
وميم من يفرق ببن الورق الربيعى والحريبى » ومهم من يسوى بيهما » 
ومنهم من يسوى بين الملحين : الجبلى والمانى . ومنهم من يفرق بينهما . 
وليس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس 
ولا إجماع » إذلم يكن الأصل الذى تفرعت عليه مأخوذاً من جهة الشرع » 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً )(1) وهذا مخلاف ما جاء من الله فإنه محفوظ » كما قال 
تعالى : ( إنا هن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون )١()‏ فدل ذلك على ضعف 
هذا القول . 


وأيضاً : فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظى والمعنوى مداول عليه 
بالظواهر والمعانى ٠‏ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لمواره . 
النزاع فى اللغة » وصفات هذا كصفات هذا فى الجنس فتجب التسوية بين 
المهاثلان . 


وأيضاً » فإنه على قول المانعين : يلزم مخالفة الأصل » ورك لس 
بالدليل الشرعى لمعارض راجح » إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا جوز 
استعمال شبىء من المتغر ات فى طهارتى الحدث واللحبث » لكن استثى المتغير 
بأصل الذلقة » كايقل صن الماء عنه حرج والمشقة » فكان هذا موضع 
استحسان ترك له القياس . وتعارض الأدلة على خلاف الأصل » وعلى القول 
الأول يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع 
فيكون هذا أقوى27) . 


سم 


69 النساء آية ام . 
(؟) الحجر آية هو . 
(0) مجموع الفتاوى ءن ص 5١-59-54‏ . 


فل 


١‏ ومن تفريعاته ‏ رحمه الله على تإلك الأصول : فتواه بأن الماء 
إذا وفعت فيه حاسة وم يتغخر مها لاينجس سواء كان الماء قليلا أو كشير ا 
فتقد قرر رحمه الله التزاع فى هذه المسألة وأيد اختياره بالدليل . 


فها هو يقول : وأما الماء إذا تغغر بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق وأما إذا 
لم يتغر ففيه أقوال معروفة : 

أحدها : لإينجس وهو قول أهل المديئة » ورواية المدنين عن مالك » 
وكشر من أهل الحديث » وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من 
أكدابه » ونصرها اءن عقيل فى المفردات وان البناء وغيرهما . 


والثانى : ينجس قليل الماء يقليل النجاسة وهى رواية البصريين 


والثالث : وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى اختارها 
طائفة من أصصابه ‏ الفر ق بين القلتين وغير ها » فالاك لاحد الكشر بالقلتتن » 
والشافعى وأحمد بحدان الكشر بالقلتن 
و١١‏ رابع : اأفرق بين 0 والعذرة المائعة وغيرها فالأول ينجس منه 
ما أمكن أزحه دون مالم يمكن نزحه ء مخلاف الثانى فإنه لاينجس القلتين 
فصاعداً » وهذا أشبر ات عند أحمد . واختيار أكثر أصصابه(١)‏ . 


الخامس : أن الماء ينجس علاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيراً » 
وهذا قول ألى حنيفة وأصحابه ٠‏ لكن مالم يصل إليه لاينجسه : م عدوا 
مالا يصل إليه : مما لا يتحر ك أحد طر فيه بتحريلث ك الطرف الآخر ثم تنازعوا . 
هل محد نحركة المتوضى ء أو المغتسل ؟ . وقدر ذلك محمد بن الحسن عسجده ». 
فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع . 


وتنازعوا فى الأبار إذا وقعت ت فا نجاسة » هل ممكن تطهير ها ؟ فزعم 


(1) مجموع الفتارى ص ٠م 8١‏ , 
يفن 


المزنى أنه لامكن » وقال أو حنيرفة وأصحابه مكن تطهر ها بالزح 5 وهم 
فى تقدر الدلاء أقوال معروفة . 

والسادس : قول أهل الظاهر الذن ينجسون ما بال فيه البائل دون 
ما ألى فيه البول » ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغيير . 

ثم بمضى رحمه الله قائلا : وأصل هذه المسألة من جهة المععى 
أن اختلاط الحبث وهو النجاسة بالماء : هل يوجب تحر الجميع أم يقال : 
0 إل 00 لوحم ؟ 5000 إلى القول الأول 
فجعلوا ذلك مو ضع استحسان كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد . 

وأما أصحاب أنى حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصوها 
وقدروه بالحركة أو بالمساحة فى اأطول والعرض دون العمق . 

والصواب : هو الول الأول : وأنه مبى عم أن التجاسة قد استجالت 
فالماء طاهر سواء أكان قليلا أو كثراً » وكذلاك فى المائعات كلها » 
وذلاك لآن الله سيحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخيائث 04 والسيث معمر 
عن الطب يصفاته فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون 
الحبيث : وجب دخوله ؟ فى الحلال دون الحرام . 

وأيضاً : فقد ثبت من حديث ألى سعيد « أن النبى صلى الله عليه وس 
قيل له : أنتوضأ من بثر بضاعة ؟ . وهى بثر يللى فا الحيض ولحوم 
الكلاب والنين : : فال : المساء طهور لا بمجسه شىء )1١()‏ 1 

قال أحد : حديث بثر بضاعة ويح 1 المسند أيضاً عن ان عباس 
«أن الننى صلى الله عليه وس قال « الماء طهور لا ينجسه شبىء )١()‏ وهذا 


)2( قال فى المت : رواه أحد وأبو داود والتّر.ذى . وقال 0 حديث حسن . وقال أحمد 
اين حنيل : .حديث بكر بضاعة صصميح ص 74 ١‏ نيل الأوطار . 
(؟) منتى الأخبار ص ١ - 4٠‏ ثيل الأوطار . 
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اللفظ عام قى اليل و الكثير » وهو عام فى جميع النجاسات . 
وأما إذا تغير بالنجاسة قإتما حرم استعاله » لآن جرم النجاسة باق فى 
هناك نىاسة قائمة . 
وثما يييث ذلاك أنه لو وقع خر ف ماء واستحالت م شرما شارب 
ل ل ا 
ولومما ورمحها 4 ولو صب لين امرأة فى ماء واستحال حبى لم يبق له أر 
وأيضاً : فإن هذا باق على أوصاف خلقته » فيدخل فى عموم قوله تعالى : 
0 فلم تجدوا ماء » فإن الكلام إنما هو فما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه 
ولارنحه. 
ثم فرض رحمه الله سالا قد رد عليه » وأجاب عليه قائلا : 


فإن قيل : « فإن الننبى صلى الله عليه وسلم قد نمبى عن البول فى الماء الدائم 
وعن الاغتسال فيه ) ؟ 
إذ ليس فى اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون بيه سداً للذريعة » لأن البول 
ذريعة إلى تنجسه » فإنه إذا بال هذا م بال هذا تغير الماء باليول ذ فكان قبية 
سد للدريعة 2 أو يقال : إنه مكروه جرد الطبع ل لأجل أنه بشجسه (0). 
وأيضاً : فيدل نبيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكشر . 
فيقال لصاحب القلتين : أنجوز بوه ذما فوق القّلتين ؟ . إن جوزته فقد 


خالفت ظاهر النص » وإن حرمته فقد نقضت دليلك (0) . 


وكذلاك يقال لمن فرق بين ما بمكن نزحه وما لا ممككن : أتسوغ لمهجاج 


. 8١ مم‎ - "١ مجموع الفتاوى ص‎ )١( 
. 5١-84-85 مموع الفتساوي من‎ )١( 


اخ 


أن يبولوا فى المصانع المبنية بطريق مكة ؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص ء 
فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق ببن القليل والكشر وإلا نقضت قولات . 
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع » إذا كان لأهل القرية غذير مستطيل 
أكثر من عشرة أذرع رقيق . أتسوغ لأهل القرية البول فيه ؟ . فإن سوغته 
خالفت ظاهر النص » وإلا نقضت قولك . فإذا كان النص بل والإجماع دل 
على أنه نهى عن البول فها ينجسه البول » بل تقدير الماء وغير ذلك فيا يشير ك 
فيه القليل والكثير » كان هذا الوصف اأمشترك بين القليل والكشر مستقلا 
بالمى » فم تسبل الب بالنجاسة ولا جوز أن بعال : إنه صلى اله عليه وسلم 
إنما مبى عن البول لآن البول ينجسه » فإن هذا خلاف النص والإحماع . 


وأما من فرق بين البول فيه وببن صب البول فقوله ظاهر الفساد » 
فإن صب البول أبلغ من أن ينبى عنه من مجرد البول » إذ الإنسان قد بحتاج 
إلى أن يبول : وأما صب الأبوال فى المياه فلا حاجة إليه . 

فإن قيل : فنى حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة . 
وما ينويه من السباع والدواب فقال : م إذا بلغ قاسن 0 حمل الحيث)(1)وق 
افظ ١‏ م ينجسه شىء )(1). 

قيل : حديث الهلتن فيه كلام قل سرط ف غر هدا الموضع 4 وين 
أنه من كلام ابن حمر لا من كلام النى صلى الله عايه وسم 002 

4 ومن ذللكث أيضاً . فتواه مجواز إزالة النجاسة بغير الماء فد حرر 
رحمه الله التزاع فى هذه المسألة وأيد اختياره بالدايل وأجاب عن شبه مخالفيه . 


فها هو يقول : 


وأما إزالة النجاسة يغير الماء فا ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد . 


. ثيل الأوطار‎ ١ - 45 تال ف المنتق رواه الخمسة ص‎ )١( 
. نول الأوطار‎ ١ - 45 (؟) قال ف المنعى هذا لفظ ابن ماجة ورواية أحمد ص‎ 
. 5١ مجيوع الفصاوى ص 4" . ه”م‎ )0( 


ا 


أحدها : المتع كقّول الشافعى وهو أحد القوللن فى مذهب مالك 
وأحمد . ظ 


والثالى : الجواز » كقول ألى حنيفة وهو القول الثانى فى مذهب أحمد . 


والقول الثالث : فى مذهب أحمد أن ذلك يجوز لحاجة كما فى طهارة فم 
الهرة بريقها > وطهارة أفواه الصنيان بأر ياقهم ونحوذلك» والسنة قد جاءت 
بالأمر بالماء فى قوله لأسماء : « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء »(1) وقوله 
فى أأبة ا حوس : « إرحضوها ثم اغسللموها بالماء )(1) وقوله فى حديث 
الأعرانى الذى بال فى المسجد » « صبوا على بوله ذنوباً من ماء » (5)فأمر 
بالإزالة بالماء فى قضايا معينة » ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء 
وقد أذن فى إزالها بغر الماء فى مواضع : 


منها الاستجار بالحجارة ‏ ومنها قوله فى النعلين : « ثم ايدالكهما 
بالتراب إن العراب ليأ طهور 5 ومنبا قوله 2 الذيل 0 يطهره مابعده)(0) 


عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك . 


ومنها : قوله فى المرة : « مها من الطوافين عليكم والطوافات )(0) مع أن 


)١(‏ قال فى نيل الأوطار رواه الشافى من حديث فاطمة عن أساء قالت : سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن دم الحرض يصيب الوب » فقال : « حتيه ثم اقرصيه بالماء » ورشيه 
وصل فيه » . ورواه ابن ماجة بلفظ « اقرصيه واغسليه وصل فيه » وساق ف المنتثي.عن أسماء 
بنت ألى بكر قالت : جاءت امرأة إلى اانى صل الله عليه وسل فقالت » إحدانا يصيب ثو>ا 
«ن دم الحيضة كيف تصنم ؟ فقال : « تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه » ثم قال : 
«.تفق عليه - نيل الأوطار ص ١ه‏ ام-١‏ . 

(؟) قال فى المنتتي : رواه الترمذى وقال حسن حيح ص 4ه - ١‏ نيل الأوطار . 

(*) قال ف المنتى : رواه الجاءة إلا مساماً من حديث أنى هر برة ص ده - ١‏ ثيل الأوطار . 
(4) قال فى المنتتى : روآه أبو داود من حديث أن هريرة ص لاه ١‏ نيل الأوطار . 
(0) قال فى نيل الأوطار رؤواه الأربعة عن أم سلمة ص ١-08‏ . 

(1) قال فى المنتق : روآه الخحمسة . وقال الرمذى : حديث حيح ص 48 ١‏ نيل الأوطار. 


ف 


الهرة فى العادة تأكل الفأر .وم يكن هناك قناة ترد علها تطهر ما أفواهها باماء 
بل طهورها ريقها . 

ومنبا : أن ا حمر المنقلية بنفسبا تطهر باتفاق المسلمين ء وإذا كان 
كذاك فالر اجح فى هذه المسألة أن النجاسة مبى ز زالت بأى وجه كان ٠»‏ 
زال حكنها » فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها » لكن لا بحوز استعال 
الآطعمة والآشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة لما فى ذللك من فساد الأموال 
كا لا يحوز الاستنجاء مها . ْ 

والذن قالوا : لا تزول إلا بالماء » مهم من قال : إن هذا تعيد » 
وليس الأمر كذلك » فإن صاحب الشرع أمر بالماء فى قضايا معينة لتعينه » 
لأن إزالها بالأشربة الى ينتفع مها المسلمون إفساد لها » وإزالتها بالجامدات 
كانت متعذرة » كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء » فإنه من المعلوم 
أنه لو كان عندهي ماء ورد وخل وغر ذلك لم يأمرهم بإفساده » ا 
إذا ١‏ يكن عناده 1 

ومنهم من قال إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات 
فلا الح ره نه » وليس الأمر كذلك » بل اللحل وماء ورد وغير هه 
بزيلان ما فى الأنية من النجاسة كالماء وأبلغ والاستحالة له أبلغ : فى الإزالة 

من الغسل بالماء . فإن الإزالة بالماء قد يبى معها لون النجاسة فيعى عنه » 
كما قا لالنى صلى الله عليه وسلم : « يكفيك الماء ولا يرك أئره » وغيرالماء 
زيل الطعم واللون والرانحة . 

ومنهم من قال : كان القياس أن لا زول بالماء لتنجيسه بالملاقاة 
لكن رخص ف الماء لحاجة » فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان 
فلا يقاس عاءها » وكلتا المقدمتين باطلة » فليست إزالها على خلاف القياس 
بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواهها . 

وقوم : أنه ينجس بالملاقاة ممنوع » ومن سلمه فرق بين الوارد ؛ 
والمورود عليه . أو بين الجارى والواقف » ولو قيل : ما على خللاف 
القياس . فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته إذ 


فض 


الاعتبار فى القياس بالجامع والفارق واعتبار طهارة الحبث بطهارة الحدث 
ضعيف فإن طهارة الحدث من باب الأفعال الامو مب » ولهذا ١‏ تسقط 
بالنسيان والجهل واشرط فما النية عند الجمهور وما طهارة اللحيث فإنمها 
من باب الروك فقصودها اجتناب الحبث » ولذا لا يشرط فها فعل العبد 
ولا قصده بل لو زالت بالمطر انازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه 
أثئمة المذاهب الأربعة وغير هم . 


ومن قال من أصراب الشافعى وأحمد : أنه يعتير فنا النية فهو قول شاذ 
مالف ا السابق ؛ مع ماافته لأأعة المذاهب » وإنما قيل مثل هذا من 
ضيق المحال فى المناظرة فإن المنازع هم فى مسألة النية قاس طهارة الحدث 
على طوارة لوقه لخر الحكم فى الأصل » وهذا ليس بشىء . وهذا 
كان أصح قولى العلماء ء : أنه إذا ب بالنجاسة جاهلا أو ناسياً فلا إعادة عليه 
كنا هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه لأن النى صلى الله عليه 
وسم خاع تعليه فق الصلاة للأذى الذى كان فههما و يستانت الصلاة » 
وكذلك فى الحديث الآخر لما وجد فى ثوبه نجاسة أمر هم يغسله ولم يعد 
الصلاة » وذلاك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسياً 
أو مخطتا فلا نم عليه . كنا دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى : « (وليس 
جناح فيا أخطأتم به )(1) وقال تعالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا )١()‏ قال الله تعالى : ( قد فعلت ) رواه مسلٍ فى صصيحه ولهذا 
كان أقوى الأقوال » أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطئاً من محظورات الصلاة 
والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسياً والأكل ناسيا والطيب ناسياً » 
وكذلك إذا فعل المحلوف عايه ناسياً » وى هذه المسائل 'زاع وتفصيل ليس 
هذا موضعه » وإئما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك الممهى 
عنه » فحيئئذ إذا زال الحبث بأى طريق كان » حصل المقصود ولكن 
إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك » وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته 

() الأحصرابآية ه . 

(؟) البقسرة أية كم؟ . 


يفن 


زالت المفسدة » ولم يكن له ثواب ول يكن عليه عقا ب(١)‏ . 

وس ذلاك فتواه ر حيه' الله تعالى دجون قراءة القرآن لمدائضص 
فركيذا ذلاك بالدليل . 

قال رحمه الله تعالى ‏ : فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النى 
صلى الله عليه وسم فيه شى ء غير الحديث المروى عن إسماعيل ن عماش عن 
موسى, نْ عادبة عن ا عن ان عمر ) لا تقر الدائض ولا الجنب من 
/ القرآن شيئاً ) رواه أبو داود وغيره . وهو حديث ضعيف باتفاق أهل 
المعر فة بالحديث . 

وإمعاء يل 3 عياش م رويه 0 ن الحجازيين أحاديث ضعيفة . حلاف 
ووايته عن الث شامين وم راق هذاع١‏ ن نافع الع بق الثقّات ومعاوم أن النساء 
كن عدن على عهد الرسول صلى الله عليه وس 4 وم 5 سباهن عن 
قراءة القرآن كا لم يكن ينباهن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يرجن 
يوم العيد » فيكيرن بتكبير المسلمين وأمر الحائض أن تقضى المناسلك كلها 
إلا. الطو اف بالبيدت . تلى وهى حائضص . وكذلك تمزدلفة وبى وغير ذلك 

من المشاعر 4 وأما الجنب فلم يأمره أن يشهك العيك ولا يصلى ولا أن يتضى 
شيئاً من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فى ثرك الطهارة 
لاف ا فإن حدما قائم لا : ممكنها مع ذللك التطهر » ولهذا ذكر العللاء 
ليس لنب أن يقف بعرفة 0-0 ومى حى يطهر » وإن كانت الطهارة 
ليست شرطاً فى ذلك لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أهر إنجاب 
أو استحباب. بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك لتمنب فعلٍ أن الخافض بر خص 
ها فما لا رخص لنب فيه لأجل العذر » وإن كان حدما أغاظ » فكذلك 
قراءة ال رآن لم ينبها الشارع عن ذللك . 

وقيل : إنه نهى الجنب لأن الجنب بمكنه أن يتطهر ويقرأ مخلاف الحائض 
تبى حائضاً أياماً فيفونها قراءة القرآن 3 تفويت عيادة نحتاج إلما مع عجزها 


. 51١ - ممجبوع القعاوى من 7/4 ىلاغ‎ )١( 


غيل 


عن الطهارة وليست القراءة كالصلاة ء فإن الصلاة يشير ط لها الطهارة من 
الحدث الأكر والأصغر ء والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص 
واتفاق الأثمة . والصلاة بحب فهها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة 
والقراءة لا يجب فبا شىء من ذلك بل « كان البى صلى الله عليه وسلم يضع 
رأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها وهى حائض » وهو حديث يح وق 
صديح مسل أيضاً : يقول الله عز وجل للنى صل الله عليه وسلم : « إنفى متزل 
عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقروه ناتماً ويقظان » فتجوز القراءة قائماً وقاعداً 
وماشياً ومضطجعاً وراكباً(١)‏ . 


- ومن ذلك هوقفه رحمه الله مما جاء من الأحكام خالا للقياس 
فى نظر كشر من العلاء . فقد أثبت رحمه الله تعالى أمها موافقة للقياس تمام 
الاتفاق » وليس هناك شىء فى أحكام الشرع مما مخالف القياس - وذكر 
رحه الله هذه الأحكام الى قال فبها العلماء أنها على خلاف القياس وأجاب 
علها فين موافقها للقياس وقد ذكرت حملة منها قى فصل مستمّل(1) 5 


ولعلنا هنا نذكر شيئاً من ذلك إن شاء الله لْرى كيف كان شيخ الإسلام 


رحمه الله يسير فى تطبيق هذه الأصول . 


من ذلك قضاء الرسول لى الله عليه وسم فى الرجل الذى وقع على 
جارية امرأته . قال فيه اين تيمية : ومما يقال : إنه أبعد الأحاديث عن 
القياس : الحديث الذى فى السئن عن الحسن عن قبيصة ءن حريث عن سامة 
اان لمحبق : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته إن كان استكر هها فهى حرة وعليه لسيدما مثلها » وإن كانت 
طاوءته فهى له وعليه لسيد.ها مثلها . وقد ر وى فى لفظ آآخر « وإن كانت 
طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدما » وهذا الحديث تكلم بعضهم فى إسناده 
لكنه حديث حسن وه, محتجون ا هو دونه فى القوة » ولكن الإشكال 


لتسسسيي يوت بس ست مي سسا يي م 


. 5١/458 - 45٠ مجموع الفتاوى ص‎ )١( 
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ين 


قوى عندهم تضعيفه - وهذا الحديث يستقم على القياس مع ثلاثة أصول 
وهى صحيحة . كل مما قول طائفة من الفةهاء 


أحدها : أن من غير مال غيره نحيث يفوت مقصوده عليه أن يضمنه إباه 
عثله . وهذا ما إذا تصرف ق المغصوب عا أزَال اسمه ففيه ثلاثة أقوال 


فى مذهب أحمد وغيره : 


1١ 


أغدها. أتمنياق عر ماك فاه وغل العاضت فيان القض :ولا فى + 
له فى الزيادة كقول الشافعى . 


والثانى : ممدكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول ألى حنيفة . 


والثالث : مخير المالك بين أخذه وتضمين اانتقص دين المطالبة بالبيدل 
وهذا أعذل الأقوال وأقواها » فإن فوت ناته المعنوية مثل أن ينسيه صناعته 
أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا أيضاً حر المالك بن تضمين النقص 
وبين المطالبة بالبدل . واو قطع ذنب بغلة القاضى » فعند مالك يضما بالبدل 
وعالكها لتعذر مقصوده على المالك فى العادة » أو مخير الماللك » وكذا 
السلطان إذا قطع آذان فرسه و 9 ش 0 


الأصل الثانى : أن حميع المتلفات تضمن بالجنس محسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة » وحبى الخيوان كا أنه ف القرض جب فيه رد المثل » وإذا 
اقترض حيواناً رد مثله » كنا اقترض 3 نبى صلى الله عليه وسلم بكرا ورد 
خيراً مه . وكذلك و ف المغرور يضمن ا عثلهم 51 قضت به الصحاية 5 
وكذلك إذا استنى را ان المبيع و يذنحه 4 فإن الصحاية قضوا بشرائه 4 


ىق رأس مثله فى القيمة » وهذا أحد القولين ق مذهب أحد وغيره ١‏ 


وقصة داود وسلمان علهما السلام من هذا الياب 2( فإن الماشية كانت 
قد أتلفت < رث القوم وهو بستامم 2 قالو !: وكان عنباً ء والحرث اسم 


للمشجر والزرع فقضى دا ود بالغم | لأصصاب الحرث كأنه ضمهم ذلاك ا 


فك 


و يك ن يد مال إلا الغم » فأعطا الغم بالقيمة » وأما سلمان فحكم أن 
أصران الماشية يقومون على الحرث حبى يعود كما كان » فليم إي 
بالمثل وأعطاهم الماشية شية يأخذون متففعسها عوضاً عن ن المنفعة الى فانت من حين 
تلت الخرث إلى أن يعود > ويلك أفى الزهرى لعمر بن عبد العزيز فيمن 
كان أتلف له شجراً فقال بغرسه حبى يعود كما كان. 

وقيل : ربيعة وأبو الزناد قالا : عليه القيمة » فغلظ الزهرى القول 
فمما » وهذا موجب الأدلة فإن الواجب ضان المتلف بالمثل بحسب الإمكان 
قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) )١(‏ وقال : ( فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه تمثل ما اعتدى ى عليكم )(0) وقال : (وإن عاقيم فعاقبوا 
حل واعرقم 1210 وقال : ( والحرمات قصاص ) (4) فإذا أتلف نقدا 
أو حبوياً ونحو ذلك أمكن ضانها بالمثل وإن كان اأتلف ثناباً أو آنية أو 
حرواناً فهذا مثله من كل وجه وقد يتعذر » فالأمر دائر بن شيئين إما أن 
يضمنه بالقيمة وهى درام مالفة للمتلف قى الجنس والعرقة 3 لكها تساويه 
فى الالية ب ونا أن يضمئنه بثياب من جنس انيته أو حيوان من جنس 
حيوانه مع مراعاة القيمة: > سب الإمكان.و مع كون قيمته بقدر قيمتهفهنا المالية 
مساوية كا فى النقد » وامتاز هذا بالمشاركة فى الجنس والصفة » فكئان ذلاك 
أمثل من هذا . وما كان أمثل فهو أعدل فيجب الحكم به إذا تعذر اثل 
من كل واجه . ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص 
ف اللمة :و الضرية وهو قول: كقر بهن اسلف + وقد انض :عايه أخد فى 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى(ه) الى شرحها الجوزجانى(0) 'ى كتابه 
المسمى بالمثر جم فتمال طائفة من الفتمهاء : المساواة متعذرة ى ذلك فير جم 


6 الشورى آية 4 
)١(‏ البقسرة آية 4و١‏ . 
(0) التحسمل آية 1١5‏ . 


(4) البقسرة آية ١54‏ . 


يفيت 


إلى التعزير فيقال لهم ات به الآثار هو موجب القياس فإن التعزير 
عقّاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا اللهدرء والمرجع فيه إلى اجببهاد الوالى » 
| وهن المعلوم الأمر بضرب يقارب ضربه وإن لم يعم أنه مساو له : أقرب 
إل الغدل والماثلة من عقوبة تخالفه فى الجنس والوصف غير مقدرة أصلا. 
واعم أن المأثلة منكل وجه متعذرة حبى فى المكيلات فضلا عن غير ها 
فإذا أثلف صاعاً من ر فضمن بصاع من ير لم بعلم أن أحد الصاعين فيه 
ين اش نوكل الكدر بل قد زيد أحدهما على الآخر ولهذا قال تعالى : 
) ( وأوفوا الكيل والمزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها(١)‏ ) فإن 
تحديد الكيل والوزن مما قد يعسجز عنه البشر . ولهذا يقال : هذا أمثل من هذا 
إذا كان أقرب إلى الماثلة منه إذا لم تحصل الماثلة من كل و جه . 


الأصل الثالث : من مثل يعبده » عتق عليه » وهذا مذهب مالات وأحمد 
وغير هما » وقد جاءت بذلالك آثار مرفوعة عن النبى صلى الله عليه وسمم 
وأصحابه كعمر بن اللخطاب » ل يه 
الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل » 
فإذا طاوءته فقد أفسدها على سيدها فإما مع المطاوعة تبى زانية وذلك ينقص 
با ولا يعكن سيدها من استخدامها كماكانت تمكن قلى ذلك لبغضه 
ها ولطمع الجارية فى السيد ولاستشراف السيد إلما لا مبها ويعسر على سيدها 
فلا يطيعها كما كانت تطيعه . وإذا تصرف بالمال مما ينقص قيمته كان 
لصاحبه المطالبة بالكل فقضى لها بالمثل ومعلوم أنما لو رضيت أن تبى ملكا لها 
وتغرمه ما نققص من قيما لم ممتنع من ذلك ٠‏ وإنما المقضى به ما أببح لها : 
ولكن موجب هذا أن الآمة إذا أفسدها رجل على أهلها حتنى طاوعت على 
الزنا فلأهلها أن يطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على أن المثل يجب فى كل 
مضمون محسب الإمكان » وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب الثلة » 


(1) الأنعامآية ؟5٠١..,‏ 


لدي 


فإن الإكراه على الوطء مثلة » فإن الوطء بجرى مجرى الإتلاف . ولهدذا ' 
قيل إد خي سك اه كيل اللاي رح عليه ج رودا لا جار بيد 
عر أو عقوبة لا يخرى يحرى منفعة الخدمة » فهى لما صارت له بإفسادها 
على سيدتما أوجب عليه مثلها كما فى المطاوعة'؛ وأعتقها عليه لكونه مثل . هاا 
وقد يقال : إنه يلزم على هلدا إذا استكره عبده على الفاحشة عتق علي 
ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمها عثلها إلا أن يفرق بين . 
أمة امرأته وبين غير ها . فإن كان بينهما فرق شرع 3 ]له فوج القنامن 
اللشوية :+ :وأما قوله عو وجل : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
صن لتبتغو| عرض الحياة الدنيا » ومن يكرههن فإن الله من بعد إ كراههن 
غفور رحم )(1) فهذا الى عن إكراههن على كسب المال بالبغاء 
كا نقل أن انن ألى المنافق كان له من الإماء ما يكرههن على البغاء » 
وليس هو استكراهاً للأمة على أن زنى هو مها فإن هذا ممنزلة التثيل مها » 
وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزنى بنفسها » مع أنه قد ممكن أن يقال : العتق 
بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك . 

والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور ٠»‏ فزن كان ثابتاً فهذا الذى 


ظهر فى توجبه وتخريحه على الأصول الثابتة وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى 
الكلام عليه . 


م يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فى ختام هذه السألة : 


وبالجملة فا عرفت حديثاً صديحاً إلا و يمكن تخ رجه على الأصول الثابتة 
وقد تددرت ما أمكنى من أدلة الشرع فارأيت قياساً صميحاً مخالف حديئاً 
صميحاً » "كا أن المعقول الصريح لا مخالف المنقول الصحبح بل مى رأيت 
قياساً حالف أرا فلابد من ضعيف أحدها 2 لكن العييز بين تبح القياس 
وفاسده ما محخى كثير منه على أفاضل العلاء فضلا عمن هو دونهم » فإن 
إدراك الصفات المواثرة فى الأحكام على وجهها » ومعرفة الحكم والمعانى 


(1) النور أيه مم , 
غيل 


الى 0020 الشريعة بن اقرف العلوم » شمنه الحلى الذى يعر فه كثر من 
الناس ومنه الدقيق الذى لا يعرفه إلا خواصهم » فلهذا صار قياس كثر 
كثير من الناس ما فى النصوص من الدلائل الاقيقة الى تدل على الأحكام(١)‏ . 


ومن ذلك قول كثير من العلاء . إن العفو عمن أكل ناسياً فى 
نجار رمضان على خلاف القياس .. فك بين رحمه الله موافقة ذلك للقياس » 
وأتى هذه المسألة بنظائر كثيرة مما يبين موافقتها للأصول » مقدماً لذلك 
بشبة من قال : إنه على خلاف القياس . 


قال رحمه الله تعالى : فالذن قالوا : هو على خلاف القياس قالوا : 

هو من باب ترك اللمأمور ومن ترك المأمور ناسياً لم تترأ ذمته كما لو ترك 
الصلاة ناسياً أو ترك نية الصيام ناسياً لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور . 
ولكن من يقول : هو على وفق القياس يقول : القياس أن من فعل محظوراً 
ناسياً لم تبطل عبادته » لأن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه كما دل عليه 

قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(؟) ) وقد ثبت فى الصحيح - 
أن الله قال : « قد فعلت » هذا مما لا يتنازع فيه العللاء أن الناسى لا يأثم . 
الكن يتنازعون فى بطلان عبادته » فيقول القائل : إذا لم يأم لم يكن قد فعل 
محرماً » ومن لم يفعل محرماً لم تبطل عبادته فإن العبادة إما تبطل بيرك واجب 
أو فعل محرم » وإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه » 

لم تبدلل عبادته: وصاحب هذا القول يقول : القياس ألا تبطل الصلاة بالكلام 

فى الصلاة ناسياً » وكذلك يقول : القياس أن من فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام :اسياً لا فدية عليه . 


واللباس 4 فإنه من باب العرفه 3 وكذلاك الحاق والتقلم هو ف الحقيقة من 


. ٠١-ه5كم-6ه51١ مجموع الفتاوى ص‎ )١( 
. البقرة آية كمم‎ )0( 
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باب الترفه لا من باب متلف له قيمة » فإنه لا قيمة لذلك » فلهذءا كان أعدل 
الأقوال أن لا كفارة ىق شىء من ذلك إلا فى جزاء الصيد . وطرد هذا 
أن من فعل امحاوف عليه ناسياً لا حنث سواء حلف بالطلاق أو العتاق 
أو غير هما » لأن من فعل المبى عنه ناسياً لم يعص ولم مخالف » والحنث فى 
الأمان كالمعصية فى الأمر واللهى » وكذلك من باشر النتجاسة فى الصلاة ناس 
فلا إعادة عليه » وأنه من باب فعل المحظور »2 حلاف رك طهارة الحدث 
فإنه من باب المأ هوق . فإِنْ قيل الترك قى الصوم 00 به » وهذا يشير ط فيه 
النية مخلاف الك فى هذه المواضع فإنه ليس مأموراً به فإنه لا يشرط 


فية النية 1 


قيل : لا ريب أن النية فى الصوم واجبة واولا ذاك لا أثيب » لأن 
الثواب لا يكون إلا مع النية . وتلك الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على ذلك 
أيضاً » وإن لم حظر بقلبه قصد تركها لم يثب ولم يعاقب ولو كان ناوياً 
تركها لله وفعله سا قلع نسيانه فى أجره » بل يثاب على قصد تركها لله 
وإن فعلها ناسياً . كذلك الصوم فإئما يفعله الناسى لا يضاف إإيه » بل فعله 
الله به من غير قصده ء ولهذا قال النبى صلى الله عليه وس لمن أكل 
:أو شرف 0 فليم صومه » فإتما أطعمه الله وسقاه )(1). فأضاف إطعامه 
وإسقاءه إلى الله لآنه لم يتعمد ذلت ولم يقصده » وما يكون مضافاً إلى الله 
رن عنه العبد » فإنما ينبى عن فعله » وَالففال الى ليست اخترارية لا تدخل 
تحت الدكليف » ففعل الناسى كفعل النائم والمحنون والصغير » وتحو ذلك. 
يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم فى منامه لم يفطر » ولو استمى باختياره 
أفطر » واو ذرعه القىء لم يفطر ولو استدعى القىء أفطر فلو كان ما يوجد 
بغر قصده عنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. ‏ - 


فإن قبل : فالغخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل م تبين أنه طلع 
الفجر أو يأكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب . 


. فيل الأوطار‎ 4 - 76١ قال فى المنتى راواه الجاعة إلا النسائى ص‎ )١( 


( م 4١‏ - أصول الفقه ) "54١‏ 


قيل : هذا فيه نزاع بين السلف والحلف والذين فرقوا بين النامى 
والخطي؛ قالوا : هذا بمكن الاحتراز منه يلاف النسيان » وقاسوا ذلك 
على ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان . 


ونقل عن بعض السلف أنه يقضى فى مسألة الغروب دون الطلوع 
كنا لو استمر الشلك » والذين قالوا : لا يفطر فى الجميع قالوا : ححجتنا 
أقوى ودلالة الكتاب والسنة على قولنا أظهر : فإن الله قال : « رينئا 
لا توااخذنا إن نسينا أو أخطأنا )١()‏ فجمع بين النسيان والحطأ » ولآن من فعل 
0 الحج والصلاة مخطثاً كن فعلها ناسياً » وقد ثبت فى الصحيح 
نهم أفطروا على عهد النى صلى الله عليه وس ثم طلعت الشمس » ولم يذكروا 
ليك أنهم أمروا بالقضاء » ولكن هشام بن عروة(١)‏ قال : لابد 
من القضاء » وأبوه أعلم منه » وكان يقول : لا قضاء عليمٍ » وثبت اق 
الصحيحن أن طائفة من الصحابة كانوا يأكلون حى بذلهر الأحدم | الخيط 
الأييض من الحيط الأسود وقال النى صلى الله عليه وسلم لأحدهم : « إن 
وسادك لعريض » إتما ذللك بياض المهار وسواد الليل (5) ولم يتقل أنه أمر هم 
بققضاء » وهلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين » وثبت عن عمر بن الحطاب 
أنه أفطر ثم تبين المهار 0 : لا نقضى فإنا لم نتجانف لثم . وروى عنه 
أنه قال : نقضى » ولكن إسناد الأول أثبت » وصح عنه أنه قال 000 
بسير . فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء . لكن اللفظ 
لايدل على ذلك . 


وفى الجملة فهذا القول أقوى أثرا ونظراً » وأشبه بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس » وبه يظهر أن القياس ف الناسى أنه لا يفطر » والأصل الذى دل 


. البقرةآية 5م؟‎ )١( 

)0( هو هشام بن عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدى المدنى » روى عن أبيه وعمه عبد الله 
ابن الزبير وطائفة » وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان والمادان وخلق . وكان ثقة 
تا كثير الحديث حجة مات سنة ه4١‏ ه ( طبقات الحفاظ - ١١‏ ) . 

)0( رواه البخارى ص 7١‏ - + ورواء مس ص ١44‏ 5 النووى على مسلم ٠‏ 

"4 


عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً ناسياً لى يكن قد فعل منبياً عنه » 
فلا يبطل بذلك شىء هن العبادات » ولا فرق بين الوطء وغيره » سواء 
كان فى إحرام أو صيام(1) . 


ومن ذلك قول طائفة مخالفة عمر اق امرأة المفقود للقياس ١‏ 
ولقد بن رحمه الله م بوضوح ا للقياس بعد ما ذكر موقف العللاء من 
ذلك - وذكر أن من خالف عمر لم مبتد إلى ما اهتدى إليه ولم يكن له من 
الحمرة بالقياس الصحبح مثل خيرة عمر ‏ وذكر أن ذلك مببى على أصل ثم 
ذكر هذا الأصل » ثم ذكر أن هذه السألة لها نظائر فى الأحكام الشرعية 
يقول ما النخالف . 

وإليك ما قاله ان تيمية فى هذه المسألة : 


قال رحمه الله تعالى   :‏ ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من 
لكام الحلفاء الراشدين : امرأة المفقود . فإنه قد ثبت عن خمر ن الحطاب 
أنه لما أجل ١‏ مرا آريم تتفووامرها أ80 روج بعدذك م ذم امنتود؛ 
خير ه عمر بين امرأته وبين مهرها » وهذا ما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره . 


وأما طائفة من متأخرى أصمابه فقالوا  :‏ هذا مخالف القياس » والقياس 
أنها باقية على نكاح الأول » إلا أن نقول الفرقة تنفذ ظاهراً وباطناً » فهى 
زوجة الثانى » والأول قول الشافعى والثانى قول مالك . وآخرون أسرفوا 

فى إنكار هذا حبى قالوا : لو ام بقول عمر لنقض حكه » لبعده 
عن القياس 3 وآخحرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا 
إذا زوجت فى زوجة الثالى وإذا دخل ما الثانى فهى زوجته ولا رده ' 
إلى الأول . 


وءن القع نه إلينا تعنم اللو كوم يكن له من الحمرة 


بالقياس الصحيح مثل خيرة ةعحر » فإن هذا مبنى على أصل » وهو وقف 


)00( مسوع الفتاوى من 59ه إلى لاه - 7٠١‏ . 


العقود إذا تصرف الرجل فى حتق الغير بغير إذنه : هل يقع تصرفه مردوداً 
أو موقوفاً على إجازته ؟ . على قولن مشبورنن ه.ا روايتان عن أحمد : 
أحدهما : الرد فى الجملة على تفصيل عنه » والرد مطلقاً قول الشافعى . 


والثانى : أنه موقوف » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك » وهذا فى 
التكاح والبيع والإجارة وغير ذلك » ناهر مذهب أحمد أن المتصرف 
إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على 
الإجازة بلا 'زاع » وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف 
ففيه النزاع الأول مثل من عنده أموال لايعرف أصحاءها كالمغصوب والعوارى 
ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس مها » فإن مذهب 
أى 00 ومالاث وأحمد أنه يتصدق به عنهم » فإن ظهرؤا بعد ذلك كانوا 
خرن بين الإمضاء وبين التضمين » وهذاثما جاءت به السنة فى اللقطة » 
فإن الملتقط يأحذها 48 عورف ويتصرف فا ؛ ثم إن جاء صاحها كان 
مخيراً بن إمضاء تصرفه وبين المطالبة مها » فهو تصرف موقوف » 0 : 
تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف . 1 


وكذلك الموصى عا زاد على الثلث وصبته موقوفة على إجازة الورثة 
عند الأكثر بن » وإنما مخرون عند الموت » فى المفقود المنقطع خيره ‏ 
إن قيل : أن امرأته تبى إلى أن يعم خبره : بقيت لا أبما ولا ذات زوج إلى 
اع ار 00 
أجات أربع سنين ولم ينكشف خيره حكم عوته ظاهراً » وإن قبل : 1 
يسوع للإمام أن يفرق بينهما للداجة فإنما ذلاك لاعتقاده موته » وإلا فلو علم 
حياته لم يكن مفقوداً كنا ساغ التصرف فى الأموال الى تعذر معرفة أصحاما 
فإذا قدم الرجل تبين أنه كان حيآ » كما إذا ظهر صاحب المال والإمام 
قد تصرف فى زوجته بالتفريق » فيبى هذا التفريق موقوفاً على إجازته » 
فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه . 


ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب » وحينئك 
فيكونٌ نكاح الأول صحيحاً » وإن لم بجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلا 
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من حين اختار ام رأته لا ما قبل ذلك » 57 كالمعدوم » "ما فى اللقطة 
فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل ذلك » فتكون باقية على نكاحه 
من حين اختارها فتكون زوجته » فيكون القادم مخيراً بين إجازة ما فعله 
الإمام ورده » وإذا أجازه فقّد أخرج البضع عن ما 5 


وخروج البضع من ٠‏ مااثك الروج متقوم عند الأكثر بن 4 كالاك وا شافعى 
وأحمداق أنص الروايتين عيه » وهو مضمود بالمسمى 51 يقوله مالاك وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه » وال شافعى يول : هو مضمون مهر المثل ؛ والنزاع 
بيهم فما إذا شبد شبود أزه طاق امرأته ورجعوا 0 ن الشهادة 83 فقيل لا شىء 
علهم » بناء على أن خروج البضرع من ملاك ك الزوج غير متقوم » وهو قول 
أى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتتن » اختارها متأخرو أصعابه كالةاضى 
ألى يعلى وأصعابه » وقيل : علهم مهر المثل وهو قول الث شافعى » وهو وجه 
قى مذهب أمد )2 وقيل علهم المسمى وهو مذهب مالك » وهو أشهر قَّ 
تنصو ص أحد » وقد نص على ذا ذلاك فها إذا أفسد الكل ارك 0 أنه 
فى قوله تعالى الس 2 وليسألها ما أنفقوا 0 : (فآتوا 
الذن ذهبت أزواجهم مثل ما 0 000., 


0 0 ديه مهر امل 2 وكذلك أمر نبي صلى الله عليه 0 
الحاو ظنَات المطلقة بالعدل وهو مسوط فى . غير هذا الرضع » » فقصة عمر 


تنبى على هذا . 

والقول يبوقف العقود عنلك ألحاجة متفق عليه بن الصحاية يت ذلاك 
عنم فى قضايا متعددة » ولم يعم أن أحداً أذكر ذلك » مثل قصة ابن مسعود 
ف صدقته عن سيد الجارية 2 ى ابتاعها يالغ ن الذى كان عليه فى ذمته لما تعذر ت 
عليه معر ذته 4 وكتصدق الغال بالمال المغلول ا تعذر فسمته بن الجيش » 


)0( الممتحنة أية 1٠‏ 1 إأ . 


وإقرار معاوية على ذلك . وغير ذلك من القضايا مع أن القول يوقف العقود 
مطلقاً هو الأظهر فى الحجة » وهو قول الجمهور » وليس ذلك إضراراً 
أصلا » بل صلاح بلا فساد » فإن الرجل قد برى أن يشترى لغيره أو بيع 
له » أو يستأجر له أو يوجب له ء ثم يشاوره فإن رضى وإلا فلم يصبه ما يضره 
وكذلك فى تزويج موليته وتحو ذلاك . 

وأما مع الحاجة فالقول به لابد منه » فسألة المفقود هى ما يتقف فبها 
تعريف الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما يقف نصرف الالتقط على إذن 
الماللك إذا جاء » والقول برد المهر إليه الحروج امرأته من ملكه » ولكن 
تنازعوا فى المهر الذى .رجع به : هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثانى ؟ 
وفيه روايتان عن أحمد والصواب أنه إنما رجع بمهره هو » فإنه الذى استحقه » 
وأما المهر الذى أصدقها الثانى فلا حق له فيه . 


وإذا ضمن الأول للثانى المهر فهل .رجع به علما ؟ فيه روايتان : 

إحداهما : برجع لأنها التى أحذته » والثانى قد أعطاها المهر الذى عليه 
فلا يضمن مهرين » مخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح 
الثانى فعاها أن ترد المهر » لأن الفرقة جاءت مها . 


والثانية : لاءرجع » لآن المرأة تستحق المهر مما استحل من فرجها والأول 
يستحق المهر للحروج البضع من ملكه فكان على الثانى مهران . 

وهذا المأثور عن عمر فى « مسأئة المفقود » هو عند طائفة من أنمة 
الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس » حتى قال من أنمة الفقاء فيه ما قال » 
وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس » وكل قول قيل بسواه 
فهو خطأ » فن قال : أنها تعاد إلى الأول وهو لامختارها ولا .ريدها » وقد 
فرق بينه وبينها تفريةا سائغاً ى الشرع ان 0 ذلاك التفريق »؛ فإنه وإن 
كان الإمام تبين أن الأمر لاف ما اعتقده فالححق فى ذلاث لزوج » فإذا أجاز 
ما فعله الإمام زال امحذور . 
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وأما كومما زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بحلاف 
ما فعل فهو خطأ أيضاً » فإنه لم يفارق امرأته . وإنما فرق بينهما بسبب ظهر 
أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته » فكيف مخال بيئهما ؟ .. وهو لو طلب 
ماله أو بدله رد إليه » فكيف لاترد إايه امرأته » وأهله أعز عليه من ماله ؟ , 
وإن قيل : تعلق حق الثالى مها » قيل : حقه سابق على حق الثالى » وقد ظهر 
انتتقاض السبب الى به استحق الثانى أن تكون زوجة له » وما الموجب لمراعاة 
حق الثانى دون حق الأول . 

فالصواب ما قضبى به أمير ا مؤمنين عمر بن الحطاب » وإذا ظهر صواب 
الصحابة فى مثل هذه المشكلات الى خالفهم فها مثل أنى حنيفة ومالك 
والشافعى فلأن يكون الصواب معهم فيا وافقهم فيه هروالاء بطريق الأولى . 


ويكذان افأفين انر تسوه رجه الله فى هذه المسألة وأقى مما يشنى ويكبى 


بن أن ذلك مطرد فيا جاء عن الصحابة كله حسب استقرائه لما ورد 
عنهم قائلا : 

وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمهاء 
واعتير هذا عسائل الأعان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق 
الطلاق بالشروط ونحو ذلك » وقد بيئنت فما كتبته أن المنقول فمما عن 
الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً » وعليه يدل الكتاب والسنة » 
للنصوص . وكذلك فى مسائل غير هذه » مثل مسألة اءن الملاعنة . ومسألة 
ميراث المر د 34 وما شاء الله من المسائل م أجد أجود الأقوال فا 
إلا الأقوال المنقولة عن ن الصحابة . وإلى ساعبى هذه ما علمت قولا قاله 
الصحابة ول مختلفو ا فيه إلا وكان القياس معه » سكن العم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم 4 وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع 
ومقاصدهة » وما اشتهلت عليه شريعة ة الإسلام من الحاسن الى تفوق التعداد » 


541/ 


وما تضمانته من مصالح العياد قَْ المعاش والمعاد 4 وما فا من 14 البالغة 4 
والرحمة السابغة »والعدل التام والله أعلم بالصواب وإأيه الأر رجع والمآب. ل .ه(ذ) 


8 وألحق ان تيمية ‏ رحهه الله تعالى ‏ فى اللدمر والميسر اللذن 
نص علبما الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : « إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» 9) أللحق مهما 
كل مسكر أيا كان وكل أذ مال للإنسان بلا مقابل على وجه الغرر كبيوع 
الغرر . إذ المعنى الذى من أجله حرم الله علينا الحمر والميسر موجود ى كل 
ذلك - يقول ره الله فى ذلك . والصواب الذى عليه الأنمة الكبار أن 
الحمر المذكورة فى القرآن تناولت كل مسكر » فصار نحرمم كل مسكر 
بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالتقياس وحده ء وإن كان القياس دليلا 
ال اي صديرحة عن الى عل ان عرسم 
بتحر.م كل مسكر ء فى صحيح مسل عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« كل مسكر خر .كل مسكر حرام 9.. ...إلى أن قال :وكذلك لنظ 
الميسر هو عند أكثر العلاء يتناول اللعب بالترد والشطرنج » ويتناول بيوع 
الغرر الى نبى عنها النبى صلى الله عليه وس فإن فا معنى التهار الذى هو 
ميسر » إذ التهار معناه أن يوكخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل محصل 
له عوضه أو لا محصل ؟ كالذى يشترى العيد الآآبق والبعير الفا و 
الحبلة » ونحو ذاك مما قد حصل له » وعلى هذا فلفظ 4 فى كتاب الله 
تعالى يتناول هذا كله » وما ثبت ىق يح عمسم عن ا لنبى صلى الله عايه 

وسلم أنه نبى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة » 0 الغار قبل 
. بدء صلاحها ؛ وبيع الأجنة فى البطون وغر ذلك . 


قال : ومن هذا الياب لفظ الريا » فإنه يتناول كل ما نبى عنه من ربا 
النساء وربا الفضل » والقرض الذى نجر منفعة » وغير ذلك » فالنص متناول 
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لهذا كله » لكن محتاج فى معرفة دخخول الآأنو اع والأعيان فى النص إلى 
ما يستدل به على ذلك » وهذا الذى يسمى نحقيق المناط(1) . 


٠‏ ل ومن ذلك تطبيقاته رحمه الله ق تنقيح المناط . ومنه ما ثبت ق 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس سئل عن فأرة وقعت فى سمن 
فال : ( ألقوها وما حولها وكلوأ سمنكم ) ووجه تنقيح المناط ى ذلك هو 
أنه اتفق على أن الحكم ليس مختصاً بتلاك الفأرة وذلك السمن بل الحكم ثابت 
فها هو أعم مهما فبى المناط الذى علق به ال حكم ما هو ؟ . فطائفة من أهل 
العلم بزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت فى مهن .فينجسون ماكان كذلك 
مطلقاً » ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ولاينجسون 
از بت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة » هذا ما نقله ابن تيمية عن هذه الطائفة » 
لكنه حينا يذكر هذا القول مخطئه وبرى أن مناط الحكم النجاسة اللحبث 
الذى حرمه الله تعالى أيا كان وها هو ذا يتمول رحمه الله  :‏ فالصواب فق 
هذا ما عليه الأثمة المشبورون . أن الحكم فى ذلك معلق بالحبث الذى حرمه 
الله إذا وقع فى السمن ونحوه من المائعات فإن الله أباح لنا الطيبات وحرم 
علينا الحبائث فإذا علقنا الحكي ذا المعى كنا قد اتبعنا كتاب الله فإذا دقع , 
الحبيث فى الطيب ألى الحييث وما حوله وأكل الطيب كا أمر النى صلى الله . 
عليه وسلل(؟) . 1 


الأبدوسن ذلك خلاف العلاء فى مناط الإجبار فى تزويج الأب ابنته 
البكر هل هو البكارة أو الصغر اا الا( 


وذكر ان تيمية أن للعلياء فى ولد اند فال فتهي اعد وعرة. 7 
إن ليمج ربعة اكو َ : 
ورجح أن مناط الإجبار هو الصغر . وأن البكر البالغ لا جير ها أحد على 
النكاح » ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على اختياره . 


قائلا : والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لانجير ها 


يمه سس لطي سطس روس ع ع اسع مج سس و سساح 
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أحد على النكاح فإنه قد ثبت ى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : (لا تنكح البكر حتى تستأذن » ولا الثيب حبى تستأمر فقيل له : 
إن البكر تستحى ؟ فقال : إذنها صماتما)(1) . وى لفظ فى الصحيح : ( البكر 
يستأذنها أبوها ) (0) فهذا نبى النى صلى الله عليه وسلم : ( لاتنكح حى 
تستأذن ) : وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح 'بذلك فى الرواية الأخرى 
الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذمها 5 

وأيضاً : فإن الأب ليس له أن يتصرف فى ملما إذا كانت رشيدة 
إلا بإذنها وبضعها أعظ من مالها ؛ فكيف جوز أن يتصرف ف بضعها مع 
كراهها ورشدها ؟ . 


وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإحماع » وأما جعل البكارة 
موجبة لجر فهذا مخالف لأصول الإسلام » فإن الشارع لم مجعل البكارة 
سبياً لجر فى موضع من المواضع المجمع علبا » فتعليل الحجر بذللك تعليل 


, وأيضاً : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيا إذا عينت كفواً‎ ٠ 
وعين الأب كفواً آخخر : هل يوئخف بتعيينها أو بتعيين الأب ؟ على وجهن‎ 
فى مذهب الشافعى وأحمد . فن جعل العيرة بتعيينها نقض أصله » ومن جعل‎ 
العبرة بتعيين الأب كان فى قوله من الفساد والضرر والشر مالا مخنى فإنه‎ 
الآلم أحق بنفسها‎ ١ : قد قال الننى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح‎ 
من ولمبا 3 والبكر تستأذن 5 وإذممها صا مها )دوق رواية : « الثيب أخق‎ 
بنفسها من ولبها 0(6) فلا جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست‎ 
أحق بنفسها بل الولى أحق » وليس ذلك إلا للأب والجد . هذه عمدة احير بن‎ 


٠ . ثيل الأوطار‎ 7 - ١87 قال ف المنمى متفق عليه ص‎ )١( 

(؟) قال ف المنتى رواه أحمد وملم وأبو داود والنساق ص ١7‏ 5 ثيل الأوطار . 

[لو© روآه مسم ص 7ه م النووى على مس . وقال ف المنتى رواء الجاعة إلا البخاري 
ص 5-١07‏ نيل الأوطار . 


ال 


وهم تركوا العمل بنص الحديث . وظاهره » وتمسكوا بدايل خطابه » ولم 
يعلموأ مراد الرممول صلى الله عليه وسم 4 وذلك أن قوله :0 2) الم أحق 
بنفسها من ولا » يعم كل ولى . وهم مخصونه بالأب والجد . 


والثانى : قوله : « والبكر تستأذن وهم لايوجبون استئذانها » بل ' 
قالوا 5 هو مستوب حبى طرد بعضهوم قراسه 4 وقالوا : اا كان لتحا 


اكتى فيه بالسكوت وادعى أنه حيث بجحب استئذان البكر فلا بد من النطق . 
وهذا قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد . 


وهذا مالف لإجماع المسلمين قبلهم » ولتصوصض رسول الله صلى الله 
عليه وسم » فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة الستفيظة واتفاق الأثمة قبل هوثلاء 
أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها . وإذنها صانها » وأما المفهوم: 
فالبى صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب » كما قال فى الحديث 
الآخر : «لا تنكح البكر حتى تستأذن » ولا الثيب حبى تستأمر » فذكر 
فى هذه لفظ « الإذن » » وفى هذه لفظ « الأمر » وجعل إذن هذه الصمات » 
كنا أن إذن تلك النطق . فهذان هما الفرقان اللذان فرق ببما البى صلى الله ٠‏ 
عليه وسم بين البكر والثيب » لم يفرق بينهما ف الإجبار وعدم الإجبار ؛ 
وذلك لآن ( البكر ) كما كانت تستحى أن تنكل فى أمر نكاحها لم تخطب 
إلى نفسها » بل تخطب إلى ولها ».وولبا يستأذنها » فتأذن له » لا تأمره 
ابتداء » بل تأذن له إذا ايداكا 2 نا صياتها » وأما الثيب فقد زال عنما 
حياء البكر فتتكم بالنكاح » فتخطب إلى نفسبا » وتأمر.الولى أن زوجها 
فهى آمرة له وعليه أن يطيعها فنزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك فالولى 
مأمور من جهة الثيب » ومستأذن للبكر » فهذا هو الذى دل عليه كلام 
التى صلى الله عليه وس 1 


وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح » فهذا مخالف الأصول والعقول » 
والله لم يسوغ لوللبا أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها » ولا على طعام 
و شراب أو لباس لا ريده 3 فكيف يكرهها على مباضعة من ره مياضعته 


"١ 


ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ . واللّه قد جعل نين الزوجين مودة ورحمة » 
فإذا كان لاحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأى مودة ورحمة فى ذلك(1) ؟ 


؟؟ ومن ذلك فى المصالح المرسلة : موقفه من تعزير الهم حيث 
وزع الناس المهمين إلى ثلاثة أقسام » وجعل لكل واحد مها حكاً خاصاً . 

فال فى ذلك : أما المنهم فى السرقة وقطع الطريق ونحو ذللك » فليس 
له أن يفوضبها إلى من يغلب على ظنه أنه يظم فها مع إمكان أن يقم فا 
من العدل ما يقدر عليه » وذلك أن الناس فى الهم - ثلاثة أصناف : 


١‏ - صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل الهم 
فهذا لا حبس ولا يضرب بل ولا يستحلف فى أحد قولى العلاء بل يودب 
من ينمه فيا ذكره كثير مهم . 
”لمن يكون مجهول الحال لايعرف بير ولا فجور » فهذا محبس 

حى يكشف عز ن حاله » وقد قيل : حبس شهراً » وقيل حبس مسب اجنهاد 
070 ذلك ما روى أبو داود وغيره :+ أن الت صلى الله 
عليه وسم : حبس فى لبهمة(؟) ) وقد نص على ذلك الأثمة » وذلك أن هذه 
مز لة مالو ادعى عليه مدع فإنه محضر مجلس ولى الأمر الحاكم بينهما . وإن 
كان فى ذلك تعويقه عن أشغاله » فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره » ثم 
إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق . وإن وجد فاجراً كان من الصنف الثالث . 
م" الصئف الثالث : وهو الاجر الذى قدء رف عنه السرقة قلى ذاك » 
أو عرف بأسباب السرقة : مثل أن يكون معروفاً بالتهار » والفواحش الى 
لاتتأى إلا بالمال » وليس له مال » ونحو ذلك فهذا لوث فى الممة » 
ولهذا قالت طائفة من العلاء أن مثل هذا بمتحن بالضرب ©» يضربه الوالى 
والقاضى » كافال أعبى ماعن مال وهو عن يلال وقالت 
طائفة : يضربه الوالى دون القاضى . 
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كا قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد "كما ذ كره القاضيان 
الماوردى وأبو يعلى فى كتاببهما فى الأحكام السلطانية » وهو قول طائفة 
من المالكية كما ذكره الطرسوسى )١(‏ وغيره . ثم المتولى له أن يّصد بضربه 
مع تقررره عمّوبته على فجوره المعروف فيكون تعز يرا وتقريراً وليس 
ءلى المتولى أن .رسل حميع المهمين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على 
من سرق » بل قد أنزل على نبيه فى قصة كانت همة فى سرقة قوله تعالى : 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله » ولا تكن 
للذائنين خصيا . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحما . ولا نجادل عن الذبن 
ختانون أنفسهم إن الله لا تحب من كان خواناً أثها . يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم 3 إذ يبيترن مالا رضى من القول » وكان 
الله بما يعملون محيطا . ها أنم هؤلاء جادلم عنهم فى الحياة الدنيا » فن بجادل 
الله عمهم يوم القيامة » أم من يكون علمهم وكيلا(0) » إلى آخر الآيات ‏ 0 
وكان سبب ذلك أن قوماً بقال لهم : بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاماً 
ودرعين » فجاء صاحب المال يشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فجاء قوم .زكون المهمين بالباطل » فكان النبى صلى الله عليه وسلم ظن صدق 
المزكين فلام صاحب المال : فأنزل الله هذه الآية » ولم يقل الننى صلى الله 
عليه وسلم لصاحب المال : أقم البينة » ولا حلف المهمين » لأن أولئك 
المهمين كانوا معروفين بالشر » وظهرت الريبة علمهم . ٠‏ 

وهكذا حكم الننى صلى الله عليه وسلم بالقسامة فى الدماء إذا كان هناك 
لوث يغلب على الظن صدق المدعين » فإن هذه الأمور من الحدود فى المصالح 
العامة » ليست من.الحقوق الخاصة فلولا القسامة فى الدماء لأفضى إلى سفاك 
الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية » ولا مكن أولياء المقتول إقامة البينة » . 
والمين على القاتل والسارق والقاطع مله .“فإ فق سشحل هله الأمور: 


)١(‏ هو أبو الحسن عل بن الحسن الطرسومى . زطرسوس ١ديئة‏ من عمل الروم على ساحل 
البحر ما بلى حلب . قال العبادى : هو معاصر أن الطيب الساوى ( طبقات الشافعية 8م ) . 
(؟) النساءآية وم سوءر . 


ريل 


ا يه صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس يدعواهم 

دء ى قوم دماء قوم وأموالم ولكن المين على المدعى عليه(١)‏ ) هذا فيا 
01 من المدعى ححجة غير الدءوى » فإنه لايعطى مها شيئاً . ولمكن لف 
المدعى عليه فأما إذا أقام شاهداً بالمال فإن الننبى صلى الله عليه وس م قد حكم 
فى المال بشاهد و يمن » وهو قول شيا لخاد وأهل 0 
والشافعى » وأحد وغيرهم » وإذا كان فى دعوى الدم اوث فقّد قال التى 
صلى الله عليه وسم للمدعين : ( أتحلفون خسين عيناً وتستحقون دم 
صاحبكي ؟ )(0) . 


كذلك ( أمر قطاع الطريق ) وأمر ( اللصوص ) وهو من المصالح العامة 
الى ليست من الحقوق الخاصة » فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم 
ف المساكن والطرقات إلا عا عا زعرى ف فطع هؤلاء » ولا يزجرهم أن 
حلف كل مهم » ولهذا اتفق الفةهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال ل 
حتماً وقتله حد لله » وليس قتله مفوضاً إلى أولياء المقتول . قالوا : لآن هذا :5 
| قتله لفرض خاص معه » إما قت لأجل المال فلا فرق عنده بين هذا 
المقتول وبين غير ه فقتله مصلحة عامة » فعلى الإمام أن يم ذلاك - إلى 
أن قال : ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال بنجب عليه إحضاره » كالمدن 
إذا ظهر أنه غيب ماله » وأصر على الحبس » وكن عنده أمانة » ولم بردها 
إلى مستحقها وظهر كذبه فإنه لانحلف » لكن يضرب حتى بمحضر المال 
الذى بجحب إحضاره أو يعرف مكانه كنا قال الننى صلى الله عليه وس للزبير 
ابن العوا م عام خيير فى عم جبى بن أخطب » وكان اا: نبى صل الله عليه 
سم صالحهم على أن له الذهب والفضة » » فتمال لمذا الرجل : 0 أن كز 
ججى بن أخطب ؟ » فال يا محمد ! أذهيته النفتقات والحروب » فتال : المال 
كثير » والعهد أحدث من هذا . ثم قال : « دونك هذا » فسه بثىء من 


العذاب » فدلم عليه فى خربة هناك فهذا لا قال أذهبته النفقات والحروب 


)00( قال فى المنتق رواه أحمد ومسل صن غ4" م نيل الأوطار . 
(؟) رواه مسل ص 5١‏ - غ4 النووى على مسلم . 
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والعادة تكذيه قَّ ذلاك ل يلتفت إليه بل أمر بعقو بته حى دلم على اال 4 
فكذلك من أخذ أموال الناس » وادعى ذهاما دعوى تكذبه فما العادة 
كان هذا حكه(١)‏ . 


. ومن ذلك ما يذكره علاء الأصول فى اقتضاء اللهى الفساد‎ ٠” 
رحمه الله هذه المسألة » وبين أن البى مطلقاً يقتضى فساد المهى‎  ركذ‎ 
. عنه أيا كان سواء كان حقاً لله تعالى كالصلاة فى الثوب والمكان النجس‎ 
والصلاة بالثوب الحرر والاسبال والصلاة بغر وضوء » والطلاق ى‎ 
. الحيض وكالجمع بين الأختين  ونكاح امحرمات  أو حا لآدى كالصلاة‎ 
. فى الثوب المغصوب والدار المغصوية . والحطبة على الخطبة ونحو ذللك‎ 
وبن أن ما كان حمًاً لله ذلا سبيل إلى إصلاحه مع النبى إلا بإزالة هذا العمل‎ 
والبعد عن مواطن اللْبى » وماكان حقاً لآدى فإنه موقوف على رضا المظلوم‎ 
صاحب الحق فإذا رضى وسمح عن حقه وتاب إلى الله صح عمله فصلاته مثلا‎ 
بالمكان المغصوب يبى عليه إنم عمله » وينتقص من أجره بقدر ما وقع منه من‎ 
الظام » وخطبته على خطبة أخيه . إن شاء الخاطب الأول أن يفسخ نكاح‎ 
المعتدى ويتزوجها برضاها فله ذلك وإن لم رض .زواجه مها » وأحب إفساد‎ 
نكاح الخاطب على خطبته أفسدناه عقوبة له » ويمضى رحمه الله وجيب‎ 
على شبه القائلين بالإفساد مطلقاً ويذكر اختلاف العلاء فى ذلك وتصادمهم‎ 
. فى كثير من هذه المسائل الى نبى عنها الشارع و يسالك طريقاً واحداً لاسحيد عنه‎ 


وإنه لحسن أن نذكر هذه المسألة الى أطال فما العياء » وتنازعوا فا 
كرا لبرى القارىء فى تقعيد شيخ الإسلام وتفريعه ما تقربه عينه ويثلج 
به صدره » وإليلك كلامه رحمه الله تعالى : 


وأصل المبالة:. أن المهى يدل على أن اح عنه ؤساده راجح على 
صلاحه » ولا يشرع التزام الفساد من يشرع له دفعه . وأصل هذا أن كل 
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ما ممى الله عنه وحرمه فى بعض الأحوال . وأباحه فى حال أخرى » فإن 

الحرام لايكون صحيحاً نافذاً كالحلال » يترتب عليه الحكم كما يئرتب على 
لد و عمل القسود ذا عمل ب وعلاامان فر المى يقتضى 
الفساد ‏ وهذا مذهب الصحاية والتابعين لم بإحسان وأنئمة المسلمين وجمهورهم 
وكشر من المتكلمين من المعتز لة والأشعرية وال ف هذا ا ظن أن 
بعض ما نبى عنه ليس بفاسد» كالطلاق امحرم » والصلاة فى الدار المغصوبة» 
ونحو ذلك قال : لو كان اللْبى موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة فدل 
على أن الفساد حصل بسيب آخر غير مطلق الى » وهؤلاء لم يكونوا من 
أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع فقيل لم 2 بأى شىء يعر ف أن العبادة 
فاسدة » والعقد فاسد ؟ . قالوا : بأن يقول الث 0 : هذا ديح وهذا فاسد 
وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة » بل قدروا أشياء قد لاتقع وأقياة 
ظنوا أنها من جنس كلام الشارع » وهذا ليس من هذا الباب » فإن الشارع 
لم يدل الناس قط مبذه الألفاظ الى ذكروها » ولا يوجدا فى كلامه : شروط . 
البيع والتكاح : كذا » وكذا » ولا هذه العيادة ديحة أو ليست بصحبحة . : 
ولا هذا العقد صميح »أو ليس بصحيح » و نحو ذلك ثما جعلوه دليلا على . 
الصحة والفساد بل كله كنا عاداك اعد امن أحدنا كر اهن الرائ 
والكلام » وإنما الشارع دل الناس بالأمز والنبى والتحليل والتحريم » 
وبتوله ق عقود : «هذالا يصلح ( علم أنه فساد كما قال فى بم مدبن عد 
تمراً ولا يصلح » والصحابة والتابعون وسائر أثمة المسلمين كانوا محتجون على 
فساد العمّود ممجرد الى كنا احتجوا على فساد نكاح ذوات امحارم بالمى 
المذكور ف القرآن » وكذلك فساد عد الجمع بين الأختين . 

ومهم من توهم أن التحر .م فا تار نصان » فتوقف وقيل أن 
بعنضوم أباح الجمع . 5 

. وكذلك نكاح المطلقة ثلاثاً استدلوا على فساده بقوله تعالى : 

( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )(0) . 


٠١٠ البقرة آية‎ )١( 
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وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالمبى عنه » فهو من 
الفساد ليس من الصلاح . فإن الله لا حب الفساد . ونحب الصلاح ولايمبى 
عما حبه » وإنما يمبى عما لامحبه؛ فعلموا أن المبى عنه فاسد ليس بصالح » وإن 
كانت فيه مصلحة فصلحته مرجوحة مفسدته » وقد علموا أن مقصود 
الشرع رفع الفساد ومنعه » لا إيقاعه » والإلزام به» فاو ألزموا موجب العقود 
المحرمة لكانوا مفسد بن غير مصلحين » والله لايصلح عمل المفسدين . 

وقوله : ( وإذا قيل هم : لاتفسدوا فى الأرض )١()‏ أى لاتعملوا 
معصية الله تعالى » فكل من عمل ععصية الله فهو مفسد » والحرمات معصية 
لله » فالشارع يمهى عنه لمنع الفساد ويدفعه » ولا يوجد قط ى شبىء من 
صور الممى صورة تثبت فما الصحة بنص ولا إجماع » فالهللاق امحرم » والصلاة 
ىُْ الدار المغصوبة فهبما زاع وليس على الصحة نص بحب اتباعه » فلم ببق 
مع المحتج هما حجة . لكن من البيوع ما نبى عنه لما فها من ظم أحرههما 
للآخر كبيع المصراة والمعيب وتلى السلع » والنجش ونحو ذلك » ولكن 
هذه البيوع لم مجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال » بل جعلها غر لازمة 
واللحمرة فها إلى المظالوم » إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها . فإن الحق قى 
ذلك له والشارع لم ينه عنها لمق مختص بالله » كما نمى عن الفواحش بل 
هذه إذا عم المظلوم بالحال فى ابتداء العقد » مثل أن بعلم بالعيب والتدليس 
والتصرية © ويعم السعر إذا كان قادماً بالسلعة وير ضى بأن يغبنه المتلى » 
جاز ذلك . فكذلك إذا علم بعد. العقد إن رضى جاز وإن لم .رض كان له 
الفسخ . ْ 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم » بل موقوفاً على الإجازة إن 
شاء أجازه صاحب المق » وإن شاء رده » وهذا متفق عليه » فى مثل بيع 
لمعيب » هما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب » فإذا فد الشرط بى 
موقوفاً على الإجازة » فهو لازم إن كان على الصفة وغير لازم إن كان على 
غير الصفة . 


. و١١ الإقسرةآية‎ )١( 


( م 45 - أصول الفقة ) ش ا" 


وأما إذا كان غير لازم مطلقاً ؛ بل هو موقوف على رضا المميز فهذا 
فيه بزاع 0 العلياء يقواون يبوقفف العتّود . وهو مذهب مالك وأنى 
حنيفة » وغير هما وعليه أكثر نصوص أحمد . وهو اختيار القدماء من أصحابه 
كالخرق وغيره » كا هو مسوط فى موضعه . 


تهنا هذ النوع سب طائفة عن الناس أنه من ن خلة ما م 
عنه , م تقول طائفة أخرى وليس 5 فالممى يجب أن يقتضى 00 2 
وتقول طائفة أخرى : بل هذا فاسد فنهم 0 بيع النجش إذا نجش 
البائع أو واطأ . ومنهم من أفسد نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه . 
وبيعه على بيعه . ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس » فلا عورض بالمصراة 
توقف . ومنهم من صصح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقاً وبيع البح 
بلا خيار . 


والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النبى فيه لحق الله كنكاح المحرمات » 
والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل الحق الإنسان . حيث لو علم المشئرى أن صاحب 
السلعة ينجش ورضى بذلك جاز وكذلك إذا علم أن غيره ينجش . وكذلك 
المخطوبة مبى أذن االخاطب الأول فبا جاز » ولما كان اللبى هنا لحق الادمى ٠»‏ 
لم مجعله الشارع صميحا لازماً كالحلال بل أثبت حت المظلوم وسلطه على 
الحا . فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ ») فالمشرى مع النجش إن شاء رد الي 
فحصل هذا مقصوده » وإن شاء رضى به إذا عم بالنجش . فأما كونه فاسداً 
مردوداً وإن رضى به فهذا لا وجه له : وكذلك فى الرد بالعيب والمدلس 
والمصراة وغغر ذلك . وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح 
هذا المعتدى عليه ويتزوجها رضاها فله ذلك وإن شاء أن عمضى نكاحها فله 
ذلك وهو إذا اختار فسخ انها عاد الأمر إلى ماكان + إن شاءت تكحته 
وإن شاءت لم تنكحه إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب » وإذا قال : 


)02( هكذا ق جوع الفتاورى ص 584 - ١9‏ و لعل الصواب ) فالهى ليجب أذ وقتضى 
الفساد بزيادة ( لا ) حيث إن المعنى لا يستقيم بدونها ) . 


مه" 


هو غير قلب المرأة على » قيل : إن شئت عاقبناه على هذا » بأن بمنعه من 
نكاح تلك المرأة » فيكون هذا قصاصاً لظامه إياك وإن شئت عفوت عنه 
فأنفذنا زكاحه ' 


وكذاك الصلاة قّ الدار ال مغصوية 4 والذبح آله مغصوبة : و طبخ 
الطعام محطب مغصوب . وتسخخين الماء بوقود مغصوب » كل هذا إنما 
حرم لا فيه من ظلم الإنسان » وذلك .زول بإعطاء المظالوم حقه » فإذا أعطاه 
ما أخذه من منفعة ماله » أو من أعيان ماله فأعطاه كرى الدار وثمن الخطب 
وتاب هو إلى الله تعالى من فعل مأ مهاه عنه فقد رىء من حق الله وحق العيد 2 
وصارت صلائه كالصلاة فى مكان مباح » والطعام كالطعام بوقود مباح ‏ 
والذبح بس كين مباحة » وإن لم يذعل ذاك كان لصاحب السسكين أجر ة ذنحه 
ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبة . 


وهذا إذا كان أكل الطعام » ول يوفه ثمنه » كان عتزلة من أخذ طعاماً 
لغره فيه شركة : ليس فعله حراماً ولا هو حلالا محضاً فإن نضج الطعام 
لصاحب الوقود فيه شركة . ْ 


وكذلك الصلاة يبى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره » ولا تيرأ 
ذمته ع كبراءة من صلى صلاة تأمة » ولا يعاقب كعقوبة من : يصل » بل 
يعاقب على قدر ذنبه » وكذلاك 7 كل الطعام يعاقب على قدر ذابه والله يقول : 
( ثُن يعمل مثقال ذرة خمراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره )١()‏ و إنما 
قيل فى الصلاة فى الثوب النجس وبالمكان يعيد كلاف هذا لأنه هناك لاسبيل 
له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة » وهنا عكنه ذلك ك يأن رد أرض المقللوم لكن 
الصلاة فى الثوب الحرير هى من ذلك القسم ٠.‏ الور ق فما لله » للكن نمهى 
ع ول الصلاة » وق غير الصلاة )» مم ينه عنه ى الصلاة فقط 
م يذكر رحمه الله تعالى ‏ بعد ما ساق نهى الشارع عن مثل الصلاة 
فى ثوب الحرير والصلاة فى الدار المغصوية . والثوب المغصوب . والطلاق 


)١(‏ الزلزلة آية الا م2 
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فى الحيض . والبيع وقت النداء ونحو ذلك : أن الفقهاء تنازءوا فى مثل هذا 
فنهم من يقول : الهى هنا لمعى فى غير المبى عنه » وبرد على ذلك بأن هذا 
الذى قالوه لا حقيقة له » فإنه إن عنى بذلك أن نفس الفعل المبى عنه ليس 
فيه ما يوجب البى فهذا باطل فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة 
ونفس الصلاة اشتملت على الظم والفخر والحيلاء ونحو ذلك مما مبى عنه » 
كما اشتملت الصلاة فى الثوب النجس على ملايسة الرجس الحبيث . فهذا 
غير صحيح » وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعبى لامختص بالصلاة بل هو 
مشر لك بين الصلاة وغدرها ذهذا صصبح فإن ألبيع وقت النداء لم ينه عنه 
إلا لك شاغلا عن الصلاة وهذا موجود قف غير البيع لا مختص با بالبيع . 
ويعد أن ساق ان تيمية ذلك ذكر أن هذا افق امنا كرون لخ ان طلاق 
المائض » إذ أنه ليس هناك معنى مشتّرك » وهم يقواون : إنما نبى عنه 
لإطالة ااعدة وذللك خارج عن الطلاق ثم يجيب على هذا التعليل بأن غير هذا 
افرع من اكرات كدليك » إنما عبى عنها لإفضائمها اوباج عارك هر 2 
م عضى ويذكر أمثلة لذلك قائلا : : فالجمع بين الأخدن : مبى عنه لإفضائه 
إلى قطيعة الرحم » والقطيعة أمر حارج عن التكاح. وهر والميسر حرما 
وجعلا ر<ساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضى إلى الصد عن الصلاة » 
وإيقاع العداوة والبغضاء » وهو أمر خارج عن اللحمر والميسر ‏ والريا 
حرام » لأن ذلك يفضى إلى أكل المال بالباطل » وذلك أمر خارج عن 
عقّد الميسر والربا » فكل ما نبى الله عنه لابد أن يشتمل على معبى فيه يوجب 
الب نولا جوز أن ينبى عن شىء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنى عنه » 
فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان يذنب غيره » والشرع وعنه © لبكن 
فى الأشياء ما ينبى عنه لسد الذريعة فهو يجرداً عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة 
كالبى عن الصلاة فى أوقات النبى قبل طلوع الشمس وغروما ونحو ذلك » 
وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة لإفضائه إلى التشبه بالمشركين وهذا 
معى فيه . 


م فى اس رلخه الله تعال --  :‏ فى مناقشته و تحقيقه ليناقش طائفة 
من هولاء الذين قالوا + إن الى قد يكون لعبى فى المبى عنه وقد يكون 


5 


اعبى فى غيره فيّول طائفة تتهول : إن المبى قد يكون لوصف فى الفعل 
لاق أصله فيدل على صووه كاين عن صوم يوى العيد 2 قالوا : هو ممهى 
عنه بوصف العيدين لا لجنس الصوم فإذا صام صح لأنه سماه صوعاً . 


قائلا : وكذلك الصوم فى أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة » 
وإلى غير القبلة » جنس مشروع » وإنما الى لوصف خاص : وهو الحيض» 
والحدث ». واستقبال غير القبلة » ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول 
له تأثر فى الشرع » فإنه إذا قيل : الحيض والحدث صفة فى الحائض 
والحدث » وذلك صفة قف الزمان » قيل : والصفة فى محل الفعل ‏ زمانه 
ومكانه ‏ كالصفة فى فاعله » فإنه لو وقف بعرفة فى غير وقها أو غير 
عرفة م بصح وهو صفة فى الزمان والمكان وكذلك لو رى الجار فى غير 
أيام مى أو المرى وهو صفة فى الزمان والمكان . واستقيال غير القيلة هو 
لصفة فى الجهة لا فيه ولا بجوز » ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زماناً. 


فإذا قيل : الليل ليس عحل للصوم شرعاً . قيل : ويوم العيد ليس محل 
الصوم شرعاً » كنا أن زمان الحيض ليس محل الصوم شرعاً ف فالفرق لايد 
أن يكون فرقاً شرعياً ؛ فيكون معقولا ويكون الشارع قد جعله موثراً فى 
الحكم » محيث علق به الحل أو الحرمة الذى مختص بأحد الفعلين . 

وكثير م من لان كل بفروق لا حقيقة للها » ولا تأثر له فى الشرع 
أو ع تأثثره فى الأصل » وذلك أنه قد يذكر وصفاً مجع به بين الأصل 
والفوع ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بيهما » بل قد يكون منفياً عنهما » 
أو عن أحدهما . 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه بإحدى الصورتةن 
وليس هو مختصاً مها بل هو مشير ك بينها وبين الأخرى 4 كقرلم البى لمعى 
ف المهى عنه ٠»‏ وذلاك لمعى فى غيره أو ذاك لمعنى فى وصفه دون أصله » 
ولكن قد قد يكون الممى لعرى مختص بالعيادة والعقد وقد يكون لمعبى مشير ك 
بها وبين غير ها . 


كه يممى اغحرم عما ختص بالإحرام مثل حلق الرأس ؛ ولبس العامة 
وغر ذلاك من الثياب الممهى عنها 6 عن عن نكاح امرأته 56 عن صيد المر 4 
وينبى مع ذلك عن الزنا » والظم للناس فها ملكوه من الصيد . 


وحينئد فالممى لمعبى مشير ك أعظم » ولهذا لو قتل ارم ضِيذا ملوكاً 
وجب عليه الجزاء لق الله » ووجب عليه البدل لحق المالك . ولو زنا 
لأفسد إحرامه . كنا يفسد بنكاح امرأته ويستحق حد الزنا مع ذللك . وعلى 
هذا من لبس قُْ الصلاة ما حرم فها وق غير ها 4 كالثياب الى فا خخيللاء 
وفخر » كالمنبلة » والحرير : كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس » 
وق الحديث الذى فى السئن : « إن الله لايقبل صلاة مسبل )١()‏ والثوب 
النجس فيه نزاع » وى قدر النجاسة نزاع » والصلاة فى الحر بر للرجال من 
غير حاجة حرام بالنص والإحماع . ظ 


وكذللك البيع بعد النداء » إذا كان قد نهى عنه وغير ه يشغل عن الجمعة 34 
كان ذلك أوكد فى البى » وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه . 


والملك الحاصل بذلك كالملك الذى لم محصل إلا ععصية الله وغضبه 
ومخالفته » كالذى لا محصل إلا يغير ذلك من المعاصى مثل الكفر والسحر » 
والكهانة » والفاحشة - وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « حلوان 
الكاهن خبيث . ومهر البغى خبيث(؟) » فإذا كانت السلعة لاتملك إن لم 
درك الفناةة لقوق كان سوال املك “ست رك الصلؤةة + “أن 
حصول الللوان والمهر بالكهانة والبغاء » وما لو قيل له : إن تركت الصلاة 
اليوم أعطيناك عشرة دراهم » فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث» كذلك 
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(0) رواه ملم عن رافم بن خديج بلفظ : قال رسول الله صل الله عليه وسل : تمن 
الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث » وكسب الحجام خبيث » ص 4/75 النووى عن مس - 
ورواه الجاعة عن أبى مسعود عقبة بن هرو بلفظ : نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وحلوان الشكاهن : ص +5١/ه‏ نيل الأوطار 8 


كف 


ما مالك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . واو استأجر أجيراً بشرط أن 
لايصلى كان هذا الشرط باطلا 4 وكان م رأخذه عن العمل الذى يعوله عدار 
الصلاة خبيثاً » مع أن جنس العمل بالأجرة جائز » كذللك جنس المعاوضة 
جائز » لكن بشرط أن لا يتعدى على فرائض الله . وإذا حصل البيع فى هذا 
الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذى أداه ويتصدق بالربح والبائع له 
نظر سرلعته » ويتصدق بالر بح 4 إن كان قل ربح 2 ولو تراضيا يذلاك بعك 
الصلاة لم ينتفع » فإن البى هنا لق الله تعالى » فهو "ما لو تراضيا بمهر 
البغى 2 وهئاك يتصدق ب4 على أصح القولين لا يعطى ألم زاق 2 وكذلاك قُْ 
الدمر 4 وو ذلاك مر أجل صاحيه منفعة حرمة فل" جمع له العودض والمعوض 
فإن ذلك أعظم إنماً من بيعه . 

وإذا كان لاحل أن يباع الخمر بالقن فكيف إذا أعطى اللحمر وأعطى 
امن ؟ وإذا كان لاحل للزانى أن زف وإن أعطى فكيف إذا أعطى المسال 
والزنا جحميعاً 4 بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشركة 4 
فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء ربح وأخذ سلعته » فإن 
فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشترى فيكون أعانه على الشراء » والمشترى 
يأخذ ثمنه ويعيد السلعة » فإن باعها ربح تصدق به » ولم يعطه للبائم فيكون 
قل جمع له بين رغكن 5 

وقد تنازع الفّهاء فى المقروض بالعقد الفاسد » هل عللك ؟ أو لا لاك ؟ 
أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع(١)‏ . 

هله حاة يسيرة ونقطة “نل 8 تفريعات ان يميه 3 على ثلاث الأصول . 
ولعل القار ره الكرم عرف مدى سالك ان ثيمية مهذه الأصول وقدرته 
على استنباط ام سائل الفرعية منها ٍ 

غفر الله لنا و رحمنا وإياه ووالدينا وإخواننا المسلمين وصبلى الله على 
سيدنا محمك . 000 
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مقارنة عامة بوت اضو ابر جيه 


وأصضول غير 


القصرالايك ‏ 
ا مقارتة بيت أصول ابن تمية 


قبل أن أشرع فى هذا الفصل يشرفى أن أعطر هذه الرسالة بنبذة قصيرة 
عن هذا الإمام ماهد اللكبر إمام أمل 4 والجاعة 1 
أحجد بن حنبل : 


هو أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد بن إدريس إن عبد الله 
ان حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف ن قاسط مارك و خيان امام 
الفقيه المحدث » وكنيته أبو عبد الله » ولد ببغداد سنة 154 ه ونشأ مها وكان 
أبوه والى سرخس ومن أنصار الدعوة العباسية . ظهرت عليه آمارات النجابة 
من صباه . وطلب الحديث ف السادسة عشرة من حمره ا 
العلم إلى الكوفة والبصرة . ومكة . والشام . والعن . والمغرب . والجزائر 
وفارس . وخراسان . وغيرها . 


ووم  :‏ سفيان بن عيدنة 0 . ونحى ويد 
المطان وهشم بن بشير . ومعتمر بن سلمان . وإسماءيل , ن علية . ووكيع 
ان اراح . وعيد ال رمن بن مهدى » والإمام الشافعى ان كان له الفضل 
الأكير ف تكرينه بعل الله تعالى 5 وكان حضر دروسه 6 الفقه وأصوله 
٠ن‏ سنة 6 ه إلى سنة /1 ه مدة وجود الشافعى ببغداد . وق إحدى 
رحلاته إلما ل وقد علذب ق عهدى المأمون والمعتصم لآنه م يوافتمهما على 
القول لق القرآن . ذلاث القول الذى زيفه للمأمون زعم المعتزلة ى ذلك 
الوقت بيغداد . قاضى القضاة أحمد 3 أى دكاد وطلب منه حل الناس حبيعاً 
على هذا المذهب » وكانت ممنة اءن حنلى شاقة وطويلة ابتدأت من سنة 114 ه 


منولاية المعتصم بل فى آخر ولابة المأمون إلى سنة 7817 ه فقد امتحن فما 


و 


ان ختبل امتحاناً مراً مؤلماً بالضرب والعلنب يكباو على القول مخلق 
القرآن ولككن كل ذلك الأذى والتعذيب » لم يلن من قناته » ول بز حزحه 
عن عقيدته قيد أملة بل كلا زاد المعتصم ابن حنيل تعذيياً زادت قوة إعانه 
وم زل المعتصمي >إول أن بحذب ان حنبل إلى عقيدته » عقيدة المعيز لة 
بالترغيب والرجاء والعذيب لكنه لم يفلح فى قليل ولا كثير حبى. ذهبت 
دولته وجاء بعده ابنه الواثق سنة /1؟؟ ه فلم يسر سيرة سلفه ى تعذيب انحنبل 
بل طلب منه الاختفاء والانزواء بعقيلته »2 وعدم التعر ص للتشهير عذهب 
المعتزلة فى القول مخلق القرآن . وظل الحال كذلك إلى أن جاء عهد المتوكل 
سنة "71 هم فلم يكن مناصراً اذهب المدمزلة كأسلافه بل سار على عكسهم 
وصرف كل قوته إلى مناصرة أهل السنة وقع الاعتزال والقضاء على أهله . 
وقرب أحمد بن حنبل إليه وصارت له الحظوة عنده وكان مستشاراً أمينآ 
لقص هه الاموو وفقا ار انه 


كاك لقوق فيه ال 0 00000 فل 1 00 
0 500070 


وقد قيل لبشر بن الدارث الحافى » حين ضرب أحمد بن حنبل فى المنة : 
لو قت . وتكلمت كا تكلم ؟ فقال : لا أقوى عايه » إن أحمد قام مقام 
الأنبياء . 


وأهم ما اشتهر لان حنبل من مؤلفات : ب كتاب المسند وهو ثلاثون 
ألف حدرث 0 فيه ما بلغه من ع الحديث مبوياً على الصيحابة وانتقاه 05 ن أكثر 


من سبعائة ألف وخمسين ألف حديث . وله كتاب التفسير حوى نحو مائة ألف 
و عشربن ألف حديث - وكتاب الصلاة وما يلزم فا وكتاب الرد على 
الزنادقة فى دعواهم التناقض فى القرآن ‏ والرد على الجهمية - وكتاب فضائل 
الصحابة » وااناسك الكبر » والصغير » وكتاب السنة وهو الذى قرر فيه 
ان حنبل عقيدته الدينية » ذلك عدا ما حمع تلاميذه من المسائل الى سمعوها منه 
كسائل حنبل ٠‏ ومسائل ألى داود وقد طبع هذا الأخير عطبعة المنار 


"506 


سنة ه١1‏ هء وتوق رلحمه الله سنة 551١‏ ه وقيل إن عدد المشيعين لجنازته 
بلغ هانئمائة ألف من الرجال(1) .. 


وبعد هذه المقدمة نعود إلى ما نحن بصدده . 


إننا حيمًا نتصفح أصول أحمد وأصول اين تيمية رحمهما الله تعالى نجد 
أن أصول ابن تيمية تتمشى مع أصول أحمد فهو إذ مخالف أحمد فى بعض 
رواياته وأقواله يوافقه فى قوله وروايته الأخرى . إذ أن الإمام أحمد رحمه 
الله له قى المسألة أكثر من قول فى الغالب . إلا أن ابن ثيمية رحه الله له فضللى 
فى اختباراته لبعض آراء الإمام أحمد حينا يدعمها بالأدلة النقلية والعقّلية . 
ويورد الأمثلة الى تو ضح صدة قوله امحتار ثما يدل على أنه اختار ذلك عن 
علم ونظر ثاقب ورأى سديد لا عن تقليد . 

ومما ينبخى أن نعلمه أن الإمام أحمد لم يدون آراءه الفقهية حى يعرف . 
الناس رأيه فى المسائل بالتحديد . وإتما تلاميذه وأصحابه نقلوا عنه آراءه 
وأقواله ودونوها » ورعا تعددت أقواله فى مسألة واحدة نظر لاختلاف 
ظروف الس الدامةه 3 وطبيعة السائل أو لتغير رأيه فى النآلة يت عبر 
عل :دليل أو أثر . أو رعا يكون متردداً فى ااسألة فيطلق القولين » أو غير 
٠‏ ذلك »ء بيها تلميذه ان تبدنة دون أقواله » وآراءه » لين عللاه ما عند 
شيخه بل بحتار رأياً من الآراء سواء كان القول امحتار الام عند شيخه 
و الحزايلة » أو القول المغمور. ورعا كان هذا قولا لأحد الأنمة الأريعة 5 
وهو حيئا تار هذا القول مختاره عن عل و برهان كا قلنا » والدليل على ذللك 
أننا ثراه حيما يورد المسألة مخوض تمار الشريعة فيصول فا ويجول ور 
البراهين والأمثلة الى نجعل التقارىء يلمس الحقيقة . وقل أن جد هذه 0 
والمزة لغير ه ؛ وإذا نظرت فى اختياراته وآرائه وجداها :لانخلو من 
تكون قولا له لم يقل به الإمام أحمد . أو قال به الإمام أحمد ولكنه 0 
روه ام أن نسب إليه ولم يقل به لآنه يتمشى مع أصوله 5 
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١‏ - نسخ القرآن بالسنة . رأينا فما سبق أن الإمام أحمد . رحمه الله 
فى رواية برى أن السنة المتوائرة تنسخ القر آن وابن تيمية ‏ رحمه الله مخالفه 
ورى أن السنة ع الر آن 1 كانت لأن الكنة ليست مثل القرآن فضلد 


عن أن 7 ن خراً منه و إذ ل ذلاك 2 افق شيححه الإما أحد قَْ 
هو إد يقو الى 83 


وفما يفيده خير الواحد : 

م ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله لفظ صريح عا يفيده خير الواحد وقد 
اختلف النقل عنه حسب ما ورد عنه من نقول : منها ما قد يدل على إفادته 
لح ل ساو : ما قد يدل على وجوب العمل دون إفادة العلم . 

فن النقول الى قد تدل على أنه يفيد العم لا 
واكدر فيه واحد ‏ وبى ذلك على أن الك بادة والحير واحد(١)‏ 

وتمال القاضى : وقد نقل أبو بكر المروذى قال : قلت لألى عبد الله : أ 
ها هنا إنسان يقول : إن احير يوجب علا ولا يوجب علما . 

فعابه وقال : ما أدرى ما هذا ؟ قال : وظاهر هذا أنه سوى فيه بين 
العمل والعلو(؟) . 

وقال القاضى فى رواية حنبل فى أحاديث الروئية : نؤمن مما ونعلم ألما 
حق و نقطع على العلم ها(؟) . 

ومن النقول الى قد تدل على أنه برى أن خير الواحد لايفيد العم : 
ما قاله الأكرم فى كتاب معانى الحديث الذى يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل : 
أنه إذا طعنت فى الحيضة الثائثة فقد نرىء نبا ويرئت منه ء وقال : 
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عملنا بالحكم والفرض . ودنت الله تعالى به ولا أشبد أن النى صلى الله عليه 
وسم قال ذلك(1) . 


وقال الطوى : وعن أحمد رحمه الله تعالى فى حصول العلم قولان 
الأظهر : لا . وهو قول الأكثر- والثانى : نعم وهو قول حماعة من المحدثين(؟) 
وقال ايوق محمد ان نمم الحنبلى فى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل » قال بعد 
كلام ذكره ‏ وقد حكى عن بعض أصحابه أنه كان يقول : أنه يوجب 
العلم » وما وجدته من لفظه ولا أظنه يذهب إليه(؟) . 

أما ان تيمية ب رحمه الله فقّد جاء كلامه صرعحاً فى اختياره إفادة ‏ 
العم 5 فقد قال - رحمه الله : فالعلم تارة حصل بكثرة اير بن » وقد حصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم » وقد حصل بقرائن نحتف باللدر وتارة محصل 
العلم بالخير نفسه من عنده فطنة وذكاء . وعلم بأحوال امخمر بن . وبما أخيروا 
به ما لبس ان له مثل ذلك(4) وقد قدمنا هذا الاختيار مقروناً بالأمثلة الى 


م » 


أوردها ان تيمية فارجع إليه إن شئت (©0) ٠‏ 


م ترى اين تيمية رحمه الله حيها رتب أصوله جعل الأصل الأول 
الكتاب ثم السنة وقد خالف فى هذا الترتيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى حيث جعل الككتاب والسنة أصلا واحداً » ولكن فى الحقيقة . إذا 
دققت النظر وجدت أن هذا الثرتيب أمر نسبى وليس هناك ق الحقيقة 
خلاف بين ان تيمية والإمام أحمد فإن الإمام أحمد نظر إلى أنهما دليل للتشريع 


ومتلازمان ل والسنة بيان له تفصل مله » وثبين الناسخ والمنسوخ هله ٠»‏ 


. 7641١ مسودة آل تيمية ص‎ )١( 

00( البليل فى أصول الفقه للملوق صن مه : 

(*) من رسالة مضمومة إلى يتات الحنابلة للمذكرر ص 57/1١85‏ . 
(4) مجموع الفتارى ص ١8/48‏ . 


(5) تقدم فى ص 49 ٠‏ ومابمدها . , 35 


وتقيد مطلقه لذا جعلها مع القرآن أصلا واحداً » وابن تيمية لا مخالف فى 
ذلاك بل إتما نظر إلى الناحية الاعتبارية فحسب . 

4 رى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأصل فى العقود والشروط 
الإباحة . وقد خالف فى ذلك الإبام أحمد رحمه الله فى رواية عنه حيث أنه 
رى ف كثر من أصوله أن الأصل ف العقود والشروط الحظر » كا نقل 
أن تيمبة رحمه الله تعالى فى الفتاوى : : عن الإمام أحمد رحه الله قوله  :‏ 
فإنه قد يعلل أحياناً بطلان العقد بكونه لم برو فيه أثر ولا قياس كما قال فى 
إحدى الروايتين ى وقف الإنسان على نفسه ‏ وان تيمية إذ مخالفه فى ذلك 
يوافقه فى الرواية الأخرى حيث روى عنه رمه الله أن الأصل فى العقود 

ه-. ومن ذلك الإحماع : فقد أفاض فيه ابن تيمية فذكر حجته وسنده 
كنا أبدى رأيه بأن الإجماع لايكون إلا عن نص من كتاب أو سنة . 

ورد قول من يقول القع عرسي ال ع ارين 
وبين حك منكر حالف الإجماع 4 وتعرضص لمسألة اتقراض العصر ورأى 
أنه لا يشر ط اد اه . واختار أن التابعى مى بلغ رتبة الاجمماد 
قبل إحماع الصحابة يعتير قوله فى الإحماع وفاقاً وخلافاً كما قم م الإجماع إلى 
قطعى وظبى 5 وبين مرتبة الإجماع من النتصوص وذلاك مى 0 دلالة 
الإجماع أقوى من دلالة النص قدم الإجماع . ومى كانت دلالة النص أقوى 
من دلالة الإجماع قدم النص . وبين أن الإحماع الظى لاتجوز أن تدفع به 
النصوص العلوهة لأنه حجة ظنية لايجزم الإنسان بصحبها واختار أن الكتاب 
مقدم على السنة مستدلا بالاثار ٠‏ كما بين أن الإجماع مبى خالفه نص فلايد 
أن يكون مع الإجماع صن تعرافنا ركز إن ذلك منسوخ كا خطأ القائلين بأن 
الإجماع مسنند معظى الشريعة . وذكر أن الحامل لم على ذلك ك الحطأً جهلهم 
بالكتاب والسنة . كما أنه بين أنه لايقبل قول مدعى الإحماع ممى نقل آخر 
عدمه سواء مى انخالف له أو لم يسمه . 


. ؟ة/ام١-‎ ١؟١؟ مجمو ع الفتارى ص‎ )١( 
غ4‎ 


وأيد قوله بأمور ذكرناها . وتكم عن إحماع أهل المدينة وكتب فيه 
رسالة فصل القول فا تفصيلا ‏ وجعله أربع مراتب . كل ذلك قد ذكرناه 
مقصا١‏ قَْ مواضعه 2 رسالتنا 5 ١‏ 

وإذا رجعنا إلى الإمام أحمد فى هذا الأصل وجدناه قال به وهو أسوة 
تلميذه ابن تيمية وغيره من الحنابلة . ولكنه رحمه الله لم ينقل عنه الكلام 
فيه إلا بحملا فى مسائل قليلة . وإليك شيثاً مما نقل عنه فى الإحماع : 

قال القاضى : الإحماع حجة مقطوع علبا يجب المصير إللبها ونحرم 
عالفته » ولا بجوز أن نجمع الأمة على الخطأ » وقد نص أحمد على هذا فى 
روابة عبد الله وأبى الحارث - فى الصحابة إذا اختلفوا لم مخرج عن أقاويلهم 2 
أرأيت إن أحمعوا » له أن مخرج عن أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث قول أهل 
البدع » لاينبغى لأحد أن مع 0 الصحابة إذا اختلفوا(١)‏ . 
0-5 را جما لال نت ع لسر م 
إلى آآخره - وهى مكتوبة فى سألة انقراض العصر » قال : قد أطلق 
الترلا ل وز ةاعد اق : لقان اسل العلل اي 

لعل الناس قد اختلفوا » وهذه دعوى بشر المريسى والأصم . 

ولكن يقول : «لا نعم الناس اختلفوا » إذا لم يبلغه . 

وكذلك نقل المروذى عنه : أنه قأل : كيف مجوز للرجل أن يقول : 
أجمعوا ؟ إذا سمعتهم يقولون : أحنعوا فايمهم » ولو قال : ( إن لم أعلم 
مخالفاً كان ذلك . ونقل أبو طالب عنه أنه قال : هذا كذبٍ . ما أعلمه أن 
الناس مجمعون . ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً ) فهو أحسن من 
قوله : (إحماع الناس ) . 
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( م؟4 - أصول الفقه ) وذ 


اختلفوا(١)‏ قال القاضى » فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع . 
وليس هذا على ظاهره ٠‏ وإنما قال هذا عن طريق الورع » الحواز أن يكون 
مهناك حلاف لم يبلغه .أو قال هذا قى حق من ليس له معرفة لاف السلف ع 
لأنه قد أطاق القول بصحة الإحماع فى رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى 
الإجماع فى رواية الحسن ين ثواب » فقال : أذهب ف التكبير من غداة 
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له : إلى أى شىء تذهب ؟ . فقال : 
بالإجماع . عمر وعلى وعبد الله بن مسعود »؛ وعبد الله بن عباس(١)‏ . 

قال ابن تيمية : الذى أنكره أحمد دعوى إحماع الخالفين بعد الصحابة 
أو بعدهم وبعد التابعين » أو بعد القرون الثلاثة المحمودة » ولا يكاد يوجد 
فى كلامه احتجاج بإحماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن 
صغار التابععن أدركوا القّرن الثالث » وكلامه فى إجماع كل عصر إنما هو 
فى التابعين » ثم هذا منه نممى عن دعوى الإحماع العام النطى » وهو كالإجماع 
السيكو ن. + دأو إجماع الجمهور من غير علِم بالف فإنه قال فى القراءة 
خلف الإمام : ادعى الإجماع فى نزول الآبة وفى عدم الوجوب فى صلاة 
الجهر(؟) . شْ 

وقال فى المسودة : إحماع كل عصر حجة نص عليه(؟) . 
ومن بعدهم ليس محجة 2 وقيل أن أحمد أومأ إليه » قال اءن عقيل : وعن 
أحمد نحوه . وصرف ان تيمية كلام أحمد على ظاهره » يعبى إلى موافقة 
داود(؛) 8 

قال القاضى : إماع أهل كل عصر حجة ولا جوز اجماعهم على الخطأ . 

وهذا ظاهر كلام أخمد فى رواية المروذى : وقد وصف أخذ العلم 
فقال : ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فعن 
أصحابه . فإن لم يكين فعن التابعين(4) . 


. ”(562 "١6 مسودة آل تيمية ص‎ )١( 
. #1١5١6 "(8 مسودة آل تيمية ص‎ )١( 
. "1١0 المرجم السابق ص‎ )6( 

(4) المرجم السابق صن #11 2 8ا”# . 


ا" 


0 القاضى : أن ظاهر كلام أحمد اعتبار التقراض العصر(!) . 
وقال القاضى فى موضع آخر : وإن أدرك بعض التابععن عصرهم وهو 
من أهل الاجباد اعتل عخلافه إذا قلنا أنه يعتل علافه م » وهذا ظاهر 
كلام أحمد فق رواية عبد الله قال : الحجة على من زعم أنه إذا كان أمر 
جد عليه ظ ثم افترقوا 1 نقف على ما أجعوا عليه حى يكون إجاعاً . 
أن أم الولد كان حكمها حكم الآمة بإجماع » ثم أعتقهن عمر » وخالفه على 
بعد موته فرأى أن تسرق 3 ا الإجماع ف الأصل أنها أمة . 1 


وحد الحمر : ضرب أبو بكر أربععن » ثم ضرب غر عالق + وصضرتبت 
على فى خلافة عمان أربععين » وقال : ضرب أبو بكر أربعين وكلها عمر 
ثمانن 4 وكل سينة 4 فالحجة عليه ف الإجماع ف الضرب . أربعن 3 تمر 
خالفه فزاد أربعين ثم ضرب على أربعين » قال : وظاهر هذا.اعتبار انقراض 
العصر ٠»‏ لأنه اعتد لاف على بعد عمر فى أم الولد » - اعتد لاف 


عمر بعد ألى بكر فى حد الحمر(؟) . 

قال فى شرح الكيوكب المثير : يعتير لصحة انعقاد الإجماع انقراض 
العصر » وهو موت من اعتر فيه من غر رجوع واحد مهم عما أحمعوا عليه 
عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه(؟) هذه حملة ما نقّل عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى فى الإجماع . 

ومن ذلك الم ياس ذققد نص الإمام أحمد ر حتيه الله على أنه من أصول 
النشر يع وعمل به » ولكن جعله بمزلة التيمم لايصار إليه إلا عند الحاجة . 
ورويت عنه فى ذلك مسائل مجملة فحسب(؛) . 

ينا اك 'ثيمية شرع الم مهل .فى هذا الآأفال +دوخاصض عماره 
وتكلم فيه حملة وتفصيلاً فأورد الأدلة والأمثلة . وقد سبق أن ذكرنا فى 


. "7١ مسودة آل تيمية ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ص 8#" © 4و”م , ْ 

(؟) شرح الدكوكب المنير المسمى مختصر التحر برص *#*8 . 

(4) المسودة .سٍ 56لاوما بعدها » أعلام الموقعين ص ١/59‏ ومايعدها من الصفحات . 


ا" 


هذه الرسالة حملة من ذلك(١)‏ فقد عرفه وذكر حكه » وأيده بالأدلة » 
وذكر أقسامه” 4 وتكل فى العلة . وبين رأيه فمها م رض الا جاء من الأسكام 
عاافا للقياس ف نظار كثير من العلياء وببن موافقته للتمياس الصحيح موئيداً 
ذلك بالأدلة إلى غير ذلك من المباحث الى ذكرها رحمه الله . 


وما تقدم : نعرف الفرق بين ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 
وما أبداه ابن تيمية . ونجد الفرق كبيراً . فقد فصل انن تيمية القول ى ذلك 
,تفصيلا » وأورد الأدلة والأمثلة وفند الشبه حبى جلا الحقيقة بأو ضح نيان 
وأسبل عبارة - بيما مجد الذى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تارة يكون 
غير يح - وإما وجهاً :أو نخريجاً . أو قولا منصوصاً مختصراً . فيأق 
ان تيمية فيختار قولا منها عن علم ونظر ثاقب فيويده بالأدلة » ويورد 
عليه الأمثلة الكثيرة ؛ ويبين : مطابقته للقياس الصحيح وموافقته لمقتضى 
العقل السلم » والمنطق الحكم . ويرد شبه المعارضين » فحيما نترأ هذه الروايات 
الى رويت عن الإمام أحمد » واختلاف أصعابه فى الأخذ بكل منها قد تعتريك : 
ل زا وني كرا اصسرار ان بويا را تقزر ال بيه ال 
نيرة » وإننا حينا نرى اختلاف الروايات عن الإمام أحمد فى مسألة ما لا تعتير 
ذلك قادحاً فى علمه رحمه آللّه-تعالى » بل هذا دليل على علمه وورعه واجتهاده. 
وهذا الاختلاف المروى عنه برجع إلى أسباب كثيرة ذكر مها الأستاذ 
الكبر محمد أبو زهرة .- رحه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وإيانا ما يلى : 


١‏ أن أحمد رحمه الله تعالى كان رجلا متورعاً يكره البدعة فى الددن 
وأن يقول فيه من غير علم » ولا سلطان مبين » ولما اضطر إلى الفتوى » 
وكثر استفتاكه كان يتردد فى القول أحياناً فقد يفنى عقتضى اارأئ محاكياً 
الحم ء » ثم يعلم الآثر فى الموضوع . وقد يكون مغاء رآلما أفتى فيرجع إليه 
مؤثرا الرجوع عن أن يقول بغير الجديث . 


5-5 


| ورا لا يعم من نقل عنه الرأى الأول الرجوع فينقل عنه القولين قف 


(1) ارجم إلى مبحث القياس إن شئت فى ص 788 وما بعدها من الصفحات . 


عن 


موضوع واحد واار أى محختلف عند الر واة وأحمد له رأى واحد فى نفسه وق 
الواقع ونفس الأمر . 
؟ إن أحد نفسه كان يترك المسألة أحياناً عن قولين » وذلك إذا 
وجد الصحابة محتلفين 3 وم يحد حديثاً رجح به أحد ١‏ رأيين على الآخر 
فير ك المسألة وفمبا الرأيان المأتوران عن الصصذانة "اوقد تكون الآراء أ كير 
من اثنين . وقد قال فى ذلك ان لقم : « إذا اختلفت الصحابة نير من 
أقوالم ماكان أقرمبا إلى الكتاب والسنة . ولم مخرج عن أقواهم : فإِنْ لم 
يتين له موافقة أحد الأقوال حكى يللاف فيا 3 ولم بحرم بقول » فإذارويت 
المسألة عنه » رويت وفبا الرأيان أو الأكثر من غير ترجيح لرأى على 
رأى » لأنه أمسلك عن المرجبح فكان له القولان عنه منسوبان إليه . 
م«_أن أصحاب أحمد أحذوا آراءه الفقهية من أقواله وأفعاله وأجوبته 
ورواياته » وأن ذلك مجال للاستنباط » وقد يستنبط من فعل أحمد أو أجويته 
قول لايدل عليه الجواب » أو الفعل » وقد حكى آخر خلافه لأنه سمع 
من أحمد ما يناقض استنباط الأول وهكذا » وبذلك تكثر الروايات . 
وتختلف الأقوال المنسوبة إلى أحمد » ولا ضير فى ذلك على العلم عا دان 
النسبة مك كن نحقيقها » وما دام الرجبح له وسائل فى دائرة الإمكان . 


أن يكون أساس النقل أن أحمد أفبى فى إحدى الواقعات مما يتفق 
مع الأثرم فى .واقنة أخرى تقارت الأول بولك أفارنت بأحوال» 
وملاينات جغلت الأنس أن فى فما مما مخالف الأولى » فيجىء الرواة 
فبروون الاثن » وهم محسبون أن هما تضارباً لعدم النظر إلى الملاسات 
الى اقترنت بكل واقعة مهما » والحقيقة أن لاتضارب لأن كل واحدة جاءت 
فى حال . وأحاطت ببها ملابسات فصلا عن الأخرى وجعلت فتوق كل 
واحدة متطابقة معها مناسبة لما » وهذا ظاهر من الاختلاف » وليس من 
الاختلاف فى الرأى فى شىء . ولو كان فى استطاعة الباحثين أن يدرسوا 
فتاوى أحمد. دراسة متعرف لما أحاط بواقعة الاستفتاء » لبدا ذلاك النوع 
كثيراً في فتاويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد قرر فخر الدن الرازى ذللت بالنسبة 
للشافعى وهو واقع بالنسبة لأحمد رضى الله عنه . 1 


ب 


و وأن أحمد كان يضطر إلى القياس » أو بعبارة أغ إل الر أ و أوضحة 
الرأى ممتلفة متضاربة » وقد يتعارض فى نظره وجهان من أوجه الر أى 2 
فيتوقف أو يذكر الاحمّالين أو الوجهين » فينسبون إليه قولين() . 

وهناك مسائل قال مها ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم أر للإمام أحمد فنبها 
رأياً إلا ما ينسب إل أصحابه خاصة . - 

ذلك : الزيادة على النص : ذكر النمحد فى المسودة أن الزيادة على 
النص ليست نسخاً عند أصحاب الإمام أحمد والمالكية والشافعية والجبائى 
وابنه أنى فى هاشم » وقالت الحنفية منهم الكرخى وأبو عبد الله البصرى وغير هما 
هى نسخ ‏ هذا رأى الحنابلة كنا نقل علنهم جد ابن تيمية » وقد رأينا فها 
سبق أن ابن تيمية يقول هذا القول » وقد رجحه وحرر القول فيه » وسواء 
رويت هله المسألة وغيرها عن أحمد أو عن أصحابه فالأمر سبل مادام 
اان تيمية مسبوقا مها من لدن أنمة الحنابلة إلا أن ابن تيمية له فضل كا قلنا 
بتحر بره المسائل وتدليله على المختار مها وإبر اده الأمثلة . 

وخلاصة القول : أنك قل أن نتجد مسألة اختارها ابن تيمية إلا ونجدها 
فى الغالب تروى عن الإمام أحمد وإن اختلف النقل عنه أحياناً فى بعضها ؛ 
غاية ما فى الأمر أن ابن تيمية ‏ رحمه الله ا ان 
نظر - ما كيده الدليل منها » وأيرزه للناس بالتأبيد بالأدلة الساطعة والبرهان 
الواضح والأمثلة الكثيرة المقنعة . ورد الشهات الواردة حتى بدا للناء ناكار 
يتاذلا كالنجم » منادياً الناس بأنه الحق الذى جاءت به الأدلة » والذى يتمثشى 
مع .زوع الشريية وساحة الإبلام ستمرر؟ بريه الله ب محسن التنظم 
وكثرة التفريعات الى .قل أن نجدها عند غيره من علياء 0 
وثبوته على رأئى واحد فى الجملة مدعنا هذا الرأى بالأدلة الكثيرة المقنعة 
وبكثرة الأمثلة التى تجلو الحقيقة لطالها حتى يطمئن قلبه ويثلج صدره . 

فرضى الله عن الإمام أحمد وأصحابه وتلامذته » وحميع علاء الأمة 
الإسلامية » وجزاهم عن الإسلام والمسلمين أحسنالجزاء . 


. (590-149 ابن حنبل لألى زهرة ص‎ )١( 


>" 


الفصل رثا" 


ا ممّارينة بيت اصول ابت دمية 
. 4 
ودين غم ء مرزرال تيه 
قبل أن أ شرع قُْ المقصود ؛ 0 سن أن تعر ف القارىء الكررم بآل ثيمية » 
فيارى من هم آل تيمية ؟ 


إذا أطلقت 1ل تيمية أريد مهم ثلاثة : 
ان ثيمية أنه .وجيلهة. 
١فأما‏ الحد : 


فهو الشيخ علامة عصره . أبو الركات شيخ الحنابلة : مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله ّ أنى الاسم بن محمد بن ا لحضر بن محمد بن على 
ان عبد الله الحرانى االعووقف بان تيمية 207 بشيخ الإسلام . الإمام 
ا المحدث المفسر الأصولى » الفقيه النحوى » ولد بحران سنة تسعين 
وخمسمائة ١٠4ه‏ ه تقريباً . وحفظ مما القرآن » وتفقه على عمه الحطيب 
فخر الدن والحافظ عبد القادر الرهاوى . وحنبل الرصاق » عل ل 
اك 3 ثلاث وسواثة مع ان حمه سيف الدن غيد الغى 3 فسمع ما من 
ابن سكينة وابن الأخضر ؛ وابن طبرزد . وضياء بن الخريف . ويوسف 
ابن مبارك الحفاف ٠‏ وعبد العزيز بن منينا أنه ان الحسن العاقولى » 
وعبد المولى بن أنى ام بن باد وغير هم . فأقام ببغداد ست سنين ,ث شتغل قى 
الفقه والحلاف والعربية . وغير ذلك » ثم رجع إلى حران واشتغل ما على 
عمه المخطيب فخر الدين ثم رجع إلى بغداد بضع عشرة فازداد مها من العلوم : 


5 قرأ ببغداد القراءات بكتاب 2 الميج ) لسبط الحياط على بن عبد الواحد 


034 


ان سلطان ‏ وتفقه مما على أنى بكر بن غنيمة الحلاوى ٠‏ والفخر إسماءيل ‏ 
وأئقن العر بية و الحساب . والجير . والمقابلة . وبرع فى هذه العلوم وغيرها . 

مكانته العلمية : صنف كتابه جنة الناظر وهو أبن ستة عشر عاماً » 
وعرضه على شييخه الفخر إسماعيل وقرظه وامندحه -بذه العبارة : ( وعرض 
على الفقيه الإمام العالم أوحد الفضلاء ) أو نحو هذه العبارة » وأخرى نحوها . 

وقال الذهى : قال لى شيخنا أبو العباس : كان الشيخ حمال الدين بن مالك 
نقول : ألين للشبخ المحد الفقه كما ألين لداود الحديد . قال : وبلغنا أن الشيخ 
امحد لما حج من بغداد فى آخر عمره » واجتمع به الصاحب العلامة يبى 
الدن بن الجوزى » فانبر .له » قال : هذا الرجل ما عندنا ببغداد مثله 
فل رجع من الحج القسوا منه أن يقم ببغداد فامتنع واعتل بالأهل والرطن » 
وقال العلامة اءن حمدان : كنت أطالع على درس الشيخ وما أبى مكناً 2 
وإذا أشيفت وحصوة يشل أقياء عرية ل أحرنها وقال حفيده تى الدين: 
وجدنا عجيباً فى سرد المتون » وحفظ المذاهب بلا كلفة . وقال الذهى 
أيضاً : حكى الرهان المراغى : أنه اجتمع بالشيخ المحد » فأورد نكتة 
عليه » فقال الحد ١‏ ارام عن مو اعم رجي ١‏ لون تنا انان 
كذا وسردها إلى آخرها » ثم قال للير هان : قد رضينا منلك بإعادة الأجوبة 
فخضع وانمر . 

وقال الذهبى أيضاً : كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير فى زمانه رأساً 
فى الفقه وأصوله بارعا فى الحديث ومعانيه له اليد الطولى فى معرفة القرآن 
والتفسير » وصئف التصانيف » وأشر أسمه » وبعد صيته » وكان فرد 
زمانه فى معرفة المذهب » مفرط الذكاء » متين الديانة » كبير الشأن » وقد 
حدث بالحجاز والعراق والشام وصنف ودرس . 


تلاميذه ومن أخذ عنه : 
قرأ على مجد الدن القراءات حماعة . وأخذ الفةقه عنه ولده شباب الدن 
عبد الحلم 2 وان نمم صاحب الختصر : وغير هما:وسمع منه خلق وروى 
7 اا 


عنه ابنه شباب الدين أبو الغباس . والحافظ عبد الموامن الدمياطى . والأمين ءْ 
ابن شقير الحرانى . وأبو إسماق بن الظاهرى الحافظ . ومحمد بن أحند القزاز 
وأحمد الدشى ؛ ومحمد بن زناطر والتقيت عاق الأميى . والشيخ نور 
الدن البصرى مدرس المستنصرية:. وأبو عبد الله بن الدواليى تت واجاز 
الدين سلبان بن حيزة الخام ولزينب بنت الككال . وأحمد بن على الجزرى 
وها خاتمة من روى عنه . 


مو لفاته : 
١‏ - جنة المناظر - ألفه وهو ان ستة عشر عاماً ٠,‏ . 
؟- أطراف أحاديث التفسير ‏ رتبها على السور مفردة . 
ل أرجوزة فى عل القراءات . 
؛ ب الأحكام الكترى-فى عدة مجلدات . 
٠‏ ه ‏ المنتى فى أحاديث الأحكام . وهو الكتاب المشبور . وقد انتقاه 
من كتابه الأحكام الكبرى - ويقال أن القاضى ماء الدين بن شداد هو 
الذى طلب منه ذلك حلب . 
وقد شرح هذا الكتاب العلامة الشوكانى وهاه نيل الأوطار بشرح 
منتى الأخبار . 
5 - «المحرر » ف الفقه . 
لاسامتبى الغاية فى شرح المداية ‏ بيض منه أربعة مجلدات كبارا إلى 
أُ وائل المج والباتى يبيد ه 5 
ال4 - مسودة - فى أصول الفقه مجلد وزاد فا ولده ثم حفيده أبوالعاس , 
؟ م مسودة فى العربية على مط المسودة فى الأصول وغير ذلك , 
٠‏ 5 


وفاته : 
وجد مخط حفيده أنى العباس تى الدين بن تيمية : أنه توق بعد العصر 
من يوم الجمعة يبوم عيد الفطر سنة ثلاث وخسين وسمائة هجرية 0 وصفئىن 
عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أنى محمد عبد الغغى .ن ألى عبد الله بن تيمية 
غلهم على الصلاة عليه ول يبق فى البلد من لم يشهد جنازته إلا معذورء وكان 
الحلق كثيراً جداً ودفن مقيرة الجبانة : من مقاير حران رحمه الله(١)‏ . 


؟- وأما أبوه  :‏ شباب الدين بن تيمية : / 

ببوخداكا نعي العام ن عبد الله بن تيمية الحر الى الدمشى الحلى 
ويلقب بشباب الدين » ويكى بأنى المحاسن وأف | أجمدءع وهو اءنمجد الدين 
ان تعنة رأبواقل الفا أعندي محلا 

ولد محران سنة سبع وعشرين وسمائة هجرية ..وسمع من والده وغيره 
ورحل إلى حاب اتلى العلم فسمعم من من ابن رواحة ويوسشف 3 خليل 
ويعيش النحوى و غيرهم وتكان رمه الله مشقناً لفقم عالاً بالأضول و الفراققي 
والحساب واطيئة 34 3 متواضعا حسن الأخلاق جواداً 1 درس وأففى 


وصنف : وملا دمشق علماً ”ا ملأها والده وكان قدومه إلا مهاجراً 
سنة سيع وسدين وسمائة هه فعمكت على العلم والتعليم حى صار شيخ البلد 
بعد أبيه وخطيب أكير منير فيه وحاكه ومفتيه » ولما امتاز به من التحقيق 
فى العلوم والتبحر فى الفنون » كان نجماً من نجوم الحدى . سطع فى أفق 
الفضائل والعلم بين نور القمر ( أبيه ) وضوء الشمس (١‏ ابنه ) . 

تلاميذه ومؤلفاته ووفاته : 

كان مما أنخذ عنه ولداه أبو العباس وأبو محمد . وممن حدث عنه على 
المنمر وقد باشر شباب الدين بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاءين 


6 الذيل على طبقات النابلة لان رجب ص ٠44‏ ؟ - وجلاء العينين فى محاكة الأحمدين 
لابن الألوسى ص 8م؟ - والفتح المبين فى طبقات الأصوليين ص 54 - ؟ ومقدمة على نيل 
الأرطار ١-15‏ . 
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37 كان يسكن وكان له بالمسجد الجامع كرسى يدك عليه أيام الجمع . 
من حفظه ولداتعاليق فى الأضول تقرمتت قواقد جليلة تدل غلق ثباهة:شأله 


2 وعلو قدره ومن ذللك المسودة الى سودها والده فقد زاد علها بعد والده . 


وله مصنف حمع ضروباً من العلوم . 


توق رحمه الله ليلة الأحد مسلخ ذى الحجة ودفن صبيحتها بسفح 
قاسيون سنة اثنتين و ثمانين وسهاثة ممقاءر الصوفية(١)‏ . 


تلك نبذة من حياة الجد وابنه ومع ما نقل عنهما من العم هذا الفن فإنا 
لانستطيع أن نقارن بين الحفيد وبيئهما » فالبون بدنهم واسع والشقة بعيدة . 
فقد امتاز ابن تيمية رمه الله بتبحره ى هذا الفن وغيره واختياراته غالياً 
لمسائل فى الأعيرك تخالف القول ال#تار فى مذهب أحمد محتارها عن عم وبعد 
نظر وفهم . إذ يؤيد ذلاك بالدليل والهجة الناصعة وإراد الأمثلة المتضافرة 
ورد أدلة انالف . وإضعاف أقواله حبى تبدو القيقة ناصعة قوية تلمسها 
بنفسك » واولا كثرة الأقوال فى مذهب أحمد لقلت أنه لم يسبقه فى ذلك 
أحد من الحنابلة وللكن حسبه أن هذه الأقوال الى رويت عن أحمد وجوه 
وتخربجات . أو نصوص له قالها فى مناسبات تلفة أو أقوال نسبت إليه 
وقد رجع عن بعضها وظلت باقية مع أصحابه ول يعلموا بر جوعه عنها . حيث 
أنه لايدون أقواله كالشافعى وغيره . أو أقوال ممُتلفة رويت عن الصحابة 
فتردد فنا وقال ما حميعاً أو غير ذلك . وقل أن جد هذه الممزة لغغره من 
آل تيمية . فأبوه وجده رحمهما الله تعالى حينا ترجع إلى ما روى عنهما 
: وسصراه ق الأصول لاسيا لوبو دنها الوذه يك أبلاما الى هى صورة. 
ناصحة تصور لنا مدى قونهما العلمية إنك حيمًا ترجع إلى ذلك تجدها كالانى : 


ثارة بلكران حي المسآلة الى يسوفانها فحسب . وتارة يذكران حكم : 
المسألة مسندا ١١‏ بد . وكثيراً ماتكون عددة عن الدليل وتارة يذكر ان 


)١(‏ كتاب الذيل على طبقات الحثايلة 7/06 وسلاء العيئين لابن الأاومى ص م8م؟ 
و ة4؟ والفتج المبين ف طبقّات الأصوليين ض 69م . 


عم 


المسألة ويذكران الأقوال والروايات المروية عن الإمام أحمد وأصحابه . 
00 من نلا دون : يتببن جما فى فى هذه المدألة : وهذا 0 جد لاسيا 
ف هذه لا إلا بصعو به ة إلا أننا , رعا ل ءَ : أنه ممى ذكر 9 حكم 
المسألة ونسبه إلى أحمد فهو براه . ومبى ذكر فى المسألة أقوالا فى المذهب 
وذكر أنه القول الْتار فإنه والله أعلم مختاره . وإن سكت. عن ذلك فر ما 
يكون الأول اختياره حيث ساقه أولا والله أعلم . 

لكن لانجد هذا الاشتباه عند الحفيد الشيخ تى الدين اين تيمية رحمه الله 
تعالى فهو يذكر حكي المسألة ويبرز قوله فيا » ذلك لأنه مجتهد لايتقيد رأى 
شخص ما . 

ولعلى أسوق حملة من الأمثلة جاءت عن الجد وابنه ليتبين للقارىء الكر م 
موقفهما مما ينقلانه فى مسائل الأصول . وكيفية استقلالها بذلك حى يستطيع 
من خلاله أن يعرف الفرق بين الحفيد وأبويه . 
وإليك الأمشلة : 

١‏ قال الجد : مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها لايكون نسحا 
لجميعها خلافاً لبعض الشافعية والحنفية(1) . 

" - وقوله : مسألة : بحوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافاً لان 
جر ار ونفاة القياس(؟) 5 

وقوله : مسألة : إذا انعقد الإجماع عن اجتباد لم بجز مخالفته(”) . 

5 وقوله : مسألة : إذا قال الصحالى كنا لى عهد رسول الله دلى 
الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا فإن كان من الأمور الظاهرة الى مثلها يشيع 
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وإلا فلا » وهذا قول الشافعى(١)‏ . 


ه - وقوله : مسألة : جوز القياس على أصل مخصوص من حلة القياس 
وهو الذى تسمه الحنفية موضع الاستحسان خلافا لهم فى قوم : لابجوز 
إلا أن يكون معللا أو مجمعاً على القراس عليه أو يكون هناك آخر يوافقه » 
فيجوز القياس عليه » وقول الشافعى » وبعض الحنفية » وإسماعيل بن إتعاق 
كقولنا ..وذكر لنا أبو امطاب وها كاطيفية + وقول أكثر المجالكية 
كالحنفية(؟) . 0 7" 5 


فوفر معنا : إذا سمخ صحانى من صماق خيراً لزمه العمل به 
ولا يلزم المروى له إذا لى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذللك أن يسأله عنه(؟). 
وقوله : مسألة : إذا عقد بعض الخافاء الأربعة عقداً لم بجز لمن 
بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه » نحو ما عقد عمر من صلح بى تغلب 


8 - وقوله : مسألة : جوز إثبات الإجماع ير الواحد(ه) . 


9و وةوله : مسألة : ولا يعتير فى التوائر عدد محصور بل يعتير 
ما يفيد العلى على حسب العادة فى سكون النفس إلمهم وعدم تأتى التواطو 
.على الكذب منهم : إما افزط كثر نهم » وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك(1). 
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: وقوله : مسألة-: الإإجازة المطلقة 2 .صيحة كقوله‎ - ٠ 
.. )1( أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه ذكره القاضى‎ 

١‏ وقوله : مسألة : إذا قال الصحاى ار ارون ال 
عايه وسلِم بكذا » أو نبانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نمي . 
أو فرض أو أوجب. أو أباح » عمل به 2 نص عليه 4 وهو قول عامة أهل . 
العلل (؟) , 1 1 ش 

وقوله : مسألة : إذا قال الصحالى ( من السنة كذا وكذا ) 
اقتضى سنة انج نى صلى الله عليه وسم عند أصصاينا وعامة الشافعية وحماعة من 
الحنفية منهم ىك الله البصرى(؟) . 


١‏ - وقوله : مسألة : إذا تفرد العدل عن سار الثقات تزيادة لإتناق 
المزيد عليه تبلت » نص عليه . وهو تمول حماعة الفقهاء والمتكنين وقول 


الشافعى(؛) . 

84 - وقوله : مسألة : مجوز القياس فى الأسباب عندنا ومنع منه 
قوم(ه). 

وقوله : مسألة : الإجماع فيا يتعلق بالرأى © وتدبير الحروب 
هل هو حجة حرم خلافها ؟ على قولين(3) . 


وقوله : مسألة : إجماع كل عصر حجة ٠‏ نص عليه . وهو 
قول جماعة الفقهاء والمتكامين 5 وقال داود واينه أبو 1-8 وأصحابه من أهل 


, 881 المرجع السابق ص‎ )١( 
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(0) مسودة آل تيمية ص ووم . 

(1) المرجع السايق ص 10م .. 
5و ٠‏ 


الظاهر إحماع التابعين ومن بعدهم ليس محجة . وقيل إن أحمد أومأ إليه : 
قال اءن عقيل وعن أحمد نحوه(١)‏ . 


١‏ وقوله : مسألة : إذا أدرك التابعى عصر الصحابة لم يعتد مخلافه 

فى إحدى الروايتين اختارها االحلال والقاضى فى العدة والحلوانى » وما قال 
حماعة من الشافعية » وإسماعيل بن علية » والثانية يعتد به » اختارها ان عقيل» 
و أبو الخطاب » و المقدس(3) . 1 


وقال والد ابن تيمية : بعد كلام أبيه الجد وهو : قوله : 
مسألة : الاستثناء إذا تعقب حملا عطف بعذما على بعض وصلح عوده إلى 


06 وانعية يا لو انه رد فإنه يعود إلى جميعها إلا أن برد دليل مخلافه عند 
أكثر أحاينا . 


قال والد اءن تيمية : بعد ذلك : وفصل القاضى فى الكفاية فيه تفضيلا 
قال زلله فيط عاك وهو قل أن الباق وشا صلد انه يقر ف بز امات 
من جنس ومن جنسين0) .0007 اا 0 

4 - وقال أيضاً : وحكى القافى عن أى الفضل بن ألى اوسن 
القيمى أنه قال فى كتابه فى أصول الفقه : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا 
وأنه ذكر عن الحرزى واءن حامد ما يؤيد ذلك ٠‏ وكذلك ابن حامد قال 
فى أصول الددن » ليس فى القرآن مجاز(؛) . 


٠‏ وقال أيضاً : فصل : الذءن جوزوا استعال اللفظ المفرد فى 
مفهوميه سواء كانا حقيقتن أو أحدهها حقيقة والآخر مجاز ‏ اختلفوا 
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فيه إذا مجر داع ن القرا" ن مين له فى أحد المفهومين 0 
قرا لقاضى فيا 1 فق أول العدة : الأول قن ا البعد . وقال القاضى ش 
فى آخر الكناءة : إن كان بلفظ المفرد فكذلك وإن كان بلفظ الجمع . 
فكالمنقول عن الشافعى إن ل يتنافيا » وإن تنافيا فكالثانى(1) . 


١‏ وقال أيضاً بعد سياق كلام جده » وهو قوله : مسألة : رجع 
إلى تفسير الصحابى . للمرآن . ذكره القَاضى +-وأيق الخطاته 4 قال والد 
ان تيمية بعد ذلك : ونص عليه أحمد فا كتبه إلى أبى عبد الرحم الجوزجانى » 
وأمافى الحمر فقال : إذا قال هذا الخير منسوخ وجب قبول قوله » ولو فسره 
بتفسر وجب الر جوع إلى تفسيره » وقال أبو الخطاب : يتخرج ألا رجع 
إليه إذا قلنا ليس قوله محجة . وقال أيضاً : قال القاضى أبو الحسين. : 
هو مبنى على الروايتين فى قول الصحانى هل هو حجة أم لا(5) ؟. . 

١‏ وقال أيفه] : مسألة : هل مجوز للنى صلى الله عليه وسلم تأخير 
التبليغ فيو'آخر أداء العبادة إلى الوقت الذى 5 المكلف أن يعرفها ؟ . 
اختلف أصحابنا فى ذلك على وجهين : . 

أحدهما : بحوز له ذلك » ذكره القاضى فى العدة فى ضمن مسألة 
تأخيز البيان عن وقت الطاب . وى الكفاية مسألة مفردة » زبه قالت 
المالكية فما ذكره ان نصر والمعنزلة . 

والثاان لابجوز تأخير التبليغ 4 اختاره أبو الخطاب . والظاهر أن هذه 
المسألة لاتعلق لما مسألة تأخمر البيان عن وقت الطاب لأن أبا الخطاب 
والقاضى شيخه اختارا فى تأخير البيان جوازه » ثم إن أبا اللتطاب قال فى 
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تأخير التبليغ بالمنع وم بحاك لنا خلافاً » والقاضى قال بالجواز . ولم يذكر 
خلا فآ . والمعتزلة قالوا : لايجوز تأخير البيان » ومجوز تأخير التبليغ بعكس 
مقالة أنى الطاب ع واتالكة قالوا : بجوز تأخير التبليغ » ولم يذكروا 
لم خلافاً مع خلافهم فى تأخير البيان كالقاضى (1) . 

م١‏ وقال أيضاً : فصل : فى معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أى 
وجه فعله من واجب وندب وإباحة » ذكر وجوه كل واحد من هذه : 
الرازى فى المحصول قبل النسخ » وذكر ذلك أبو اللخطاب والقاضى ى 
الكفاية » وبسط القول فيه(؟) . 
4 وقال أيضاً : بعد سياق كلام أبيه ‏ الجد فى دخول النسخ 
المسير ١ ٠‏ 

قال والد ابن تيمية بعد ذلك : وقسم ان عقيل فى ذلك تقاسم . وتكم 
القاضى فى الكفاية فى نسخ الأخبار بكلام كثير جداً وفصل تفاصيل كثيرة 
وفرع تفاريع كثيرة » وضابط التقاضى فى نسخ احير أنه إن كان مما لا جوز 
أن يقم إلا على وجه واحد كصفات الله وخير ماكان وما سيكون »© لم 
بجر نسيخه » وإن كان مما يصح تغيره ل كالإخبار عن زيد يأنه 
مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة ‏ جاز نسخه » وهذا قول جيد » 
لكن ١‏ يقبل التحول وااتغبر هل جوز نسخه ذبل وقته ؟ على وجهين وعلببهما ش 
مخرج نسخ المحاسبة ما فى التفوس فى قوله ( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
حاسبكم به الله )(0) فإن حماعة من أصعابنا وغيرهم أنكروا جواز نسخ هذا 
والصحيح جوازه(؛) . 


(1) المرجم السابق ص 1١6١‏ . 

. ١89 مسودة آل ثيمية ص‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية 7844 . 
(4) مسودة1آل تتيمية ص ١65‏ . 


١م‏ 4؛- أصول الفقه ) 44" 


1 وقال أيضاً بعد سياق كلام والده ‏ امحد ب وهو قوله : 
ولا تجوز النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجبمع فلا . 

قال والد ابن تيمية بعد ذلك : هذا قولٍ القاضى ؛ ويشبه هذا فى الأحكام 
ما إذا أوصى لرجل بشىء ثم أوصى له بشبيء آخر فإن الإيصاء 0 
لايتضمن رجوعه عن الأول ؛ وكذا إن أوصى به لآخر تحاصا وهذه أبعد 
وكذا الأوصياء وغير ذلك وهذا أظهر ٠‏ من أن يدل عليه(١)‏ , 


5 وقال أيضاً : ومن الأخبار ما يعلى صدقه » ومنها ما يعلم كذيه ا 
ومنها مالا يعم صدقه ولا كذبه ثم ينقسم أقسام]() . 


 "»!/‏ وقال أيضاً بعد سياق كلام أبيه الهد وهو 5 والمر الحاصل 
بالتوائر ضرورى لا مكتسب . 


وقال والد ابن تيمية بعد ذلك : وحكى القاضى أبو يعلى فى الكفاية 
عِن البلخى أنه مكتسب أعني العلم الحاصل بالتوائر ؛ واختاره القاضى ونصره 
وكذلك لصره أبو الخطاب فى المهيد » والذى ذكره فى العدة وابن عقيل 
وسائر الأصماب أنه ضرورى ٠‏ فصارت الممبألة على وجهين » وقال البلخى- 
وهو أبو القاسم المعروف. بالكعبى ‏ وغيره من المعتزلة » يقع اكتساباً 
لا ضرورة » 0 ان برهان عن الكعبي وحده . وقالٍ فى الأول 
اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة » وحكى أبو الطيب مثل الكعبى عن 
بعض أصعابه » قال : وإليه ذهب أبو بكر الدقاق » وحكاه أبو الخطاب 
عن أنى الحسين البضيرى و الضيزة إبو المطات ب والتخقارة فصار فى المسألة 
وجهان . ورجحه الجويى بشرط ذكره(") , 


- وقال أيضاً : فصل : وقد يكون التوائر من جهة المعنى » مثاله : 
أن بروى واحد أن حاتم وهب لرجل مائة من الإبل . وأخير آخمر أنه 


5 مسودة آل تيمية ص 887٠‏ , 
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وهب سين من العبيد » وأخير آنخر أنه وهب عشرة دنائير © ولا , ؤزال 
روى ككل واحد من الأخبار شيئاً فهذه الأخبار تدل على غاء حاتم(١)‏ , 


9 ب وقال أيضاً : فصل : : ومن شرط حصول العم بالتواتر : أن 
يستوى فيه الطر فان والوسط فى عدد يقع العلم خيره(1) . 

2" وقال أيضاً بعد سياق كلام أبيه المحد ‏ وهو مسألة : : ير الواحد 
يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع اتوك اللميو ريو التق الجويى 

من العبارة أن يقال ؛ لايفيد العلم لكن يحب العمل عنده » لا به » بل بالآدلة 
القطعبة على وجوب العمل ممقتضاه ؛ ثم قال : هذه مناقشة فى اللفظ » ونقل 

عن أحيد ما بدل على أله قد يفيد القطع إذا صح » وانجتاره حماعة من أصصابنا . 


قال بعد ذللك والد ابن تيمية : ونصره القاضي فى الكفاية . وهو الذى 
ذكره ابن ألى موسئ فى الإرشاد » وتأول القاضى كلامه على أن القطع 
قد محصل استدلالا بأمور انضمت إليه » من تلى الأمة له بالقبول » » أو دعوى 
امير عن النبى صلى الله عليه وسم أنه سمعه منه فى حضرته فيسكت ولا ينكر 
عليه أو دعواه على حماعة حاضربن السماع معه فلا ينكرونه » ونحو ذلك » 
وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب حميعاً ؛ ومن أطلق القول بأنه 
يفيد العم فسره بعضهم بأنه العلم الظاهر دون المقطوع به » وسلم القاضى 
العلم الظاهر » وقال النظام إبراهم : خير خمر الواحد يجوز أن يفيد العلم الضرورى 
إذا قارنته أمارة :- وكذلك قال يعض أهل الحديث » منه ما يوجب 3 
كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه » وأثبت أبو إسحاق الاسفرايبى 
او الجوبى قسما بين المتوائر والأحاد سياه ( ( ا مستفيض ) وزعم أنه 
يفيد العم نظراً » والمتوائر يفيد العلم ضرورة ؛ وأنكر عليه الجوينى ذلك 
وحكى عن الأستاذ أنى بكر أن احير الذى تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه 
وأنه في بعض مصنفاته(؟) . 


- وقال أيضاً ى احير المرسل : وأخذ ان عقيل هذه الرواية‎ #١ 


جنا ب سس بس 


9م المر جم السابق ص لليف #8 
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أعبى عدم قبوله . من روايات ذكرها هى أولى مما ذكره القاضى عن 
الشافعى(1١)‏ . ٠‏ : 

9" وقال أيضاً : الفرق ببن رد رواية المستور وقبول الحديث إذا 
كان فى إسناده مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت وليس تناقض] » لأنه 
يقول : إذا روى العدل عمن لانعرفه نحن كان تعديلا له » فتكون عدالته 
فإنه ليس هنا ما يوجب عدالته » كالشاهد المستور عند القاضى » هذا معنى 
كلام القاضى وغيره » وهو مبى على أن الرواية تعديل » وقد صرح بذلك 
فى ضمن مسألة المرسل والصحبح فى هذه المسألة الذى يوجب كلام الإمام 
أن من عرف من حاله الأخذ عن الثقات » كالك وعبد الرحمن ن مهدى 
كان تعديلا دون غيره » وممكن تثبيت رواية المستور ى وسط الإسناد على 
هذا القول » بأنه إذا سمى المحدث فقد أزال العذر » عخلاف ما إذا قال : 
( رجل من بى فلان ) فإنه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعاًز) . 


«م ‏ وقال فى التحمل والأداء  :‏ فإن حمل صغيراً وروى كبيراً : 
أو تحمل كافراً أو فاسقّاً وروى مسلماً عدلا قبلت روايته . وقال : ويغلب 
على ظبى أن فيه خلافاً فى مذهينا(؟) . 

4” . وقال ولا يشرط فى الرواية الذكورية . بل تقبل رواية النساء 
ولا الحرية » ولا البصر » قال أحمد فى رواية عبد الله فى سماع الضرير إذا 
كان محفظ من الله.ث فلا بأس . وإذا لم يكن محفظ فلا » وقال : الأمر 
هذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث (4) . 
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هم وقال أيضاً : فصل : إذا كان فى الخديث رجلان أحدهها قوى : 
والآخر ضعيف ' عر أن نحدث عن الَوى ويرك الضعيف ؛ نص عليه ف 
رواية حرب الكرمانى(١)‏ . 


5" - وقال فى الترجيح بين الروايات. 00 : إذا كان أحد الراويتين 
صاحب القصة قدم على من لم بك ساس الزمة ؛ كحديث ميمولة . 
وخالف الجرجانى الحنى فى ذلك » فإنه قال : قد يكون غير الملابس أعرف 
محال رسول الله صلى الله عليه وسلم(0) . 


#0 وقال أيضاً : مسألة : فإن كانت رواية أحدهها قد اختلفت » 
والأخرى ما اختلفت » فالى لم ت#تلف مقدمة » ومن الناس من قال : 
ما اتفقا فيه متساويان فيا اتفقا فيه » هذا نقل ان عقيل 2 والقاضى ذكرها 
بعبارة أبحرى 1 ال إسماعيل : الرواية المنسقة الحالية عن الاختلاف 
والاضطراب مقدمة على التلفة المضطربة0) . 


8" وقال أيضاً : مسألة : فإن كانت ألفاظ 8 الحمر بن ممتلفة 
والآخر ألفاظه غير جلفة 4 فذ كر ان عقيل احمالن أده : أن غر 
الختلف مرجح » والثانى : أنهما سواء : وذكر إسماعيل أن المتن الوارد 
بألفاظ عنتلفة مع اتحاد المعبى يقدم على المتحد لفظاً » قال : وقد يعارض 
ذلك بأن الاتحاد دليل على الاتفاق() . 


9" وقال أيضاً : فإن اقتر ن بأحد ا حير بن تفسير الراوى بفعله أو قوله 
كان مرجحاً على مالم يقن به تفسيره 3 ذكره ابن عقيل ومثله نحديث 
الخيار . وحديث الغم(؟) . 


4 - وقال أيضاً : فصل » ولا أثر للترجبح بالذكورية والحرية 
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خلافاً لبعضهم فى قولم . ,رجح بالحرية والذكورية » وهذا ليس بثى1(2) . 

١‏ وقال أيضاً : مسألة : إحماع الدلفاء الأربعة على حكم ليس 
بإجماع ؛ وبه قال أكثر الفقهاء . وفيه رواية أخرى أنه إجماع (2) , 

هذه حملة يسيرة نقلها للقارىء الكرم من مسودة آل ثيمية ليسنشف 
مئها مدى مكانتهها العلمية فى هذا الفن » ولعلك أدركت معى أن الحد وابنه 
كان ينقلان آراء الإمام أحمد . وعلاء المذاهب الأخرى وغبرهم فى المسائل 
الأصواية » وقليلا ما يصرحان رأسما فى المسألة أو برجحانه بالمررجحات 3 
وبالأخص والده » فإن ذلك بالنسبة له نادر جداً كا رأيت . وليس كذلك 
ابنهما شيخ الإسلام تى الدءن كما عرفت . 

ولعلك عرفت فها نقلت لك عن المحد ‏ الجد أنه برى أن الإجماع 
جوز أن ينعقد عن اجنهاد كا فى المسألتين رقم ؟ "٠‏ لكن حفيده لارى 
ذلك كا تقدم » فى المسائل الى خالف فيها غيره فى الفصل ااثانى من الباب 
الثالى(؟) . 

وأعود مرة ثانية لأقول : إن البون بين ابن تيمية وأبويه بعيد والشقة 
واسعة رحمهم الله وإيانا » وحمعنا مم ووالدينا فى مقر رحمته . أميعن . 
وصلى الله وسلٍ على نبينا محمد . 


)001 المرجم السأبق ص ٠١8‏ 5 
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الوصل العالت 
الممَاريْةَ بين صو لما بي مار ايرالم 


قبل أن أشرع فى المقصود محسن أن أعرف القارىء بابن القم . 
ب ان قم الخوزية ان 
نسبه . ومولده . وشيوخه : 


هو محمد بن أنى بكر ان أيوب بن سعد بن حر بز الزرعى الدمشى 
أو عيد الله الملقب شمس الدين 7 المعرنواف بان قم الجوزية 1 الفقيه 
الحنبى الأصولى المحدث النحوى الأديب الواعظ الخطيب . 


الشواب النابلسى العاير 5-5 والقاضى ىق الدرن سلمان وفاطمة بنت جوهر . 
وعيسى المطعم 6 :ون بكر بن عبد الدائم . واءن الشيرازى » وإسماعيل 
ان كوم فاوقر ا الغرورية بية على ألى الفتح البعلى » قرأ عليه الملخص لأنى البقاء 
ثم قرأ الجرجانية . م قرأ ألفية اان مالك » وأكثر الكافية الشافية ٠‏ وبعض 
التسميل » » ثم قرأ على الشيخ مجد الدين التونسى اقطة امن اللخر يات 
وأما الفقه : فأخذه عن جماعة منهم الشيخ إسماعيل بن م#مد الحرانى » قرأ 
ليه مختصر الأزنى » والمقنع لان قدامة . 

وأخذ الفرائض أولا عن والده » وكان له فبا يد » ثم على إسماعيل 
بن مد اماد الروضة لان قدامة » وقرأ الأصول على صنى 

شيك واف الأكر 557 الذى لازمه مدى حياته » ورضع 
من لبان معلوماته » فهو الشيخ العلامة الإمام تتى الدين بن تيمية » وقد أثر 
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فيه أعظم 5 ؛ فد نبج مسبجه وسار على طر يقته قَْ جهاده واجباده 4 
ودأبه وعحية لير والإصلاح وصير ه وإخلاصه ونشره. للعلم 4 وكان له الفؤللى 
الكبير فى حفظ تراث شيخه العلمى ونشره مما صنفه من المصنفات الحسنة 
المقبولة . 

ميزلته العلمية . وديانته : 


نش ان التقم جر ىق * الحنان شجاعاً فى الحق 4 وأسع المعرفة 4 عالما 
بالحلاف » ومذاهب السلف » وكان عيل أول أمره إلى التصوف ْم اشتغل 
بالحديث والقرآن وعلومهما » والتفقه فهما ولازم الاشتغال بالعم ليلا واراً. 


قال ان رجب : كان عار فاً بالتفسير لابجارى فيه » وبأصول الدن 
وإليه مهما المنتّبى » والحديث ومعانيه وفققهه ودقائق الاستنباط فيه » لايلحق 
فى ذلك » وبالفقه وأصوله » وبالعربية وله فا اليد الطولى » والكلام والنحو 
وغير ذلك وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشارانهم ووقائعهم 
له فى كل فن م من هذه الفنون اليد الطولى . 


وقال الذههى ف المختصر كان ليق رموه وار بارعالا 
محرت سور ورد الاسم . 
1111001008 اا يه 
وصئف تصائيف كثيرة جداً فى أنواع العلوم » وحصل له من الكتب مالم 
عصل لغيره . 

وقال عنه ان حجر د كان جر ىء الحنان 2 واسع العلم 4 عارفاً 


بالحلاف ومذ اهب السلف . 


وقال فيه اءن: كثر : كان ملازماً للاشتغال بالعلم ليلا ونباراً كثير 
الصلاة والتلاوة ‏ حسن الدلق كثير التودد » لامحسد ولا يحقد لك 
أن قال : لا أعرف ف زماننا من أهل العلم أكر عَنَادة أمئه » وكان يطيل 


ظ5١‎ 


الصلاة جداً و عد ركوعها وجمودها » وكان إذا صلى الصبح جلس فى مكانه 
يذكر الله تعالى حى يتعالى النهار » ويقول: هذه غدوتى لو ل أفعلها سقطت 
قواى » وكان يتمول » بالصير واليةين » تنال الإمامة فى الددن » وكان يقول: 
لابد للسالك من مة تسيرهوبرقيه » وعلّم يبصره وبهديه . ا 

وقال ان رجب رحمه الله أيضاً : كان رمه الله ذا عبادة وتهجد وطول 
صلاة إلى الغاية القصوى » وتأله ولج بالذكر » وشغف بمحبة والإنابة » 
والاستغفار والافتقار إلى الله ؛ والانكسار له » والاطراح بين يديه على 
عتبة عبوديته . لم أشاهد هثله فى ذلك ولا رأيت أوسع منه علماً » ولا أعرف 
ععانى الم رآن 0 4 ودقائق الإمان منه وليس هو بالمحصوم 4 ولكن 
: أر فى معناه مثله . إلى أن قال : وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن 
بالتدير والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير » وحصل له جانب عظم من 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتساط بسبب ذلك على الكلام فى علوم 
. أهل المعارف والدخول فى غوامضهم . 

وتصانيفه ممتائة بذلك » وحج هرات كثيرة » وجاور بمكة » وكان 
أهل مكة يذكر ون عنه من شدة العبادة كثرة الطواف أمرا يتعجب منه . 


ديه : لقد أوذى كثيراً وحبس مع شيخه تنى الدين بن تيمية فى القلعة | 
منفرداً عنه ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ . وذلك لمشاركته رأيه فى تحر.م 
شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين » وجرت له أيضاً محنة مع القضاة 
لأنه أفى بجواز المسابقة قة عل القزل دون علل.. 
تلاميذه : أما تلاميلء فكثيرون : مهم الحافظ زن الدين أبو الفرج 
عبد الررحمن بن رجب » ومنهم الحافظ عماد الدين أنى الفداء إسماعيل ٠‏ ن كثير ؛ 


ومنهم شهس الدرن محمد 3 عبد الاقف النابلسى صاحب مختصر طيقات 
الحنابلة لأى يعلى . 


ومنهم ولده عبد الله ومنهم ابن عبد الهادى . 5 
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قال ان رجب : أخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه إلى أن مات 
وانتفعوا به وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له . كان عبد المادى وغيره . 

مؤلفاته  :‏ كان رحمه الله كنا قال عنه عارفوه ذال اخقار ف ب 
وصاحب مبدأ حريص على نشره ؛ وقد وقف حياته على نفع المسلمين . 

ولذا صنف كثيراً من المصنفات نذكر مها ما يل : 

١‏ - كتاب تهذيب سأن أنى داود - أوضح فيه مشكلات الأحاديث 
الى فها ‏ وتكلم على ما فها من الأحاديث المعلولة . 

* - كتاب : سفر ا هجر تين وباب السعادتين . 

*" - كتاب : مدارج السالكين بين منازل : إياك نعبد وإياك نستعين. 
وهو شرح كتاب منازل السائر بن لشيخ الإسلام المروى . 

4 - كتاب : عقد كم الأحباء بن الكل الطيب والعمل الصالح 
المرفوع إلى رب السماء . 

0 كتاب : شرح أسماء الككتاب العرز يز . 

5 ب كتاب : زاد المسافرين إلى ل امك هدى نحاتم الأنبياء ٠:‏ 

. كتاب : زاد المعاد فى هدى خير العباد‎ - ٠: 

4 - كتاب : جلاء الأفهام فى ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام . 

4 - كتاب : الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل . 

. كتاب : نقد المتقول وانحك المميز بين المردود والمقبول‎ ٠ 

00 . كتاب : بدائع الفوائد‎ -١ 

١‏ - كتاب : الشافية الكافية فى الانتصار للفرقة الناجية وهى القصيدة 
النونية فى السنة . ش 

كتاب : الصواعق المئزلة على الجهمية والمعطلة . 

4 كتاب : حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

16 كتاب : زهة المشتاقين روضة انحبين . 
4 


5 كتاب : 
17 كتاب : 


كتاب 
18 - كتاب 


١‏ كتاب 


م78 # كتتاب 


16 كتاب : 
: تارك الصلاة . 

: نور المؤمن وحياته . 

: حك إتماء هلال رمضان . 

: التحر بر فها محل و يحرم من لباس الحر بر , 
: بطلان الكيمياء من أربعين ورجها . 

: الفرق بن الخلة وللحبة ومناظرة الهليل . 


5 كتاب 
/؟. كتاب 
1" كتاب 


048 كتاب 


لاماي 


١مس‏ كتاب 


9م كتاب : 
#م ب كتاب : 


"اس كتاب 
: كتاب 


5" كتاب : 


لام ب كتاب 
4" كتاب 


الداء والدواء 5 


تحفة الودود فى أحكام المولود . 


: مفتاح دار السعادة . 
: اجماع الجيوش الإسلامية على غز و الفرقة الجهمية . 
٠‏ كتاب : 
: نكاح حرم . 
1 كتاب : 


رفع اليدن فى الصلاة . 


تفضيل مكة على الملايئة . 


: فضل العم . : 
4" كتاب : 


عدة الصار ن ١‏ 


الكبار . 


الك الطيب والعمل الصالح . 
الفتح القدممى : 


: التحفة الملدكية . 
: أمثال القرآن . 


شرح الأسماء الحسى . 


: إمان القسرآن . 
: المسائل الطر ابلسية . 
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9" كتاب : الصراط المستقم فى أ-كام أهل الجحم . 
#٠‏ - كتاب : الطاعون ٠.‏ 
١‏ - كتاب : أعلام الموقعين . 
إلى غير ذلك من مؤلفاته رحمه الله القيمة . فإن دل ذلك على شىء 
فإنما يدل على غزارة علمه وسعة د ثقافته . وطول باعه فى هذه الفنون . 
وفاته : 
توق رحمه الله وقت قت العشاء الآخرة ليلة الحميس ثالث عشر من رجب 
سنة إحدى وخمسين وسبعائة من الحجرة النبوية على صاحها أفضل الصلاة 
وأزكى التسلم . 
د ات دوت . ثم مجامع جراح. . ودفن بمقيرة الباب 
الصغير وشيعه خلق كثير . 
ورئيت له منامات كثيرة حسنة . 
وكان قد رأى قبل موته بمدة شيخه تنى الدين بن تيمية ‏ رحمه الله 


تعالى - فى النوم وسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكاير 
ثم قال له : وأنت كدت تاحق بنا ولكناك الآن فى طبقة اءن خزيمة 
رحمه الله(١)‏ . ١‏ 1 


(١):ارجع‏ إلى ترحمة ابن القبم ص 447 7 من الذيل على طبقات الحنابلة . والبداية 
والهاية ص 4م ١4‏ . وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد ص ١١8:‏ والدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامئة 8-4 طبع اللهند . و جلاء العيئين . 


ال ” 


المقارنة ببن أصول ابن تيمية وتلميذه : 
ان اقم رحمهما الله تعالى 

ذلك هو التلميف البار والعالم الفحل والفقيه المحنهد » فقد علمت أنه 
عاش فى أحضان علوم شيخه ابن تيمية ورضع من ابان أصوله وتذوق طعمها 
وما زال يشيد بفضائل شيخه ويثنى عليه ثناء عاطراً ويعرف له فضله . 
وهكذا يكون أهل الفضل . فإنه لايعرف الفضل إلا ذووه . فلا غرابة إذا 
فى أن ينرم ابن القم خطا شيخه عن عل وبصيرة لا عن تقليد ‏ شأنه فى 
ذلك شأن شيخه ابن تيمية مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل . والحنابلة أتباعه 
كيف لا وهو نحذر من التقليد ويعيبه وينقل آراء العلماء فى ذمه والتحذر منه 
فها هو يقول بعد أن ذكر حال السلف الصالح فى تلقهم الشريعة من مصادرها 
واجتهادهم فى ذلك . وقال : م خلف من بعدهم خلف فرقوا ديهم وكانوا 
شيعاً كل حزب ما لدهم فرحون » وتقطعوا أمرهم بيهم زيرا . وكل إلى 
رهم راجعون » جعاوا التعصب للمذاهب ديانهم الى مها يدينون . ورءوس 
أمواهم الى ها يتجرون . وآخرون *مهم قنعوا محض التقليد وقالوا:« إنا وجدفا. 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 1(0) » والفريةان ممعزل عما ينبغى أتباعه 
من الصواب - ولسان الحق يتلو علهم : ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب(١)‏ ») قال الشافعى قدس الله روحه : أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد من الناس » قال أبو عمر وغيره من العلاء : أحمع الناس على أن المقلد 
ليس معدوداً من أهل العلم . وأن العم معرفة الحق بدليله . وهذا كا قال 
أبو مودت رحمه الله تعالى ‏ فإن الناس لا تلفون ى أن العلم هو المعرفة الحاصلة 


, الزخر ف آية 8م‎ )١( 
. ١ (؟) النساء آية‎ 


عن الدليل » وأا بدون الدليل فإنما هو تقليد ‏ فقد تضمن هذان الإجماعان 
إخراج المتعصب بالهوى والمقاد الأعمى عن زمرة العياء . وسقوطهما باستكال 
' من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء فإن العاياء هم ورثة الأنبياء » فإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإتما ورثوا العم فن أخذه أخذ حظ 
وافر » وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسَلم . من مجهد ويكدح 
فى رد ما جاءبه إلى تول ماده و٠«تبوعه‏ ؟ ويضديع ساعات عمره ف التعصب 
والموى ولا يشعر بتضييعه ؟ تالله إلا فتن حمت.فأعمت » وردت القلوب 
فأصمت . رنى علها الصغر » وهزم علا الكبير » واتخذ.لأجلها القرآن 
مهجوراً وكان ذلك 'بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطوراً . ولا عمت مها 
أبلية وعظمت بسبما الرزية » محيث لايغرف أكثر الناس شواها » ولا يعدون 
لعلم إلا إياها » فظالب الحق من مظانه لدمهم مفتون » وموثثره على ما سواه 
عنده مغبون » ونصبوا لمن خالفهم فى طريقهم الحبائل . وبغوا له الغوائل 
ورموه عن قوس الجهل والبغى والعناد » وقالوا لإخوانهم :إنا نخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد » وحقيق يمن لنفسه عنده قدر وقيمة 
أن لايلتفت إلى هلاء » ولا ,رضى الما مما لدمهم - وإذا رفع له عل السئة 

النبوية شمر إليه ولم محبس نفسه علهم » فا هى إلا ساعة حى يبعير مافى 
ش القبور » وبحصل ما فى الصدور » وتتساوى أقدام الخلائق لله » وينظر كل 
عبد ما قدمت يداه » ويقع القييز بين للحقين والمبطلين » ويعل المعرضون 
عن كتاب ر.هم وسنة نبهم أنهم كانوا كاذيين() . ٠‏ 

وقال تحت عنوان - ذكر تفصيل العدل فى التقليد وانقسامه إلى ما حرم 

القول فيه والإفتاء به . وإلى ما يحب المصير إليه . وإل ما يدغ من غير 
إيجاب : قال : وأما النوع الأول : فهو ثلاثة أنواع . أحدها : الإعراض / 
عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء ‏ والثانى : تقليد من 


. 1١-8 2 07 أعلام الموقمين ص‎ )١( 


ىا 


لايعلم المقلد أنه أهل لأن يونخذ بقوله ‏ والثالث » التقليد بعدم قيام الحجة 
وظهور الدليل على خلاف قول المقلد » والفرق بين هذا وبين النوع الأول 
أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة » وهذا قلد بعد ظهور الحجة له . 


وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلائة من التقليد فى غير موضع من 
كتابه كما فى قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباوئه لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون )١()‏ وقال 
تعالى : (وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذر إلا قال منرفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون(؟) وقال : «أو لو جنتكم 
بأهدى ما وجدتم عليه آباء كم ؟ 6(؟) وقال تعالى : ( وإذا قبل هم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)(؛) وهذا فى 
القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الأباء ‏ فإن قيل : 
إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لايعقلون شيا ولا مبتدون ولم يذم من 
قلد العلماء المهتدين » بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد 
لم » فقال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون )(0) وهذا أمر 
من لايعلم بتقليد من يعلم . 
فالجواب أنه سبحان ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء » وهذا 
القدر من التقليد هو ما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وخحر ممه » 
وأما تقايد من بدل جهده فى اتباع ما أنزل الله وخنى عليه بعضه فقلد فيه من 
هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم »؛ ومأجور غير مأزور » كما سيأق 
بيانه عن ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله . وقال تعالى : ( ولا نف 


. (ال٠ البقرةآية‎ )١( 
, (؟) الزعر ف آية 9م‎ 
. الرخغرت آية ؛؟‎ )0( 

(4) المائدة آية ١١+‏ . 

() النحسل آية م4 . 
[ .ان 


ما ليس لاك به عل )(1) والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم » كما سيأق ‏ / 
وقال تعالى : « « قل إنما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠‏ والإثم 
والبغى بغر الاق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله 
مالا تعادوت )() . . إلى آخر ماقال(؟) . 

وكان موقف ابن القم من أصول شيخه موقف ابن تيمية من أصول 
أحمد » فإنك حيا تطالع كتب الإمامين وتدرسهما لاسها كتاب الفتاوى 
لان تيمية * وأعلام الوقن لان لقم مرعا ما تعرف أنه اث فى ركاب 
القوم أحمد وأصحابه وشيخه ابن تيمية » غاية ما فى الأمر ترى أن ابن القم 
له فضل كبير فى حفظه راث شيخه » ونشره له وإبرازه أصوله » وتنقيح 
كثير من المسائل ودقة الإخراج والتنسيق وكثرة الأمثلة والأدلة والتفريع 
علها الشىء الذى لانجده عند شيخه ان تيمية . 


فخذ على سبيل المثال : 
فى باب القياس ذكر ابن تيمية أدلة مختصرة على حجية القياس ولم 


يأت بأدلة المخالفين كما قدمنا لك ذلك . 


بيها ان الم م توسع ف ذكر الأدلة واستطر د فا » فقد أتى بالشىء » الكثر 
1 الكتاب 3 كك وآثار الصحابة والفطرة والعقل » وناقش أدلة اخنا لفين 
وفندها . وذكر أن الناس فى القياس طرفان ووسط ٠‏ وبين خطأ كل من 
الطرفين » وصوب الوسط بيهما » وقد شغل القياس حيزاً كبيراً من كتابه 
أعلام الموقعين ١‏ 0 

وإليك حملة من أدلته ومناقشته لخالفيه لتعرف مدى شخصيته العلمية : 


اتخذ ابن القم كتاب عمر إلى ألى مومبى الأشعرى فى القضاء أساساً 


. الإسراء آية 5م‎ )١( 
. (؟) الأعراف آية مم‎ 
, (؟) أعلام الموقعين ص 1م١1 8 وما بعدها من الصفحات‎ 


6 


للاستدلال على القياس . وجاء فيه : أما بعد فإن القضاء فريضة ك؟ة وسنة 
متبعة » فافهم إذا أدلى إليك . . . إلى أن قال : ثم الفهم الفهم فها أدلى 
إليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند 
ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيا ترى إلى أحهها إلى الله وأشسهها بالحق والأثر . 


09 قال ان القم بعل ذلك : وهذا كتاب جا يل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا 
ل الحكم والشهادة » والحام والمفنى أحوج شىء إليه وإى تأمله 
والتفقه فيه .)١(‏ 


ومن الأدلة الى ساقها ابن القم ما جاء فى القرآن كثيراً من قياس النشأة 
الثانية على المنشأة الأولى ايب - على النشأة الثانية بالإمكان ؛ وجعل النشأة 
الأولى أصلا والثانية فرعاً علمها وجعله من قياس الأولى وقاس حياة الأموات 
بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات » وقاس الاق الوديد الذى 
. أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأولى - وقاس 
الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الأمثال وصصرفها فى الأنواع 
امختلفة . وقال بعد ذلك : وكلها أقيسة عقلية نبه مها عياده على أن حك م الشى ء 
حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم 57 م الممثل من الممثل به . 
9 قال وقد اشتمل القرآن على بضعة ة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشىء 
بنظيره والنسوية بيهما فى الكم . 
وقال تعالى : ( وتلك اللأمثال نضر مها لاناس وما يعقلها إلا العالمون)20) . 
فالقياس بضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله فى فطر الناس وعقوهم 
التسوية بين الموائلين وإنكار التفريق بيئهما والفرق بين الختلفن وإنكار 
الجمع بينبمام) .. ١ ١‏ 
م ذكر أقسام القياس قائلا : والأقيسة المستعملة فى الاستدلال ثلاثة 


: ١ - أعلام الموقعين ص 0م‎ )١( 
, 4) العنكبوت آية‎ )١( 
, 1١١م. أعلام الموقعين‎ )"( 


( م ه؛ ‏ أصول الفقه ) ُذ" 


قياس علة وقياس دلالة وقياس شية : وقد وردتثت كلها قُْ الَرآن فد كر 
من أمثلة الأول . قول الله تعالى : (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) )١(‏ فأخر تعالى أن عيسى نظير آدم 
فى التكو بن مجامع ما يشتركان فيه ٠ن‏ المعى الذى تعلق بدتواجو دسا بز الّاوقات 
وهو مجيئها طوعاً مشيئته وتكوينه فكيف يستنكر وجود عيسى من غيرأب 
من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم ووجود حواء من غير أم ؟ فآدم 
وعيسى نظير ان مجمعهما المعبى الذى يصح تعليق الإبجاد به . 

الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين(2)) أى : قد كان من قبلكم 
أم أمثالكم فانظروا إلى عواقهم السيئة واعلموا أن سبب ذلك ماكان من 
تكذيبهم بآيات الله ورسله وهم الأصل وأنم الفرع والعلة الجامعة التكذيب 
والحكم الملاك . 

ومنها قوله تعالى : ( ألم بروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ى 

الأرض مالم تمكن لكم ء وأرسلنا السهاء علمهم مدرارا وجعلنا الأنبار يجرى 
من نجهم ء فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخر ن(2) ) 
فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من الَرون » وبين أن ذلك كان لمعبى القياس » 
وهو ذنومم فهم الأصل ونحن الفرع والذنوب: العلة الجامعة - والحكم 
الملاك » فهذا محض قياس العلة . وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى » ' 
. وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع علهم قوتهم وشدتهم ماحل بم . 


ومنها قوله تعالى : ( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قرة وأكير 
أموالا وأولاداً : فاستمتعوا خلاقهم 34 فاستمتعم مخلاقكم كما استمتع الذين 


. آل عمران آية وه‎ )١( 
. ١مال آل عمران آية‎ )0( 
. » ف الأنمام آية‎ 


ك؟ 


و 


من قبدكم غلاقهم » وخضم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعماطم ف الدنيا 
والآخرة وأولئك ه, الحاسرون ) )١(‏ فهو سيحانه ألحقهم مهم ق_الوعيد 
وسوى بيهم فيه آما تساووا فى الأعمال وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالا وأولاداً فرق غير 0 فعلق الحكم بالوصف الجامع الموثر وألغى 
الوصف الفارق » م نبه على أن مشا ركهم قْ الأعمال اقتضت مشا ركهم 
فى الجزاء فقال : ( فاستمتعوا مخلاقهم فاسة ستمتعم مخلاقكم » كم انيع 

الذرن من قبلكم خلاقهم وخضم كالذى خاضوا ) فهذه هى العلة المواثرة 

والوصف الجامع . وقوله : (أولئك حبطت أعماهم ) هو الحكم والذين 
من قبل مم الأصل والمخاطبون الفرع (5) . 


ومنها قوله تعالى : ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود 
وقرم إبراهم وأصراب مدين والموؤتفكات أتنهم رسلهم بالبينات فنا كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون©) ) . 

فتأمل صمة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم وأن الأصل والفرع 
قد تساويا فى المعبى الذى علق به ال غات اكد لاله عر ون الأولى » 
وهو شدة القوة وكثرة الأهوال والأولاد فإذا لم يتعذر على الله عاب 
الأقرى مهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عمّاب من هو دونه(؛) ؟ . 


6 عرف قياس الدلالة بأنه الجمع بين الأصل والفرع. بدليل العلة 
وهلزومها . ومثل له بقوله تعالى: ( ومن آياته أنلك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا علمها الماء اهنزت وربت ؛ إن الذى أحياها غبى الموتى إنه على كل 
شىء قدير(0)) . 


. 54 التوبة آية‎ )١( 

() أعلام المرقمين ص 20184 مم١ ١‏ . 
(0) التوبة آية 0٠١‏ . 

(4) أعلام المرقمين ص 9-1810 . 

(5) فصلت آية وم : 


فدل سبحائه عباده عا أراهم من الإحياء الذى نحققوه وشاهدوه .على 
الإحياء الذى استيعدو ه وذللك قياس إحياء على إحياء واعتيار الثىء ء بنظيره 
والعلة الموجية هى خحموم قدر ته سبددانه وكمال حكته وإحياء الأرض ديل 
العلة . 


وقوله : ( مخرج الحى من الميت ومخرج الميت من ا ى وغخى الأرض 
بعد موتها » وكذلك نخرجون(1)) . فدل بالنظير على النظير » وقرب 
أحدهها من الآخر جلا بافظ الإخراج 2 أى بحر جون من الأرض أحياء 
كنا مخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى »وذكر أمثلة كشرة 
وذكر القسم الثالث من أقسام القياس ٠‏ وهو قياس الشبه : 


فقال : وأما قياس الشبه فلم * كه الله سبحانه إلا عن المبطلن فنه _ 
0 إخباراً عن إخوة 50 قالوا لما وجدوا الص دل فدوكل 
0 إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل (0) ) فل مجمعوا ببن الأصل ‏ 
ل بعلة ولا دليلها » وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دايل جامع 
سوى مجر د الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا : هذا مقيس على أخيه » 
بهما شبه من وجوه عديدة » وذاك قد سرق فكذلك هذا : وهذا هو 
الجمع بالشبه الفارغ » واأقّياس بالصورة حر دة عن أأعاة المقتضية للتساوى 
وهو قياس فاسد » والتساوى فى قراية الأخرة ليس بعلة للتساوى فى السرقة 
لو كانت حةآ » ولا دليل على التساوى فببا » فيكون الجمع لنوع شبه 
خال عن العلة ودلياها . 


ومنه قوله تعالى إخباراً عن الكفار أ نهم قالوا : ( ما نراك إلا بشر أمثلنا )(4) 


. ١و9 الرومآية‎ )١( 

. 1١ -09١8م أعلام الموتمين ص‎ )١( 
يوسف آية با‎ )0( 

(:) هودآيةا؟ . 


7١م‎ 


فاعتير وا صورة مجرد الآدمية »© وشبه المحانسة فها . واستداوا 
بذلك على أن حكم أحد الشهين حكم الآخر اك لا نكون نحن رسلا 
فكذلك أنم فإذا تساوينا فى هذا شه فأتم مثلنا لا مزية لكم علينا » وهذا 
من أبطل القياس فإن الواقع من التخصيص والتفضيل » وجعل بعض هذا 
التوع شريفاً وبعضه دنيا » وبعضه مرعوساً وبعضه رئيساً » وبعضه ملكا , 
وبعضه سوقة » يبطل هذا القياس كا أشار سبحانه إلى ذلك فى قوله : 
(أهم يقسمون رت ربك تحن قسمنا بيهم معيشهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا 
بعضوم فوق بعض درجات ليتخذ يعضوم بعضاً عغرياً ٠»‏ ورحمت ربك خير 
ما جمعو )00 


9 نم ذكر ان التقهم الأدلة من السنة : من ذلاك ما ثبت عن الرسول صل الله 
عليه وسلم من أحاديث فمها إعطاء النظير مثل مثل حك نظر 


ومن هذا ما ثبت من أن عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم : صنعت 
اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً 4 قبلت وأنا صاتم . َال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم #أراية لو مضمضت ١‏ عاء وان صاتم ؟فقلت : لا يمن ذلك نت 
.فال رسول الله عليه الصلاة والسلام ففم(5) . فقَال ان القم معلةة بعلقا عن 
ذلك : ولولا أن حكم المثل حكم مثغله ونث المعالى والعلل موثئرة قَْ الأحكام 
نفياً وإثباتاً م يكن لذكر هذا 00 2 فذكره ليدل به على أن حكم 
النظير حك مثله » وَأ نسية ة القيلة الى هى وسيلة إلى الوطء كنسية وضع 
الماء فى لقم الذى هو وسيلة إلى شربه » فكما أن هذا الأمر لايضر فكذلك 


الآتخسر . 


ومن ادها ورد عند عل اله عليه وهل من قوله للرجل الذى سأله » . 
فقال إن أنى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لايستطيع ركوب الرحل والحج 


)١(‏ أعلام الموقعين ١-١4‏ . والآية هى ؟8 من سورة الزخرف 
(؟) قال ف المنتق رواء أحمد وأبو داود ص 85؟ - ؛ نيل الأوطار . 
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مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ . قال : أنت أكير ولده ؟ قال : نعم . قال 
أرآيك. :لو كان على أبيك دن فقضيته عنه » أكان بحرىء عنه ؟ قال : 
نعى » قال فحج عنه . 

قال اين القم يعد ذلك : فقرب الحكم م ن الحكم » وجعل دن الله سبحانه 
فى وجوب القضاء » أو فى قبوله يز لة دين الأددى » وألحق النظير بالنظير 3 
وأكد هذا المعبى بغرت ين الأرق وهو قؤله * (اقضوا اش غالله أندن 


6م 


ومن ذلك الحديث الصحيح : « أن أعرابياً أى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ابأو ا ل ا 0 
لم ال ا ال ال 
ألوانها ؟ . قال : حمر . قال : هل فببا هن أورق ؟ قال : نعم إن فا لورقا . 
ا ل ل ل ا 
1 ولعل هذا عرق بزعه ‏ ول رخص له فى الانتفاء منه )١()‏ قال ومن وام 
البخارى على هذا الحديث ( باب من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين قد ببن 
لله حكها ليفهم السائل(؟) ) . 0 


ار الأدلة من آثار الصحابة » فقال : وقد كان أصعاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مجهدون ةو فى النوازل ويةيسون بعض الأحكام على 
بعض » ويعتمرون النظر بنظيره . قال أسد بن مومى : ثنا شعبة عن الزبيد 
اليانى عن طلحة بن مصرف عن مرة الطبيب عن على بن أنى طالب "كرم الله 
وجهه ف الحنة : كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أ انفسهم زروت 
على من سواه » ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوى الألباب » وقد رواه 
الحطيب وغيره مرفوعاً » ورفعه غير صميح(2) . 


. نيل الأوطار‎ 5 - 8١7 دواه البخارى ص 58 7 وقال ف المنتق رواه الجاعة ص‎ )١( 
. 01-199 أعلام الموقمين ص‎ )( 
5 ١ - ٠١# المرجع السابق ص‎ (0 


ملف 


ومن ذلك : أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة » وأخذه فى 
العشور الى علهم » وبلغ عمر ما فعل قال : ( قاتل الله مرة » أما عم أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( لعن الله الود حرمت علمهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أتمانها ) - فثمن الشحوم المحرمة حرام ونظيره تمن الحمر 
المحرمة » فيأخذ حكه فى التحرم(١)‏ . 


ومن ذلك . قول عمر وزيد بتوريث الم ثلث ما بى بعد الزوج 
1 اازوجة قَْ مسألة زوج وأبون ست أو زوجة وو بقياس هده الخالة 
على حالة ( أب » أم ) فى هذه الحالة » يأخذ الأب ضعف الأم إذ تأخذ 
الأم ثلث التركة فرضاً » ويأخذ الأب الباق تعصيباً وهو ضعف ما أخذته 
الأم قال ابن القم معلقاً على هذا الحكم : ( وهذا من حل ن القياس © 
فإن قاعدة الفرائة ا الذ كر والآنى 5 اجتمعا 2 وكانا ة ق درجة واحدة 
فإما أن بتكل الذكر ضعف ما تأخحذه الأننى كالأولاد وبى الأب وإما أن 
تساويه كولد الأم » وإما أن الأثى تأخذ ضعف ما يأخذ الذكر ‏ أو قريباً 
منه منه ‏ مع مساو اته له اق درجته فلا عهد يدق التررية نيناامن أحسن الفهم 
عن الله ورسوله ) (9) . 


ومن ذلك ؛ إحماعهم على ثوريث البين الثلثين قياساً على الأختين . 
2 ابن القم أن من أدلة إثبات القياس الفطرة . فقال : وهذا 
ما فطر الله عليه عباده » وهذا فهمت الأمة من قوله تعالى : ( إن الذين 


يأكلون أموال اليتاتى ظلماً )(6) حميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
والمسكن وغيرها . 


:وفهمت من قوله تعالى : ٠‏ ( فلا تقل فيا أف ) (؛) إرادة المبى عن حميع 


. ١-6١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١-1١١ أعلام الموقعين ص‎ )١( ' 

١‏ النساء آية لا 

(:) الإسراءآية م , 


اكلا 


أنواع الأذى بالقول والفعل » إن ل “رد نصوص أخرى بالنهى عن عموم 
الأذى » فلو بصق رجل فى وجه والديه وضرببما بالنعل » وقال : إلى لم 
أقل لما أف » لعده الناس فى غاية السخافة والحاقة والجهل من مره تفر يقه 
بن التأفيف الهى عنه » وبين هذا الفعل » قبل أن يبلغه : نبى غيره © ومنع 
هذا مكاءرة للعقل و الفهم والفطرة » ففن عرف مراد المتكم بدليل من الأدلة . 

وجب اتباع مراده » والألفاظ م تقصد لذواءما » وإنئما هى أدلة يستدل مها 
على مراد التىلم » فإذا ظهر مراده ووضح » بأى طريق كان »عمل بمقتضاه 
سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإماءة أو دلالة عقلية » أو قرينة بخالية 2 
أو عادة له مطردة لاتخل مها » أو من مقتضى كاله . وكال أسمائه وصفاته 
وإنه ممتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وثرك إرادة ما هو متيقن مصلحته » 
وإنه يستدل على إرادته للنظير بإرادته نظيره ومثله وشبهه وعلى كر اهة الخىء 

بكراهة مثله . ونظيره ومشبه 2 فيقطع العاروف به وحكته وأوصافه على 
أنه ريد هذا » وبكرة هذا » ونحب هذا » ويبغض هذا ؛ وأنت جد من 
له اعتناء شديد مذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهيه؟. 

وخر عنه بأنه يفنى بكذا . ويقوله » وإنه لايقول : بكذا ولا يذهب إإيه » 
لما لايوجد قف كلامه صر بحا ؛ وحميع أتباع الأئمة مع أتمهم ذه المثابة(1) . 


ثم قال بعد ذلك : قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة فى 
تقر ر القياس والاحتجاج به لعلاك لاتظفر م قَّ غير هذا ١١‏ كتاب ولابقريب 
منها . فلنذ كر مع ذلك م قاباها من النتصوص زالأدلة الدالة على ذم القياس 3 
و ليس من ادن وحصول الاستغناء عنه » وال كتفاء يالو حين 4 وها نحن 
نسوقها مفصلة مبينة محمد الله(؟) ثم انطلق بعد ذلك يذكر هذه النتصوص 
والأدلة بتو سدع وذكر يعلك ذللك أن الناس ف القياس طر فان ووسط(؟) 
وبعد ذكر هذن الطرفين والوسط شرع فى بيان خطأ كل من الطرفين . 


60 أعلام المرقعين ص ١ - 57١8‏ وإن أردت مزيداً من ن الآدلة فارجم إلى أعلام الموقعين 
الجزه الأول ْ 

فق ال اووس ا ١‏ 

(6) المرجم السابق صن ١-٠٠١‏ . 


ينلفى 


فااطرف الأول : نفاة القياس » قال : فنفاة القياس لما سدوا على 
نفو سهم ياب الثيل وااتعايل واعتيار الحكم والمصا! اح 4 وهو من المزان 
والقسط الذى أنز له الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب » فحملوهما 
فوق الحاجة ووسعوهها أكثر ما يسعانه » فحيث فهموا من النص حكاً 
أثبتوه ولم يبالوا ما وراءه » وحيث لم يفهدوا منه نفوه : وحملوا الاستصحاب 
وأحتيتوا ىق ام بالنصوص ونصرها والمحافظة علما ؛ وعدم تقدم 
غير ها علا من رأى أو قياه فى ا دتارن واطقر ا نر افيه اقل ” 
وبياهم تناقض أهلها ىَْ نفس القياس وركهم له وأخذهم بقياس وركهم 
ما هو اك هيه 5 


5 ذكر أنهم أخطأوا من أر بعة أوجه : 


أحدها : رد القياس الصحيح »؛ ولاسها المنصوص على علته الى حرق 
النص علبها مجرى التنصيص على التعمم بالافظ » ولا يتوقف عاقل فى أن 
قول النى صلى الله عليه وس لما لعن عبد الله حماراً على كثرة شربه للخمر : 
« لاتلعنه » فإنه حب الله ورسوله(١)‏ » عسزلة قوله : لاتلعنوا كل من تحب الله 
ورسوله » وق أن قوله : ا إن الله ورسوله ينبيانكم ل فإنما 
رجس ( عزاة قوله 5 يتهيانكم عن كل رجس 4 وق أن قوله تعالى 
( إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لم خازير فإنه رجس (2) ) بى 
عن كل رجس . . . ثم ذكر أمثلة أخرى » وقال بعد ذلك - وأمثال ذلك . 


ثم قال : اللخطأ الثانى تقصير هم فى فهم النصوص » فكم من حكم 
دل عليه النص وم يفهموا دلالته عليه . وسبب هذا التطأ عصرم الدلالة 
ل و ا وم ا 


. "ال٠ سبق تمْريجه ص‎ )١( 
١4ه الأنمام آية‎ )١( 


“لاا 


الحطأ الثالث : نحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم موجبه 
لعدم علمهم بالناقل وليس عدم العم علما بالعدم(١)‏ . 


الممطاً ل رأبيع : عتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاءلامم 
كلها على البطلان حى يقوم دليل على الصحة ء فإذا ل بق عندهم دليل 
على صحة شرط أو عققد أو معاملة استصحيوا بطلانه 4 ا يذلك كثير ا 
من معاملةت الناس وعةودهم وشروطهم بلا رهان من الله بناء على هذا 
الأصل 4 وجمهور الفقهاء على خخلافه وأن الأصل قَْ العّود وا! شروط 1 
الصحة إلا ما أبماله الشارع أو نهى عنه » وهذا القول هو الصحيح » فإن 
الحكم ببطلانما حكم بالتحرم والتأئم ؛ ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله ولا تأثم لم ثم اله ووسوله به فاعاه ع كا ألا واجب إلاما أوجبه 
الله » ولا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه الله » فالأصل فى 
العيادات البطلان حى يقوم دليل على الأمر 3 والأصل فى العقود والمعامللات 
الصحة » حى يقوم دليل على البطلان والتحرم ثم ذكر الفرق بين العبادات » 
والعقود 4 والمعاهلاات : 

م ذكر الأدلة على وجوب الوفاء بالعقود . وأفاض فى ذلك00) . 

وأما الطرف الثانى : وم م أتعاب الرأى والقياس ء فقال علهم ٠‏ فإنهم 
لالم يعتنوا بالنتصوص 2( وم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لما 4 
وغلامم على أنها لم تف بعشر معشارها فوسعوا طرق |/ رأئ والقياس 2 
وقالوا بقياس الشبه » وعلقوا الأحكام بأوصاف لابعلم أن الشارع علقها 
1 2 0 عللا 0 أن الث شا شرع 0 جلها 3 20 
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واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا فى كثير من الأحكام أنها شرعت 
ظ على خلاف القياس » ثم ذكر بعد ذلك أنهم أخطأوا من خسة أوجه : 
أحدها : ظهم قصور النصوص عن بيان حميع الحوادث . 

الشانى : معارضة كثير من النصوص بالرأى والقياس . 

الدالث : اعتقادهم فى كشر من أحكام الشريعة أنها على خلاف 


الممزان والقياس » والمزان هو العدل » فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به 
من هذه الأحكام . 

الرابع : اعتبارهم عللا وأوصافاً لم يعم اعتبار الشارع لما » وإلغاوهم 
عللا وأوصافاً اعتير ها الشارع ”ما تقدم بيانه . 

الحامس : تناقضهم فى نفس القياس كا تقدم أيض](1) . 

ثم ذكر القول الوسط وهو الحق وعقد له ثلاثة فصول صال فها 
وجال » وبين فبا الق بالير هان وأكثُر فبا من التفريعات والأمثلة والأحكام 
مالا يده عند غير ه . 

قال فى ذلك : 

ونحن نعقد هاهنا ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : فى بيان شهول النصوص للأحكام والاكتفاء مها عن 

الفصل الثانى : فى سقوط الرأى والاجتهاد والقياس وبطلانها مع 
وجود النص 8 


. أعلام الموتمين و؛1/8‎ )١( 


هالا 


الفصل الثالث : فى بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح 
وليس فيا جاء به الرسول صبلى الله عليه وسم حكم مالف المءزان والقياس 


الصحيح 5 


وهذه الفصول الثلائة من أهم فصول الكتاب . وها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالها وهيمنها وسعما وفضلها وشرفها على حميع الشرائع . 
وأن رسول الله صلى الله عليه وس كنا هو عام الرسالة إلى كل مكلف 
فرسالته عامة فى كل شىء من الدين » أصوله » وفروعه » ودقيقه وجليله؛ 
فكا لامخرج أحد عن رسالته فكذلاك لاخرج 5 م نحتاج إليه الآمة غمنا 6 
وعن بيانه لها » و نحن نعم أنا لا نوق هذه يا ولا نقارت ام 
أجل م من علومنا وفوق إدرا كنا . 


ولكق ننبه أدنى تنبيه » و نشير أدى إشارة إلى ما يفتح أبواما » 
طرقها . والله المستعان وعليه التكلان(1) . 


؟ ومن ذلك أيضاً : أن ان تيمية رد شمة القول بأن فى نصوص 
الشارع وأحكامه ما مخالف القياس . فأورد أمثلة لذلك » وبين موقف اغالف 
منها ورد علهم قوم » وبين كيف كانت هذه الأمثلة موافقة للقياس 
الصحيح : 

وقد قدمنا ذلك فُْ موضهه(؟) : 

وقد تبعه تلميذه ان القم ى ذلك وأبده 5 وذكر الأمغلة الى أوردها 
شيخه وزاد عليه شيئاً كثيراً » وبين فها موقف المخالف منها ورد شبه » 


(1) أعلام الموقيين ص 201-86٠9‏ . 
0( أرجع إلى ص مم . 
حلفا 


وإليك تماذج من الأمثلة الى زادها على شيخه : . 


١‏ - حكي على رضى الله عنه فى الزبية . ال وقد انه اق : وما أشكل 
على كشر من اأفةّهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد الآشياء عن القياس » 
مسألة التزاحم » وسقوط المتزاحمين فى البثر » وتسمى مسألة الزبية . 

وأصلها أن قوماً من أهل المن حفروا زبية للأسد » فاجتمع الناس على 
رأسها فهوى فبا واحد فجذب ثانياً فجذب الثانى ثالثاً فجذب الثالث رابعاً 
فقتلهم الأسد » فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
وهو على المن . فقضبى للأول نربع الدية » وللثانى بثلثها » وللثالث بنصفها 
وللرابع بكالمها . وقال : أجعل الدية على من حضر رأس البئر . فرفع ذلك 
إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : ( هو كا قال(1)) . 


ثم قال : والصواب أنه مقتضى القياس والعدل » وهذا يتبين بأصل 
وهو أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر 
واعتير ما يقابل المضمون . كا لو قتل عبداً بينه وببن غيره . أو أتلف 
مالا «شتركاً أو حيواناً » سقط ما يقابل حقه 5 عليه ما يقابل حق 
شريكه » وكذلك لو اشتّرك اثنان بى إتلاف مال أحدهها أو قتل عبده 
أو حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله » ووجب على الآخخر من ااضمان 
بسةطه . وكذلك او اشر ك هو وأجنى فى قتل :فسه كان على الأجنى نصف 
الغهان » وكذلك لو رى ثلاثة بالمنجنيق فأصاب الجر أحدههم فةتله فالصحيح 
أن ما قابل فعل المقتول ساقط . ونجب ثلثا ديته على عاقلة الاخرين . هذا 
مذهب الشافعى واختيار صاحب المغنى والقاضى ألى يعلى فى الحرد » وهو 


)1١(‏ أعلام الموقعمين ص مه - ؟ وقال ابن القيم لما ساق هذا الأثر : رواه 
فى سننه وساق ااسند : حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن سماك ,: 


ءن على . فقال أبو امطاب وغيره ذحب أحد إلى هذا توقيفاً '١‏ 


الذى قضى به على عايه السلام فى مسألة القارصة والواقصة » قال اأشعبى » 
وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى فقرصت 
الثالثة المركوبة فقمصت. فسقّطت الراكبة فوقصت أى كسرت عتقها 
فاتت » فرفع ذلك إلى على عليه السلام ‏ فقضى بالدية أثلاثاً على عو اقلهن 
وألغى الثلث الذى قابل فعل الواقصة » لأنها أعانت على قتل نفسها . 


وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد 
هلاك بسبب مركب من أربعة أشياء : سقوطه » وسقوط الثانى » والثالث » 
والرابع . وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه » فسقط ما يقابله 
وهو ثلاثة أرباع الدية » وبى الربغ الآخر لم يتولد من فعله وإنما تولد من 
التزاحم فلم مهدر » وأما الثانى فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء » جذب من 
قبله له وجذبه هو لثالث » ورايع » فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية » 
واعتير مالا صنع له فيه : وهو الثلث الباق ٠»‏ وأما الثالث فحصل تلفه 
بشيئين : جذب من قبله له » وجذبه هو للرابع » فسقط فعله دون السبب 
الاخر » فكان لورثته النصف » وأما الرابع فايس منه فعل ألبتة » وإنما 
هو مجذوب محض ء فكان لورثته كال الدية » وقضى مما على عواقل الذن 
حضروا البثر لتدافعهم وازاحمهم(1) . ْ ١‏ 

؟ -. نحكم عمر فى مسألة البصير والأعمى : 

قال ابن القم : ومما يظن أنه مخالف القياس ما رواه على بن رباح 
الخمى أن رجلا كان يقود أعمى ؛ فوقعا فى بئر . فخر البصير » ووقع 
الأعمى فوقه فةتله » فقضى عمر بن الحطاب رضى الله عنه بعقل البصير 
قل الأعى. :و رواقك اعيلت الام هله اللثالة+ قن إل قضاء خر 


(1) أعلام الموقين مه ؟ . 
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ير 


ش هذا : عبد الله ن الزبير(١1)‏ 3 وشريح وإراهم اانخعى(١)‏ والشافعى وإحاق 
وأحمد » وقال بعض الفقهاء : القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير 
لنه الذ قااهن ول المكان الى يوقم فيه +وكان سنت وفوعم عله ركز نرق 
لو فعله قصداً منه » لم يضمنه بغر خلاف » وكان عليه ضهان الأعمى » 
ولولم يكن سبباً » لم يلزمه ضهان بقصده ء قال أبو محدد المقدسى فى المننى : 
لو قيل هذا لكان له وجه إلا أن يكون مجمعاً عليه فلا جوز مخالفة الإجماع . 


والقياس حكر عمر : لوجوه : 


أحدها : أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى » وما تولد من ٠أذون‏ 
فيه لم يضمن كنظائره . 


أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه . 


الثالث : أنه بد اجتمع على ذلك الإذنان : إذن الشارع وإذن الأعمى 3 
فهو محسن بامتثال أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوده له » وما على المحسنين . 
من سبيل : وأعًا الأعمى فإنه سقط على اليبصير فقتله فوجب عليه ضانه 
كا لو سقط إنسان من سطح على آخر فةتله فهذا هو القياس . 


)١(‏ عبد الله بن أازبير بن عبد المطلب القرثى الماشمى ابن عر النى صلى الله عليه وسلم شهد 
قتال الروم ى خلافة أبى بكر الصديق » وقتل يوم أجنادين شبيداً ووجد حوله عصبة من الروم 1 
قتلهم ثم انخنته الجراح فات . وكان الزى صلى الله عليه وسم يقول : ابن عمى وحبى ؛ لا تحفظ 
له رواية عن البى صل الله عليه وسم . وكان عمره يوم توف النى صلى الله عليه وس نحوا من 
ثلاثين سنة ( أسد الغابة 4 -7 ١‏ ) , 

649 إبر اهيم النخعى بن بز يد بن قيس بن الأسود » أبو ران . فقيه أهل الكوفة ومفتهها 
دو والشءبى ى زمانهما . قال الأعمش كان صيرفياً فى الحديث » وقال الشعبى : ما ترك بعده 
أعم منه ولا الحسن ولا ابن سيرين » ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام . 
مات سنة 46 هعن همان وخفسين أو تسع و أر بعين ( طيقات الحفاظ 85 ) . 
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وق وم : وهو الذى قاده إلى المكان الذى وقعا فيه » فهذا لا وجب 
الضهان لأن قوده مأذون فيه من جهته 2 ومن جهة الشارع . 


دقوم قن لول قد ررقي + للسد اللابيو ان 
مآذون له ى ذلك لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع » فالقياس 
المحض قول عمر وبالله التوفيق(1) » . 


م« حكر على فى التنازع عَل الوك : 


ذكر ابن القم أن هذا الحكم نا د على حمهور الفقهاء وظنوه ى 
غاية ة البعد عن القياس . . 


كر الحكم وهو أن حماعة وقعوا على امرأة فى طهر واحد ثم تنازعوا 
الولد فأقرع بيهم فيه . وبعد ما ذكر هذا الحكم بين مطابقته للقياس(١1)‏ . 


4 وثما قيل أنه على خلاف القياس الا كتفاء قى القتل ١‏ بشاهدن دون 
الزى 1 ذكر ا ن القم أنه يوافق القياضش » وقال : وأما كتفاواه ف القتل. 8 
بشاهدن دون الزنفى ف غاية الحكمة والمصلحة . فإن الشارع احتاط للقصاص 
والدماء واحتاط لحد الزن! فلو لم يقبل ى القتل إلا أربعة اضاعت الدماء وتواثب 
العادون » وتجرءوا على القتل : وأما الز نا فإنه بالغ فى ستره كنا قدر الله سيره 
فاجتمع على سيره شرع الله وقدره فل يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف 
مشاهدة ينتى معها الاحمال » وكذلك فى الإقرار » لم يكتف بأقل من أربع 
مرات حر صاً على سر ما قدر الله سيره وكره إظهاره » وااأتكلم به » وتوعد 
من حب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الألم فى الدنيا والآخرة(؟) . 


ه - ومن ذلك : جلد قاذف الحر دون قاذف العبد(م) . 


)١(‏ ركنا بيان ابن القم مطابقعه للقياس طلباً للاختصار ومن أراد أن يطلع عليه فلي جع 
إلى أعلام الموقعين ص 8-518 . 

. ١ المرجم السابق 4م‎ )١( 

(؟) أعلام الموتعين ص 4م- 8 . 


7 


١‏ - وتفريق الشارع فى العدة بين الموت والطلاق » وعدة الحرة وعدة 
٠‏ الأمة » وبين الاستيراء والعدة(1) . 

وغسل أعضاء الوضوء دون الموضع الذى خرجت منه الريح(؟) . 

8 - وتحصين الحرة للرجل دون الأمة(؟) . 

9 - ونقض الوضوء عمس الذكر دون غير:(؛) . 

. وإيجاب الحد بشرب قطرة من الحمر دون غير ها(؛)‎ -٠ 

. وقصر عدد الزوجات على أربع دون ملك المين(0)‎ - ١ ٠ 

- وإباحة التعدد للرجل دون المرأة(1) . 

. م وجواز استمتاع السيد بأمته دون السيدة بعبدها(؛)‎ ١8 

4 - والفرق بين الطلقات فى حرم الزوجة حيث جعل بعضها محرماً 
للزوجة وبعضها غير محرم(2) . 

. والفرق بين الكلب الأسود وغيره فى قطع الصلاة(")‎ ١١ 

- والفرق بين الريح والجشوة(*) . ْ 

. والفرق بين اليل والإبل فى وجوب الزكاة(ة)‎ - ١ 

- والفرق بين مقادر الزكاة فى الأنواع المختلفة(١٠).‏ 


(1) المرجع السابق ص 8م * . 
68 المرجع السابق ص 4ه ١‏ 1 
(؟) المرجم السابق ص 51٠١١‏ . 
(4) المرجع السابق ص 8-1١8‏ . 
)0( المرجم السابق ص 0-1٠١8‏ ؟ . 
(5) المرجع السابق ص 8-1١8‏ . 
(؟) المرجع السابق ص 8-1٠١5‏ . 
(8) أعلام الموتعين ص 1٠١07‏ م . 
(5) المرجع السابق صن م١1‏ + . 
000 المرءمم السابق صن ١ 1١١6‏ 8 


(م1ه- أصول الفقه 3 حرفا 


4 - وقطع آل السرقة دون غيرها(١)‏ . 

. واجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر(؟)‎ ٠ 

. وشرع اللعان فى حق الزوجة دون غيرها(؟)‎ - ١ 

7 والخصيص المسافر بالرخصة دون غير :(؛) . 

م؟ - والفرق بين نذدر الطاعة والحخلف علما(») . 

4 - والفرق بين الضبع وغيره من كل ذى ناب(0) . 

إلى غغر ذلك . كل هذه الأمثلة المتقدمة ذكر ابن القم ‏ رحمه الله 
تعالى - أنها على وفق القياس الصحيح وبين كيف كان ذلك خلافاً لمن قال 
إنبا على خلاف القياس ولولا خوف الإطالة لذكرت للقارىء الكرمم 
كلام ان القم ذلك(97) . 
#م# ‏ وق الاستصحاب : 


عر ف ان ثيمية اللاستصحاب وذكر أنه أضعفك الأدلة أله الايسوع 
لأحد أن بحتج به إلا بعد ألا بجد فى المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو قياس أو قول صحانى ؛ ول أره سلك مسللك الأصوليين ى تسم الانتصحاب 
كا أنه لم يذكر خلاف العلاء فيه- بالتفصيل بل 0 خلاف الأحناف 
فيه إحالا (0) . 


. 5-1١١ المرجم السابق ص‎ )١( 
. 5-1١١8 (؟) المرجم السابق ص‎ 
. 8-186 المرجم السابق ص‎ )( 
. 7-١٠ المرجع السابق ص‎ )4( 
. 8-181١ المر جم السابق صن‎ )0( 
. 518+ المرجم السابق ص‎ )١( 
7 ارجع إلى بيان ابن القبم لوافقة هذه الأمثلة للقياس الصحيح فى أعلام الموقعين ج‎ )9( 
. ساي أرقام الصفحات المذكورة‎ 
ذلك حسب ما وقفت عليه من كتبه ر حمه الله تعالى الله أعلم» ومن عم غير ذلك فلينجبى‎ )8( 
. عليه جز اه الله يرا‎ 
قف‎ 


فقال ى ذلك . وقد تنازع الناس قى الاستصحاب ومن نذكر أقسامه 
١‏ - استصحاب المراءة الأصلية . 
م استصحاب حك الإجماع فى محل التزاع . 
وبين أن لكوك قل تنازع الناس فيه 4 فثقالت طائفة 0 ن الفقهاء والأصوليون 
انه يصلح للدفع لد للإيقاء 51 قال بعض الحنفية ” 9 فسر ذلاك 1 
وذكر أن القسم الثاى حجة » و عانم فيه الفقهاء » وإتما تنازعوا 
فى بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين 9 ذكر أمثلة له وأمثلة لبعض 
أحكامه الى حصل فنها النزاع كما ذكر رأيه وأيده . 
ثم ذكر القسم | الثالنث : وذكر أنه قد اختلف الفقهاء والأهوايوتن 
قَّ الاحتجاج به على قولن كن القولين والقائل مهما وذكر أمثلة لهذا 
؛ - وق سد الذرائع ا ذا الأصل وارتضاه "ما قدمنا 
ذلك »> و تبعة تلميذه ابن القم ى ذلك 4 وقد بالغ ىَّ الاعتداد ما حجى اعتير ها 
ريع الككليف حيث يقول فى ذلك : وباب سد الذرائع أحد أرباع الككليف 
فإنه أمر ونهى . والأمر نوعان : 
أحدهها 5 مقصود لنفسه . 
والثانى : وسيلة إلى المقصود . 
والبى نوعان : أحدهما : ما يكون المهى عنه مفسدة فى نفسه . 
والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسدة » فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين . وبين رحمه الله أن شرع الذرائع واعتبارها 


لت 


)١(‏ أعلام الموقمين 1-776 ء 


ينف 


عرضاً خيلا لم يسبق إليه ابن ثيمية ٠ ٠‏ 


وإليك م قاله قَْ عرضه 8 


لما كانت المقاصد لا يتوصلى إلما إلا بأسباب » وطرق تفضى إاما 
كانت طرقها وأسبامما تابعة لها معتيرة مها » فوسائل المحرمات والمعاصى 
فى كراهها والمنع منها محسب إفضائما إلى غاياتها » وارتباطانمها مها » ووسائل 
الطاعات والقربات فى محبتها والإذن فها محسب إفضائها إلى غايها فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود » لكنه مقصود قصد الغايات » وهى 
مقصودة قصد الوسائل » فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل 
تفضى إليه فإنه بحرمها و منع منها ا » وتثبيتاً له » ومنعاً أن 
يقرب حماه » ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً 
للتحر م وإغراء للنفوس يه » وحكته تعالى وعلمه يأى ذلك كل الإباء » 
ِل سياسة 0 الدنيا تأنى ذلك 6 ام إذا 2 جنده أ رعيته أو و أهل 
خصل من دعي وجده ضد مقصود 2 وتاك الأطباء 0 باجم 
عه رس ا يق حال رخات 
المحكمة والمصلحة والككال ؟ 0 


ان وا علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع 
المفضية إل احاوم بأن بحر مها ونهى عنها(١)‏ . 

نم قسم ابن القم الذرائع تقسيماً دقيقاً إلى أربعة أقسام » فيقول ف ذلاك : 
الفعل أو القول المفغى إلى المفسدة قسمان : ش 


. " أعلام الموتعين ص مم(‎ )١( 


لقف 


أحدههما : أن يكون وضعه للإفضاء إلا كشرب المسكر المفضى إلى 
مفسدة السكر » وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية » والزلى المفغبى إلى 
اختلاط المياه وفساد الفراش » ونحو ذلك » فهذه أفعال وأقوال وضعت 


مفضية لهذه المفاسد » وليس لما ظاهر غيرها . 


الثافى : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جااز أو مستحب فيتخذ 
وسيلة إلى النحرم إما بقصده أو بغر قفتدد هه , “فالأول 7 كو عقك 
النكاح قاصداً به التحليل . أو يعقد البيع قاصداً به الربا » أو مخالع قاصداً به 
الحنث ونحو ذلك . ْ 


والثانى : كن يصلى تطوعاً بغر سبب ف أوقات اللهى . أو يسب أرباب 
المشركين بين أظهر هم - أو يصلى بين يدى القير لله » ونحو ذلك » ثم هذا 
القسم من الذرائع نوعان : أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من 
مفسدته ‏ والثاى ‏ أن تكون مفسدته راجحة على مصاحته » فها هنا 
أربعة أقسام : الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة ‏ الثانى : وسيلة 
للمباح لم يقصد ما التوسل. إلى المفسدة لكها مفضية إلا غالباً » ومفسدتما 
أرجح من مصلحباء الرابع ب وسيلة موضوعة للمباح وقل تففى إل المفسدة 
ومصاحما ارجح من مفسدهما . 


فثال القسم الأول والثانى قد تقدم ‏ ومثال الثالث : الصلاة فى أوقات 


المى » 000 المشركين بين ظهر انهم » وزن المتوق عناا'ق دهن 
عدتبا » وأمثال ذلك . ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة واستامة والمشهود 
علها » ومن يطوئها ويعاملها وفعل ذوات الأسباب فى أوقات البى » وكلمة 
الحق عند ذى سلطان جار » ونحو ذلك » فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم 
أو استحبابه أو إبحابه بحسب درجاته فى المصلحة » وجاءت بالمئع من القسم 
الأول كراهة أو تحرعاً محسب درجاته فى المفسدة » بى النظر فى القسمين 
الوسط » هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المع منهما » ثم ذكر أن 
"7 


الشارع دل على المنع من وجوه » وذكر هذه الوجوه حى أوصلها إل 
تسعة وتسعين وجهاً(1) 


ينا شيخه ابن تيمية أو صلها إلى ثلاثين » ولكن ذكر ال كر 
شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه 3 تون عن 
الصدر الأول شائع عنهم إذ الفروع اياف فنا ختج لما مهذه الأصول 
لاحتج ما(:) . 


هوق العرف : اعتد ابن تيه" بالعرف. كا اقذنننا ذلاكه و لمكن 

رحمه الله تعالى أحمل الكلام فيه » وجاء اعتباره له مفرداً فى ثنايا فتاواه . 
وتبعه على ذلك تلميذه ابن القم لكنه أفاض فيه بتوسع فأجراه مجرى اللفظ 
2 كثير من المواضع » فاعتير نقد البلد فى المعاملات وإن لم يشتر ط لفظاً ) 
وأجاز للإنسان ذبح شاة غيره وقد أشر فت على الملاك حفظاً ماليها. ظ 
أن المراك نأذة له بالتممر ف فى مال الغير فى مثل هذه الحالة . 


ومن مظاهر اعتداده بالعرف قوله بتغير الحكم لتغير العرف » وعادات 
الناس . فالحالف إذا حلف لا ركبت دابة » وكان فى بلد عر فها يطلق الدابة 
ع المار خاصة اختصت مينه بالمار فإذا ركبه حذنث » وإذا ركب غيره 
عت فإن خان العرف يطَلق الدابة على 'القرس خاضة اخخصت الفين به 
فحنث ركوب الفرس » ولم بحنث ركوب الجمل أو الحمار . وإن كان . 
الحخالف قد اعتاد ركوب نوع خاص من الدواب حملت عينه على ما تعوده . 


ولك كلت لأ كلت رأنا » وكانت عادة البلد أكل رءوس الضأن 
ع ال ارسي الطبر م 


ولا بعته ا 8 » ولا زرعما » وكانت 100 


١-185 أعلام الموقعين ص‎ )١( 
٠ 5-١48 الفتاوى المصرية الكبرى لابن ثيمية ص‎ )١( 


حرفي 


لايراشر ذلك بنفسه حنث قطعاً بالإذن والتوكيل فيه لأنه نفس ما حلف 
عليه » فإن كانت عادته مياشرة ذلاك بنفسه فإن قصد مذع نفسه من مباشرة 
العمل م بحنث بالتوكيل وإن قصد غدم الفعل والمنع مئه هلة حنث بالتوكيل 
وإن أطلق اعتير سوب العين وظروفها 4 وما هيجها 6 وقد قدمنا حملة 
من كلام ابن القم فى العرف() . 
٠‏ وبرى ابن القم - رحمه الله أن الدعاوى تخضع للعرف كا هو مذهب 

أهل المدينة ودح هذا وذكر مراتب الدعاوى قائلا : 

الإاارن كدو ا 1ن درف رام عه ال ان أل 
تكون حم ١‏ 

المرتبة الثانية : ما يشهد العرف بأنها غعر مشمة إلا أنه لم يقض بكذما . 

المرتبة الثالة : دعوى يقضى العرف يكذلا . 

فالمرتبة الآولى ف مثل أن يدعى ساعة معينة ديك رجل 4 3 يدعى 
غريب وديعة عند غيره 3 و يدعى مسافر » أنه أودع أحد رفقته 2 وكالمدعى 
على 2 منتصب للعمل ؛ أنه دفع إليه متاعاً يصنعه » والمدعى على بعض 
أهل الأسواق المنتتصيين يوم والشر اء ©» أنه باع مله أو اشر ى 4 وكالرجل 


يذ كر قُْ مرضص موله : أن له ديناً قبل رجل »© وبودى أن يتقاضى هيه 
فينكره وما أشبه هذه المسائل . 


فهذه الدعوى تسمع ٠.‏ من مدعبها 34 وله أن يقم البينة على مطايقسها ١‏ 
1 ستحلف المدعى عليه ولا محتاج ىُْ استحلافه إلى إثنات خلطة . 


وأما المرتبة الثانية : فثل أن يدعى على رجل ديناً فى ذمته ليس داخخلا 


)١(‏ أعلام الموقعين مطبعة الكردى ١8 » ١7‏ . 4.0 م واص .٠ه‏ "# مطبعة النبضة 
الجديدة بالقاهرة . 


(0) ارجع إلا ص هزه هرم . 


يفف 


فى الصور المتقدمة » أو يدعى على رجل معروف بكثرة المال » أنه اقتر ض 
منه مالا ينفقه على عياله » أو يدعى على رجل » لا معرفة بينه وبينه ألبتة : 
أنه أقر ضه أو باعه شيئاً بثمن فى ذمته إلى أجل و نحو ذلك . فهذه الدءوى تسمع 
ولمدعما أن قم البينة على مطابقها . قالوا : 


ولا ءلك استحلاف المدعى عليه على نفها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه 
وروى عن ابن القاسم قوله : والخلطة أن نبالنه 1 ينابعة + أو قر ىعاقه 
مراراً ‏ وعن سحنون اع والشراء بين المدءيين ‏ 
قالوا فينظر إلى دءوى المدعى » فإن كانت تشبه أن يدعى مثلها على المدعى 
عليه » أحلف له ؛ وإن كانت مما لاتشبه » ويتفها العرف » لم محلف 
إلا أن يبين المدعى عليه خلطة . 


قالوا : فإن لم تكن خلطة » وكان المدعى عليه مهما فقال عزون يستحلف 
المهم وإن لم تكن خلطة » وقال غيره لايستحلف . 
وتثبت الحخلطة بيهم (أى عند الالكية بإقرار المدعى عليه مها وبالشاهد.ن 
والشاهد والعن 3 الرجل الو احد . والمرأة الواحدة )١(‏ ) 3 

وأما المرتبةالثالثة : : فدءوى يقضى العرف بكذما كأن تدعى المرأة 
على زوجها بعد مدة طويلة قضمها معه أنه لم يكسها . 

فهذه الدعوى لاتسمع لتكذيب العرف لما »ء ولاسها إذا كانت فقيرة 
ويتصرف فا أمامه ولا يعترض على أى تصرف منه فبا » وبعد هذه المدة 
الطويلة يأنى ويدعى أنها ملكه مع أنه لا قرابة بينه وبينه . 

ولا شركة فى ميراث بينهما » ولم يكين عنده مانع منعه من المطالبة هذه 
الدار فى هذه المدة فهذه الدعوى لاتسمع لتكذيب العرف لما لأن كل 
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دعوى يكذما العرف وتنفها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة قال 
الله تعالى : (وأمر بالمعروف )(1) . 

فيا سبق تبين أن ابن القم يأخذ بالعرف كما أذ به شيخه . غاية ما فى 
الأمر أن ابن تيمية أحبل القول فيه . وابن القم فصل القول فيه 0 

وبعد هذا كله نستطيع أن نقول أن ابن القم أخيذ بأصول 0-0 


وأحمد غاية ماق الأمر أن ان القم امتاز قَْ دقة الإخراج وحسن لريب 
و تنقيح المسائل وكيرة المثيل والتفريع علها . 


ومن اابدهى أن عالماً كاين القم حيما يكون بين يديه قواعد وأصول 
وأقوال وآراء مأثورة عن غيره وقد درسها دراسة واسعة وعرف حقائقها 
حتى تصورها ء لاشك أنه يكون له فا مجال واسع فى الزيادة علا . 
والتفئن فى تطبيقها وكيرة الآمثلة والتفريع لها . ومعرفة قوبها وضعيفها . 
فلا غرابة حيما. زيد ف تفر يعات شيخه أو زيد قى الأدلة والأمثلة » وكل 
ذلك حصل من ابن القم فقد زاد فى التفريعات والأمثلة والأدلة وأجاد العرض 
ا عد للد 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياهما . : 
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ضى 


غعائمه 


أثراين تصية فى الفمّه المنبلى ماصة 
والفمّه الإسلائىعامة 


عسى أن نكون أتينا على ما أردنا تقديمه للقارىء الكر م فى هذه الرسالة 
من أصول انن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - ولعل القارىء عرف كيف كانت 
سعة اطلاع ابن تيمية فى 'فقه علاء أنمة المذ اهب وغيرهم من مالكية » 
وشافعية » وحنفية » وحنابلة » وظاهرية » وزيدية وأباضية » درس تلك 
المذاهب دراسة واسعة مقرونة بأصول الاستدلال من كتاب وسنة وإجماع » 
وقول صتابى ».وقياس » ومصلحة مرسلة إلى غير ذلك من الأصول فجعل 
يصول وبجول ق. هذه الأراء ما حدث منها فى قير وما ممكن أن محدث 
5 0 » فاستطاع بذلك أن يقول الحق الذى براه 00 له بالدليل 
واليرهان الساطع » ومجيباً على أدلة مخالفيه مفنداً لشبهم : 

ولقد كان رحمه الله مع اجتهاده ينسب نفسه إلى الحنابلة . وقد كان 
المذهب الحنبلى وهو المذهب الأثرى الذى يتمشى مع النصوص من كتاب 
أو سنة أو آثار كان من أقل مذاهب الفقه رواجاً لأسباب منها . 

١‏ أنه كان آخر المذاهب وجوداً فقد جاء بعد أن انتشرت المذاهب 
الثلاثة وتمكنت من نفوس ائناس » ونشر المذهب الحنبلى محتاج إلى جهود 
وإغراء لعرضه على الناس وإقناعهم به ليعتنقوه ويبركوا ٠١‏ عداه وهذا 
أمر ليس بالسهل . ولاسما أنه ليس هناك وازع سلطانى أو مادى يلزم الناس به . 

؟ ‏ ليس هناك عوامل سياسية تدفع الناس وتغر مهم بتطبيقه ودراسته 
>العوامل الى صاحبت المذهب المالكى والحنى . فقّد كان الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ب بعيداً كل البعد عن وظائف الدولة » وكذلاك أتباعه 


غرف 


بها كثر من علاء المذاهب الأجرى ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تولوا مناصب 
كبيرة ف الدولة مما جعلهم يعينون فما من انتسب إلى مذاههم »ء وكان | 
لم الصدارة فى التدريس » فكثر أتباعهم والدارسون علمم والملازمون لم . 


فتنة إلزام الناس بالقول لق القرآن الكر.م الى حصلت للإمام 
أحد وبعض أتباعه فى عصر المأمون ( والمعتصم 4 والواثق 5 


؛ - تعصب كثر من معتنى مذهب أحمد فى كثير من الأحكام الفقهية 
الحكمة فى إنكار المدكر مما جعل العامة تنفر منهم » ومن مذههم .. إلى 
غير ذلك . 

هذه حملة من العوامل الى تضافرت على عدم اننشار المذهب الحنبلى 
وذيوعه » لك. ن على الرغم من ذلك جاء فى القرن السايع ذلك العالم البحر 
الزخار شيخ الإسادم ابن ثيمية - ر حمه الله تعالى فتتلمذ فى اول امره على 
مذهب أحمد ‏ 3 مذاهب الأنئمة الآخربن 


فسبح قى نحور هذه المذاهب وعرف أدلة أقوانها » وأحاط مها خيراً 
لامع مما آتاه الله من علم واسع أن عر بدن المذاهب 0 رأى أن المذهب 


الحنبلى أقرب إلى الدليل من غيره فقد أثثى على الإمام أحمد وصرح بككاله 
وعلو مكانته العلمية قائلا : 


وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابععن 
مم بإحسان . ولمذا لا يكاد يوجد له قول مخالف نصاً كنا يوجد لغيره 
ولا يوجد له قول ضعيف ف الغالب إلا ونى مذهبه قول يوافق القول 
الأقوى » وأكثر مفاريده الى لم مختلف فها مذهبه يكون قوله فيا راجحا . 
كقوله محواز فسخ الإفراد وااقران إلى المتع . وقبوله شهادة أهل الذمة 
على المسلين عند الحاجة كالوصية فى السفر » وقوله بتحريم نكاح 
الزانية حبى تنوب . وقوله : مجواز شهادة العبد » وقواه : بأن السنة للمتيمم 
أن بمسح الكوعين بغيربة واحدة » وقواه : فى المستحاضة بأنها تارة ترجع 

ضف 


إل العادة . وتارة ترجع إلى اك ييز » وثارة تر جع إلى غالب عادات النساء 
فإنه روى عن النى صلى الله عليه وسم فا ثلاث سئن عمل بالثلاثة أحمد 
دون غيره ‏ وتوله : مجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء » والتى 
فم شجر وسواء كان البذر مهما أو من أحدههما » وجواز ما يشبه ذلك . 
وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة . ولا هو على خلاف 
القياس . و نظير هذا كثير . 


وكا ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد مها عن ألى حنيفة 
والشافعى مع أن قول ماللك فا موافق لقول أحمد أو قريب منهة © وهى الى 
نف :ا المراس :دا علها وانتصر لها حماعة كاين عقيل والقاضى أنى يعلى 
ان 0 0 محمد بن المثى ا غالها يكون 
يكون مما اختلف فيه 0 أحد . وهذا كإبطال الميل اده لل كاة 
والشفعة ونحو ذلك من الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذللك وكاعتبار 
المقاصد والنيات فى العقود والرجوع فى الأعان إلى سبب العين وما هيجها 
مع نية الحالف . وكإقامة الحدود على أهل الجنايات كما كان الننى صلى الله 
عليه وسم وخلفاوه الراشدون يقيمو مها 53 كاتوا يقيمون |الحد على اأشارب 
بالرائحة والقىء ونحو ذلك » وكاعتبار العرف فى الشروط وجعل الشرط 
ما عده الناس بيعاً فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة » وما عدوه هبة 
فهو هبة » وما عدوه وقفاً فهو وقف لا يعتير ى ل ا 
هذا كثير .)١ ١(‏ 


وقال فى موضع آخر : بعد أن ساق كلام الحنابلة : وهذا كائوا ( أى 
الحنابلة ) أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار » 
لأن للإمام أحمد فى باب أصول الدين من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس 
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ااي 


ما ان لغيره 1 وأقواله موأيدة باالكتاب والسنة » وأتباع سبيل السلف 
الطيب » ولهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف الأمة فقهائها ومتكلمتها 
وهرقةا ح ارت 0 . 


ولذا ثراه  :‏ رحمه الله تعالى ‏ مجتهد فى أقوال المذهب فيختار منها 
ما يعضده الدليل . ولر مما يعدل عن هذا المذهب . أو الراجح فيه إلى ما براه 
حقاً عند غيره من العلياء غير متعصب لمهنابلة . ولكن لما كان مذهب الحتابلة 
مذها خب فل أن تجداستالة يقول فيا أحد من علاء المذاهب أو غير هم 
إلا وتجدها نصاً أو قولا أو تخريجاً ف مذهب الحنابلة » فكان من الطبيعى أن 
يظن بعض الناس أن ابن تيمية مقلد لحنابلة فى هذه المسألة » والحق أنه ليس 
مقلدا لأحد قح فلل + و لكه النائل والرهان الذى قله يعول نما + وكونه 
وافق أحمد أو غيره فى أقواله أو بعضها لا يعنى ذلك أنه مقلد له » فهذا أحمد 
ابن حنبل وافق الشافعى ومالك فى كثير من آرائهها كا وافق الشافعى ماللكاً 
كذلك - رحمهم الله تعالى - ول نقل بأن أحداً منهم مقلد للآخر » وقد توفرت 

فيه رحمه الله أدوات الاجنهاد من حيث قوة إدراكه الفقهى وعلمه 
بالسنة واللغةز تاهج اتتفسير » وفهمه القرآن » وأصول السنة » وإحاطته 
بالحديث دراية ورواية إلى غير ذلك . 


ولقد جاء اءن تيمية ق عصر استحكم فيه التقليد وككر ت فيه البدع 
والخرافات والفئن فثار ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك » وأتى بالعجائب » 
وقارن ذلك البلاء الذى أصابه صير ه وصموده ثما جعل ذلك يضى عليه 
الشهرة العظيمة الى تجعل الناس نحر صون على معرفة أقواله » وهذه سنة الله 
تعالى فى خلقه . فا من شخصية تشغل بال الناس فى مجتمع ما إلا و خرص 
الناس على معرفة أ<والها وأخبارها وأقوالها ولاسما بعد فراق هذه الشخصية 
الحياة بظروف غير عادية . ومن البدهى أن ا الناس لهذه الشخصية 
ويتأئروا با أعظٍ التأثر فيعتنقوا أقواله وآراءه و>كون موضع اهام كبير منهم 
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سواء أكان فى عصره أم فى أى عصر كان . ولاسيا أنه قد تضافر رجال عصره 
بن علياء وزعماء حبى خصومه » يأأثناء عليه والإشادة بعلمه ف كل فن 
وزهده وورعه . وقد قلنا إن المذهب الحنبل مذهب خصب قل أن نجد قولا 
لأحد من العلاء إلا وتحد القول به ق مذهب الحناباة » لذا فإن من البدهى 
أن تكون معظم المسائل الاجتهادية والاراء اأبى اعتنقها ابن تيمية وأيدها 
موجودة ق مذهب المنابلة سما قلنا ' مما مجعلنا نقول بحق إن آراءه وموئافاته 
ومواقفه من أكير العواءل فى تغذية المذهب الحنبلى . والرفع من مستواه 
وإشباره للناس .ولا سيأ قُّ العصر الحديث الذى انتشرت فيه آراء ان ثيمية 
وكتبه عما هيأ الله له م: ن تلاميذ مخلصين للدعوة إلى الله تعالى والجهاد فى سبيله . 

كا لعلامة الخدد شيخ الإسلام عمل ان عي دك الأوهاب و1 ل 0 : 
وأحفادهم البررة من. بعلبهم 00م الله تعالى ‏ درسوا حياة ان ثيمية 
وتتلمذوا عليه فعرفوا 0 دوه 5 ومن البدهى أن نر الشيخ عمل 
ان عبد الوهاب وآل سعود وأحفادهم من عدم مذهب الإمام أحل 
بين الناس مستنير ءن بالكتاب والسنة . 


.وق هذا العصر الذى طغت فيه المادة وتكالبت فيه قوى الشر وكئرت 
فيه المشا كل الى تتطلب حلولا تتناسب مع سماحة الإسلام ويسر التشريع 
ما جعل العلماء يبحثون عن الحلول البى تفسح لم المحال فى هذه الحياة بالسمولة 
واليسر غير مخالفين شريعة الله . حدث العياء عن ذلك ق كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسم وأقوال العلياء من أئمة المذاهب فوجدوا الكثير 
من ذللك فى فتاوى ان تيمية ‏ رحمه الله فكان أن عرف علاء العصر فضلل 
ان تيمية وأخادوا يه وضازو] ينظرون للمذهب الحنبلى نظرة تقدير واحبرام . 


وإنك حيما تقرأ فى فتاوى ابن تيمية وهو يعرضها عرضاً يتناسب مع 


روح التشريع السهاوى بعيداً عن تشديدات الفقهاء وتضبيقهم تشعر سماحة 
الإسلام ويسره . 


نارفا 


ولعلى أعرض حملة من اختياراته وفتاواه ليأخدذ القارىء فكرة حية 

عن شخصية أءن تيمية العلمية » واستنباطاته الفقهية ومدى فهمه للنتصوص 
وأنه حينًا يوافق أحمد أو غيره فى رأى ما » ليس معناه أنه مقلد له بدليل 
ما يسوقه من الأدلة على هذا الرأى الذى لم يسبق لغيره أن ساقها . وما يذكره 
من توجهات وتعليلات ورد لشهات غذاافيه . وليف القارئ الكر.م على 
مدى امحهود الذى بذله انن تيمية فى تسهيل وتيسير الفقه الإسلامى حبى بدت 
سماحة الإسلام المشرقة متلألثة من بين ثنايا فتاواه واختياراته . 

من ذلات : أ 

» قسم الفقهاء من حنابلة وغيرهم المياه إلى ثلاثة أقسام : طهور‎ ١ 
» وطاهر » ونجس  فالطهور هو الماء الباق على خلقته من حلاوة أو ملوحة‎ 
. أو نقاء أو غبره . أو حرارة أو برودة فلم مخالطه ثىء يغيره‎ 

وأما الطاهر : فهو الماء الطهور الذى خالطه ثىء من الطاهرات 
فغير ته كالز عفران والصابون وغير ذلك . 


الجن ع ها تقر لوقه و :لعج أو تر هه سواه + آر قط قد 
نجاسة ولم تغيره وهو دون القلتين » وعندهم أن الطهور يصح التطهر به 
فير فع الحدث و يزيل النجس . وأما الطاهر فليس كذلك لكن يصح استعاله 
فيا عدا ذلك . 

وأما النجس: فلا مجوز استعاله لاى طهارة ولا غيرها . لكن انن تيمية ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ اختار أن الماء الذى موز استعاله فى التطهر وغيره واحد » 
وقد البعمن. ...ولي اه تسسات تلكية 15د كر الفقهاء .نبل هذه 
. التقسيات لم “رد عن الشارع قن رطارنة » وأن الماء مى لم تغيره نحاسة 
جاز التطهر به وإزالة النجاسة به ولو تغير بالطاهرات » ما دام يطلق عليه 
اسم الماء . واستدل على ذلك بالقرآن والسنة والمنطق السلم . وبين أن الذين 
قسموا هذا التقسم متناقضون مع أنفسهم وبين وجه تناقضهم ق ذلك - 
وإليك قوله : 


أغرفى 


فن ذلاك امم الماء مطلق فى الكتاب والسنة » ول يقسمه النبى صلى الله 

عليه وسم إلى قسمين . طهور وغير طهور » فهذا التقسم مالف للكتاب 
والسنة » وإما قال الله تعالى : « فلم نجدوا ماء )١()‏ » وقد بسطنا هذا قى 
غير هذا اوضع » وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر سواء 
كان مستعملا لق طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب وسواء وقعت 
فيه نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه واسْمبلكت . وأما إن 
ظهر أثر ها فيه فإنه بحرم استعاله لآنه استعال للمحرم (؟) وقد سبق ذلك 
ميسوطاً ف الفصل الثالث من تطبيقات إن تيمية المسائل الأصولية على 
مسائل فرعية - 


لاد وهن دلك : - اختياره رحمه الله تعالى ‏ أن الماء إذا وقعت فيه 
نمجاسة ول يتغغر ما لا ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثراً وقد قرر ‏ 
ب رحمه الله لزاع فى هذه المسألة ورد عل انخالف وأيد اختياره بالأدلة 
النقلية والعقلية وقد سبق ذلك مبسوطاً فى الفصل الثالث من تطبيقات اين تيمية - 
المسائل الأصولية على مسائل فرعية . ش 

م« ومن ذلك  :‏ اختياره ‏ رحمه الله جواز إزالة النجاسة بغر 
الماء فقد حرر ‏ رحمه الله التزاع فى هذه المسألة وأيد اختياره بالدليل 
وأجاب عن شبه مخالفيه . وقد سبق ذلك مبسوطاً فى الفصل الثالث من 
تطبيقات أنن تيمية : المسائل الأصو لية على مسائل فرعية 

4 - ومن ذلك : الحيض والنفاس فقد ذكر كثير من الفقهاء أحكاماً 
فا من الضيق والتشديد على المرأة ما لا يكون فى وسعها فعله إلا مع الحرج . 
ولكن حينا تقرأ رأى ان تيمية فى ذلك جد الرأى الذى عليه نور الإبلام 
يتلألاً منادياً بالسهاحة اليل حيث لم بجعل رحمه الله تعالى ‏ حداً لأقل 
سن نحيض فيه المر أة ولا حداً لأكثره .ولا حدا لأقل مدة ايض ولا لأكاره 
وم نخرج المرأة عن اعتبار الحيض ممى زادت عادما أو نقصت ولم بجعل 
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(م؛47 - أصول ااغقه ) اال 


حداً لأكثر النفاس كما سلك الفقهاء بل إنه رى - رحمه الله تعالى ‏ أن 
الأصل فى الدم الذى ثراه المرأة حيضا فعليه المعول » واسمع إليه وهو يقول 
ف ذلك : 

ومن ذلك اسم الحخيض » علق الله به أحكاماً متعددة فى الكتاب والسنة 
ولم يقدر لأقله ولا أكثره » ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة 
بذلك : واحتياجهم إليه حداً » واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فن قدر فى 
ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة - والعلاء مهم من محد أكثره وأقله 
ثم مختلفون فى التحديد » ومنهم من محد أكثره دون أقله . 


والقول الثالث أصح : أنه لاحد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة 
عادة مستمرة فهو حيض » وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك 
فهو حيض » وإن قدر أن أكبره سبعة عشر استمر مما على ذلك فهو حيض 
وأما إذا استمر الدم مها دائما فهذا قد علم أنه ليس محيض لأنه قد عل من الشرع , 
واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً ولطهرها أحكام 
ولحيضها أحكام . ا 


والعادة الغالبة أمها نحيض ربع الزمان ستة أو سبعة وإلى ذلك رد النى 
صل اه عليه وسم المستحاضة الى ليس لا عادة ولا تمييز . والطهر بين 
الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم » إذ من النسوة من لا نحيض محال » وهذه 
إذا تباعد ما بين أقراثها فهل تعتد بثلاث حيض أو تكون كالمرثابة نحيض 
سنة ؟ فيه قولان للفقهاء » وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد نميض 
المرأة فى الشبر ثلاث حيض وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض ف أقل من 
ذلك أمكن . لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فها مخالف العادة المعروفة 
فلابد أن يشهد لها بطانة من أهلها كما روى عن على رضى الله عنه فيمن 
ادعت ثلاث حيض ف شهبر . 

والأصل : فى كل ما مخرج من الرحم أنه حيض حى يقوم دليل 
على أنه استحاضة ٠‏ لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى وهو دم أرخيه الرحم 
يلرفا 


ودم الفساد دم عرق ينفجر » وذلك كالمرض » وا أصل الصحة لا المرض 
فى رأت المرأة الدم جار واوعزا هر خض 02 لكل لود 


ومن قال : إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من 
السنة وإجماع الساف . فإنا تعلم أن النساء كن محفدن على عهد النى صلى الله 
عليه وس » وكل امرأة تكون فى أول أمرها مبتدثة قد ابتدأها الحيض 6 
ومع هذا فلم يأمر البى صلى الله عليه وسلم واحدة مهن بالاغتسال عقب 
يوم وليلة » ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حداً لأقل الحيض » والنى 
صلى الله عليه وسل لم بحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث . 


والمروى فى ذلك ثلاث . وهى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم 
حديثه 0 وهذا قول حماهير العلياء وهو أحد القولين فى مذهب أحمد ‏ وكذلك 
المرأة المتنقلة 2 تغرت عادتما بزيادة أو ص أه انتقال فذلك حيض » 


والمستحاضة ترد إلى عادمها ثم إلى تمييز ها » ثم إلى غالب عادات النساء 
كا جاء فى كل واحدة من هؤلاء سنة عن الننبى صلى الله عليه وسلم . 


وقد أخذ الإمام أحمد بالسئن الثلاث » ومن العلاء من أخخذ حديثين » 
ومنهم من لم يأخذ إلا محديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه اجتهاده . رضى الله 
عنهم أجمعين . 

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لما فهو دم حيض بناء على 
الأصل . والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر 
من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس . لكن إن اتصل فهو دم 
فساد » وحينئذ فالحد أربعون » فإنه منّبى الغالب جاءت به الاثار ولا حد 
لسن تحيض فيه المرأة » بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين زاد الدم المعروف 
من الرحم لكان حيضاً » واليأس المذكور فى قوله : « واللانى ينسن من 

احرف 


ايض من فسائكم )(1) ليس هو بلوغ سن » لو كان يلوغ سن لبينه الله 
ورسوله » وإتما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض فإذا انقطع دمها ويئستم | 

من أن يعود فد يست من ايض ولو كانت بنت أربعين » ثم إذا ار بصت 
وعاد الدم تبن أنها 0 تكن اسة 4 وإن عاودها بعد الأشير الثلاثة فهو 
كا عاو غير ها :٠‏ ن الآيسات » والمسيريبات » ومن لم بجعل هذا هو 
200 » إن جعله سنا » وقوله مغطرب إن لم محد اليأس 
لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة فى المحيض » وبنفس الإنسان لا يعرف . 


وإذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة توأمين أو أكثر ما زالت 
ترى الدم فهى نفساء » وما نراه من حين تشرع فى الطلق فهو نفاس وحكم 
دم التفاس حكم دم الحيض ومن لم بأخذ بهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم 
وليلة أو ثلاثة أيام » » فليس معه فى ذلك ما يعتمد عايه » فإن النقل فى ذلك 

عن الننبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه باطل عند أهل العلم بالحديث .. والواقع 
لا ضابط له فن لم بعلم أيضاً إلا ثلاثاً قال غيره قد علم يوم وليلة » ومن لم يعلم 
إلا يوماً وليلة .قد علم غيره يوماً » ونحن لا بمكننا أن ننى ما لا نعلم » وإذا جعلنا 
حد الشرع ما علمناه فقلنا : لا حيض دون ثلاث » أو يوم وليلة » أو يوم » 
لأنا لا نعم إلا ذلك » كان هذا وضع شرع من جهتنا بعدم العلم » فإن عدم 
العم ليس علمآ بالعدم » ولو كان هذا حدآ شرعياً فى نفس الأمر لكان 
الرسول صلى الله عليه وس أولى بمعرفته وبيانه منا » "كا حد للأمة ما حده 
لله للم من من أوقات الصلوات والحج والصيام » ومن أماكن احج ومن 
صب الزكاة وفرائضها » وعدد الصلوات وركوعها وس#ودها » فلو كان 
0 وغيره مما لم يتقدره الو ى صلى الله عليه وسلم حد عند ألله ورسوله 
لبينه الرسول صلى الله عليه وسم ٠‏ فلا لم بحده دل على أنه رد ذلك | لى ما يعر فه 
النساء ويسمى فى اللغة حيضاً » ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن 
الحيض قالوا : سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك » يعنى : هن يعلمن ما يقع من 
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الحميض وما لا يقع . والحكم الشرعى تعلق بالاسم الدال على الواقع » فا وقع 
من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح » فإن الدم الخارج إما أن 
بر ختيه الرحم أو ينفجر من عرق من العروق » أو من جلد المرأة أو الحمها 
فيخرج منه . وذلك مخرج من عروق صغارء لكن دم الجر ح الصغير لا يسيل 
سيلا مستمراً كدم العرق الكبير » ولهذا قال البى صلى الله عليه وس 
للمستحاضة : « إن هذا دم عرق وليست بالحيضة » )١(‏ وإتما يسيل اجرح 
إذا انفجر عرق كما ذكرنا فى فصد الإنسان » فإن الدم فى العروق الصغار 
والكبار (2) . 


اه ومن ذلك اختياره ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا ينقض الوضوء 
ما عدا الخارج من السبياين فقال فى ذلك : حاكياً خلاف العلياء موئيداً 
رأيه : وكذلك تنازع المسل.ون فى الوضوء من خخروج الدم بالفصاد والحجامة 
والجرح والرعاف وق( القَىئ ) وفيه قولان مشهوران » وقد نقل عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه توضأ من ذلك » وعن كثير من الصحابة . 
لكن لم يثبت قط أن النى صل الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك . 
بل كان أصحابه بجرحون ف المغازى فيصلون ولا يتوضأون . 
ولهذا قال طائفة من العياء : إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب » 
وكات قال قلعيو ون مدن الناكر او وهال الوق ادوع 
الوضوء من ذللك ولا جب وكذللك قالوا فى ( الوضوء من القهتمهة ) و( ما مست 
. النار ) أن الوضوء 0 ذلك 0 ولايجب»ء فن توضأ فقد أحسن ومن 
لم يتوضأ فلا شىء عليه وهذا أظهر الأقوال (5) . 


وقال فى موضع آخر : وببذه الطرق يعم أيضا أنه لم يوجب الوضوء 
من لمس النساء » ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين . فإنه لم ينقل 


43 قال فى المنتتى رواه البخارى . و النسان وأبو داود ص ١-8١4‏ نيل الأوطار . 
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حتجمون ويتقيئون و نجرحون ف الجهاد وغير ذلك . ش 


وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل 
عنه مس أنه أمر أابه بالتوضئ هن ذلك(1) . 


واختار أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا مع الشبوة . وذكر 
أن القول بنقضه للوضوء مع الشبوة أو عدم نقضه مطلقاً قول متجه © 
وها قولان مشهوران عن . السلف . وأن القول بنقضه الوضوء مطلقاً ليس عليه 
دليل من كتاب ولا سنة . بل الدليل على القول بعدم نةضه الوضوء - 
وأما استدلال من استدل بالنقض بآية ( أو لامسم النساء ) على اللمس فغير 
متجه إذ أن المراد باللمس هو الماع » واسمع إليه إذ يقول فى قوله تعالى : 
( أو لامسم النساء) () بلى المراد به الجاع ؟ كا فسره ابن عباس وغيره » 
وقالوا : إن مس المرأة لا لا ينض الوضيوء لاالشتروة ولا لغير شبؤة أو المرادابه 
اللمس مجميع البشرة إما لشبوة وإما مطل + كما نقل الأول عن ان عر 
والثالث قاله بعض العلاء ٠‏ وللعلاء ف. هذا ( ثلاثة أقوال ) والأظلهر هو 
القول الأول . وأن الوضوء لا ينقض مس النساء مطلقا » وما زال المسلمون 
عسون نساءهم ولم ينقل أسد قل عن انبى على الله عليه وسلم أنه كان يأمر 
المسلمين ول نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من 
ذلك ولا نقل عنه قط أنه توضاً من ذلك » بل قد نقل عنه فى السن ( أنه 
كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضاً )0 وقد اختلف قى صدة هذا ! الحديث 
لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضاً من المس(؛) . 


وقال فى موضع آخر : وأما لس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة . 


. ؟٠‎ - مجموع الفتاوى ص ه59‎ )١( 
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قول أنى حنيفة : لا وضوء منه محال ٠‏ وقول مالك وأهل المديئة وهو 
المشهور عن أحمد : أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلآ » وقول 
العاف كر انه يكل حال .زلا ورت أن قول أنى حنيفة وقول مالك 
هما القولان المشبوران فى السلف . وأما إمجاب الوضوء من لمس النساء 
بغر شهوة فقول شاذ ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السئة ولا فى أ أر عن 
اعد من سل الأمة م بولة نهو مواق لمن 0 فإن اللمسن العارى 
عن شهوة لا يوذثر لا فى الإحرام ولا فى الاعتكاف كا يؤثر فبهما اللمس 
مع الشهوة » ولا يكره لصائم . ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر فى شىء من 
العبادات وغير ها من الأحكام . فن جعله مفسداً للطهارة فقد خالف الأصول 
وقوله تعالى : ( أو لامسم النساء ) إن أريد به الجاع فقّط كنا قاله عمر وغيره 
فعلوم أن قوله أو لامسم فى الوضوء كقوله فى الاعتكاف : ( ولا تباشروهن 
وأنم عاكفون ف المساجد ) والمباشرة بغير شهوة لا تور هناك فكذلك هنا » 
وكذلك قوله : ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) هذا مع أننا نعم أنه 
ما زال الرجال عسون النساء بغر شبوة فلو كان الوضوء من ذلك واجبآ 
لأمر به رسول الله صلى الله عليه وس الملممين ولكان ذلك مما ينقل ويوؤثر (1). 


وقال أرضاً فى موضع آخر : أما نقض الوضوء بلمس النساء فلافقهاء فيه 
ثلاثة أقوال طرفان ووسط . 


أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشبوة إذا كان الملموس مظنة 
للشبوة . وهو قول الشافعى ٠»‏ تمسكاً بقوله تعالى : ( أو لامسم النساء ) 
وف القراءة الأخرى : ( أو لسم ) . . 

القول الثانى : إن اللمس لا ينقض تحال وإن كان لشبوة . كقول 
أنى حنيفة وغيره » وكلا القولن يذكر رواية عن أحمد » لكن ظاهر مذهبه 
ذهب مالك » والفقهاء السبعة » أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا » 
)١(‏ مخصوع الفتارى ص 7١/8751‏ . 


ردقا 


وليس ف امسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذىقبله . فأما تعليق النقض 
بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة » وخلاف 
الآثار . وليس مع قائله نص ولا قياس فإن كان اللمس فى قوله تعالى : 
( أولامسم النساء ) أريد به اللمس باليد والقبلة ونحوذلك - ”ما قاله اءن عمر 
وغيره - فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك فى الكتاب والسنة فإتما .راد به 
ما كان لشبوة مثل قوله فى آية الاء"كاف : ( ولا تباشروهن وأنم عاكفون 
فى المساجد ) ومباشرة المعتكف لغير شبوة لانحرم عليه لاف المباشرة 
لشبوة . وكذلك ا حرم - الذى هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم 
عليه ولم يجب عليه به دم - وكذلك قوله : - ( ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ) وقوله : ( لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن ) » 
فإنه لو مسما مسيساً خالياً من غير شهوة لم مجب به عدة » ولا يستقر به مهر 
ولا تنتشر به حرمة المصاهرة : باتفاق العلماء مخلاف ما لومس المرأة لشبوة 
ولم مخل عا وم يطأها » فى استقرار المهر بذلك “زاع معروف بين العلاء 
فى مذهب أحمد وغيره. 


فن زعم أن قوله : ( أولامسم النساء ) يتناول اللمس وإن لميكن لشموة 
فقد حرج عن اللغة الى جاء مما القرآن بل وعن لغة الناس ق عرفهم » فإنه 
إذا ذكر المس الذى يقرن فيه بن الرجل والمرأة علم أنه مين الغيوة” 6 
كا أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطاء بالفرج 
لا بالقدم . 


وأيضاً فإنه لا يقول : إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً بل بصنف من 
النساء وهو ما كان مظنة الشهوة » فأما مس من لا يكون مظنة - كذوات 
امحارم والصغيرة - فلا ينقضص مما . فقد رك ما ادعاه من الظاهر واشرط 
شرطاً لا أصل له ينص ولا قياس . فين الأصول النصوصة تفرق بين اللمس 
لشبوة واللمس لغير شبوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة 
أو لا يكون ؛ وهذا هو اللمس الموثر فى العبادات كلها » كالإحرام ٠‏ 


5ى, 


ان 


والاعتكاف » والصيام وغير ذلك » وإذا كان هذا القول لا يدل عليه 
ظاهر اللفظ ولا القياس : م يكن له أصل ى الشرع 


وأما من علق النقض بالشبوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك دليل 
له وقياس أصول الشريعة دليل . ومن لم بجعل اللمس ناقضاً محال فإنه بجعل 
اللمس إتما أريد به الماع » سما فى قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن ) . ونظائره كثيرة » وق السئن ( أن النى صلى الله عليه وس 
لوس لود 


يال سن انا للد كا اما مقي رو كد لي ) صلى الله 
عليه وس بينه لأمته » ولكان 00 بين الصحاية و يتقل أحد أن أحداً 
من الصحابة كان 0 جر ملاقاة بده لامر أته أو غير ها 4 ولا نقل 


لجال ذنم انا عن النى صلى الله عليه وسلم : فعم أن ذلك قول باطل 
والله أعل() . 


وقال أيضاً : حينا سئل عن مس النساء هل ينقض الوضوء ؟ فيه ثلاثة 

أحدها : أنه لا ينقض محال » كقول ألى حنيفة وغيره . 

والثانى : أنه إن كان له شهوة نقضض وإلا فلا » وهو قول ماللك وغيره 
من أهل المدينة 

والثالث : ينقض ف الجملة وإن لم يكن بشهوة-وهو قو[الشافعىوغيره. 


وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلائة لكن المشبور 
عنه قول ماللك . 


)١(‏ قال ا محد فى المنتى رواه أبو داود والنساق » قال أبو داود هو مرسل . إبراهيم 
العيمى لم يسمع من عائشة ا ا 
ص ١#؟‏ - ١‏ نيل الأوطار . 

(؟) مجموع الفتساوى ص 5١-5719‏ . 


.ه؛2/, 


والصحيح فى السألة أحد قولين : أما الأول : وهو عدم النقض مطلقاً » 


وأما القول اأثانى : وهو النقض إذا كان بشبوة » وأما وجوب الوضوء * 
من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول 

بالود بون ااي ال ا وي :أله 

مر المسلمين .أن تتوضفوا من ذلك » مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد 
3 منه أحد فى عموم 0 » فإن الرجل لا بزال يناول امرأته شيئاً 
وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك 
واجباً لكان النى صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك » 
ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الاحاد . فلا لم ينقل عنه أحد من الصحابة 
أنه أمر أحداً من ال-امن بشىء من ذلك - مع عموم البلوى به علم أن 
ذلك غر واج . 


وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به » ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العارى عن شهوة » بل 
تنازع الصحابة فى قوله تعالى ( أو لامسم النساء ) فكان ابن عباس و طائفة 
يقولون : الجاع ويقولون : الله حبى كريم يكى عا يشاء عما شاء وهذا 
أصح القولين . 


وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أنى رباح والموالى ٠‏ 
هل المراد به الجاع أو ما دونه ؟ فققالت العرب هو الجاع وقالت الموالى : 
هو ما دونه » ونحاكوا إلى ان عباس قصوب العرب وخطأ الموالى . 
وكان ابن عمر يقول : قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول 
مالك وغيره من أهل المدينة » ومن الناس من يقول : إن هذا قول ابن عمر 
وان مسعود » لكونهما كانا لا بريان التمم لمهنب فيتأولان الآية على نقض 
الوضوء » ولكن قد صرح فى الآية أن الجنب يتيمى - وقد ناظر أبو موسى 
ابن مسعود بالاية فلم بجحبه ابن مسعود. بشىء وقد ذكر ذلك البخارى ق 
صعيحه » فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية . 


ومعلوم أن الصحابة الأكار الذين أدركوا اللنى صلى الله عليه وسلم . 


أ 


لو كانوا يتوضئون من مس نساءهم مطلقاً واو كان النى.صلى الله عليه وس 
أمرهم بذلك » لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار كاين عمر وابن عباس 
وبعض التابعين فإذا لم ينقل بقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن 
ذلك لم يكن معروفاً بيهم . وإئما تكل القوم ف تفسير الآية . والآية إن كان 
المراد ما الجاع فلا كلام وإن كان أريد ما ما هو أعم من الجاع فيقال 
حيث ذكر الله تعالى فى كتابه مس النساء ومباشرتن وحو ذلك » فلا بريد 
به إلا ما كان على وجه الشبوة واللذة » وأما اللمس العارى عن ذلك 
فلق رفك الشينيسكا دن الأحكام أصلا » وهذا كر لهتعالى ولا تباشروهن 
وأنم عاكفون فى المساجد ) (١)فنبى‏ العاكف عن مباشرة النساء مع أن العللاء 
رن ان ا متكت ار قن ابر لسري قررة 1 ترج ال عل ” وقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة 
رضى الله عنها فر جله وهو معتكف » ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له . 

وأيضاً : فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة بغر شهوة 
' يأئم بذلك ول بجب عليه دم » وهذا الوجه يستدل به من وجهين : 
من جهة ة ظاهر الخطاب . ومن جهة المععى والاعتيار » فإن خطاب الله تعالى 
فى القرآن بذكر اللمس » والمس » والباشرة للنساء » ونحو ذلك لا يتناول 
ما نتحرد عن شبوة أصلا » ولم يتنازع المسلمون ق شىء عن ذلك إلا قى 
آية الوضوء » والنزاع فما متأخر » فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما 
:تنازع فيه متأخروهم . 

وأما طريق الاعتبار فإن المس المحرد لم يعلق الله به شيئاً من الأحكام 
ولا جعله منوجياً لآمر ع ولا منبياً عنه فى عبادة ولا اعتكاف » ولا إحرام 
ولا صلاة ولا صيام . .ولا غر ذلك ولاجعله يبشر حرمة المصاهرة .ولا يثبت 
شيئاً غر ذلك » بل هذا فى الشرع كنا لو مس المرأة من وراء ثوما ونحو 
ذلك من المس الذى لم مجعله الله سبباً لإبجاب شىء ولا نحريم ثىء . 


وإذا كان كذلك كان إبجاب الوضوء مبذا مخالفاً للأصول الشرعية 


. البقرةآية مم1‎ )١( 
ا‎ 


المستفرة مخالفاً للمنقول عن الصحابة 3 وكان قولا لا دايل عليه من كتاب 


بل هذا أضعف ممن جعل الى نحساً فإن القول بنجاسة المى ضعيف ... 
إلى أن قال : فإذا كانت نحاسة الى ضعيفة فى السئة لكون الننبى صلى الله 
عليه وسم لم بأمر بذلك لعموم البلوى مما » ؛ لكن هذا أضعف )١(‏ لكون 
الصحابة لم حك أحد منهم مجرد اللمس العارى عن الشهوة ناقضاً » وإنما 
تنازعوا فى اللمس المعتاد للشبوة كالقبلة والغمز باليد و نحو ذللك . 


وأيضاً فإن إنجاب الوضوء من جنس اللمس كس النساء ومس الذ كر 
إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشبوة وإلا كان الفاً للأصول » فأما إذا 
علل بتحريك الشهوة كان مناسباً للأصول وهنا للفقهاء طريقان : 


أحدهما : قول من يقول : إن ذلك مظنة خروج الناقض » فأقيمت 
المظنة مقام الحقيقة » وهذا قول ضعيف » فإن المظنة ما تقام مقام الحقيقة 
إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضى إلا غالباً وكلاهما معدوم » 
فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل » وأيضاً فإن مس الذكر لا يوجب 
خروج شىء فى العادة أصلا . فإن المى إنما مخرج بالاستمناء وذلك يوجب 
الغسل والمذى مخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر ٠»‏ فإذا 
كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذى هو أشد إفضاء إلى خروج المى : 
فبمس الذ كر أولى . 


والقول الثانى : أن يقال : اللمس سبب تحريك الشبوة سما ى مس 
المرأة وتحريك الشبوة يتوضاً منه ١5‏ يتوضاً من الغفدب وأكل لم الإبل 
مافى ذلك من أثر الشيطان الذى يطفأ بالوضوء » ولهذا قال : طائفة من 
أكداب أنى حنيفة » إنما يتوضاً إذا انتشر انتشاراً شديداً وكذلك قال طائفة 
من أصعاب مالك : يتوضاً إذا انتشر » لكن هذا الوضوء من اللمس : 


. كذاف الأصل ولعله : فإن هذا أضعف والله أعلم‎ )١( 
م1‎ 


هل هو واجب أو مستحب. ؟ فيه '.زاع بين الفقهاء ليس هذا هو موضع 
ذكره » فإن مسألة الذكر لها موضع آخر . وإئما المقصود هنا مسألة مس 
النساء 000 


لا ومن ذلاك اختياره مذهب أحمد فى نقض الو ضوء بلحم الحخزور 8 
فقّد ذكر ‏ رحمه الله تعالى الأدلة علىذلك وذكر تعليلات عقلية مستنبطة 
من التشريع الإسلائى ‏ وأجاب على قول من ادعى نسخ حديث الأمر 
بالوضوء بعدة أجوبة . لا يسع الإنسان المطلع علما إلا أن يقول بهذا القول . 
فها هو يقول .- رحمه الله تعالى - قد ثبت ى صديح مس عن جابر بن #مرة 
رضى الله عنه ‏ « أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وس : أنتوضأ من 
لحوم العم ؟ قال : إن شئت فتوضأ » وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضاً من 
من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضاأ من لحوم الإبل . قال : أصلى فى مرابض 
الغنم ؟ قال : نعر » قال : أصلى فى مبارك الإبل : قال : لا » 

وثبت ذلك فق السين من حديث اليراء .ن عازب » قال أحمد :افيه 
حديقان فيحان - حدرت الراء + وتحدرثك حار بق مفرة 6 .وله شواهد 
صلى الله عليه وسلم يقول : « توضتئوا من للحوم الإبل » ولا توضئوا من 
لحوم الغنم ٠‏ وصلوا فى مرابض الغتم ولا تصلوا فى معاطن الإبل ؛ وروى 
ذلك من غير وجه ؛ وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن 
المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة وقد قال بعض 
الناس : إنه منسوخ بقول جاءر كان آخر الأمرين من النبى صلى الله عليه 
وسلم رك الوضوء بما مست النار لم يفرق بين لخم الإبل والغم إذ كلاثما 
فى مس النار سواء . فلا فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخير ى 
الوضوء من الآخر » عم بطلان هذا التعليل . 


وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضئئ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ 


. 7١/158 مجموع الفتاوى ص‎ )١( 


حك 


التوضك' من جهة أخرى » بل يقال كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها 
كما يتوضاً من لحوم الغنموغيرها » ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك . 
فأما ما مختص ن به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاً » فكيف 
وذلك غير معلوم . 
يويد ذلك الوجه الثانى ‏ وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء 

مما مست النار » فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم » وقد أمر 
فيه بالوضوء من لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ . 

الوجه الثالث : أنه فرق بيْبما فى الوضوء » وى الصلاة فى المعاطن أيضاً ' 
وهذا التفريق ثابت كم م يأت عنه نص بالتسوية بينهما فى الوضوء والصلاة 
فدعوى النسخ باطل » بل عمل المسلمين بهذا الحديث فى الصلاة يوجي العمل 
0 

|| رابع : أمر بالوضوء من -لم الإبل » وذلك يقتضى الوضوء منه 
ع 5 

الحامس : أنه لوأى عن الى صلى الله عليه وسم نص عام بقوله : 
لاوضوء مما مست النار » ل مجز جعله ناتةآ لهذا الحديث من وجهين : 

أحدها : أنه لا يعلم أنه قبله وإذا تعارض العام و الخاص » ول يعلم 
التاريخ فلم يقل أحد من العلاء إنه ينسخه » بل إما أن يقال الخاص هو المقدم 
كنا هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه » وإما أن 
يتوقف » بل لو عل أن العا م بعد الخاص لكان الخاص مقلماً . 

الثانى : أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام » فإن كان نسخ كان الخاص 
باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقدم مثل هذا العام على الخاص لوكان هنا لفظ 
عام؛ كيف ولم برد عن النبى صل الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من 
كل ما مسته النار » وإنما يبت فى الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم 
يتوضأ » وكذلك أنى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ » وهذا فعل لا عموم 
0 


له فإن التوضئ من لم الغثم لا بحب باتفاق الأنمة المتبوعين والحديث المتقدم 
دليل ذلك . ١‏ 

وأما جاءر فإتما نقل عن النى صلى الله عليه وس : ( أن آخر الأمرين 
رك الوضوء ثما مست النار )١)‏ وهذا نقل لفعله لا لقوله 4 فإذا شاهدوه. 
قد أكل لم غم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال 
الك آخخر الأمرين » والترك العام لا حاط به إلا بدوام معاشرته » ولس 
فى حديث جار ما يدل على ذلك » بل المنقول عنه المرك فى قضية معينة » 
ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب ركه من جهة أخرى . وم الإبل 
لم يتوضاً منه لأجل مس النار كما تقدم » بل لمعبى مختص به ويتناوله نيا(؟) 
ومطبوخاً » فبين الوضوء من لم الإبل والوضوء مما مست النار .وم وخصوص 
هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه » وقد يتفق الوجهان » فيكون كم 
علتان . وقد ينفرد أحدهها عن الآخر » ممتزلة التوضو' من خروج النجاسة 
مع الوضوء من القبلة » فإنه قد يقبل فيمذى . وقد يقبل فلا مذى وقد يمذى 
من غير مباشرة . 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء 34 لم ينف الوضوء من المذى 
وكذلك بالعكس » وهذا بين . 

وأضعف من ذلك قول بعضهم » إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو 
غسل اليد . أو اليد و الفم . فإن هذا باطل من وجوه . 

أحدها : أن الوضوء فى كلام رسولنا صلى الله عليه وس لم برد به 
قط إلا وضوء الصلاة » وإتما ورد بذلك المعنى فى لغة البود كما روى : 
( أن سلان قال يارسول الله : إنه فى التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله 


. 5١-8٠ مجموع الفتاوى ص‎ )١( 

)١(‏ قال الشوكانفى فى نيل الأوطار رواه الأربعة . وابن حبان ص 507 ١‏ وقال فى حمع 
الذوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد رواه أبو داود والنسانُ ص ١-١١1١‏ . 

(0) نيا : هكذا فى الأصل . وف القاموس أنيأ الحم م ينضجه . ولم فىء كنيع فتكون 
نيئاً . ولعل الولف مهل الهمزة و أدخمها فى الياه فصارت نيا . والله أعل . 


لمكا 


فقال : من ركة الطعام الوضوء قبله » والوضوء بعده ) فهذا الحديث قد 
تتوزع فى صسته » وإذا كان صحيساً فقد أجاب سلان باللغة الى خاطبه مها 
لغة أهل التوراة » وأما اللغة الى خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
أهل القرآن فلم برد فما الوضوء إلا فى الوضوء الذى يعرفه المسلمون . 


الثانى : أنه قد فرق بين اللهمين » ومعلوم أن غسل اليد والفم هن الغمر 
مشروع مطلقاً » بل قد يت عنه أنه تمضمض من لبن شربه وقال : ( إن له 
دسم )١()‏ وقال : ( من بات وبيده غمر فأصابه شىء فلايلومن|لانفسه )(9) 
فإذا كان قد شرع ذلك من الاين والغمر فكيف لا يشرعه من لم الغم . 

الثالث : أن الأمر بالتوض من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع 
حمله على غسل اليد والفم » وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب 
عن لحم الغثم » والحديث فيه أنه رفع عن لم الغنم ما أثبته نحم الإبل » وهذا 
نبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إبجاباً أو استحباباً . ٠‏ 

الرابع : أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركها » مفرقاً بن ذلك وهذا مما يفهم 
منه وضوء الصلاة قطعاً . والله أعلل(0) . 

وقال قَْ موضع آخر معلل أمر الرسول صلى الله عليه وسم بالوضوء 
من لحوم الإبل : ثم إن الإمام أحمد وغيره من علاء الحديث زادوا فى متابعة 
السنة على غير هم » بأن أمروا ما أمر الله به ورسوله ما يزيل ضرر بعض 
المباحات 4 مثل لحوم الإبل 4 فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع 34 
ولكن فما من القوة الشيطانية ما أشار إليه النى صلى الله عليه وسلم بقوله : 


. قال المحد فى المنتتى رواء أحد والبخارى ص 588 - م نيل الأوطار‎ )١( 

69 رواه أبو داود والئرمذى وحسنه 6 وابن ماجة . وابن حبان قى صحيحه . والحام 
ص ١١‏ - « الترغيب والبّر ههيب - وقال فى المنتتى رواء الحمسة إلا النسانى ص 8-185 
يل الأوطار . 

(0) مجموع الفتاوى ص 5١ 5569١‏ . 


نف 


ربا جل لقت من حجن )() واه فاك صل الله عليه وشم افيا واه أب دار+ 
« الغعضب من الشيطان » وإن الشرطان من النار وإتما تطفأ النار بالماء فإذا 
غضب أحدم فليتوضا » فأمر بالتوض؛ئ من الأمر العارض من الشيطان » 
فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول ما أمر به النى صلى الله عليه وس 

من الوضوء من لحمها كنا صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جار 
اءن سمرة » والير اء بن عازب » وأسيد بن حضير () وذى الغ ر00) وغيرهم 
فقال مرة توضأوا من لوم الإبل » ولا توضأوا من لحوم الغنم » وصلوا 
فى مرايض الغم » ولا تصلوا ف معاطن الإبل »2 شن 006 من لخومها 
اكلم عنما بسب ملعن اكللين نر د مود كلاد ما ا 
وقسوة القلب الى أشار إلها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه فى 
الصحيحين : ١‏ إن الغلظة وقسوة القاوب ى الفدادن أصراب الإبل » وإن 
السكينة فى أهل الغم )(4) .. 


ا كلامه عما يفطر ااصائم وما لا يفطره قال : 
وأمر بالصلاة قى مرابيض الغم » ومى عن الصلاة فى معاطن الإبل ٠‏ فعم 
أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار 43 بل كما أمر بالتوضئ من لحوم الإبل » وقال 


. رواه أحمدعن عبد الله بن مغفل ص م5١ - ؟ نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافم الأنصارى الأشهل أسم قبل سعد‎ 
بن معاذ على يد مصءب بن عمير . وكان من شهد العقبم الثانية » وهو من القباء ليلة العقبة وم‎ 

يشهد بدراً وقيل شبدها وشهد 0 ومدها من المشاهد و جرح يوم أحد سبع جراحات وثبت 
مع رسول الله صل الله عليه وسل حين انكشف وكان أحد العقلاه الكملة من أهل الرأى وآخى 
رسول الله صل الله عايه وس بينه وبين زيد بن حارثة . وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن 
استمعت الملائكة لقراءته  .‏ قالت عائشة : ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد علمهم فضلا كلهم من 
عه اال اسلا سل ع ا 1 شعيان سنة عشر ين 
وقيل إحدى وعشرين ص 44 ١‏ الاستيعاب . 

() ذو الغرة الجهتى » وقيل : الطان . وقيل : الملالى . قيل : اسمه يميش . صحاف 
جليل . روى عنه عبد الرحمن بن أنى ليل عن التورمسل [نكيله رن الله عن السيادة ل أضطان 
الإبل » والأ.ر يالوضوء من لحومها » ومى بذى الغرة » لبياض فى وجهه ص ١76‏ أسد الغابة » 
ص ١47ل ١‏ - الاستيعاب . 

0( مجموع الفتارى ص 8١-1٠١‏ . 


( م2ه؛ - أسول الفته ) بوبنا 


فى الغنم إن شئت فتوضأ » وإن شئت فلا تتوضأ ) وقال : ( إن الإبل خلقت 
من جن » وإن على ذروة كل بعير شيطان ) وقال : ( الفخر والخيلاء قى 
الفدادين أصحاب الإبل » والسكيئة فى أهل الغنم ) فلا كانت الإبل فببا 
من الشيطنة ما لا محبه الله ورسوله أمر بالتوضئ' من لحمها فإن ذلك يطى' تلك 
الشيطنة » ونهى عن الصلاة فى أعطانها لأنها مأوى الشياطين . كنا نمبى عن 
الصلاة فى اللمام لأنها مأوى الشياطين(1) . 1 


م ومن ذلك اختياره ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواز قراءة القرآن لدائض 
والنفساء فقد أيد قوله بالدليل النقلى والعقلى وأجاب على شبه اتخالفين . 
وقد ذكرت هذه المسألة فى الفصل الثالث من تطبيقات ان تيمية . المسائل 
الأصولية على مسائل فرعية(؟) . 1 


4 - ومن ذلك اختياره ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواز صلاة ذوات الأسباب 
فى أوقات اللبى فقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوال أنمة المذاهب فى هذه 
المسألة ورجح ما مختاره . وقد قدمنا ذلك فى الفصل الثالث من تطبيقات 
ابن تيمية . المسائل الأصواية على مسائل فرعية0©) . 


٠‏ ومن ذلك اختياره ‏ رحمه الله تعالى ‏ عدم اشتراط الطهارة ى 
الطواف . فقد ذكر ‏ رمه الله مذاهب العلاء فى ذلك وأدلة من قال 
بأنها شرط كالطهارة فى الصلاة ‏ وذكر ‏ رحه الله مفارقة الطواف 
للصلاة من عدة أوجه . وبنى على ذلك اختياره ‏ رحمه الله إن المرأة مى 
عجزت عن الطهارة لطواف الإفاضة وخافت ذهاب رفقتها . أنه لايلزهها 
البقاء وحبس الرفقة بل يجوز لما أن تطوف بغير طهارة » بعدما تستثفر س 
وهل علها دم ؟ ذكر أقوال العلاء فى ذلك ثم قال : والأشبه أنه ليس علها 


. 7٠١ مجموع الفتاوى ص وم«‎ )١( 
ارجع إل هذه المسألة فى ص 2:10 مه‎ (00 
. ب5(97‎ 5١6 ارجم إلبهافى صن‎ )0( 
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دم لأن هذا واجب تمر به مع القدرة لامع العجز إذ أن لزوم الدم إنما 
يجب يثرك مأمور وهى لم ترك مأموراً فى هذه الحالة . إذ لم تفعل محظوراً 
من مظورات الإحرام ‏ وفرض اعثراضات على هذا الاختيار وأجاب علها. 


فا أحوجنا فى هذا العصر إلى هذا الاختيار وهذا الرأى لحرج الذى ينال 
الحجاج أولياء النساء اللاتى يصين بالحيض قبل طواف الإفاضة » ذلك أن 
الحجاج غالباً مربوطون بقوافل جوية أو نحرية أو رية منظمة عواءيد دودة 
لايسمح للقافلة أن يتأخر حجاجها عن الموعد المحدد » وإلا انختل نظام النقل » 
وق ذلك من الضرر على حميع الحجاج ما فيه 4 وبقاء المرأة وحدها أو مع 
ولمبا فيه من الضرر علدها من الحوف على عر ضها أو نفاد النفقة امحدودة أو غير 
ذلك . فكان الذى يتناسب مع سماحة الإسلام وروح التشريع الفتوى بجواز 
طواف الحائض . ْ 


يقول - رحمه الله تعالى ‏ ثبت عن البى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت(١)‏ » وقال لعائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ : « اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا تطوى بالبيت0) » 
ولما قيل له عن صفية مها حاضت » فقال : « أحابستنا هى » فقيل له : 
إنها قد أفاضت » قال : فلا إذآ(؟) » وصح عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه بععث 
أبا بكر عام تسع لما أمره على المودم » ينادى : « ألا يطوف بالبيت عريان »(4) 
ول ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفن بالوضوء ولا باجنتاب النجاسة » "كا 
أمر المصلين بالوضوء فنبيه الممالض عن الطواف بالبيت » إ! أن يكون لأجل 
المسجد لكونها منبية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث . أو عن الدخول إأيه 


)00( روأ أحمدفى مسنده . وابن أبى شيبة في مصئفه ص ١١7‏ ب * نصب الرأية . 
(؟) ف الملاتي : متفق عليه ص 9ه ه ثيل الأوطار , 

م رواء البخارى صن ١؟؟ ‏ ؟ ١‏ صصيح البخاري , 
(4) قال فى المنتق متفق عليه ص 9ه - » نول الأوطار . 


وفب؟ 


مطلقاً لمرور أو لبث » وإما أن يكون لكون الطواف نفسه بحرم مع الحخيض » 
كنا بحرم على اللدائض الصلاة » والصيام بالنص والإماع . ومس المصحف 
عند عامة العلياء ذف إل أن قال : وكل مأ يحرم معه الصلاة جب معه عند 
الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك » فإن الصلاة مع تلك الأمور أخيف 
من نرك الصلاة . فلو صلى بثيمم مع قدرته على استعال الماء » لكانت الصلاة 
محر مة ومع عجزه عن استعال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت » 
وكذلك الصلاة عريانآ وإلى غير القبلة » ومع حصول النجاسة » وبدون 
القراءة وصلاة الفرض قاعداً أو بدون ! كمال الركوع والسجود » وأمثال 
ذلك مما حرم مع القدرة » وجب مع العجز . 
وكذلك أكل الميتة والدم وحم 0 : بحرم أكلها عند الغنى عنها » 
وبجب أكلها عند الضرورة عند الأثمة الأربعة » وحمهور العلاء . قال س 
ش ا من اضطر فلم بأكل حى مات دخل النار » وذلك لأأنه أعان 
على قتل نفسه برك ما يقدر عليه من الأكل المباح له فى هذه الخال » فصار 
مز لة من قتل نفسه » لاف امحاهد بالنفس » ومن تكم حمق عند سلوطان 
جار فإن ذللك قتل عاهذا فى 1 مصلحة لدبن الله تعالى : وتعليل مذع 
طواف الخائض : بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعال به بعض الحنفية » 
فإن مذهب ألى حنيفة أن الطهارة واجبة له » لا فرض فيه . ولا شرط له . 
ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم . وهذا مذهب 
منصور بن المعتمر(؟) » وحماد بن أى سلمان() رواه أحمد عنْهما :قال 


)١(‏ مسروق بن الأجدع المدانى الكوف الإمام أبو عائشة الفقيه أحد الأعلام وهو ابن أخت 
مرو بن معد يكرب » أخذ عن عمر وعلى ومعاذ وابن مسعود . قال الشعبى : ما علمت أحداً 

كان أطلب اعم منه وكان أعل بالفتوى من شر يح وكان يصلى حتى تتورم قدماه توق سنة 58 ه 
( تذكرة الحفاظ وغ ١-‏ ). 

(؟) دو منصور بن المعتمر بن عبد ألله بن ر بيعة ة السلمى أبو عتاب الكو أحد الأعلام . 
روى عنه أبو حديفة والأعمش وإسر ائيل وخلق قال ابن المودى : م يكن بالكوفة أحفظ منه . 
وقال العجلى أكره على القضاء بالكونة ذقضى عليها شبر ين وكان فيه تشيع قليل مات سئة 185 م 
( طبقات الحفاظ وه ) . 

(؟) هو حماد بن أبى سامان واسمه مسل أبو إسماعيل الكوق الفقيه مولى إبراهيم بن أبيت 


7/5 


عبد الله فى مناسكه : حدثى ألى » حدثنا سبل بن يوسف » أنبأنا شعبة عن 
حماد ومتصور قال : ( سألنهما عن اأرجل يلوف بالبيت » وهو غير متوضىء 
فلم يريا به بأسأ » قال عيد الله : سألت أنى عن ذلاك فقال : أحن إل أن 
يطوف بالبيت وهو متوضىء ) لأن الطواف صلاة ‏ وأحد عنه روايتان : 
منصو صتان فى الطهارة هل هى شرط ف الطواف » أم لا ؟ وكذلك وجوب 
الطهارة فى الطواف كلامه فها يقتضى روايتن . 


وكذلاك قال بعض الحنفية : إن الطهارة ليست واجبة فى الطواف بل سنة 
مع قوله : إن ق تركها دما »2 ف: ن قال إن المحدث يجوز له أن يطوف حلاف 
الحائض والجنب - فإنه بمكنه تعليل المذم محرمة المسجد لا مخصوص الطواف» 
لأن الطواف » يباح فيه الكلام » والأكل والشرب فلا يكون كالصلاة » 
ولأن الصلاة مفتاحها الطهور وتحر مها التكبير - وتحليله! التسلم » والطواف 
ليس كذلك » ويقول : إتما منع العراة من ذلك لأجل نظر الناس . ولخرمة 
المسجد أيضاً ‏ ومن قال هذا . قال : المطاف أشرف المساجد » ولا يكاد 
مخلو من طائف . وقد قال الله تعالى : -( خذوا زينتكم عند كل مسجد )(1) 
فأمر بأخذها عند دخول المسجد » وهذا حلاف الصلاة » فإن المصلى عليه 
أن سير لنفس الصلاة » والصلاة تفعل ف جميع البقاع » فلو صلى وحده 
فى بدت مظم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من السير للصلاة لاف الطواف 
فإنه يشير ط فيه المسجد الحرام . والاعتكاف يشير ط فيه جنس المساجد . 


وعلى قول هؤلاء فلا بحرم طواف الجنب والحائض : إذا اضطر إلى 
ذلك كما لاحرم عندهم الطواف على المحدث تحال , لآنه لا حرم علمهما دخول 
المساجد حينئذ » وهنا إذا كانا مضطر ن إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث 
الذى يمجوزون له الطواف مع الحدث من غير عذر . 


صمونى الأشعرى . روى عنه حماد بن سلمة » والشورى وشعية . قال الشيباق : ما رأيت أفقه من 
حماد . وقال اازفى يغلب عليه الفقه وم يرزق حفظ الآثار مات سنة ١١٠١‏ «( طبقاتالحفاظ م14) 

. الأعراف آية وم‎ )١( 
باه‎ 


ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على 
الملهارة وذلك جائز للهنب مع التيمم . وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل » 
ولا تيمم فى أحد قولى العلاء » وهو المشبور ق مذهب الشافعى » وأجد )» 
كنا ثبت فى الصحيح أن الصحابة صلوا مع الحنابة قبل أن تنزل آية التيمم . 


والحخائض بيت عن الصوم فإنها ليست متاجة إلى الصوم فى الحيض 
فإنه مكنها أن تصوم شهراً آخر غير رمضان » فإذا كان المسافر والمريض 
مع إمكان صومهما جعل لما أن يصوها شبراً آخر » فالحائض الممنوعة من 
ذلك أولى أن تصوم شبراً آخر » وإذا أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر 
واحد » فلم بجحب علم! إلا ما يجب على غير ها » ولهذا لو استحاضت فإما 
تصوم مع الاستحاضة فإن ذلك لامكن الاحير از عنه » إذ قد تستحيض 
وقت القضاء . ْ 


وأما الصلاة فإنها تتكرر ى كل يوم وليلة +خس مرات » والحيض 
ما مدع ااصلاة » فلو قيل : إنما تصلى مع الحيض ٠»‏ لأجل الحاجة » لم 
يكن الحيض مانعاً من الصلاة حال . وكان يكون الصوم والطواف بالبيت 
أعظم حرمة من الصلاة . وليس الأمر كذلك . بل كان من حرمة الصلاة 
أنها لاتصلى وقت الحيض » إذا كان لما فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن 
الصلاة وقت الحيض » وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد 
فعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف اللعذر ولو كان 
لما مصحف ولم مكنها حفظه إلا مسه مثل أن بر يد أن يأخذه لص » أو كافر. 
1 ويه أحد 5 أو ينببة مها ولم مكنا منعه إلا كسه »2 لكان ذلك 2 
لما مع أن المحدث لاممس المصحف » ومجوز له الدخول فى المسجد .' 
المصحئ للداجة ؛ فالمسجد الذى حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة . 

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى فى نفس الطواف ء كا منع 
من غيره أو كان لذلك وللمسجد » كل منها علة مستقلة » فنقول : إذا 


مه/ا 


اضطرت إلى ذلاك بحيث لم بمكها المج بدون طوافها . وهى حائض لتعذر 
المقام علدها إلى أن تطهر » فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض . وبين 
الضرر الذى ينافى الشريعة » فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها 
ومالها » وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها » وإلزامها بالمقام بمكة مع 
عجز ها عن ذلك » وتضررها به لا تأنى به الشريعة » فإن مذهب عامة العلاء 
أن من أمكنه الحج ولم بمكنه الرجوع إلى أهله لم جب عليه الحج » وفيه 
قول ضعيف أنه جب إذا أمكنه المقام . أما مع الضرر الذى مخاف منه على 
النفس » أو مع امد عن الكسب فلا يوجب أحد عليه المقام ؛ فهذه 
لابجب علها حج محتاج معه إلى سكى مكة - وكثير من النساء إذا لم رجع 
مع من حجت معه لم بمكلها بعد ذلك الرجوع » ولو قدر أنه مكنا بعد 
ذلك الرجوع » فلا بجب علمها أن يبى وطها محرماً مع رجوعها إلى 
أهلها » ولا تزال كذلك إلى أن تعود » فهذا أيضاً من أعظ م الحرج الذى 
لايبوجب لله مثله إذ هو أعظ من إنجاب حجتين را 00 
إلا حجة واحدة . 


ثم ذكر حديث ابن عباس مبينا أنه مختلف فى رفعه للنى صلى الله 
عليه وسلم وأجاب عليه أنه ليس معنى ذلك أنه يشبه الصلاة من كل وجه 
وذكر الأمور الى يفارق فيه الطواف للصلاة . 


قائلا فى ذلك : 


والحديث الذى رواه النسائى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أل قال : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله أباح فيه الكلام فن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا خير لو يد 2 2 
كان من كلام النى صلى الله عليه وسلم أو من كلام ان عباس » ليس 
معناه أنه نوع مق الضلذة كضلاة الجيعة والاستسقاء والكسوق نفك الله 
قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى : (وطهر ببى للطائفين والقائمين 


للمفدد ” 


وااردع السجره(1١)‏ ) آآشظظ2 والأثآن عن النى صلى الله عليه وسم والصحاية 
فلا موز أن مجعل نوعاً من الصلاة » والنى صلى الله عليه وس قال : ( الصلاة 
مفتاحها الطهور » وتحر بمها التكبر ونحليلها التسلم(؟) ) والطواف ليس 
تحر عمه التكبير » ونحليله التسلم » وقد تنازع السلف ومن بعدهم قَْ وجوب 
الوضوء م ن الحدث له . والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرا رار 80" ن دن الإسلام 4 
ومن أكره فهو كاقر ولم ينقل شىء عن النى صلى الله عليه وسلم ى 
وجوب الوضوء له 4 ومنع الخائض لايستلزم ع الحدث 4 وتنازع العلماء 
فى الطهارة من الحيض : هل هى واجبة فيه ؟ أو شرط فيه ؟ على قولين فيه ؛ 
ول يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فنها » وأيضاً فقد قال الننبى صلى الله 
عليه وسلم : ولا صلاة إلا بأم القرآن )() والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق 
العلياء بل فى كر اهتها تمولان للعلياء . 


وأيضاً فإنه قد قال : ( إن الله بحدث من أمره ما شاء وما أحدث أن 
لاتكلموا فى الصلاة(؛) ) فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقاً » والطواف 
جوز فيه من الكلام مالا جوز فى غيره » ومبذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة 
الجنازة فإن لما تحليلا تحر بماً » ومبى فا عن ن الكلام » وتصلى بإمام وصفوف 
وهذا كله متفق عليه » والقراءة فنها سئة عن النى ا علا ربزاوعا 
أصح قولى العلاء . . . والمقصود هنا : 


أن الج إذا " جب إلا مرة واحدة فكيف يقاس عم جب ف اليوم 
والليلة حمس مرات » وهذا نما يفرق بين طواف الخائض » وصلاة الخائئض » 


)000 الحج آية 2.00 1 

)١(‏ قال فى المنتى رواه الخمسة إلا النساق » وقال الترمنى : هذا أصح ثىء فى هذا 
لباب وأحسن ص 148 - ؟ ديل الأوطار . 

(9) روآء :سل فى صيحة صن ١5‏ - ؟ ااثووى على مسلم . 

(:) رواه النساق بلفظ إن الله أحدث ف الصلاة أن لا تكلوا إلا يذكر الله , ونأ ينبغي 
الك وأن تقوءوا نش قانتين ص 518 - ١‏ الفتح الكمير . 


كا 


فإنها محتاج إلى الطواف الذى هو فرض علبا مرة ق العمر وقد تكلفت 
السفر الطويل وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق 
الأنفس » فأن حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة الى تستغى 
عا ومن الحيض : عا تفعله زمن الطهر ؟ وقد تقدم أن الخائض لم منع من 
القراءة سلحاجها إلما » وحاجتها إلى هذا الطواف أعظٍ . 


وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر » والطواف نجب 
له الطهارة » قيل له : هذا فيه زاع معروف عن اأسلف والخلف فلايد 
لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف - والاحتجاج بقوله : 
( الطو اف بالبيت صلاة ) حجة ضعيفة » فإن غايته أن يشبه بالصلاة فى بعض 
الأحكام » وليس المشه >المشبه به من كل وجه . وإنما أراد أنه كالصلاة 
فى اجتناب المحظورات ابى ترم خارج الصلاة » فأما ما يبعال الصلاة 
وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيئاً من هذا مبطلا 
للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إأيه » فإنه يشغل عن مقصوده » 
كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر » وهذا كقول الننى صلى 
الله عليه وسلم :  :‏ ( العبد ى صلاة ما دام ينتظر الصلاة(١)‏ ) وقوله : 
. (إذا خرج إخد إلى المسجد فلا يشلك بين ن أصابعه » فإنه ى صلاة ) 
ولهذا قال : ( إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام ) ومعلوم أ أنه يباح فيه الأكل 
والشرب » وهذه محظورات الصللاة الى تبطلها الأكل والشرب والعمل 
الكثر » ولا يبطل ثبىء من ذلك الطواف بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة 
كما يكره العبث فى الصلاة . ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة » أو جنازة 
أقيمت بنى على طوافه » والصلاة لاتقطع لمثل ذلك فليست محظورات الصلاة 
حظورة فيه » ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحرمم » 
فكيف يقال » أنه مثل الصلاة فيا يحب لها ونحرم فا ؟ 1 


)01( رواء مسل وأبو داود ص ١-4١‏ الترغيب وَاشرَهيب ؛ 


اكلا 


فن أوجب له الطهارة الصغرى » فلا بد له من دليل شرعى . 
وما أعلٍ ما يوجب ذلك . 


ثم تدءرت » وتبين لى أن طهارة الحدث لاتشترط فى الطواف ولا تيجب 
فيه بلا ريب . ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى » فإن الأدلة الشرعية 
إما تدل على عدم وجوبها فيه » وليس ف الشريعة ما يدل على وجوب 
الطهارة الصغرى فيه » وحينئذ فلا نسم أن جنس الطواف أفضل من جنس 
قراءة القرآن » بل جنس القراءة أفضل منه ». فإنها أفضل ما فى الصلاة من 
الأقوال » والسجود أفضل ما فبا من الأفعال » والطواف ليس فيه ذكر 
مفروض . 

وإذا قيل : الطواف قد فرض بعضه » قيل له قد فرضت القراءة فى 
كل صلاة » فلا تصح صلاة إلا بقراءة » فكيف يقاس الطواف بالصلاة » 
وإذا كانت القراءة أفضل » وهى تجوز لحنائض مع حاجتها إلا فى أظهر 
قولى العلماء » فالملواف أولى أن يجوز مع الحاجة . 

وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف فى الأصل محظور على الحائض 
وإتما يباح للضرورة ٠‏ قل : من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور 
لنفسه » ومن سم ذلك يقول : وكذللك من القرآن ما هو #ظور على الحائض . 
وهو القراءة فى الصلاة . وكذلك فى غير الصلاة لغير حاجة نحرمها أكثر 
العهاء » وإنما أبيحت لهاجة » فإذا أبيحت للهاجة فالطواف أولى . 

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند حباهير 
العلياء » وكا دل عليه الكتاب والسنة » وهو ثابت عن سلان وسعد وغير هم 

من الصحابة » وحرمة المصحف أعظ من حرمة المساجد ومع هذا إذا 
اضطر الجنب والمحدث والدمائض إلى مسّهِ مشَّهُ فإذا اضطر إلى الطواف 
الذى م يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز . 

فإذا قيل : الطواف منه ما هو واجب » قيل : ومس المصحف قد جب 
ذف 


فى بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة . والقراءة الواجبة » 
أو الحمل الواجب » إذا لم ممكن أداء الواجب إلا بمسه . 

وقوله صل الله عليه وسلم : ( الدائض تقضى المناساك كلها إلا الطواف 
بالبيت(١)‏ ) من جنس قوله : « لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى 
يتوضأ(؟) » وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخار(؟) » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : 9 لا أحل المسجد لجنب و لا حائض!4) » بل اشتراط الوضوء 
ش فى الصلاة ‏ وخمار المرأة فى الصلاة » ومنع الصلاة بدون ذلك أعظ. من منع 
الطواف مع الحيض » وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض 
ورخص لحائض أن تناوله الحمرة من المسجد » وقال لما : ( إن حيضتك 
ليست فى يدك(ه) ) تبين أن الحيضة فى الفرج والفرج لاينال المسجد » وهذه . 
العلة تقتضى إباحتها للحائض مطلقاً » لكن إذا كان قد قال : ( لا أحل المسجد 
الجنب ولا حائض ) فلابد من الجمع بين ذلك والإبمان بكل ما جاء من عند الله 
وإذا لم يكن أحدة.| ناعاً الآخر فهذا عام مجمل » وهذا خاص فيه إباحة 
المرور » وهو مستثى من ذلك التحريم » مع أنه لاضرورة . فزياحة الطواف 
الضرورة لا تناق حر بمه بذلك النص » كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار 
للضرورة » وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم » بل وبلا وضوء 
ولا تيمم للضرورة » كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل 'زول الآية » 
وكإباحته للصلاة بلا قراءة للضرورة » مع قوله : (لاصلاة إلا بأم القرآن(7)) 
وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله : ( حتيه ثم 


, تقدم تريح‎ )١( 

69 روآه مسلم ص غ٠ه-١‏ النووى على مس . 

(0) أخرجه أبو داود . والترمذى فى اصلاة . وابن ماجة فى الحيض والهام والبوى 
من ١-1546‏ نصب ار اية مع حاشيته بغية الألمعى فى تخريج الزيلى . 

(؛) رواه أبو داود من حديث دائشة . وآين ١اجة‏ والطبرانى ق معجمه من حديث أم سلمة 
ص ١ - ١94‏ نصب الراية . ْ 

)0( رواه مسل » وأبو داود » والثر مذى » والنسال ص 8م - ١‏ الفتح الكبير . 

(9) تقدم تخريه . . 


يلف 


اقرصيه ثم صلى فيه(١)‏ ) وإباحة الصلاة على المكان النجس لاضرورة مع 
قوله : ( جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً(0) ) بل تحر م الدم 
وم اللدنزبر أعنظم الأمور » وقد أبيح للضرورة . والذى جاءت به السنة 
أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين ساتر المناسك » فهو أفضلل من 
غيره لذبى الحائض عنه » فالصلاة أ كل منه . وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر 
من غيره » ولأنه مختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض » ولم 
تأت سنة تمنع المحدث منه » ومالم بحرم على المحدث فلا بحرم على الخائض 
مع الضرورة بطريقين : - الأولى والأخرى » كقراءة القرآن » والاعتكاف 
فى المسجد ولو حرم علا مع الحدث فلا يلزم نحر م ذلك مع الضرورة 
كس المصحف وغيره ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فها بحب 
ونحرم . فد خالف النص والإحماع . 

وليس لأحد أن محتج بقول أحد فى مسائل النزاع » وإثما الحجة النص 
والإجماع » ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال 
بعض العلاء » فإن أقوال العلاء حنج لما بالأدلة الشرعية لا محتج مها على الأدلة 
الشرعية » ومن ترلى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لاسن الأدلة 
الشرعية » وتتازع العماء لايفرق بن ماعناء عن الرسيول و تلقعه الأمنة 
بالقبول بحيث بحب الإعمان به . وبين ما قاله بعض العلاء ويتعسر أو يتعذر 
إقامة الحجة عليه » ومن كان لايفرق بين هذا وهذا لم بحسن أن يتكلم فى 
العلم بكلام العلاء . وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوالم » مثل المحدث عن 
غيره . والشاهد على غيره لايكون حاكا . والناقل المحرد يكون حاكياً 


)١(‏ أخرجه الشافعى من حديث أسماء بلفظ : حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصل فيه 
ص ١ه ١‏ نيل الأوطار - ورواه البخارى ومسل وأحمد بلفظ تحته ثم تقرصه بالماء » ثم 
تنضحه ثم تصلى فيه ١ه ١‏ منتى الأخيار مع شر حه نيل الأوطار . 

(؟) قال فى المنتق رواه أحمد بلفظ جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً أينا أدركتى الصلاة 
بمسحت وصليت ورواه مسل بلفظ : وجملت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تر ينها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء ص 4ه" » م.م ١‏ ثيل الأوطار ورواه البخارى بلفظ : وجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراً . .. ص ١و١‏ صصحيح البخارى ٠.‏ , , 


للها 


لامفتياً » ولا محتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول 
أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف مجرىء إذا تعذر الطواف بعده » 
كا تدك فلك قولة فى مدهب مالك فيمن ننى.طواقك الأفاضة حي عاد 
إلى بلده أنه مجزئه طواف القدوم » هذا مع أنه ليس لما فيه فرج فإنها 
قد ممتد بها الحيض من حين تدخخل مكة إلى أن مخرج الحاج . وفيه أيضاً 
تقدم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإحماع » والمناسك قبل 
وقنها لاتجرىء وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدث ء 
وبين ألاتطوف » كان أن تطوفه مع الحدث أولى » فإن فى اشتراط الطهارة 
'زاعاً معروفاً وكثير من العلاء كأنى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 
يقواون : إنها فى حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعلمها 
دم مع قولم أما تأثم بذلك » ولو طافت قبل التعريف لم مجزئها ‏ وهذا 
القول مشمور معروف » فتبين للك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف 
قبل الوقت » وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فما لا شرط 
فها » والواجبات كلها تسقط بالعجز . ولهذا كان قول أنى حنيفة وغيره 
مونالبيه آن >3 اهن مال دوق حال فالس بكر قن و إنها الفرهن ب 
ما يجب على كل أحد فى كل حالء ولهذا قالوا : إن طواف اوداع لما أسقطه 
النى صلى الله عليه وسلم عن الحائض دل على أنه ليس بركن » بل مجيره 
دم وكذلك المبيت عتى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض 
بل هو واجب بحيره دم » وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل 
السقايه التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس 
بفرض » وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من حمع بليل دل على أن 
الوقوف بمز دلفة بعد الفجر ليس يفرض . بل هو واجب بجيره الدم » فهذا 
حجة لهوئلاء العماء من أصحاب ألى حنيفة والشافعى وأحمد وغبرهم وقد 3د لها 
أصداب ألى حنيفة كالطحاوى وغيره . 

إن الطهارة ليست فرضاً فى الطواف ولا شرطأ فيه 


فإذا كان قوم 


دوكلا 


بل هى واجبة تجير بدم دل ذلك على أنها لانجب على كل أحد فى كل حال » 
فإنما أوجب على كل أحد فى كل حال إنما هو فرض عنده, لابد من فعله 
وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة فى ححال دون حال سقطت مع 
العجز » كما سقط سائر الواجبات مع العجز » كطواف الوداع » وكما 
عند أكثر العلاء. كالشافعى وأحمد » وسار فقهاء الحديث لاف ما محتاج 
إليه فى بعض الأحوال » فإنه لايباح إلا مع الفدية . وأبو حنيفة يوجب الفدية 
فى الجميع » وحينئل فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال : أنه يلزمها 
دم » كما هو قول ألى حنيفة » وأحد القولين فى مذهب أحمد » فإن الدم 
يلزمها بدون العذر » على قول من مجعل الطهارة واجبة » وأما مع العجز 
فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فبا » والأقيس أنه لا دم علا 
عند الضرورة ٠‏ وأما أن بجعل هذا واجبا جره دم » ويقال : إنه لايسقط 
للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة . 


وقد تبين ببذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان فى علاء 
المسلمين من يفتها بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة » لم تكن الآمة 
مجمعة على أنه لامجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاً وحينئذ فليس مع المنازع 
القائل بذلك لانص » ولا إحماع » ولا قياس » وقد بينا أن هذا القول مستلزم . 
لجواز ذلك عند الحاجة . وأن العلاء اختلفوا فى طهارة الحدث هل هى 
واجبة علها ؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم مجمع الأمة على وجوب 
الطهارة مطلقاً ولا على أن شيثاً من الطهارة شرط فى الطواف وأما الذى لا أعلم 
فيه نزاعاً أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذ كانت قادرة على الطواف 
مع الطهر فا أعلم منازعاً فى أن ذلك محرم علما وتأثم به » وتنازعوا لق 
أجزائه : فذهب ألى حنيفة مجزئها ذلك » وهو قول فى مذهب أحمد فإن 
أحمد نص نازوا عل أن الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك » فن أصحعابه 
من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال هذا يدل على أن الطهارة. 
ف 


ليست فرضاً » إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان » لأنها من باب 
المأمور به لا من باب المهى عنه كطهارة الحدث فى الصلاة » مملاف 
اجتناب النجاسة فى الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لما 
أو جاهلا ما لايعيد لأن ذلك من باب المنبى عنه فإذا فعله ناسياً أو جاهلا به 
لم يكن عليه إنْم فيكون وجوده كعدمه . ثم إن من أصحابه من قال : هذا يدل 
على أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية » بل واجبة 
تجبر بدم » وحكى هوؤلاء فى صدة طواف الحائض روايتين : 


إحداهما : لايصح » والثانية : يصح ونجيره بدم . وممن ذكر هذا 
أبو الركات(١)‏ وغبره » وكذلك صرح غير واحد مهم بأن هذا النزاع 
فى الطهارة من الحيض والجحنابة ذهب ألى حنيفة » فعلى هذا القول تسقط 
بالعجز كسائر الواجبات » وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات ؛ 
رواية مجزئه اللواف مع الحنابة ناسياً ولا دم عليه . 


ورواية أن عليه دماً » ورواية أنه لامجزئه ذلك . وبعض الناس يظن 
أن النزاع فى مذهب أحمد إنما هو فى الجنب والمحدث دون الخائض » وليس 
الأمر كذلك » بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع فى الحائض وغيرهاء 
وكلام أخد يدل على ذلك . وتبين أنه كان متوقفاً فى طواف الخحائط » وق 
طواف الجنب » وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فى ذلك » 
فذكر أبو بكر عبد العز يز فى ( الشافى ) عن الميمونى(١)‏ قال : قلت لأحمد : 
من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة » ثم واقع أهله ؟ فقال : 
هذه مسألة . الناس فها ممتلفون » وذكر قول ان عمر » وما يقول عطاء » 


(1) هو الخافظ العالم عحدث بغداد أبو البزكات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأتماطى 
البغدادى ولد سنة 57 4ع ,قال أبو سعد حافظ متقن جامع واسع الرواية . جمع وخرج » وكان 
لا يحوز الإجازة على الإجازة وم يتزوج . مات سنة 8ه ه طبقات الحفاظ 45814 . 

(؟) «و الحافظ الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزدى 
الميدونى ازق عام بلده ومفتيه . كان من كبار أصحاب أجد بن حنبل مات ى ربيع الأول 
سنة 4 ؟ ه( تذكرة الحفاظ 87056.86) 20 


ينف 


وما'يسبل فيه » وما يقول الحسن » وأمر عائشة . فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم حين حاضت : « افعلى ما يفعل الحاج » غير أن لاتطوف بالبيت » 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم(١)‏ » فقد بليت به تزل علها ليس 
من قبلها 3 قال الميموق : قلت : فن الناس من يقول عليه الحج » فال 
نعم : كذلك أكثر علمى » ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما ؟ تال 
أبو عبد الله : أولا وآخراً . هى مسألة مشتمة فا نظر. دعى حى أنظر فما » 
ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده لارجع حبّى يطوف . قلت : 
والنسيان . قال : والأسيان أهون حكماً بكثر . .ريد أهون من يطوف على 
غير طهارة متعمداً . 

قال أبو بكر عبد العزيز : قد بينا أمر الطواف بالبيت فى أحكام الطواف 
على قولن يعنى لأحمد » أحد القولين : إذا طاف الرجل وهو غير طاهر 
أن الطوراف يحزىء عنه إذا كان ناميا والقول الاتعن + أنه لامجزئه حتى 
كوة ظاهرا > 'فإن وطأ :وقد لات خر :ظاهر اناس قل قولن #دمير 
قوله فى الطواف » فن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم حجه . ومن لم 
بجزه إلا طاهراً رده من أى المواضع ذكرحى يطوف »حى قال : ومهذا 
أقول : فأبو بكر وغيره من أصعاب أحمد يقواون فى إحدى الروايتين مجزئه 
مع العذر ولا دم عليه » وكلام أحمد بين فى هذا . وجواب أحمد المذذكور 
يبين أن التزاع عنده فى طواف الخائض وغيره . 


وبالجملة هل يشرط للطواف شروط الصلاة ؟ على قولين ق مذهب 
أحمد ؛ وغيره . ش 

أحدهما : يشر ط » كقول مالك » والشافعى » وغيرهما . 

والئانى : لايشتئرط » وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب ألى حنيفة 


وغيره وهذا القول هو الصواب » فإك امشير طن قَْ الطواف كشروط 
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الصلاة ليس معهم حبجة إل قوله صل إلله عليه وس ( ااطواف بال 
صلاة(1) ) وهذا لو ثبت غن النى ص لى الله عليه وس ' يكن الم فيه 
حجة كا تقدم -والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك فإن التى صلى الله 
عليه وس لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتئاب نجاسة . بل قال : 
( مفتاح الصلاة الطهور » وتحر بمها التكبير » وتحليلها التسلم(؟) ) والطواف 
ليس كذلك . والطواف لايجب فيه ما يجب فى الصلاة » ولا حرم فيه 
ما حرم فى الصلاة . فبطل أن يكون مثلها . 


وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها 
شرطاً فبا كالصلاة ؛ وهذا القياس فاسد » فإنه يقال لانسم أن العلة فى 
الأصل كونما متعلقة بالبيت ؛ ولم بذكروا دليلا على ذلك . والقياس الصحيح 
ما بين فيه أن المثشئرك بين الأصل والفرع هو علة اأكم أو دليل العلة , 

وأيشاً فالطهارة إئما وجبت لكونبها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم 
تتعلق . ألا ترى أنهم اما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً 
شرطاً فها » ولم تكن متعلقة بالبيت . ظ 


وكذلك أيضا إذا صلى إلى غير القبلة كنا يصلى المتطوع ل السفر ؛ 
وكصلاة اللدرف راأكباً لله الطهار؟ ثم ا مر 


( رواهاين حبان ف « سميحه » من حديث ففديل اف 0 والحام فى «. مستدركه‎ )١( 
قال قال رسول الله‎ ٠ من حديثك سفمان كلاه عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس‎ 
الطواف بالبيئ صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق ء 'فن نطق فيه فلا ينطق‎ ٠ : صل اله عليه وس‎ 
: إلا تحير » وسكت الماع منه » وأخر جه الثرملى فى كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به‎ 
بلفظ ؛ الماواف سول البيت مف الصلاة . قال : وقد روى هذا 000 + وغيره‎ 
انبي » وعن الحامم‎ ٠» عن طاوس مرقوقاً » ولا دراه ورفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب‎ 
ثم قال :و هذا حديث قد رافعه عطاء بن السائب فى .رواية جماعة عنه‎ ٠ دراه ابي فى المعرفة بسنده‎ 
. وددى عنه «وقونا رهو أصح ؛ المي . . ,من 09 * نصب الراية‎ 

(9) أخرجه أبو اي , وابن ماجة عن عل بن أبى طالب : ورواه أحد وابن 
أبى شببة » وإسمال بن راهويه . والبزار فى ٠سانيدهم‏ قال النووى ,ف الملاصة » » وهو حديث 
عمسن , و روه الطبر الي , ثم البريثى صن 8010 ب ١‏ تنصب الرأية . 


وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة 
ولا غمرها . ثم هناك عبادة من شرطها المسجد » ولم تكن الطهارة شرطاً فا 
كالاءتكاف » وقد قال تعالى : (وطهر بيبى للطائفين والقائمين والركع 
السجود(١)‏ ) فليس الاق الطائف يا! لراكع الساجد بأولى قن إسكاقه بالخا كوك 
بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط فى الطواف والعكوف » وليس شرطاً 
الصلاة . 


فإن قيل : الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف » والصلاة 
لاتكون إلا بطهارة : قيل وجوبٍ ركعتى الطواف فيه لزاع وإذا قدر 
وجوبهما لم تجب فببهما الموالاة » وليس اتصالما بالطواف أعظ م من اتصال 
الصلاة بالحطبة يوم الجمعة » ومعلوم أنه لو خطب دانم توضاء وصلى الجمعة 


جاز » فلأن جوز أن يطوف عددثا ثم يتوضا ويصلى الركءتين بطريق الأولى . 


وهذا كشر ما ينبتل به الإنسان إذا نسبى الطهارة فى الاطبة والطواف 
فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز 5 


وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً يببى الأمر دائراً ببن أن تكون واجبة 
ود ا احور لشي ال 2 
وق ) مذهب ألى حنيفة 3 ذكن من يقول هى سنة من أصداب أد, حنيفة 
يقول : مع ذلك علببا دم . وأما أحمد فإنه يول الاحى للها + لاد ولاغتره: 


كنا صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس فإذا طافت حائض مع التعمد. 
توجه القول بوجوب الدم علها -- وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال : إن 
علا دماً ‏ والأشبه أنه لابجب الدم » لآن هذا واجب تمر به مع القدرة 
لا مع العجز » فإن لزوم الدم إنما يجب برك مأمور » وهى لم ترك مأموراً 
فى هذه الحالة » ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام » وهذا ليس 
من محظورات الإحرام » فإن الطواف يفعله الحلال والحرام » فصار الحظر 


. الحجآية 1م‎ )١( 
اا‎ 


هناك من جنس حظر اللبث فى المسجد . واعتكاف الحائض فى المسجد » 
أو مس المصحف » أو قراءة القرآن . وهذا مجحوز لخحاجة بلا دم » وطواف 
الإفاضة إنما مجوز بعد التحلل الأول » وهى حينئذ يباح لما المحظورات 
إلا الجاع . فإن قيل : لو كان طوافها مع الميض مكنا أمرت بطواف 
القدوم وطواف الوداع » والننى صلى الله عليه وسل أسقط طواف الوداع 
عن الحائض . وأمر عائشة لما قدمت وهى متمتعة فحاضت أن تدع أفعال 


العمرة » وتحرم بالج » فعل أنه لابمكنها الطواف . 


قيل : الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد » أو للطواف . 
أونها » والمحظورات لاتباح إلا حال الضرورة » ولا ضرورة مها إلى طواف 
الوداع فإن ذلك ليس من الحج » وهذا لايودع المقم بمكة وإتما يودع المسافر 
عنها فيكون آخر عهده بالبيت » وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه ؛ 
بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ يعرفه » ولم يطف للقدوم , 
فهو إن أمر مبما القادرعلهما إما أمر إنجاب فبما » أو أحده.اء أو استحباب 
فإن للعلاء فى ذلك أقوالا وليس واحد مهما ركنا بجحب على كل حاج بالسنة 
الثابتة باتفاق العللاء . مخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه » لآنه لاحج 
إلا به 0 وهذا 51 يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة 
ل ال تيك د نه 
ونصبت ها قبة ف فنائه , 


وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كنعها من الاعتكاف ‏ 
فيه لحرمة المسجد وإلا فالحيض لايبطل اعتكافها » لآنها مضطرة إليه بل 
إنها ممنع من المسجد » لا من الاعتكاف » فإنها ليست مضطرة إلى أن تقم 
فى المسجد » ولو أبيح لما ذلك مع دوام الحيض لكان فى ذلك إباحة المسجد 
لحخيض ٠‏ وأما الطواف فلا بمكن إلا فى المسجد الحرام » فإنه مختص ببقعة 
معينة ليس كالاعتكاف فإن المعتكف مخرج من المسجد لما لابد منه » 
كقضاء الحاجة » والأكل والشرب » وهو معتكف فى حال خروجه من 
المسجد . ليس له فى تلاك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى : 


لنحف 


( ولا نباشروهن وأنتم عاكفون ف المساجد(١)‏ ) وقوله : ( فى المساجد ) 
يتعاق بقوله : ( عاكفون ) لا بقوله ( تباشروهن ) فإن المباشرة فى المسجد 
لانحوز للمعتكف ولا لغيره ؛ بل المعتككف ف المسجد ليسرع له أن يباشر إذا 
خرج منه لما لابد منه . 
فلا كان هذا يشبه الاعتكاف » والحائض تخرج لما لابد منه ٠‏ فم 
بقطع المي اعتكافها » وقد حمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة . 
فى الآمر بتطهير بيته بقوله : ( وطهر ببى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود(؟) ) فنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة 
فإن الصلاة تباح فى حميع الأرض لاتخقص ععسجد » وجب لها وبحرم فيها 
مالا حرم ف اعتكاف ولا طواف . وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من 
العبادات الى يفعلها الخلال والحرام لاتختص بالإحرام » وهذا كان طواف 
الفرض إئما بجحب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور قف 
قوله تعالى : - ( ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق(؟) ) فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم » ولم يبق عليهم 
حرم إلا النساء وهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه بانفاق 
الأئمة ؛ وإذا كانت عبادة من العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام » 
كنا أن الاعتكاف مختص جميع المساجد » والله تعالى قد أمر بتطهير بيته 
للماائفين والعاكفين والركع السجود » وليس هو نوعاً من الصلاة فإذا 
ترك من واجبه شيئاً » فقد يقال 'رك شيئاً , ومن أرك شيئاً من نسكه فعليه دم؛ 
وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجهاد » 
هل يلحق بمن ترك شيئآً من نسكه ؟ أو يقال : هذا فيمن 'رك نسكاً مستقلا » 
أو تركه مع القدرة بلا عذر ‏ أو ترك ما مختص بالحج والعمرة . 


. ١مل البقرة آية‎ )١( 

(0) المج آية ١م‏ . هكذا فى الأصل » والصواب قوله (والقاممين سد 
أراد آية : ( وعهدنا إلى إبر اهيي و إسماعيل أن طهر ! برى للطائفين و العا كفين و الركم الجود ) 
يقال البقرة . 


(0) الحج آية وم , 
فى 


وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة 
أو تكون كا صر » أو يسقط عنها الحج » أو يسقط عنها طواف الفرض 
فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع » مع أنى لم أعلم إماماً من الأئمة 
صرح بشىء منها فى هذه الصورة » وإنما كلام من قال علا دم أو ترجع 
محرمة ولحو ذلك - من السلف والأمة ‏ كلام مطلق يتناول من كان 
يفعل ذلك فى عهدهم » وكان زمنهم بمكلها أن تحتبس حى تطهر وتطوف » ١‏ 
وكانوا يأمرون الأمراء أن محتبسوا حبى تطهر الحيض ويطفن ». ولمذا 
ألزم مالك وغيره المكارى الذى لما أن محتبس معها حتى تطهر وتطوف » 
ثم إن أكابه قالوا : لا بجب على مكار ها فى هذه الأزمان أن محتبس معها 
لا عدل لله مو الشرو.. 1 ْ 


فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحرض شرطً أو واجباً كان مع 
القدرة على أن تطوف طاهراً لا مع العجز عن ذلك » اللهم إلا أن يكون 
منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب فى الخحالين » فيكون التزاع مع من 
قال ذلك » والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد(١)‏ . 


وقال أيضاً : وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعلها أن نحتبس حى 
تطير وتطوك إذا أمكن ذاك» وغل .من مها أن فعس لأتعلها إذا أمكنه 
ذلك 1 ولا انيت القر قات اتمنة :فى :رحن السدلمك > #والناسن كوت مكة 
ويصدرون علها فى أيام العام كانت المرأة بمكنها أن تحنبس هى وذو محرمها 
ومكار-ها حتى تطهر ثم تطوف ء فكان العلاء يأمرون بذلك » ورا أمروا 
الأمبر أن محتبس لأجل الحيض » حتى يطهرن كا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أحابستنا هى ؟ )(1) 
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(؟) قال ف المنتى معفق عليه : ولفظ الحديث ما روته عائشة قالت : « حاضت صفية 
بنت حبى بعد ما أفاضت » قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : أحابتنا . 
هى ؟ قلت : يارسول الله إنا قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حافت بعد الإضافة » قال : 
.فشر إذن» , 


اوغفا 


وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - آمير » وليس بأمير : امرأة مع 

وأما هذه الأوقات فكشر من النساء أو أكثر هن لا مكنا الإحتباس 
بعد الوفد » والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة . وتكون هى 
قد حاضت ليلة النحر » فلا تطهر إلا لسبعة أيام أو أكبر . وهى لا يمكلما 
أن تقم مكة حّى تطهر » إما لعدم النفقة أو لعدم الرفقة الى تقم معها ٠‏ 
و تر جع معها » ولا كما المقام ممكة لعدم هذا أو هذا أو للحوف الضرز على 
لا مكنهم الاحتياس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام » والرجوع وحدهم ؛ 
وإما الحوف الضرر على أنفسهم وأموالهم » وتارة كلهم ذلك لكن لا يفعلونه 
فتبى هذه معذورة .. 

فهذه « المسألة  »‏ الى عمت ببا البلوى » فهذه إذا طافت وهى حائض 
وجيت يدم 0 بدنة أجزأها ذلك عند من يقول 2 الطهارة ليست شرطاأ 
كها تقدم ىق مذهب أى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وأولى . 
فإن هذه معذورة » لكن هل بباح لها الطواف مع العذر هذا محل نظر . 
وكذلك قول من مجعلها شرطاً » هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ويصح 
الطواف ؟ هذا هو الذى حتاج الناس إلى معر فته . 


فيتوجه أن يقال : إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات » ويسقط عما 
ما تعجز عنه : فتطوف » وينبغى أن تغتسل - وإن كانت تنائق] ب ا 
تغتسل للإحرام» وأولى . وتستثفر كا تستثفر المستحاضة وأولى : وذلك 
لوجوه : | 

أحدها : أن هذه لا ممكن فها إلا أحد أمور خسة : إما أن يقال : تقم 
حبى تطهر وتطوف ء وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه ممكة » 
وإن لم ممكها الرجوع إلى بلدها . وإن حصل لا بالمقام بمكة من يستكرهها 
على الفاحشة » فيأخذ مالها إن كان معها مال . ْ 
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وإما أن يقال : بل رجع غير طائفة بالبيت وتقمعلى ما بى من إحرامها 
إلى أن مكنا الرجوع وإنلم مكنا بقيت محرمة إلى أن تموت . 

وإما أن يقال : بل تتحلل كنا يتحلل المحصر » ويب تمام الحج فرضاً 
علها تعود إليه كالنخصر عن البيت مطلقاً » لعذر فإنه يتحلل من إحر امه » 
ولكن 1 سقط الفرض عنه بل هو باق فى ذمته باتفاق العلياء » ولو كان 
قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحصر » فهل عليه قضاءاه ؟ 

على قولين مشهورنن هما روايتان عن أحمد : أشب رهما عنه أنه لا قضاء 
عليد وهو فول غالك رالقافس .+زالاق عله الققناء وهو اقول أى حدالة 
وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية ء هؤلاء قالوا : قضاها النى 
صلى الله عليه وسلم . وأولئك قالوا : ل يقضها الل#خصرون معهء يع انو 
أكثر من ألف وأربعائة والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى العام القابل 
كانوا دون ذلك بكثر » وقالوا ميت عمرة القضية لأنه قاضى علما 
المشركين ء له لكوئة قضاها وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها . 1 

0 : من تخاف أن تحيض فلا كلها الطواف طاهراً 

تؤمر بالحج لا إيجاباً ولا استحباباً » ونصف النساء أو قربب من النصف 

حضن » أما فى العاشر وأما قبله بأيام » ويستمر حيضين إلى ما بعد التشريق 
بيوم » أو يومين » أو ثلاثة » فهؤلاء فى هذه الأزمنة فى كثير من الأعوام 
أو أكم برها لا بمكنبن طواف الإفاضة مع الطهر فلا محججن » ثم إذا قدر أن 
الراتحدة ا عيوك لذبن 4ا يق عند الأمور الثلائة المتقدمة » إلا أن أن يسوغ 
ا الطواف مع الحيض . ومن المعلوم . أن الوجه الأول لا مجوز أن تومر به 
فإن فى ذلك من الفساد فى ديئها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ن“مى عنه 
فضلاع. ن أن يأمر به 5 


والوجه الثالى : كذلك لثلاثة أوجه . 


أحدها : أن الله لم يأمر أحداً أن يبى محرماً إلى أن موت فامحصر 
لف 


بعدو له أن يتحلل باتفاق العلاء » والمحصم عمرض أو فقر فيه تزاع مشبور ء 
فن جوز له التحلل فلا كلام فيه » ومن منعه التحلل قال : إن ضرر المرض 
والفقر لا زول بالتحلل مخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع 
إلى بلده » وأبا<وا له أن يفعل ما محتاج إليه من المحظورات ٠‏ ثم إذا فاته 
الحج لل بعمرة الفوات » فإذا صح المريض ذهب ٠‏ والفقير حاجته فى 
إتمام سفر احج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه » فهذا مأخذه فى أنه لا يتحلل 
قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاً فإن كان هذا المأخذ صصيحاً » وإلا كان 
. الصحديح هو القول الأؤل وهو التحلل » وهذا المأخذ يقتضى اتفاق الأئمة 
على أنه مى كان دوام الإحرام حصل به ضرر زول بالتحلل فله التحلل . 


ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إخرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماً 
بل و#نوعة فى أحد قولهم من مقدءات الوطء » بل ومن النكاح » ومن 
الطيب؛ » ومن الصيد عند من يقول بذلك » وشريعتنا لا تأقى عثل ذلك » 
ولو قدر أن بعض القائلن بأن المخصر تمر ض أو نفقة يقول عثل ذلك فالمريض 
بأصول الشريعة » فإنه لا يقول فقيه : إن الله أمر المريض المعضوب المأيوس 
من رئه أن يبى جرم حتى بموت 2 بل أكثر ما يقال إنه يقم مقامه من 
حج عنه » كنا قال ذلك الشافعى وأحمد فى أصل الحج فأوجياه على المعضوب 
إذا كان له مال محج به غيره ؛ إذا كان مناط الوجوب عندهم هو ملك الزاد 
والراحلة ٠»‏ وعند ماللك القدرة بالبدن كينها كان » وعند أبى حنيفة مجموعهما . 
وعند أخجد قْ كل من الأمر ن مناط لأو جوب فيجب على هذا وهذا 
ولم يقل أحد من أنمة المسلمين أن المعضوب عليه أن محج أو يعتمر ببدنه » 
فكيف يبت محر ما عليه إتمام الحج إلى أن يموت ؟ ! 
الثانى : أن هذه إذا أمكنبها العود فعادت أصاببا فى المرة الثانية نظير 
ما أصابا فى الأولى : إذا كان لا مكنا العود إلا مع الوفد والحيض .قد 
الثالث : أن هذا إيجاب سفر .ن كاملين على الإنسان لمج من غير تفر يط 
أفف ٠‏ 


منه » ولا عدوان » وهذا خلاف الأصول » فإن الله لم يوجب على الناس 
الحج إلا مرة ة واحدة » وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته 
على إحرامه » وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه » لآن 
الوقوف له وقت محدود » يمكن ف العادة ألا يتأخر عنه » فتأخره يكون . 
لجهله بالطريق » أو ما ببى من الوقت ٠‏ أو لك السيز المعتاد » وكل ذلك 
تفريط منه ء لاف الحائض فإنما لم تفرط » ولهذا أسقط النبى صلى الله 
عليه وسلم عنها طواف الوداع وطواف القدوم كا فى حديث عائشة وصفية . 


وأما التقدر الثالث : وهو أن يقال : إنها تتحلل كا يتخلل المحصر 
فهذا أقرى » كنا قال ذلك طائفة من العلاء » فإن خخوفها منعها من المقام 
حتى تطوف كما لو كان بمكة عدومنعها من نفس الطواف » دون المقام 
على القول بذلك » لكن هذا القدر لا يسقط عما فر دس الإسلام ولا يؤمر 
المسلم محج حصر فيه » فن اعتقد أنه إذا حج حج أحصر عن البنت لم يكن عليه 


الحج » بل خلو الطريق وأمنه » وسعة الوقت : شرط فى لزوم السفر باتفاق 
المسلمين . 


وإنما تنازعوا هل هو شرط فى الوجوب ممعنى أن ملك الزاد والراحلة 
مع خوف الطريق » أو ضيق الوقت » هل جب عليه ؟ فيحج عنه إذا مات ؟. 
أولا يجب عليه محال ؟ على قولين معروفين » فهلى قول من لم تجعل لا رخصة 
إلا رخصة الحصر يلزمه القول الرابع . وهو أنما لا تؤمر بالحج بل لا يجب 
ولا يستحب » فعلى هذا التقدير يبو فى الحج غير مشروع كرس الا 
أو أكثر هن فى أكثر هذه الأوقات مع إمكان أفعاها كلها لكؤنبن يعجزن 
عن بعض الفروض قف الطواف . 


ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة » فإن العبادات المشروعة إيجاباً 
أ راتهلا ٠‏ إن اعتير عن يمف ينا عب قبااء م يسقظا. عه القدون :: 
لأجل المعجوز ٠‏ بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا أم رتكم بأمر 


يفف 


فأتوا منه ما استطعم (1) وذلك مطايق لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله 
ما استطعم )(2) . 

ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات الى هى أعظم من الطواف 
. لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها 3 وأركاما 3 فكيف سقط الحج 
بعجز ه عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟ ! 


ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة فإن هذا خلاف 
الأصول » إذا الحج عبارة عن الوقوف والطواف » والطواف أفضل الركنين 
وأجلهما » وخذا يشرع فى الحج » ويشرع فى العمرة ؛ ويشرع منفرداً » 
ويشيرط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف فكيف يمكن أن يصح الحج 
بوقوف بلا طواف . 


ولكن أقرب من ذلك أن يقال : مجزمبا طواف الإفاضة قبل الوقوف 
فيقال : إنها إن أمكنبها الطواف بعد التعريف » وإلا طافت قبله . لكن 
هذا لا نعلم أحداً من الأنمة قال به فى صورة من الصور » ولا قال : بإجرائه » 
إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف » ثم رجع 
إلى بلده ناسياً » أ و جاهلا » أن هذا جز زيه عن طواف الإفاضة . 


وقد قيل : على هذا ممكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم ممكها 
الطواف إلا قبل الوقوف » ولكن هذا لا أعرف به قائلا . 


والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال : فبا أن الناسى والجاهل معذور » 
فى عليه اريتوع مشقة عظيمة » فسقط الآرتيب هذا العذر 3 وكا يقال 
فى الطهارة في أحد الوجهين » على إحدى الروايتين قى مذهب أحمد : 
أنه إذا طاف محدثا ناسي حى أبعد كان معذوراً » فيجيره يدم » وأما إذا 
أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بيعضبا » وطواف 
الحائض قد قيل إنه مجرئ مطلقاً وعلبها دم . 


. نيل الأوطار‎ ١ - ٠ ٠ قال ف المنتق : .فق عليه ص‎ )١( 
8 ١١ التغاين‎ (0) 


مكف 


وأما تقدم طواف الف ض على الوقوف فلا يجزى مم العمد بلا نزاع 
وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلاء ولا يسقط بالعجز 
عن بعض شروط الصلاة » ولا بضيق الوقت عند أكثر هم وأيضاً فالمستحاضة 
ومن به سلس البول » ونحو هوئلاء لو أمكنه أن يطوف قبل التعريف بطهارة » 
وبعد التعريف ذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف وهذا لا مجوز للمرأة 
أن تصوم قبل شبر رمضان لأجل الحيض فى رمضان » ولكن تصوم بعد 
وجوب الصوم . 

وأيضا فإن الأصول متفقة على أنه متّى دار الأمر بين الإخلال بوقت 
العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها » كان الإخلال بذلك أولى 
كالصلاة فإن المصلى لو أمكنه أن يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل 
القبلة يحتنب النجاسة » ولم بمكنه ذلك ى الوقت فإنه يفعلها فى الوقت على 
الوجه الممكن » ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإحماع . 

وكذلك أيضاً لا يوئخر العبادة عن الوقت » بل يفعلها فيه نحسب الإمكان 
وإنما رخص للمعذور فى الجمع لأن الوقت وقتان : وقت مختص لأهل 
الرفاهية » ووقت مشترك لأهل الأعذار . والجامع بين الصلاتين صلاهها فى 
الوقت المشروع » لم يفوت واحدة مهما » ولا قدمها على الوقت الحرئ 
باتفاق العلماء » وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل ااوقت » 
أو بعده » إذا لم ممكنه فى وقته » لم يكن الوقوف فى غير وقته مزياً بانفاق 
العماء » والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف » ووقته يوم النحر » 
وما بعده » وهل بحزئ بعد انتصاف الليل لياة النحر ؟ فيه تزاع مشهور » 
فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة » بى ( الحامس ) : 

وهو أنها تفعل ما تقدر عليه ويسقط علها ما تعجز عنه » وهذا هو الذى 
تدل عليه النصوص التناولة لذلك » والأصول المشاءبة له وليس فى ذلك 
مغالفة الأصول » والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة » كقوله 
صلى الله عليه وس « تقضى الخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت )١1(06‏ 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


ا 


إنما يدل على الوجوب مطلقاً . كقوله : « إذا أحدث أحدم فلا يصلى حى 
يتوضاأً »(1) . 


ش وقوله : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدم حبى يتوضأ )١(»‏ وقوله « لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا مهار » (5) وقوله « حتية » ثم أقرضيه » ثم اغسليه 
ثم صلى فيه » () وقوله : «لا يطوف بالبيت عريان » (4) وأمثال ذلك 
من النصوص » وقد عل أن وجوب ذلك حيعه مشروط بالقدرة كنا قال 
تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم و(ه) وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرنكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛(1) وهذا تقسم حاصر . 


إذا تبين أنه لا ممكن أن تؤامر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها » 
ودينها » ومالها » ولا توامر بدوام الإحرام ٠‏ وبالعود مع العجز » وتكرير 
السفر وبقاء الضرر » من غير تفريط منها » ولا يكى التحلل » ولا يسقط 
به الفرض . وكذلك سائر الشروط » كالستارة واجتناب النجاسة » وهى 
فى الصلاة أوكد » فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة » وليس فى الطواف 
نص ينى قبول الطواف مع عدم الطهارة » والستارة » كما فى الصلاة ولكن 
فيه ما يقتضى وجوب ذلك . ولهذا تنازع العلاء : هل ذلك شرط ؟؟ أو واجب 
ليس بشرط ؟ ولم يتنازعوا أن ذلك شرط قى صحة الصلاة وأنه يستلزم أن 
توامر بيرك الدج ولا تمر بيرك احج بغير ما ذكرناه . وهو المطلوب . 


الدليل الثانى : أن يقال : غاية ما فى الطهارة أنها شرط فى الطواف 
ومعلوم أن كولما شرطاً فى الصلاة أوكد منما فى الطواف » ومعلوم أن 


)١(‏ قال فى المنتى متفق عليه ص ١ - 7٠١‏ ثيل الأوطار وص 44 ١‏ صيح البخارى 
وص 004 ١‏ مسلم بشرح النووى . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

م( تقدم تخريحه , 

, قال فى المنتى متفق عليه ص 8ه - ه فيل الأوطار‎ (١ 

(0) التغاين آية 15 . 

. اتقدم تخريجه‎ )١( 

م7 


الطهار ة #الستارة » واجتناب النجاسة » بل الستارة فى الطواف أوكد من 
الطواف . لأن سر العورة يجب فى الطواف وخارج الطراف » لأن ذلك 
من أفعال المشركين الى “مى الله ورسوله صلى الله عليه وسم عنها نبي عاماً 
ولأن المستحاضة ومن به سلس اابول ونوهها يطوف ويصبى باتفاق المسلمين 
والحدث فى حقهم من جنس الحدث فى حق غيرهم لم يفرق بيببما 
إلا العذر . 
وإذا كان كذلك » وشروط الصلاة تسقط بالعجز » فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى » والمصلى يصلى عرياناً . ومع الحدث 
والنجاسة ق صورة المستحاضة » وغيرها 2 ويصلى مع الجناية » وحدث 
الحيض مع التيمم » ويدون التيمم عند الأكثر بن إذا عجر عن الاء 
والّراب » لكن الحخائض لا تصلى » لأنها ليست #متاجة إلى الصلاة 3 
الحيض » فإنها تسقط عنها إلى غير بدل . لأن الصلاة تتكرر بتكرار الأيام 
كانت صلانها فى سائر الأيام تغنها عن القضاء » وهذا أمرت بقضاء الصيام 
دون الصلاة » لأن الصوم شبر واحد فى الحول » فإذا لم بمكنها أن تصوم 
طاهرة فى رمضان » صامت ف غير شبر رمضان فلم يتعدد الواجب علا ؛ 
بل نقلت من وقت إلى وقت » ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجزً مستمراً 
كعجز الشيخ الكبير ؛ والعجوز الكبيرة »؛ والمريض الأيوس من برئه » 
خط عنها رما لايد » ويخوا اشلج بإ لماع ميك عن كلل برح نه كارن 
كذهب أنى حنيفة والشافعى وأحمد » وإما إلى غير بدل كقول مالك . وأما الصلاة 
. فلا مكن العجز عنها عن جميع أركانها بل يفعل منها ما يقدر عليه » فلو قدر 
أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة رأسة وبدنه سقطت عنه ى أحد قولى 
العلاء » كول أنى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين وأحد القولين فى مذهب 
مالك » وق القول الآخر يوئ بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه » كقول 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين ؛ والقول الأول أشبه بالأثر والنظر . 
وأما الحج فالتقدر أنه لابمكنها أن نحج إلاعلى هذا الوجه » وإذا لم بمكنها ذلك 
كان هذا غابة المقدور » كا لولم بمكنه أن بطوف إلا راكباً أوحامل النجاسة . 


0/١ 


فإن قيل : هنا سؤالان : 

أحدهها : أنه هلا جعلت الحائض كالمعضو ب » فإن كانت نر جو أن 
نح 00 الطواف وإلا استنابت ؟ 

: أنه إذا لم يسوغ لما الشارع الصلاة زمن الحيض كما سوغها 

ا » وللمستحاضة » علم أن الحيض لا تصح معه العبادة حال 3 
فيقال : أما الأول فلأن المعضوب هو الذى يعجز عن الوصول إلى مكة ؛ 
فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس 
معضوب . كا لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة 
ومن به سلس البول » ونوشا فإن عليه الحج بالإحماع » ويسقط عنه 
ما يعجز عنه من الطهارة » وكذلك من لم بمكنه الطواف إلا راكباً أو محمولا 
أو من م مكنه ر الجبار و نحو ذلل؛ فإنه يستنيب فيه ومحج ببدنه . 

وأما صلاة الحائض فليست محتاجة لبها لأن فى صلاة بقية الأيام غى 
عنها » ولهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة مع الاستحاضة » ومع احمال 
الصلاة مع الحيض . وإن كان خروج ذلك الدم وتنجسها به يفسد الصلاة 
لولا العذدر » فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره فى ذلك » وهذا 
لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب علما ذلك ٠‏ 
وإما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة . 

فإن قيل : فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهها تمكن إسقاط الصلاة 
عنه كا أسقطت عن الحائض ٠‏ ويكون صلاة بقية الأيام مغنية » فلا أمرها 
الشارع بالصلاة دون الحائض » عم أن الحيض ينانى الصلاة مطلقاً » وكذلك 
ينانى الطواف الذى هو كالصلاة . 

فيقال : الجنب و نحوه لا يدوم به موجب الطهارة » بل هو عنزلة الحائض 
الى انقطع دمها وهو متمكن من إحدى الطهارتين ؛ وأما المستحاضة 
فلو أسقط عنها الصلاة للزم سقوطها أبداً » ؛ فللا كان حدما دائماً لم تمكن الصلاة 
إلا معه » فسقط وجوب الطهارة عنها » فهذا دايل على أن العبادة إذا لم ممكن 
فعلها إلا مع المحظور » كان ذلك أولى من تركها والأصول كلها توافق ذلك 


ذم 


' والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى أيضا فى أشهر قولى العلياء لعجزه عن 
الطهارة » فالحخيض يناى الصلاة مطلقاً لعدم الحاجة إلى الصلاة مع الحيض » 
استغناء بتكر ر أمثالها » وأما احج والطواف فيه فلا يدكرر وجوبه » فإن لويصح 
مع العذر لزم ألا يصح مطلقاً . والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تممكن 
وقد تبن أنه لا عذر للمائض فى الصلاة مع الحيض : : لاستغنائها ها عن ذلك 
بكر ار أمثالها فى غير أيام الحيض مخلاف الطواف فإنه إذا لم كنبا فعله إلا عع 
الحيض » لم تكن مستغنية عنه بنظظره فجاز ا ذلك كسائر ما تعجز عنه 
من شرو ط العبادات . 


الدليل الثالث أن يقال : هذا نوع من أنواع الطهارة » فسقط بالعجز 
كغيره من أنواع الطهارة » فا لو كانت مستحاضة وم ممكلها أن تاوف 
إلا مع الحدث الدائم . طافت ياتفاق العلاء » وق وجوب الوضوء علما 
خلاف مشبور بين العلماء وق هذا صلاة مع الحدث ومع حل النجاسة » 
وكذلك لو عجز الجتب أو المحدث عن الماء والراب صلى وطاف فى أظهر 
قولى العلاء . 

الدليل الرابع : أن يقال : شرط من شرائط الطواف » فسقط بالعجز 
كغيره من الشرائط ٠‏ فإنه لو لم بمكنه أن يطوف إلا عرياناً الكان طوافه 
عرياناً أهون من صلاته عرياناً » وهذا واجب بالاتفاق » فالطواف مع 
العرى إذا لم ممكن إلا ذلك أولى وأحرى » وإنما قل تكلم العلماء فى ذلك 
لأن هذا نادر » فلا يكاد بمكة يعجز عن سّرة يطوف بها » لكن لو قدر 
أنه سلب ثيابه . والقافلة خارجون لا بمكنه أن يتخلف عنْهم » كان الواجب 
عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العرى كما تطوف المستحاضة ومن به 
سلس البول مع أن النبى عن الطواف عرياناً أظهر وأشور بالكاب رات 
من طواف الحائض . 


وهذا الذى ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة » العامة المتناولة 
لهذه الصورة لفظاً » ومعنى » ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول الى 


بم 


تتشامها » والمعارض ها إتما لم يحد للعلاء المتبوعين كلام فى هذه الحادثة 
المعينة » "كا لم يد لهم كلامآ فيا إذا لم ممكنه الطواف إلا عرياناً » وذلك 
لأن الصور الى ل تقع ى أزمتهم لايجب أن تخطر بقلو-هم » ليجب أن يتكلموا 
فها 2) ووقوع هذا وهذا فى أزمتهم إما معدوم ٠‏ وإما نادر جداً 
وكلامهم فى هذا الباب مطلق عام » وذلك يفيد العموم » لو لم تختص الصورة 
المعينة معان توجب الفرق والاختصاصء و هذه اعررة عه مره 
اللتكلم باللفظ العام من الأنمة أعدم وجودها فى زمهم » والمقلدون هم 
ذكروا مازؤددوه من كلاميج #تونلذا رج نالك شر ه عل نكاريها أن 
يحتبس لأجلها إذا كانتالطرفات آمنة » ولا ضرر عليه فى التخلف معها ؛ 
وكانوا فى زمن الصحابة وغبرهم حتيس الأمير لأجل الحيض والاخروة 
من أصحاب مالك أسقطوا عن المكار ى الوداع . 


وأسقط اابيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم » وعجزههم يوجب 
الاحتباس معها فى هذه الأزمان . ولا ريب أن من قال : الطهارة واجبة 
فى الطواف وليست شرطً فإنه يلزمه أن يقول : إن الطهارة فى مثل هذه 
الصورة ليست واجبة لعدم القدرة علها » » فإنه بقول إذا طاف #دثاً وأبعد 
عي عن ار ل . فكيف نبجب على هذه ما لا ممكها 
إلا مشقة أعظ من ذلك » لكن هناك من يقول : عليه دم » وهنا يتوجه 
ألا نب عليا دم » لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه » 
مخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلا » وقد يقال علا دم لدو رهذه الصورة 
ونظظر ذلك أن منعه عدو عن رى الجمرة » فلا يقدر على ذلك حى يعود 
إلى مكة ؛ أو منعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل » أو ممنعه العدو عن 
طواف الوداع محيث لا بمكنه المقام حتى يودع . وقد ثبت ف الصحيح عن 
ار الل ا 00 ا 
إن الطهارة فرض ف الطواف وشرط فيه فليس كونما شرطاً به أعظم من 
كونها شرطا فى الصلاة . 


ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف 
بالعجز أولى وأحرى . 
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هذا هو الذى توجه عندئ فى هذه السألة » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم » ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إلبها علماً وعملا لما تبمشمت 
الكلام حيث لم أجد فا كلاماً لغيرى » فإن الاجتباد عند الضرورة ما أمرنا 
الله به . فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله . والحمد لله » وإن يكن 
ما قلته خطأ فى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الحطأ . وإن كان 
امخطى معفواً عنه . والله سبحانه وتعالى أعلم 2 والجية لله وحده » وصلى الله 
على محمد وآ له وس تسليا(١)‏ . 50" 


ومن ذلك اختياره ‏ رحمه الله الذى حصل له يسببه البلاء العظيم وهو 
عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة سواء كانت ىق 
مجلس واحد أو مجالس » فى طهر واحد أو أطهاز قبل الرجعة أو العقد » 
وأن الطلاق الثلاث لا يعتير إلا إذا طلقها واحدة فى طهر لم مجامعها فيه ثم 
براجعها إذا كانت فى عدلها أو يعقد علها إذا كانت قد انبث منها » م يطلقها 
اثانية فى طهر لم مجامعها فيه مرة واحدة ثم براجعها فى عدئما أو يعقد علها 
إن كانت قد انبت عدتها » ثم يطلقها المرة الثالئة فى طهر لم مجامعها فيه كذللك 
مرة واحدة » وبذلك يكون قد طلقها ثلاثاً , وهذا هو الطلاق الثلاث الذي 
دلت عليه النصوص . وهو الطلاق الذى تحرم به الزوجة حتى يتزوجها زوج 
غبره - وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق فلا يقع علها منه إلا واحدة . 

هكذا ذهب . رحمه الله وهو إذ يقول ذلك مالف الأنمة الأربعة 
وينفرد مبذا الرأى عنهم عن اجتهاد مبنى. على الدليل الصحبح » والفهم 
السلم ‏ ويستدل ‏ رحه الله على مذهبه بقوله : إن كل طلاق شرعه الله 
ف القرآن » فى المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعى » لم يشرع الله لأحد أن 
بطلق الثلاث حيعا . ولم يشرع له أن يطلق المدعول ما طلاقاً بائنً وليكن 
إذا طلقها قبل الدخول بانت منه » فإذا انقضت عدلها بانت منه . أه )١(‏ , 


. 5١-541١ - مجبوع الفتارى ص ؛+؟7‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتارى ص 9 - 0م‎ 


رمع - أصول افق ) 0 وا 


ومما يدل علي أن الطلاق المشروع هو الطلاق الرجعى قول الله تعالى : 
( الطلاق مرتان)(١)‏ مرة بعد مرة » كما إذا قيل للرجل سبح مرتين أو 
سبح ثلاث مرات أو مائة مرة فلابد أن يقول سبحان الله حوى يستوفق العدد 
فلو أراد أن يحدل ذلك فيقول : سبحان الله مرتين أو مائة مرة لم يكن 
قد سبح إلا مرة واحدة ؛ والله لم يقل الطلاق طلقتان بل قال : ( مرتان ) 
فإذا قال لامر أته أنت طالق اثنتين أو للاثاً . أو عشراً أو ألفا لم يكن قد طاقها 
إلا مرة واحجدة(؟) 5 


وذكر ‏ ره الله ب أنه لا يعرف أحدا طلق على عهد النى صلى الله 
علبه وسل ام أنه ثلاث بكلمة واحدة فالزمه الننى صلى الله عليه وس بثلاث » 
ولا روي ذَلِكِ في حديث صحيح ) ولا حسن » ولا نقل أهل الكتب المعتمد 
علها فى ذلك شِيثاً . بل رويت فى ذلك أحاديث كلها ضعيفة بائفاق علاء 
الحدديث بل موضوعة0) , 


وذكر ‏ رجمه الله ب أيه أن القرآن يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق 
الرجعى والطلاقٍ للعدة كا في قوله تعالى : ( يا أمها البى إذا طلقم النساء 
فطلقرهن لعدةين , وأحصرا العدة , واتقوا الله ربكم . لا مرجوهن من 
يونين . ولايخرجن إلا أن بأددن بفاحشة مبيئة . وتللك حدود الله , ومن يتعد 
حابود الله فقَدٍ ظِلم نفسه . لإ ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً , فإذا بلغن 
أجاون فأمسكرون معروف أو فار قر هن ممعرٍ واف )(4) 


وهذا إنما يكون فى الرجمى . وقرله : ( طلقرهن لعدنين ) يدل على أنه 
لا مجوز إرداف الطلاق للطلاق , حِبْى تنقضى المدة أو بر اجعها لأنه إنما أباح 
ااطلاق للعدة » أي لاستقبال اادة + فَبّى طلقها الثانية و الثالثة قبل الرجمة 


, البقسرة آية 11لا‎ )١( 

(0) المرجم السابق صن ١6‏ :#8 . 
() مجموع الفعاوي ص "#1١١‏ . 
(4) الطسلاق آية 21 15 . 


كثال 


بنت على العدة ول تستأنفها باتفاق حماهير المسلمين ؛ فإن كان فيه عجلاف 
شاذ عن خلاس وان حزم فقا ببنا فساده في موضع آخر » فإن هلا قول 
ضعيف » لأنهم كانوا فى أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امر أنه طلقها 
0 إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ليطبل حبسها ؛ فلو كان 
إذا ل , راجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة | إلي أن براجعها ٠‏ والله تعالى 
قصرهم على الطلاق الثلايث دفعاً لهذا الضرر , كا جاءت بذلك الآثار ؛ 
ودل على أنه 'كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستأني بدون رجعة سواء 
لمحا بمو لي ا اا م 

واءن حزم إما أوجب استثناف العدة بأنِ يكون الطلاقي لاستقبال العدة 
فلا يكون طلاق إلاتعقبه عدة » إذا كان بعد الدجول كا دل عليه القرآن 
فلزمه على ذلك هذا الول الفاسد . وأما من أل يمققضى القرآن وما دلت 
عليه اللآثار فإنه يقول إن الطلاق الذى شرعه الله هو ما يتعقبه العدة . وما كان 
صاحيه غير فبها بين الإوساله بمعروف والنسريح بإحيان وهذا منتف فى 
إيقاع الثلاث فى العدة قبل الر جعة » فلا يكون جازاً ؛ ف يكن ذلك طلاقاً 
لعدة ‏ ولأنه قال : (فإفا بلغن أجلهن فأميكوهن معر وف أ فارقرهن 
تمعروف )١)‏ فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها 
بإحسان فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة /ر يسك يعر وف ب بسرج 
بإحسات , 


وقد قال تعالى : ( والمطلقات نر بصن بأنفسمون للأثة قروء ولايحلٍ هن 
أن بككتمن ما خلق الله في أرحامهن ٠‏ إن كن يمن بالله واليوم الآخرٍ ؛ 
وبعرلين أحق بردهن فى ذلك )(0) فهذءا ِقَتضِى أن هذا جال كل مطلقة 3 
فلم يشرع إلا هذا الطلاق . ثم قال ( الطلاق مرتان(؟) ) أن هِذا الطلاق 
المكور ( مر تأن ) وإذا قبل سرح مر تين أو ثلاث مرات ع م جز أن يقول 


. الطلاق آية ؟‎ )١( 
. 8١م البقيرة آي‎ )0( 
. 514 البقسرة آية‎ )0( 


/اى/ا 


سبحان الله مرتين . بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة » فكذلك لايقال : 
طلق مرئين » إلا إذا طلق مرة بعد مرة » فإذا قال :أت -طالك لاا ء 
أو مرتين » م بز أن يقال : طلق ثلاث مرات ولا مرتين » وإن جاز أن 
يقال طلق ثلاث تطليقات أو طلقتن ٠»‏ ثم قال بعد ذلك : ( فإن طلقها 
فلاتحلله من بعد حى تنكح زوجاً غيره )(1) فهذه الطلقة الثالثة »لم يشرعها 
الله إلا بعد الطلاق الرجعى مرتين . 


وقد قال الله تعالى : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن 
أن ينكدن أزواجهن )١()‏ الآبة . وهذا إما يكون فيا دون الثلاث وهو 

يعم كل طلاق فعلم أن جمع الثلاث ليس عمشروع ودلائل تحرم الثلاث كثيرة 
و1 اكاب ر النة والأثار . والاعتبار كما هو مسوط فى موضعه . 


5 ذلك أن ( الأصل فى الطلاق الحظر ) وإنما أبيح منه قلدر الحاجة » 
ثبت فق الصحيح عن جار عن الننى صلى الله عليه وسلم : « أن إبليس 

ياصب عرشه علل البحر » ويبعث سراياه » فأق رهم إليه منزلة أعظمهم 
فتنة » فيأتيه الشيطان فيقول : مازلت به حبى فعل كذا » حبى , رأتيه الشيطان 
فيقول مازلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه » ويقول : أنكة ] 
أنت ! ويلتزمه ("). وقد قال تعالى ى ذم السحر : (فيتعلمون منهما مايفرقون 
به بين المرء وزوجه)(؛)وق السئن أن الننى صلى الله عليه وس قال : ( إن 
امختلعات والمنئز عات هن المنافقات )(0) وف السئن أيضاً عن النى صلى الله 
عليه وسلم : أنه قال : : (أما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 


. 5". البقسرةآية‎ )١( 
. 779 (؟) البقسرة آية‎ 
. م( رواه سل ص 9م - م الثر غوب والثر هيب‎ 
. 1١9 (؛) البقرة آية‎ 
رواء ابن باجة وابن حوان فى صحيحه وا'بييق من 4 - " الترغيب وااثرهيب وتال‎ )0( 
الشوكافى أخرجه أحمد و النسانٌ من حديث أنى هريرة وهو من رواية الحسن عنه وق مباعة منه‎ 
. نقار . ص 7417 ؟ نهل الأوطار‎ 


مدلا . 


فحرام علا رائحة الجنة() ) وهذا لم يبخ إلا ثلاث مرات وحرمت عليه 
المرأة بعد الثالثة حبى تنح زوجاً غيره » وإذا كان إنما أبيح للداجة فالحاجة 


الأصل الثانى : - أن الطلاق المحرم الذى يسمى ( طلاق البدعة ) إذا 
أوقعه الإنسان هل يقع أم لا ؟ فيه زاع بين السلف واللحلف » والأكثرون 
يقولون بوقوعه مع القول بتحربمه . وقال أخروة + الايقع ,+ مثل طاوس(1) 
وعكرمة » وخخلاس وخمر » ومحمد بن إحاق » وحجاج ن أر طأذ(م) » 
وأهل الظاهر كداود » وأصحابه 3 وطائفة من أصماب أى حنيفة » ومالك 
وأحمد ؛ وبروى عن أنى جعفر الباقر وجغعفر بن محمد الصادق ٠‏ وغيرهه| 

من أهل البيت وهو قول أهل الظاهر - داود وأصحعابه ‏ لكن منهم من 
لايقول بتحرم الثلاث وهه ن أصحغاب أنى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه 
7 ينع مجموع الثلاث إذا أوقعها حريعا , ٠»‏ بل يقع منها واحدة » ولى يعرف 
قوله فى طلاق الحائض » ولكن وقوع الطلاق حميعاً قول طائفة من أهل 
الكلام والشيعة » ومن هوولاء وهئلاء من يقول : ( إذا أوقع الثلاث حملة 
م يتمع به شىء أصلا 2 لكن هذا قول م لايعر ف. لقائاه سلف من 
الضحابة والتابعين لهم بإحسان » وطوائف من أهل الكلام والشيعة » .كن 
ان حزم من الظاهرية لآ يقول بتحريم حمع الثلاث . فلهذا يوقعها » وجمهورهم 
على تحربمها » وأنه لا يقع إلا واحدة » ومنهم من عرف قوله فى الثلاث : 
ولم يعرف قوله فى الطلاق . فى الحيض » كن ينقل عنه من أ>داب أنى حنيفة 


)١(‏ دواه أبو داود والترمذى وحسئه ص 6م - " الترغيب والترهيب وقال فى المنتى 
رواه الحمسة إلا النساق ص 47؟ ‏ 5 نيل الأوطار 0 

(؟) دو طاوس بن كيسان المانى أبو عبد الرحمن الحميرى . أدرك سين صصابياً وكان 
هن عاد أدل امن وسادات التابعين مات ٠١١‏ ه أو سنة ٠١5‏ ه وله بضع و تسعون سئة ( طبقات 


الحفاظ 6م ) . 

(؟) هو حجاج بن أرطاة الإمام مفى العراق أبو أرطاة النخعى الكوف أحد الأعلام أفى 
ا اه . وكان من أوعية الع لكنه ليس بالمتقن لحديثة ٠.‏ وكان 
أيه يددى 


» لم مخرج له البخارى . كان فيه تيه وسودد . وكان وقول أهامكتنى حب الشرف 
( تذكرة الحفاظ 5م .)١‏ 


4ك 


ومالك واءن مر روى عنه من وجهين أنه ١‏ يقع ؛ وروى من وجوه أخخرى 
أشبر وأثبث : أنه يفع . وروى ذلك عن زيد . 


وأما ( جمع الثلاث ) فأقوال الصحابة فها كثيرة مشهورة : روى الوقوع 
فها عن عبر » وعيان وعلى » وابن مسعود » وان عباس وان مر 35 
وألى هريرة وعمران بن حصين وغير هم . وروىئ عدم الوق فمها عن أى بكر 
وعن يمر صدراً من خلافته » وعن على ن أنى طالب وان مسعود وابن عباس 
أيضاً . وعن عن الزبير وعبد الرحمن .ن عوف رضى الله دنهم أحعين » قال 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن الغيث فى تابه الذى سماه ( المقنع فى أصول 
الوثائق وبيان ما ى ذلك من الدقائق ) وطلاق الدعة أن يطلقها ثلاث ى 
كلمة واحدة » فإن فعل لزمه الطلاق ثم اختلفث أهل العام بعد [جماعهم 
على أنه مطلق » كم يلزمه من الطلاق ؟ فقال على بن أنى طالب وابن معود 
رضى الله تعالى عنهما : يازمه طلقة واحدة » وكذا قال ابن عباس رضى الله 
عنما وذلك لأن قوله  :‏ ثلاث لا «منى له » وأنه لم يطلق ثلاث مرات » 
0 : طلقت ثلاث مرات غخير عن ثلاث 
ظلقات أتت منه فى ثلاثة أفعال كانت هنه » فذلك يصح » ولو طلقها مرة 
واحدة فقال » طلقها ثلاث مرات لكان كادباً » وكذلك او حلف بالله 
ثلاثاً ردد الحنف كانت ثلاثة أبمان وأما لو حلف بالله فقال : أحلف بالله 
ثلاث لم يكن حلف إلا ينآ واحدة » والطلاق مثله قال : ومثل ذلك قال 
الزبير بن العوام ؛ وعبد الرحمن بن عوف » روينا ذلك كله 0 
: يعنى الإمام محمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أنى 
شيبة ونحجى ن معين و سمنون بن سعيد و طبقهم . قال هدعق شيوخ 
قرطبة بن زنباع شيخ هدى ؛ ومحمد بن عبد السلام الحسيبى فقيه عصر:(1) » 


(1) هو محمد بن وضاح بن بز يع مولى ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأءوى الداعل 
وهو الحانظ الكبير أبو عبد الله القرطى » ولد سنة ١98‏ أو سنة ٠06‏ ه بقرطبة » ومع 
أصبخ بغ بن الفرج و-رملة وإسماق بن أ اء رائيل و طبة هم » ارل إلى الحجاز وااشام وااعراق 
و مصر ؛ وبه ويبى صارت الأندلس دار حديث ء«أث سئة 4م58 ه ( تذكرة الحفاظ تكس ). 

(1) الحينى » هكذا فى الأصل ااثقول عنه وى تذكرة المفاظ الذدى المشى وهو الحافظ>- 


وي 


وان بى ن مخلد واصيغ ن الحباب 8 و«ماعة سواه من فمّهاء قرطبة 1 
وذكر هذا عن بضعة عشر فقباً من فقهاء طليظلة المتعبدين على مذهب ماللك 
ان أنس . 

قلت : وقد ذكره التلمسانى رواية عن ماللك وهو قول مممد ن مقاتل 
الرازى من أنمة الحنفية » حكاه عن المازنى وغيره » وقد ذكر هذا رواية 
عن مالك وكان يفبّى بذلك أحياناً الشيخ أبو المركات نْ تيمية(١)‏ . 

واستدل أيضاً بما روى عن ان عباس : أنه قال : كان الطلاق على 
عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وألى بكر وسنتين من شخلافة عمر » 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت الم 
فيه أناة ع فلو أمضيناه علهم ؛ فأمضاه علمهم(؟) : 

وفى رواية لمسم وغيره عن طاوس أن أبا الصبباء قال : لابن عباس : 
أتعم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ص لى الله عليه وسلم 
وأنى بكر وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس نعم( . 

وى رواية : أن أبا الصبباء قال لابن عباس : هات من هناتك » ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر واحدة ؟ 
قال : نعم » قد كان ذلك . فلا كان فى زمن عمر تتابع الناس فى الطلاق 


وروى الإمام أحمد فى مسنده » عن عكرمة مولى ابن عباس . عن 


>الإ.ام أبو الحسن محمد بن عبد السلام بن ثعابة القرطى اللذوى صاحب التصائيف » أريد على 
تضاء الجاعة فامتنع وقد بث بالأندلس حديئاً كثيراً ومات دئة 85؟ ه وهو فى عشر الثانين 
( تذكرة الحفاظ 549 6). 
)١(‏ مجموع الفتارى ٠لا‏ - ؤم مم . 
00( رواه سل ص التنووى على مسلم وقال ى المنتقى رواء أحمد ومسل ص 58-١068‏ 
نيل الأوطار , 
(١‏ روأء مسلم ص 7-559 الثووى عل مسل ٠‏ 
)0 روأه ملم صن 8076 - 8 النووى على مسلُ . 
07/4١‏ 


١‏ ن عباس أنه قال 00000 المالب ار أته ثلاثاً فى 
علس واحد » فحزن علها حزناً شديداً » قال : فسأله رسول الله صل اله 


ا : (ف مجلس واحد؟) 
قال : نعم . قال ( فإِنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت شعت ) قال : فرجعها . 
فكان ان عباس رى أن الطلاق عند كل طهر » وقد أخرجه أبو عبد الله 
المقدسى فى كتابه ( اللختارة ) الذى هو أصح من ( تبح الحا 1(5)) . 


وقد أورد - رحمه الله شبة فى حديث ركانة وأجاب علبها : وتلاك 
الشبة أنه صلى الله عليه وس أمره بالرجعة وقد طلق فى مجلس واحد وهذا 
يفيد مفهومه أنه إذا تعددت احالس وطلق فى كل واحد مها طلقة وقع عابها 
فأجاب ان تيمية عن ذلك بقوله : المفهوم لا عموم له فى جانب المسكوت 
عنة + بزل قدا كوك فد تتضيل 4 كاله : (إذا يلغ الماء قلتين لم حل 
الحبث(؟) ) أو ( لم ينجسه شىء ء )(0) وهو إذا بلغ قلتين فقد تحمل الث 
وقد لا حمل وقوله ‏ : (فق الإبل السائمة الزكاة ) ارق انا ك7 
يكون فبا الزكاة ‏ زكاة التجارة - وقد لايكون فيا » وكذلك قوله : 
( من قام ليلة القدر إعانآ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(؛) ) ومن لم 
يقمها فقد يغفر له بسبب آخر . - 

وكقوله : من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(0)) 


وقوله تعالى : (إن الذين آمنوا والذبن هاجروا وجاهدوا فسبيل اللهأولئنك 
برجون رمت الله(0) ) ومن نم يكن كذلك فقد يعمل سملا آخر برجو به 


. "9-187 مجموع الفتاوي ص‎ )١( 

69 قال فى المنتق رواه الخمسة ص 47 - ١‏ نيل الأوطار . 

(؟) قال ف المنتى رواء هذا اللفظ ابن ماجة وراد نه لأخد ص 49 - ١‏ نيل الأو طار . 

(4) قال ف المنتى وواه الجاعة إلا ابن ع ماجة ص # .م - 4 فيل الأوطار . 

() رواه البخارى » ومسل » وأبو داوذ » والتسافى » وابن بن ماجة مختصراً . ص 5-54٠0‏ 
الثر غيب والترهيب . 

. البقرةآية مم‎ )١( 


3-5 


رحة الله مع الإمان » وقد لا يكون كلك . فلو كان فى مجالس فقد يكون له 
فب ر.جعة » وقد لايكون : عملاف الس الواحد ؛ الذى جرت عادة صاحبه 
أنه لا بر اجعها فيه » فإن له فيه الر.جعة » كنا قال الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
حيث قال : ( ارجعها إن شعت ) ولم يقل كما قال فى حديث ابن حمر : 
و مره فلير اجعها :(1) نأمره بالرجعة » والرجعة يستقل مها الزوج » مخلاف 
المر ااجعة(؟) . 


وقد رده رحمه الله على الحالفين الذن محملون حديث ركانة بأنه 
طلقها ألبتة . للرواية الواردة فى ذلك . فقد ذكر - رحمه الله هذه الرواية 
الى - تج بها الخالف وردها ‏ قال رحه الله : وقد روى أبو داود وير 
أن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال له النى صلى الله عليه وسلم : «ألله ما أردت 
إلا واحدة ؟ » فقال ما أردت بها إلا واحدة » فردها إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وأبو داود مالم برو فى سئنه الحدديث الذى أخخرجه أحد فى مسنده 
فقال : حديث ( ألبتة ) أصح من حديث ابن جريح « إن ركانة طلق امرته 
ثلانا » لأن أهل بيته أعلم » لكن الأمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه 
فيه » كالإمام أحمد بن حنبل » والبخارى » وغيرهما » وأنى عبيد وألى 
محمد ءن حزم وغير ها » ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل » 
لم تعرف عدالهم وضبطهم » وأحمد أثيت حديث الثلاث وبين أنه الصواب 
مثل قوله : حديث ركانة لايثبت أنه طلق امرأته ألبتة » وقال : أيفساً : 
حديث ركانة فى ( ألبتة ) ليس بشىء » لأن ان إسماق(؟) برويه عن داود 
ان الحصين . عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركانة طلق امرأته ثلاث ٠‏ 
وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً طلق ألبتة » وأحمد إنما عدل عن حديث 
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(0) هو محود بن إحاق بن يسار صاحب المغازى القرثى المطلى مولام أحد الأ"مة . وى 
عن أبيه وأبان بن عبان وخلق , وعنه شعبة و المادآن وااسفيانان وآخرون . وثقة بن ممين مر 
وضعفه أخرى ٠‏ وقال ابن المديى : صالح ورط ء وقال أححمد حسن الحديث . ( طبقات 
الحفاظ هما ). 


اوذخا 


ان عباس » لأنه كان رى أن الثلاث جائزة » موافقة لاشافعى » فأمكن 
أن يقال : .حديث ركانة منسوخ » ثم لما يجع عن ذلك وتبين أنه ليس فى 
القرآن والسنة طلاق مباح إلا الر جعى عدل : عن حديث ابن عباس » 
لأنه أفتى نخلافه » وهذا علة عنده فى إحدى الروايتين عنه » دكن 
الرواية الأخرى الى علا أصابه أنه ليس بعلة » فيلزم أن يكون مذهبه 
العمل حديث ابن عبا س(1) . 


وذكر رحمه الله تعالى ‏ بأن المخالف استدل على لزوم الثلاث مما ورد 
و ا ا وا 0 
امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثً(م) + وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاثاً ولم 
ينكر الننبى صلى الله عليه وسلم ذلك(4) . 


وذكر جواب الأكثر.ن على ذلك بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة 
نما طلقها ثلاثاً متفرقات » هكذا. ثبت فى الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث 
تطليقات » لم يطلق ثلاثاً لا هذا ولا هذا مجتمعات . وقول الصحالى : 
طلق ثلاثاً . يتناول ما إذا طلقها ثلاث متفرقات بأن يطلقها ثم براجعها ثم 
يطلقها ثم بر اجعها ثم يطلقها » وهذا طلاق سبى واقع باتفاق الأنمة . وهو 
المشهور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف معنى الطلاق ثلاثاً : 
وأما جمع النلاث بكلءة فهذا كان منكراً عندهم إما يقع قليلا فلا يجوز حل 
اللفظ المطلق على القايل المنككر دون الكثير الحق » ولا بجوز أن يقال : 
مطلق مجتمعات لا هذا ولا هذاء بل هذا ل بلا دايل» بل هو حلاف الدليل. 


وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة » أو بعد وجوب الإبانة الى 
حرم مما المرأة أعظ. مما بحرم بالطلقة الثالثة » فكان مو كدا لموجب اللعان » 
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والتزاع إنما هو فى طلاق من مكنه إمساكها » لاسها والنى صلى الله عليه 
وس قد فرق يما كإن كان قلئك قبل الات ل بيع سا للا ود برت 
وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح . والمعروف أنه فرق بننهما بعد أن 
طلقها ثلاثاً » فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع ما إذ لو وقعت لكانت قد 
حرمت عليه حت تنكح زوجا غيره وامتنع حينئذ أن يفرق الى صلى الله 
عليه وسم بنبما » لآنهما صارا أجنبيين ولكن غاية ما يمكن أن يقال » 
حرمها عليه تحر عماً موايداً » فيال : فكان ينيغى أن محرمها عليه لا يفرق 
نكما لاقو ق ببنبما دل على بقاء التكاح» وأن الثلاث لم تقع حيعاً » لاف 
ما إذا قيل أنه يقع مبا واحدة رجعية فإنه مكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما 
وقول سبل بن سعد طلقها ثلاث . فأنفذه عليه رسول الله صلى الله عليه وس 
دليل على أنه احتاج إلى إنفاذ النى صلى الله عليه وسم » واختصاص الملاعن 
بذلك » ولو كان من شرعه أنها حرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ٠‏ 
ولا محتاج إلى إنفاذ فدل على أنه لا قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم 
عليه أنفذ النى صلى الله عليه وسلم مقصوده » بل زاده » فإن نحر م اللعان 
أبلغ من تحر م الطلاق » إذ تحرم اللعان لايزول وإن نكحت زوجاً غيره . 
وهو موكبد فى أحد قولى العلاء لا يزول بالتوبة(١)‏ . 

وذكر - رحمه الله أن الإلزام بالثلاث هل فعله من فعله من الصحابة 
لأنه شرع لازم من البى صلى الله عليه وس ؟ أو فعله عقوبة ظهور المذكر 
وكثرته ؟ وإذا قيل : هو عقوبة فهل موجها دام لا رتفع ؟ أو مختلف 
باخختلاف الأحوال ؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماً ولا عقوبة 
اجتبادية لازمة » بل غايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح أو عقوبة عارضة شرعية 
والعقوبة إنما تكون لمن أقدم علبا عالماً بالتحريم » فأما من لم يعلم بالتحريم 
ولما علمه تاب منه فلا يستحق العقوبة » فلا جوز إلزام هذا بالثلاث 
المجموعة ؛ بل إنما يلزم واحدة(0) . 


)١(‏ مجموع الفعاوى صن /الا- 0##اء 
(0) مجموع الفتارى ص 51-7١1٠‏ . 
نألا 


وذكر أيضاً أن الأثار الثابتة عمن آلزم بالثلاث مجموعة عن الصحاية تدل 
على أنهم لم يكونوا مجعلون ذلك مما شرعه النى ول الله عليه ومتل لامته 

شرعاً لازماً كما شرع تحرم المرأة بعد الطلقة الثالثة بل كانوا مجنهدن فى 
العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ول ينته الناس عنه » وذكر أنهم إنما ألزموا 
بالثلاث لمن عصى الله بإيقاعها حملة » فأما من يتى الله فإن الله يقول : ( ومن 
يتق الله بمعل له مخرجاً و.رزقه من حيث لامحتسب (1) ) فن لم يعلم التحر.م 
حى أو قعها ثم لما علم التحرمم تاب والتزم ألا يعود إلى انمحرم فهذا لايستحق 
أن يعاقب » وليس ف الأدلة الشرعية : الكتاب . والسنة . والإجماع . 
على الغير بيقين . وى إازام الثلاث إباحها للغير مع حر مها عليه » وذريعة 
إلى نكاح التحليل الذى حرمه الله ورسوله(2) . 


وقال أيفا : - فلا لم يكن على عهد عمر رضى الله عنه تحليل ظاهر ورأى 
ف إنفاذ الثلاث زجرا لم عن ارم فعل ذلك باجتبهاده » أما إذا كان الفاعل 
لايستحق العقوبة » وإنفاذ الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل ارم . بالنص 
وإحماع الصحابة . والاعتقاد وغبر ذلك من المفاسد لم جز أن زال مفسدة 
حقيقية مفاسد أغاظ م منها » بل جعل الثلاث واحدة فى مثل هذا الحال كنا كان 
ار وأى بكر أولى » ولهذا كان طائفة 
من العلماء مثل ألى اليركات يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال كما نقل 
عن الصحابة » وهذا : إما لكونهم رأوه من « باب التعزر » الذى يجوز 
فعله مسب اللحاجة . كار لزيادة على أربعين فى الحمر والتى فيه وحلق الرأس » 
وإما لاختلاف اجتهادهم ف رأوه تارة لازماً وتارة غير لازم(0) . 


إلى أن قال : فقول عمر بن اللعطاب : أن الناس قد استعجلوا فى أمر 
كانت لم فيه أناة . فلو أنفذناه علموم فأنفذه علهم : دو بيان أن الناس 


)١(‏ اللألاق آية ؟ 6 م. 
(؟) المرجم السابق صن 1و » 18و 8م . 
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للها 


أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عللهم النلدث » فهذا إما أن يكون كالمى 
عن متعة الفسخ لكون ذلك مخصوصاآ بالصحابة وهو باطل » فإن هذا كان 
على عهد أنى بكر ء ولأنه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك . 
و-بذا رف تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخاً كنسخ متعة النساء . 


وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازماً فهو اجتهاد منه اجتهده فى المنع من 

فسخ الحج , لل ا حون عأ اط وهلا قر عوجر بلك لكر د لور 
ا يو 0 . وهكذا الإلزام 
بالثلاث . من جعل قول عمر شرعاً فيه لازماً ٠‏ قيل له : فهذا اجماده . 
قد نازعه فيه غبره من الصحابة » وإذا تنازعوا ى شىء وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول » والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح . 


وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة » وهنا أشبه 
الأمرين بعمر » ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجنباد من ( وجهين) من جهة 
أن العقوبة بذلك هل تشرع ؟ أم لا ؟ فقد برى الإمام أن يعاقب بنوع 
لاارى العقوبة به غيره » كتحريق على الزنادقة بالنار » وقد أنكره عليه 
ابن عباس » وحمهور الفقهاء مع ابن عباس . 


وب جياه لخر انا كره ‏ يمقتو 1ن كان من ( المتين ) 
استحق أن مجعل الله له فرجاً ومخرجاً » لم يستحق العقوبة . ومن لم يعلم أن 
حم الثلاث محرم » فلا علم أن ذلك محرم تاب من ذللك اليوم أن لايطلق 
إلا طلاقاً سني » فإنه من ( المتقين ) فى باب الطلاق » فثل هذا لا يتوجه 
إلزامه بالثلاث مجموعة . بل يلزم بواحدة مها » وهذه المسائل عظيمة . 
وقد بسطنا الكلام فبا فى موضع آآخر من مجلدين » وإما نمنا علبها هنا 
تنبا لطيفاً . ! 

والنى محمل عليه أقوال الصحابة أحد أمر بن : إما أنهم رأو ١‏ ذلك من. 
باب التعز بر الذى يجوز فعله حسب العادة . كالزيادة على أربعين فى الحمر » 
وإما لاختلاف اجهادهم فرأوه لازماً . وتارة غير لازم » وأما القول يكون 

1و 


لزوم الئلاث شرعاً لازماً كسائر الشبرائع َّ فهذا لا يقوم عليه دايل شرعى 
وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلّزم طلقة واحدة ويراجع امرأته 
ولا يلزمه شىء لكوما كانت حائضا » إذا كان ممن اتى الله وتاب من 
البدعة(١)‏ . 


ومن ذلك اختياره ندر حمة الله 1 بعدم لزوم الطللاق إذا صدر من 
لصيل كان ولد الحث والمنع دون إيقاع الطلاق . واعتياره 


صيغة تنجيز للطلاق - وصيغة قسم - وصيغة تعليق : 


أما صيغة التنجيز فهو إيقاع الطلاق مرسلا من غير تقييد بصفة ولا بمين 
كقوله : أنت طالنّ » أو مطلقة » أو فلانة طالق » أو أنت الطلاق » 
أو طلقتك » ونحو ذلك مما يكون بصيغة الفعل » أو المصدر » أو اسم الفاعل 
أو المفعول » فهذا طلاق منجز ال 00 
أى غير معلق بصفة . فهذا إبقاع للطلاق وليس هذا بيمين مخير فيه بين 
الحنث وعدمه » ولا كفارة فى هذا بائفاق ا للمين » والفقهاء فى عرفهم 
المعروف بينْهم لا يسمون هذا ينآ ولا حلفا » ولكن من الناس من يقول 
حلفت بالطلاق ومراده أنه أوقع الطلاق . 

وأما صيغة القسم فهو أن يقول : الطلاق يلزمى لأفعلن كذا أو لا أفعل 
كذا فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره » أو منع لنفسه أو لغيره ) 
أو على تصديق خير أو تكذيبه » فهذا يدخل فى مسائل الطلاق والأمان » 
فإن هذا مين باثفاق أهل اللغة » فإنها صيغة قسم » وهو من أيضاً فى عرف 
الفقهاء » لم يتنازعوا فى أنها : تسمى - بميناً » ولكن تنازعوا فى حككها . 

فن الفقهاء من غلب علبها جانب الطللاق فأوقع به الطلاق إذا حنث » ومنهم 
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من غلب عليه جانب العين فم يوقع به الطلاق ٠‏ بل قال : عليه كفارة مين 
أو قال : لا شىء عليه محال . : 


وكذلك تنازعو ١‏ فيا لعلف بالشر فقال : إذا فعلت كذا فعلى الحجج ' 
أو صوم شبر » أو مالى صدقة » لكن هذا النوع اشئهر الكلام فيه عن السلف 
من الصحابة وغير هم ؛ وقالوا : أنه أممان تجزئ فيه كفارة مين ؛» اكثرة 
وقوع هذا فى زمن الصحابة » مخلاف الحلف بالطلاق . فإن الكلام فيه 
إنما عر ف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين . 


والثالث - صيغة التعليق ‏ كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
ويسمى هذا طلاقاً بصفة » فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو 
يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة » وإء٠‏ أن يكون قصده إيقاع الطللاق 


فالأول : حكه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء » ولو قال : 
' إن حلفت عيناً فعلى عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه يبن 
صوم شبر » أو فالى صدقة أو هدى » ونحو ذلك » فإن هذا منزلة أن يقول 
' العتق يلزمتى لا أفعل كذا » وعلى الحج لا أفعل كذا » ونحو ذلك » لكن 
المؤاخر فى صيغة الشرط مقدم فى صيغة القسم » والمنى ى هذه الصيغة مثبت 
ف هذه الصيغة . 
والثانى : هو أن يكون قصد إيماع الطلاق عند الصفة . 
فهذا يمع به الطلاق إذا وجدت الصفة » "ا يقّع المنجز عند عامة 
السلف والحلف » وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله : أنت طالق عند 
رأس الشهر . وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق 
ولم يعلم فيه خلافآً قدعاً » لكن ابن حزم زع, أنه لا يقع به الطلاق . وهو 
4/ 


قو ل الإمامية مع أن أن حزم ذكر فى كتاب الإجماع ) احماع العماء على أنه 
يقع به الطلاق . وذكر أن اللحلاف إنما هو فيا إذا أخرجه مرج المين . 
هل يه الطلاق ؟ أو لا يقع ولا شىء عليه أو يكون ينا مكفرة ؟ على ثلالة 
أقوال :. كما أن نظائر ذلك من الأبمان . فا هذه الأقوال الثلاثة :(1) 

وذكر - رحمه الله أن للعللاء فى القسمين الأخصر ن ثلاثة أقوال ؛: 
أود ها : أنه إذا حنث لزمه ما حلف به . 

والثانى : لا يلزمه شىء . 
والعناق وغبرها ‏ والقول الثالث أظهر وهو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار . وعليه تدل أقوال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الجماة كا قد بسط فى موضعه وذلك أن الله قال فى كتابه : 

( ولكن يؤاخذم مما عقدثم الأممان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) 
إلى قوله : ( ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفم ) (9) 


وقال تعالى : ( قد فرض الله لكم نحلة أبمانكم )00) . 

وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل : أنه قال : (من حلف 
على بمن ف رأى غيرها خيرا مها فليأت الذى هو خير » وليكفر عن بمينه )(4) ٠‏ 
( قد فرض الله لكم نحلة أبعانكم ) وقوله ( ذلك كفارة أبمانكم ): : وهذا 
خطاب للمؤمنن » فكل ماكان من أمانكم فهو داخل فى هذا » والحلف 


: مميوع الفعاوى ص ع 4ل مم‎ )١( 

(0) المسائدةآية هم . 

(0) التحرمآية ؟ . 

(4) رواء مسل ص ١428‏ - 4 النووى عل مسلَ . 
ددحم 


بالمخلوقات شرك ليس من أعاتهم » لقول الى صلى الله عليه وسلم : ( من 
حلف بغر الله فقد أشرك )١()‏ فلا تدخل هذه ق. أعان المسلمين . وأ 

ما عقده بالله أو لله فهو من أمان المسلمين 2 فتَخل فى ذلك ».لهذا لو قال : 
أعمان المسلمين أو أعان البيعة تلزمى » ونوى دخخول الطلاق والعتاق دخل ق 
ذلك كا ذكر ذلك الفقهاء » ولا أعلم فيه نزاعاً » ولا يدخبل فى ذلك احالف 
بالكعبة وغير ها من الخلوقات » وإذا كانت من أعان المسلمين تناوها الخطاب . 


وأما من جهة المعبى : فهو أن الله فرض الكفارة فى أعان المسلمين لثلا 
تكون المين موجبة علهم أو محرمة عليهم لا مخرج لم » كا كانوا عليه فى 
أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة » لم يكن نحالف مرج إلا اأوفاء بالهين . 
فلو كان من الأمان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة وأيها] 
فد قال اللّه تعالى : (ولانجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس )(0) مهاهم الله أن تجعلوا الحلف بالله مانعا لحم من فعل مأأمر به 2 
لثلا عتنعوا عن طاعته يالمين البى حلفوها » فلو كان ق الأعان ما ينعقد 
وله كفارة يه لكان اك مانا لم تخ طاغة الل إذا تخلترا ينزه) ب 


وقال أيضا ‏ رح.ه الله إذا كان الصحاية مثل ان عمر وابن عباس 
وعائشة وأم سلمة وزينب ربيبة النى صلى الله عليه وس وغير هم من الصحابة 
قالوا فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر » قالوا يكفر عن عينه 
ولا يلزمه العتق » هذا مع أن العتق طاعة وقربة » فالطلاق لا يلزءعه بطريق 
الأو 


كنا قال ابن عباس رضى الله عنه » الطلاق عن وطر » والعتق ما ابتغى 
به واجه الله(4) . 


8-١٠8 أده رجه أبو داود والترمذى و حسئه والحام وصصحه » وأحد وابن حبان ص‎ )١( 
. نول الأو طار » وقال ابن تيدية رواه أهل السئن وأبو داود وغيره ص ٠ه 88 مجموع المتاوى‎ 

(0) البقسرة آية 5١4‏ . 

() مجموع الفتارى ص "#65٠‏ . 

(4) ذكره البخارى فى صصيحه صن 5١‏ - #8 مجموع الفتاوى . 


(م ١ه‏ - أصول الفقه ) ف 


ثم قال رحمه الله حي ان ناض الاك كا ردم فق تراه أن 
يوقعه » لالمن يكرزه وقوعه » كالخحالف به والمكره عليه » وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: : كل بمين وإن عظمت فكفار ها كفارة العين بالله » 
وهذا يتناول جميع الأعان » من الحلف بالطلاق » والعتاق » والنذر » 
وغير ذلك » والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خبلق 
كثير من السلف واللخلف » لكن فهم من لا يلزمه الكفارة » كداود 
وأكذابه » ومنهم من يلزمه كفارة بين كطاوس © وغيره من السلف 
والحلف(١)‏ . ْ 

هذا موقف ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. من هذا الطلاق » وما أكثر 
ما محلف الناس بالطلاق صادقين وكاذيين ٠‏ وهم لا بريدون إيقاع الطلاق . 
فكيف الحال لو أوقعنا علهم الطلاق فى كل مرة . 


فكثيراً ما تكون الأسرة تعيش فى ظلال حياة سعيدة فيصيح مها صائح 
الغضب فينطق عائلها بطلاق الثلاث بدافع من الغضب والغيظ . 


فإذا مبذه الشجرة الوارفة الظلولة يصوح ثمرها ويجف ورقها » وإذا مله 
الجنة الوارفة الظلال تصبح هشها تذروه الرياح » فيتفرق هذا الجمع و تضيم 
الأولاد وتفرقها أيدى سبأ . فيتلفت عائلها نميناً وشمالا يبحث عن رحمة وإحسان 
بجدها فى رحاب العلاء ء نادماً تائبا » وإذا مهم بفاجئونه بأن زوجتك قد حرمت 
عليك ولا نحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غرك » مستندين فى ذلك إلى ما نقل 
عن الأثمة الأربعة الذن أخذوا بفتوى عمر ن اللحطاب ولر ما يلتفت هذا 
المنكين ميناً وشمالا عن زوج بحلها لد ويطلقها بعد ذلك لتعود إليه » بعدما 
لوئها هذا التيس المستعار حسما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم بذاك . 


الكن ان تيمية ب ره الله كنا عرفت عرف أسرار التشريع فى ذلك 
وعرف نصوص الشارع الحكم » وعرف أن هذه الفتوى انى حصات فق 
عهد عمر إئما جاءت حسب اجماده رذى الله عنه . #الفة لما كان عليه 
)١(‏ مجنوع الفقاوى صن -51١‏ ”" , 


م 


واقع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنى بكبر وصدر من خلافة عمر ب وعمر 

حيا مخالف ذلك لا يفعله مصادماً لشرع الله . كلا . ولكنه أفصح عن 

عذره الذى اعتقد أنه مسوغ له » لكن ا حصلت المفاسد ممن “ربوا على 

المفسدة البى خافها عمر » تمفسدة التحليل » كان من المتعين أن ترجع الخال 

ل كان عهد الرسول صبى اله عليه وس . واو اطلعوا على المفاسد الى 
قعت فى الأسر الإسلاءية من جراء هذه الفتوى لما أقدموا على ذلك . 


فا أحوج الناس اليوم إلى هذا التسهيل والتيسير الموجود فى محر علوم 
شبخ الإسلام فى الوقت الذى كثرت فيه شرور الطلاق ومفاتنه ٠.‏ وقل وازع 
الثام ن الدبيى » 0 ؛ وتشتت شمل الأولاد » وحصل من الشر 
. وقد أخذ كثير ءن العلاء اليوم باختيارات ابن تيمية فى الطلاق وغيرها 
وكل ذلك من أبادية البيضاء أ بى قدهمها للإسلام 6 ولقد رفع فق من مستوى 
الأفكار وحررها » وبالتالى رفع هن مستوى الفقه الإسلامى . فأصبح فقهاً 
حياً نامي] بل بدت الشريعة الإسلاهية من ثنايا اختياراته . متيحة سهلة بأدكام| 
ونظمها بعيدة عن التشديدات وقيودات الفقهاء الىلم يتزل م أربنا دن ساطان 5 

هذه نبذة يسيرة من اختيارات ان تيمية وآرائه . تبين لنا مدى مجهوده 
فى خدمة هذه الذمربعة الإسلامية 

ويلاحظ القارىء أنى ثقلت الكثر من كلام ان قيمية ة بالحرف ل واحد 
وإنما فعلت ذلك من أجل أن يطلع لمارا على مدى تصيرفه العلمى » ومدى 
فهومه للنصوص » وروح المع ٠‏ فيرى القارىء ااكريم من خلال كلامه ٠‏ 
الحق ساطعاً . 
التعصب ده أصببابة 0 3 ل لنا فهم لأملد عظما الح 0 8 


60م 


يبع . هذا ء رالله أسأل أن يوفقنا وعلياء الآءة الإسلامية للحدمة هذا الددن والجهاد 
فى سبيله وإعزاز كأمته . كما نضرع أن ينصر أمتنا على أعدانها ويطهر بلادها 
من كل رجن ويعيد لها مجدها العظم . 


و ختاماً أذ كر من يطلع على هذه الرسالة أن يكون قْ حساءهم أن دمر 
والكال لله تعالى » فإن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فبى ومن الشيطان . 


وازه الله ورسوله من ذلاك : 


لذا فإنى أرجو من إثوانى منى رأوا خطأ مطعياً أو عامياً أن بر شدوى 
إليه لأتداركه قبل الطبع .. فقد قال صلى الله عليه #رمل؟: : « الدين النصيحة » 
قلا : من ؟ قال : هلل » ولمكتابه » ولسوله» ولأ المسلمين » وعامتهم )00 
فرائدنا حميعاً الحق وهو ضالة المؤمن . وما توفيى إلا بالله العلى العظمم. 
هو حسينا ونعم الوكيل . وآخر دس أذ علد درب لال ولاه 
والملام على ادرف الأنبياء والمرسلين . ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين . 


أمين 


(1) رواه مس . الحديث السابع من أحاديث الأر بدين النووية . 


04م 


الفهارس. 


. الايات القرآنية الكر بمة‎ ١ 
: ا الأعسلام‎ 

51 المر اجسع 

86 مو ضوعات الرصالة 3 


ستريب الأخطناء: 


نمام 
رن الآيات المرآنيهالكرية ‏ 


المررة رقم الآية رقم الصفحة 


القمسسر 4 هه 51 
العنكبوت "21560١‏ 54 


البقرة هوه" ٠١‏ 
طممةه” ه الملل 
الأنعام ١6‏ سل 
النساء ‏ ها شيل 
دا ١‏ يفل 
المناققون  ١‏ شل 
العنكبوت ١ه‏ ل 
الفانحة عءه لل 
القصص 7/6 14 
لقمان ‏ برا ١/4‏ 
غافر ‏ 7م 1/4 
الممتحنة  ٠١‏ 18 


نص الآآية 


. إن المتقئ فى جنات وبر‎ ٠ 


ألم : أحسب الناس أن يركوا . . 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
الرحمن على العرش استوى . 

إن الذن فرقوا ديهم . 


إن المنافقين فى الدرك الأسفل . 


اعملوا 1 ل داود شكراً . 
إذا جاءك المنافقون . 


إياك نعبد وإياك نستعين . 


إنما أوتيته على علم . 


أفلم يسيروا فى الأرض . 


, إذا جاء ك المومنات مهاجرات‎ ٠ 


إتما كان قول المؤمنين . 


ادم 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


النسشاء هه باه >" 
الأعراف لاه١‏ وم" 
النسسماء 9" م.م 
المائدة م أدبم 
النسسساء  ١٠6©‏ ا 
المائدة آمان م 
النسساء 3 ١‏ إايام 
القمسير و فى 
القم راذنا 
الجائيسة 5" فنا 
الشضورى ١7‏ م 
آل عحمران وه ل 
البقرة 0م٠١ 4١‏ 
الحجر ‏ 4 17 
المائدة لمأت مه 
النساء ‏ شد موه 


نص الآية 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 
الذى بجدو نه مكتوباً عندهم فى التوراة 
إلا أن تكون نتجارة عن راض منكم . 
اليوم أ كلت لكر دينكم . 
أو تجعل الله لحن سبيلا . 
إنما بريد الشيطان أن يوقع قع ببنكم العداوة 
والعم ناا و امن والمير 1 
عن ذكر الله . 
إن الذن يأكلون أموال اليتانى ظلماً 
أكفار م خير من أو لنكم . 
أفنجعل المسلمين كامغر مين ٠‏ ماللكم 
كيف نحكون : 
أم حسب الذءن اجتر دوا السيئات أن 
مجعلهم كالذن آمنوا وعملوا الصالحاث 
سواء مجياه, وممانهم ساء ما حكمون , 
الله أنزل الكتاب بالق والميزان . 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من راب . 
إذا تدايتم يدبن إلى أجل مسمى 
فأكتبوه : 
إنا يمن أنز لنا الذكر و إنا له لحافظون ٠‏ 
إنما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام. 
إنا أثز لنا إليك الكتاب باحق ه 


يفا 


>32 


1 


33 


ع نص الآببسسة 


لكا 


لحف 


١5 


18 


إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا عل 
آثاره مقتدون . 

إنما الببع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا . 

ألم روام أهلكنا من قبلهم من قرن . 
أولك حبطت أعماهم . 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 
إن الذين آمنوا والذين هاجروا » 
وجاهدوا فى سبيل الله . 

أو لو جتدكم بأهدى مما وجدثم عليه 
آباء م . 

ألم يأنهم نبأ الذبن من قبلهم قوم 
نوح وعناد ونمود. 

تلك أمة قد خلت لهاما كسبت . 
تلك الدار الأخرة تجعلها الذدن 
لا بر يدون علا نى الأرض ولا فساداً . 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات نجرى من نحنها الأتبار : 


ثم استوئى على العرش ٠‏ . 


ثم استوى إلى السماء وهى دخان . 


م أورثنا الكتاب الذن اصطفيئا من 
عيادنا . 
مان زيقاقزف: 


م 


السورة رقم الآبة 


امسج 
الأعراف 


المائيدة 


لم 


لخ 
"١‏ 
3 


اميا 


١18 


الا 


0 


رقم الصفحة 
ااا 
/اه/ 
وعم 
4 
وار 
يل 


نص الأبيسسة 
ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم 
رفيع الدرجات ذو العرش . 
ربنا لا تكاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 
سبحانه وتعالى عما يقواون علواً كبيرا . 
الطلللاق مرتان . 
غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقياب . 
فضرب بيدهم يسور له باب . 
فعصى فرعون الرسول 5 
فاحكم بيهم عا أنزل الله ٠.‏ 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فكيدونى حيعاً ثم لا تنظرون . 
فلولا إذا بلغت الحلقوم . 
فإما يأتينكم مبى هدى . ظ 
فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة , 
فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيثث وجدتموهم 3 
فليا قضى زيد منها وطرا .. 
فأحمعوا أمر كم وشركاء كم ٠.‏ 


فإن تنازعم ى شىء فر دوه إلى الله 
والرسول . 


السورة رقم الآية 
المزمل 2 ٠١‏ 
الور كي 
الأنعام 2 هم" 
اجات 2 * 
اللقسرة ”587 
ال حشر 1 
الطصلاق ‏ 56. 
البقسير 145 
المائيدة كك 
البقسرة  ١78‏ 
البقرة  ٠١"‏ 
البقسرة "#١‏ 
الزلئزلة- الاءم 
النحصل "4# 
النساء ‏ "4# 
التغاءن 15 
الطلاق ‏ »_ 
المائدة 2 تلن 
ا ” 


تلخدا 


نص الآيسة 
فاق رأوا ما تيسر منه . 
فليحذر الذين مخالفون عن أمره . 
فلا تكو أن من الجاهلن . 


6ن 54” فإذا أحصن فإن أتين فين 


يذخضا 
كضا 


ل 


نصف مأ على 5 من العذاب . 
فإن لم يكونا رجلين ف فراجل وآمرآنان . 
فاعتير وا يا أولى الأبصار 1 


فإن أرضعن لكم فآثوهن أجورهن . 


لفن اعتدى عليكم فاعتا.وا عليه عشل 


ما اعتدى عليكم . 
١‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم . 
004٠.‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . 
2 فيتعلمون منهما ما يفرقون به ببن اده 
وزوجه . 
فإن طلقها فلا نحل له من بعد حبى 
تنكح زوجاً غيره . 
لم0 فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره .... 
001076 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 
خرف فلم تجدوا ماء .. 
> فاتقوااللهما استطعم . 
0 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
شيل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم . 
١/١‏ 


قل لا تسألون عما أجرمنا . 


م1١‎ 


السورة 
الأنعام 


آل عمران 


آل ععمران 
انسور 
توشيت 
الأعسراف 
يونس 
آل عمران 


التحمر بم 
آل عمران 
البقسرة 
الشسورى 
الفح 


التوبسة 


رتم الآية 


١. 


نض 


نض 


رتم الصفحة نص الآابسة 
04 اقل لا أجد فها أوحى إلى محرماً على 


غرف 


>35 


ع5 هءةةع"ه "5:١٠‏ 


م١٠١٠‏ 
إزذنا 
8ه 


55 


نليكنا 
اخ 7٠‏ 


القن 


طاعي يطعمه . 
قل إن كثم نحبون الله فاتبعوى بحيبكم 
الله . 
قل أطيعوا الله والرسول . 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 
قل هذه سبيل . 
قل إنما حرم رنى الفواحش . 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق . 
قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى 
الأرض . 
قد فرض الله لكي نحلة أعانكم . 
كنم خير أمة أخرجت للناس . 
كتب عليكم إذا حضر أحد م الموت . 
ليس كثله شبىء . 
لتدخلن المسجد الحرام . 
لقد جاء م رسول من أنفسكم . 
لتكونوا شبداء على الناس . 
لئن أشر كت ليحبطن عملك . 


الرسل . 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فمهم 
رسولا من أنفسهم , 


السورة رتم الآية رع الصفيحه 


توتسيق 


الحدييد 


١1١١ 
ا‎ 
١ 
07/4 


٠١ك‎ 


كك 


فض 


يكن 


74 


نص الأرسسة 

لقد كان فى قصصهمم عبرة لأولى الألباب 
لقد أرسانا رسلنا بالبينات . 
ليس بأمانيكر ولا أمانى أهل الكتاب 
ما أصابك من حسنة فن الله . 
ما ننسخ من آية أو ننسها 2 
من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
من أوسط ما تطعمون أهليكم : 

ما راك إلا بشراً مثلنا . 
نى' عبادى أنى أنا الغفور الرحم . 
واعتصموا محبل الله حميعاً ولا تفرقوا. 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد مأ جاءهم البينات . 

ولله المشرق والمغرب . 
ومن أضل ممن اتبع هواه . 
واقصد فى مشياث واغضض من صو تك 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد . 

وإذا حيدم بتحية . 
ومن يقتل مومنا متعمداً . 
وأقم الصلاة إن الصلاة تْبى عن الفحشاء 
والمذكر. ‏ 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى 

اين 


اله 


الجبائية 
الدخان 
الشورى 
الأنعام 
المائدة 


المائدة 
المائدة 


المائدة 
النسساء 
طسييسة 
الأحزاب 
النسساء 


النسساء 


السورى 
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له 


رقم الصفحة 


1 


يدل 
يفل 


نص الآبة 
والذين كفروا لم نار جهم لا يقضى 
علهم فيموتوا ولا مخفف علهم من 
عذاعا و <. 
وأضله الله على علم . 
ولقد اخثر ناهم على علم . 
وكذلك أوحينا إايك روحاً من أمرنا . 
وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه . 
ومن لم محكر بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون . 
ومن لم حك ما أنزل الله فأوللك هم 
الظالمون . 


الفاسقون . 

وأن احكم بينهم مما أنزل الله .. 

وكل الله موسى تكلها . 

وقل رب زذف علماً . 

وما زادهم إلا مانا وتسلما : 

وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط .. ْ ظ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثعراً . ٠‏ 

وليس عليكم جناح فبا أخطأتم به . 
وجزاء سيئة سيئة مثلها . 


١١١٠ 


24 


ا١ما/‎ 


"2 


رتم الصفحة 
فد 
يض 


4 


كو سايم 


ا 


نص الأبة 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به . 
والحخرمات قصاص :7 
وأوفوا الكيل والمزان . 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . 


0 اسألوا ما أنفقم 1 


وإذا قبل مم لاتفسدوا فى الأرض . 
وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تفوه . 
وإذا قيل لم اتبعوا ما أتزل الله . 
تله ما أرسلنا من فلك فى قرية من 


ندر . 


وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول . 


ولا تقف ما ليس لك به عل . 

وتلك الأمثال نضر ها للناس . 

ومن آياته أنلك ترى الأرض خاشعة , 
واأمر بالمسروف . 

واللآثى ينسن من امحيض من نسائكم . 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد . ش 


وطهر بيى للطائفين والقائمين والركع 
السجسود. ش 


ولام 


١1848 


5/4 


نيف 


نهن الآبية 
ومن يتق الله بجعل له مخر جا . 
ولا مجعلوا الله عرضة لأعانكم . ا 
والمطلقات يبر بصن بأنفسبن ثلاثة قروء 
وزدناهم هدى . 
وز يد الله الذين اهتدوا هدى : 
ومن يعص الله ورسوله . 
وما كان لمومن ولا مؤمنة , 
وما تام الرسول فخذوه. 
وإن أحد من المشركين استجارك 


فأجسره . 


وأحل لكم ما وراء ذلكم . 


وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى . 


وأطيعوا الرسول وأولى الآأ*ر منكم : 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى . 

وكذلك جعلنا ك أمة وسطا . 

ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى ء 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 
واتبع سبيل من أناب إلى . 


والسابقون الأولون من المهاجرن 
والأنصمار . ش 


السورة رتم الآبة رتم الصفحة 


النسساء  ١"‏ ملفا 
البقسرة ‏ ”4 144 
النجم '* افر خرن 
الإسراء  ١٠5‏ ينض 
النسساء لا 55" 
فصات 84 مضيفك كفك 
البقسرة" بوم لل 
السروم و 4 
الأعراف ٠١4‏ 

الأنبياء 2 الا١٠‏ 11 
الحسج 7 

البقسرة ‏ "4# ١مه‏ 
لقهان ١‏ ١مه‏ 
الإسراء بوذا همه 
يونس |00 6" يلد 
النحل ‏ 44 دوه 
السساء  ١٠١‏ وعه 
البقسرة  5١5‏ لك 
الأنفال 4١‏ 33 
الأنعسام ل 44 


(م !١ه‏ - أصول الفقه ) 


نص الآبسة 

ومن يكفر بالله وملائكته ورسله , ' 

ولا تلبسوا الح بالباطل . 

وما ينطق عن الهوى . 

وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا . 

وينبع غبر سبيل المومنين . 

ومنآياته أنلك ترى الأرض خاشعة . 

والوالدات بر ضعن أولادهن . 

وما تيثم من ربا لبربو فى أموال الناس 

فلا ربو عند الله » وما 1 تيم من زكاة 

يدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . 

وما جعل عليكي فى الدبن من حرج . 

وعلى الوارث مثل ذلك . 

وإن جاهداك . 

و بالوالدين إحساناً 

وما يتبع أكثر هم إلا ظنا . 

وأنزلنا إليك الذكر . 

واللذان يأتيانها منكم فآذوها . 

وعسى أن تكر هوا شيئاً . 

واعلموا أنما غنمتم من ىء . 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
لالم 


السورة رتم الآية 


الأعراف ٠١‏ 
التحسل 6 
طسةه 0014 
الحشر 2 9 
التسساء ١١‏ 

الرعد ‏ 4لم 
المائدة 4 
البقسرة 186 
يونس لاه 
مركم 56 
الحديد 03 
النسساء ١١‏ 
آل عمران *١ؤع١٠‏ 
الأنفال ‏ ١٠.4؟_‏ 
آلعمران إيمم 
الأحزاب 44 
البقسرة لام 
السروم  ١9‏ 

المائيدة ه. 


4م 


7 م الصفحة 


نص الآية 


واسألم عن القرية الى كانت حاضرة 
البح 


ر. 


ولا تعجل بالقرآن . 
وماآ تام الرسول فخذوه . 
يوصيكم الله فى أولاد م . 
عمحو الله ما يشاء ويثبت . 
ياأما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد . 
5 للربكم اليسر . 
يا أها الناس قد جاءتكم موعظة . 
هل تعلم له تميا . 
هو الذى خلق السموات والأرض ى 
ستة أيام . 
بوديكم الله فى أولاد م . 
يا أعا الى امتوا اتقو | اشح تقاته , 
ياأما الذن توا أطيعوا الله ورسوله . 
باأخن لكاي لوتلبسون الحق بالباطل , 
يا أمبا الذين آمنوا إذا نكحم الموامنات . 
ممحق الله الربا و برلى الصدقات . 
مخرج اللتى من الميت ومخرج الميت 
من التى . 
البوم أحل كم الطيبات , 


الصفحة 


(؟) الأحاديث النبوية الشريفة ‏ والآثار الكربمة 


أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل . 

أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 

آية المنافق ثلاث . 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . 

أحب القيد وأكره الغل . 

إن اصصق الكلام كلام الله تعالى . 

إن قلوب العباد ببن أصيعين من أصابع الرمن . 

إفى حرمت الظلم على نفسى . 

إنما الأعمال بالنيات . 

أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوه 
ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه . 


3 


إف قد خلفت فيكم شيئن ان تضلوا بعدهها كتاب الله وسنة 
رسوله وان يفترقا حبى يردا على الحوض . 
أيأمننى من ف السماء ولا تأمنوق . 
إذا ولغ الكلب فى إناء أحدم . 
إما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى . 
إن الله أجارم من ثالاث خلال . 
41م 


مض 


2144 
رض 
وم 
ليق 
حل 
”ع 


6م 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . 

ألا أحدثش.كم عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
أيقبل الصائم ... ... أما والله إنى لأتقام لله وأخشاكى له . 
إن من شد شذ فى النار . 

إقض ما فى كتاب الله فإن لم جد فما فى سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

أينقص الرطب إذا يبس . 
إنها لا حل لى إنها ابئة أختى من الر ضاعة . 

إن بكل تسبيحة صدقة . 
أرأيت لو كان عامها دين أكنت تقضيه ؟ 
أرأيت لو تمضمضت مماء وأنت صاتم ؟ 
أرأيتم لو أن نمراً بباب أحدك يغتسل منه حمس مرات ؟ 
ألم ثر أن يجرزا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد . 
اجعله مضاربة . 
أمرت أن أخاطب الناس على قدر عدوم . 

اقتدوا بالذن من بعدى ألى بكر وعمر . 

إن المدينة ثنى ما وينصع طيبا . 

أرأيت إن منع الله القرة فم يأنحذ ألحد م مال آخيه بغير حت . 
أشهد أن السلف المضمون ف الذمة حلال ى كتاب الله . 
اقفر النبى + لى الله عليه وس بكرا ورد خيرا منه . 
ألقوها وما حوها وكلوا تمنكم . 


7328١ 


إذا بلغ لماء قلقي لم حمل اللحبث . 
أنتوضاً من لحوم الغغم ؟ 
إذا غضب أحد؟ فليتوضاً . 
أكل مما مست النار ول يتوضاً . 
إن المدينة طيبة تننى خخبتها 5 يانى الكير خرث الحديا . 
إذا وقعت الحدود نى الأرض فلا شفعة فما . 
أمبا الناس إنه قد تزل ريم الهمر وهى من خسة أشياء . 
إنها ليست بنجسة مها من الطوافين عايكم والطوافات . 
إن آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست الدار . ٠‏ 
ألا يطوف بالبيت عريان . 
إن الله حدث من أمره ما يشاء . 
إذا خرج أحدى إلى الم.جد فلا يشباث أصابعه . 
افعلى ما يفعل الحاج . 
إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه م! استطعم . 
إن إبليس ينصب عرشه على البحر . 
إن امختلعات والمنتزعات هن المنافقات . 
أعا إمرأة سألت زوجها الطلاق . 
إن حيضتلك ليست فى يدك . 
أتعلم أنما كان الثلاث تجحل واحدة على عهد رسول الله صلى الله 
عايه وسلم . ش 
م يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله ايه وسلم 
وأبى بكر واحدة . 
١م‏ 


نضن 


"1 
54١ 


ؤ, 


له 


إن فاطمة بنت قيس طلقّها زوجها أبو حفص نن المغيرة ثلاثاً ٠:‏ 
إن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثاً . 
إن الملاءعن طلق امرأته ثلاثاً . 
إذا بلغ الماء قلتئن لم ينجسه شى ء . 
إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الحرث . 
ارحضوها ثم اغسلوها بالماء . 
إنها من الطوافين عايكم والطوافات . 
إن وسادك لعريض . 
أتحلفون حمسن عيناً وتستحقون دم صاحبكم : 
إن الله لا يقبل صلاة مسبل . 
أرأيت لو تمضمضت مماء وأنت صاثم . 
إن هذا دم عرق وليست بالحيضة . 
اصنعى ما يصنع الحخاج إلا الطواف بالبيت . 
أحابستنا هى . 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . 
البكر يستأذها أبوها . ' 
تفئرق أمبى على ثلاث وسبعين فرقة . 
لجنا اق لقتو رسكيو بها لاعن أكإنها ردنا سد 
توضثئوامما مست النار . 


قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا . 


الصفدة 
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ثلاث لايغل علبن #لب مسلم : 
نك اباد ناد خالاو 
الثيب أحق بنفسها من ولا . 


جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً و طهوراً . 


الخائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . 


حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء . 
حلوان الكاهن خبيث . 


خذوا عبى خذوا عبى قد جعل الله لهن سبيلا . 
خذواعيى مناسككم. ‏ 

خير القرون القرن الذى أنا فيه . 

خلافة النبوة ثلاثون عاماً . 


عدها داود توبة و نحن نسجدها شكراً . 
شر قتلى نحت أدم السهاء خير قتلى من قتلوه . 


صبوا على بوله ذنوياً من الماء . 


الصفحة 
0/1 

رط) 
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اه 


الصلاة مفتاحها الطهور . 


الطوراف بالبيثت صلاة , 
العللاق عن وطر والعئق ما ابتغى به وجه الله . 


الظهر ركب بنفقته إذا كان مر هونا . 


عليكم بالسواد الأعظم . 

عليكم بسنبى وسنة الحلفاء الر اشدين المهديين من بعدى . 
عامل أهل خيير بشطر ما مخرج منها من مر وزرع . 
على ذروة كل يعبر شيطان . 


الغضب من الشيطان . 


الفخر والحيلاء فى الفدادن أصماب الإبل . والسكينة فى أهل 
قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات . 
قضى فى رجل وقع على جارية امرأته . 


كنت نبياً وآدم بين الماء والطعن 5 


يفضت 


ع ان بدغلرة الل إلامن أن.: 
كيت مبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة الى دفت . 
كان طلاق الثلاث واحدة . 


لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله . 
لا يدخل أحد الجنة يعماه . 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لاه رأة لا ندرى أحفظت أمنسيت . 
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل . 
لا صلاة إلا بفائحة الكتاب . 
لا تقتلوا الشيوخ والعجائز . 
لا تزال طائفة من أمنى على الحق . 
لا تر جعوا بعدى كفاراً . 
لركين سئن من كان قبلكم حل والقذة بالقذة . 
لا تزال عصابة من أمبى بقاتلون عن أمر الله .. 
لما أرسل أبو موسى مال أقرضه لابنيه وانجرا فيه . 
لاجتمع هذه الآمة عل ضلالة . 
لاجتمع هذه الأمة على خطأ . 
م يكن لله ليجمع هذه الآمة على الحطأ . 
لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر : 
لاتيع ما ليس عندك . 
لا يبوان أحد؟ فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل فيه , 
لاتصروا الإبل و الغنم ١‏ 
هم 


الصفحة 


أو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم. 
لا صلاة إلا بأم الكتاب . 

لا تقبل صلاة أحدام حى يتوضا . 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا مار . 

لا أحل المسجد لجنب ولا حائض . 

لا تنكح البكر حى تستأذن . 


ما تقرب العباد إلى الرب ثل ما خرج منه . 
من قال أنا خير من يونس بن مى فقد كذب . 
مثل ما بعثى الله يه من الهدى . 

من فارق اللهاعة شير أ فقد خلع ربقة الإسلام هن عنقه . 
من فارق اللهاعة مات ميتة جاهلية . 
من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضا . 
ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن عند الله . 
من أراد حبوحة الجنة فليلزم الجياعة . 
مالى أرى عليك حلية أهل النار . 

مر على النبى صلى الله عليه وسلم >نازة . 
الماء طهور لاينجسه تى ء . 

الماء لا مجنب . 

هن مثل بعبده عتق عليه . 

مطل الغى ظسل . 

مثل ومثل الناس كثل رجل استو قد ناا , 


الصفحة 
فهننا 
هما 
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خض 


مثل القاثم فى حدود الله والواقع فيا . 

من بات وبيده عمر . ظ 

مفتاح الصلاة الطهور . 

من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 

مره لير اجعها . 

من حلف على بمين فرأى غير ها خيراً منها . 

من حلف بغير الله فقد أشرك . 

من أكل أو شرب ناسياً فليم صومه . 


نبى النى صلى الله عليه وس أن مجمع ببن المرأة وعمها وبين 
المرأة وخعالتها . 

نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع 
وكل ذى لب من الطير ٠.‏ 

مهى النى صلى الله عليه وس عن بيع المر حى يبدو صلاحه وعن 
ببع الحب حى يشتد . 

نبى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . 

مبى النى صلى الله عليه وسٍ أن يبول الرجل فى مستحمه . 


هل لك من إبل ؟ قال نعم . 
هو الطهور هاؤؤه الحل ميته . 


والله فوق العرش . 
يفن 


حي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 3 
3ظ واشوقاه إلى إخواق 000 


2057 ويالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صاماً : 


ا وجيبث وحيت . 


. يقول الله تعالى يوم القيامة : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك‎ ٠06١, 
. مخرج من ضئضى هذا قوم محقر أحدكم صلاته مع صلامم‎ 00018 
. يضع الجبار قدمه فى النار‎ 0-6 

فل يا بى تمم اقبلوا البشرى . 

. يوشلك أن يقعد الرجل على أربكته فيقول بينى وبنكم كتاب الله‎ 0320-0١ 
. ضن يظهره ما بعده‎ 


فده 


الاأعسلام 


0 

الصفحة 

0 الأحنف نن قيس . 

068 القاضى 5 يعلى . 

24 أحمدينالرفاعى . 

هو 2 فتح الدين أبو الفتح بن سيد الناس . 
080١‏ أبو يوسف ( الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقورب بن إبراههم 
الأنصارى ) : 

204 أبو سفيان بن حرب. 

م20 أحمدن الحسن بن يوسف أبو المكارم الجار بردى . 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى القاضى . 


غ١‏ أو عيك الله بن جار . 


44" أبو مصعب أحى ن ألى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة 
2308 أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلٍ القرشى . 
12 


أبو خمر شري بن عبد العز بز بن داود القيسى العامرى المدسرى ٠‏ 
م ان عبد القسوى : 

لكان أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين . 

2 بكر هروان ن مد الدءشى الطاهرى التاجر . 


اخلد 


إسماعيل القاضى أبو إسماق بن إسعاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة 
حماد ن زيد البصرى اابغدادى المالكى 1 

أبوب بن ألنى تميمة كيسان السختيانى أبو بكر البصرى . 

أ الحسين محمد بن عبد الله البصرى الفرضى المعروف بابن اللبان . 
أسد 8 موسى بن إبراهم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
ابن الحكم القرثى الأهوى المصرى . 

أبو بكر أحمد بن على نن ثابت البغدادى الملقب بالخطيب . 
أسامة ن زيد بن حارثة ن شراحيل . 

إسماعيل بن نحبى بن إسماعيل بن عمر بن إحاق المزنى المكى 
أى إبراهم . 

أبو عمر بن عبد البر الفرى القرطى . 

أبو الزناد عبد الله ن ذكوان القرشى المدلى . 

إشماعيل بن سعد الشالنجى المكنى بأنى إسحاق . 

أبو إماق الجوزجانى إبراهم بن يعقوب بن إحاق الدعدى . 
القاضى أبو حامد البصرى اشافعى . 

ان قدامة . . 

ابن الم لاح 3 

3 عيلة . 

أبو الطيب الطير ى :2 

أبو العباس القرانفى . ' 

ان الزاغوقى . - 

ابن عبد الدائم . 


ابن الفرج . 


فل 


لف 


ابن عيد المدادى . 
ان كثير . 

3 فورك : 

أزنين ن ماللك . 

|3 القاسم بن عساكر . 


أو عويكدة , 
أبو عبد الله المقدسى . 
أبو طلحة . 
أبو العباس أحمد بن الحسن . 
أنى ن كعب . 
أبو الوفاء بن عقيل . 
اق بكر محمد بن إإراهم بن المنذر النيسابورى . 
و الوليد الباجى ( سلمان .ن خلف ) . 
أبو يزيد البسطاى . 
ابن القمم . 
قاش لطبل : 
ان ماجسه . 
ابن المرحل . 
أن المطهسر : 
ان السوردى . 
إسماعيل بن سعيد الشالنجى . 


1م 


الصفحدة 

/ا“ا 2 أبواللركات . 

1 ان مفلح‎ 4١ 

١م‏ نو يبوسف صاحب ألى حنيفة 5 
م فخر الإسلام البزدوى . 

امه ان ألى إلى . 

84 ان رجب . 

46 اءن دقيق العيد . 

204 أبو داود السجستانى . 

مم5 أبو رزة الأسلمى . 

208 أبو اللحطاب الكلوذانى . 

. أبو بكر الصيرق‎ "0١ 

رفن أبو بكر الرازى . 

. أبو سعيد الخسمر از‎ ١5 

بان أبو بكر الباقلانى . 

ك١‏ ان دريباس 5 

204 أبو البيان المعروف بان الحورانى , 
و ١‏ أبو سعيك الخدرى 1 


20-6 أبو بكر عبد العزيز , 


الفدفعة 
2165" 
0 
02 
# 
م 
ع4 


و5 
لون 
1" 


1 
ايل 
فل 
ل 
0 
.م 
: 
1م 
1:3 
14 
ل 
8" 
ه 


أبو سلمان . 

أبو بصرة الغفارى . 

ان مماعة , 

ان بدران. 

أبو بكر الصديق . 

أبو محمد عبد المنعم بن النجيب الحر انى ش 
أبو تمام الطالى . 

أبو حامد الغزالى , 

ان جسرر: 

أبو لودل 

أبو الحسن الأشعرى . 
أبو الحسن العيمى . 
أبو الحسين البصرى . 
ابن جامد . 

ان حزم الأندلنيئ 
أبو حامد البصرى المروزى . 
أبو حنيفة أمر كاتب . 
أبو حنيفة النعمسان . 
اءن الاجب 1 

36 الج وزى . 

أبو جعفر الباقر . 

ابن ند لدون 


ان خرعسة , 


(غ :د اسرل افع © - 


السفدة 


الى ان اانسمدم . 

. عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو‎ "4١ 
رب‎ 

2205 عل الدينالبرزالى. 

05 البمسى 


و عباء الدن أبو الثناء محمود بن على . 


5 البتغوى. 


3:0 

0 تاج الدين عبد الوهاب ين على السبكى . 
ىا الرم ذى . 

(ج)2 

:3 حمال الدن الأسنوى الشافعى . 

. جار ن عبد الله‎ 1١5* 


زها١‏ جعفر الصادق . 

6م جعفر بن مبشر أحمد الثقنى المعتزلى . 
68 جعفر بن حرب الحمذانى المعيزلى . 
كرف جار ن سمرة . 


بابام حير ن ماهم , 


الصفحة 
(ح)2 
لمكن 
وم 
ادق 
7 


الحجام. 

حذيفة بن العان . 

الحارث تن أسد امعاسبى . 
الحافظ الوقن : 

الحسن البصرى . 
الحلوانى. 

الحسن 3 صالح : 

حاد ن أنى سلمان 1 

0 بن أرطاة : 

الحسين بن على الكر ابيسى . 


حرب بن إ#ماعيل بن خلف الكر مانى أبو م#مد , 


2 
خباب نن الارت . 


خدبجة أم المؤمنين . 


داود الظاهرى . 


الدار قطى . 


ذو الغسرة الجمهى . 


اللهسدى :6 


الربيع بن سليان المرادى : 


ثم 


١6ه‎ 
"2 
13 
5 


كلم 


زعة ن أنى عبد الرحمن فروخ المدنى المعروف بربيعة الرأى . 
الفخر الرازى , 

الرركفى . 

الحافظ ركى الدن عبد العظ.م نْ عبد القوى المنذرى . 

زان الدن الحرانى . 

زن الدين أبو الفرج البعلى . 

زيند نن ثابت تن الشضحاك الأنصارى المكى بألى سعيد . 

زيد بن أدقم 5 

زيد بن حارثة او بأى أسا 


م 
٠.‏ 


السيد الشريف اارتضى . 
السيوطى . 
سيف الدين الأمدى . 
سام الرازى . 
سراج الدين محمود بن أنى يكز الأرموى:: 
سعد الدن التفتازاى . 
السك (تى الددن أبو الحسن على ن عيد الكاق  )‏ 
سفيان الثورى . 
سليان التيمى . 
سراج الدين أبو حفص عر البغدادى , 
سراج الدين عمر بالقدس 


الصفحة 


سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
سعيد بن الأمسيب ال#زونى ( أبو مل ). 
سعيك ن أى وقاص . 

سلمة ن المحبق ( صخر ءن عبيد) . 
اأشافعى . 


الى 3 
شهباب الدىن محمود بن أحمد الزتجالى . 


الشريد ن سويد الثققى 1 
شمس الدن اأسخاوى . 
القورستان:: 

تمس الدىن الأصفهانى . 
هس الدن السرخسى . 
شرف الدن المنجاً . 
شعية ان الحجاج : 
القاضى شريح بن الحارث بن قيس الكندى أبو أمية الكوق . 


صدر الدن ن الوكيل 1 
صى الدن المهندى . 


صالح بن الإمام أحمد بن حنبل . 


الضح_اك , 


لام 


الصفحة 

رط) 

44 الطوق الصرصرى ٠‏ 

2086 طلحة نن عبد الله بن عمان بن عمرو القرشى الميمى المكنى يأنى 
عمل والمعروف يطلحة الفياض : 

2*8 الطرسومى . 


1 طاوس بن كيسان العانى : 


(ع) | 
3 القاضى عبد الوهاب اللالكى . 
١١/‏ ضير و بن ديئار . 

55 عمران ن حصين . 


ع7 عيسى بن أبان. 

وا عقبة ن عامسر . 

20-4 عائشة أم المؤمنن . 

و عيد الجيار الحمذالى المعنزلى . 


و3 عضد الدن الأبجى . 

ه: عبد العز بز بن أحمد البخارى . 

55 عبد الله بن أحمد النسى . 

4.5 عز الدين عبد اللطيف بن عبد العز بز بن الملك . 
1 عبد الله بن الزبير . 

514 عبد الرحمن بن إ#ماعيل الشبعر بأى 00 
224 عبد ال رحمن بن عوف . 

١16‏ ريو رفي ين اال 

. عبد الله بن عمر‎ ١١7 


العباس بن عبد المطلب . 

ران بن سبارية . 

عبيدة السلانى : 

عبد الله بن يوسف الجويى . 

جمر بن محمد المالكى ( أبو الفرج ) . 
القاضى عياض . 

على بن أحمد بن عبد الواحد . 

عيك الرحم 3 محمد اليغدادى . 

عبادة بن الصامت . 

عبادة بن عبد الغنى الحرانى . 


جمرو بن معد يكرب بن عبد الله ن عمرو . 


الغز وى . 


فخر الإسلام البز دوى . 
الفخر الراز 
فاطمة ينثت قيس 5 


فريعة بنت مالك . 


القرطى ( محمد ن عبد املك ) . 


قبيصة ءن حريث . 


4م 


+ الى 


85 


قتقادة . 


كمال الدن ن اهام الحنى 1 
كمال الدين بن الز ملدكانى . 
الكر ابيسى . 


الكرخى ( أبو الحسن عبيد الله بن الحسن ) , 
الليث نَ سول . 


عمل 34 الحسن الشييالى 5 

محمد بن عيد الله لمر دعى 5 

حمل الماتريدى الحنى 9 

محمد بن الحسن المالى الملكى . 

محمد بن محمد ( ابن أمير حاج الحلى ) , 
شب الله نْ عيك الشكور البارى 8 

محمد ن على بن عبد الله الشوكاني . 
مسروق ان الأجدع الهمداى . 

منصور 34 المعتمر . 


الصفحة 
ون 
لاا 
4 
ل 
رفن 
0 


ك'دهة 
دن 
555 
ف 
١م‏ 
8م 
35 
١75‏ 
وض 
232 
5١‏ 
/ا١‏ 
فض 
يفك 
20 
١1‏ 


وم 


محمد ان إماق , 

الميمونى . 

محمد بن عبد السلام الدشى . 
مسيلمة الكذاب . 

مالاك ا 1 

محمد اق يس الشافعى . 
مك 3 مسلمة . 

المغرة من شعبة . 
الماوردى. 

محمد بن عبد الله الأسبرى ( أبو بكر ) . 
المنجأ بن عمّان التنوخى . 
محمد بن إسماعيل الشيبالى . 
8 

اهعد . 


مجرز ن الأعور ن جعدة الكناق المدلمى 2 


نج الدين الطوى الشيعى الحنبلى . 
نجى الدين الشافعى 1 


النمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الأنصارى اللتررجى :٠‏ 


النووى. 


واصل ن عطاء 0 


الوليد بن مس الدمشى القرشى : 


م4١‎ 


647 


هشام ن الحكم الرافضى . 
هشام ن عروة . 


يونس نن عبد الأعلى . 
يعقوب بن إبراهم الأنصارى الكوى ‏ صاحب أنى حنيفة . 


» الرلاجبع 


اقتضاء الصراط المستقم - لاءن تيمية - طبع فى مطبعة السنة 
أعلام الموقعين . لابن القم . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

و طبع مطبعة الهضة الجديدة بالقاهرة ١8/8‏ ه ١958‏ م 

ونسخه أخرى مطبعة الكردى . 

الأحكام 2 أضوك الأحكام 8 للامدى لاطا مطبعة الور 

بالرياض . 

أغروال؟ الب كي يتتققة: أ الوقاء الأسنان ات دان اكاك 
العرنى بالقاهرة سنة ١/١‏ ه . 

الأصول الى علها مدار فروع الحنفية . للشيخ أنى الحسن الكرخى 
بالقاهرة . 

أصول الأحكام - لان حزم نشر زكريا على يوسف - 
مطبعة العاصمة بالقاهرة . 

أعلام الأخبار ‏ لمحمود بن سلمان الحتى الشبير بالكفوى - 

مخطوط بدار الكتب المصرية نحت رتم 84 م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأصول . لمحمد بن على 

ان محمد الشوكانى وبامشه شرح الشيخ أحد بن قاسم العيادى 

الشافعى على شرح جلال الدين محمد بن أحمد انحلى الشافعى على 

الورقات فى الأصول . لإمام الحرمين الجويبى - مطبعة 

مصواى اليالى الحلى وأولاده عمصر سنة ١85‏ ه . 


41م 


1١١ 


1 


١6 


فى 


ف 


01 


أعلام العراق » يتضمن نوابغ الألوسيين . تصنيف محمد مبجة 
الأئرى ‏ اط المطيعة السلفية بالقاهرة سنئة ه4"١‏ ه . 

أصول الفقه للدكتور الشيخ محمود شوكت العدوى وزملاؤه . 
مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأولى سنة ١1887‏ اه 1958م . 
أصول الفقه . للشيخ محمد اللعضرى - مطبعة السعادة ممصر ‏ 
مزة ١181‏ ه اكوا م. 

أصول الفقه تدوينه وتطوره للسيد يعتقوب عيد الوهاب 
الباحسين ‏ مطبعة دار الطباعة الحديثة بالبصرة - من العراق . 


الأصول العامة للفقه المقارن -- بقل محمد تى الدن الحكم 
مطبعة دار الأندلس الطبعة الأولى سنة ١91*‏ 8 ار وث . 


أن تيمية ة السلى للأستاذ محمد كا يل الما راس المطبعة ايو سفية 
مصر . طنطا ب سنة ؟/ا١‏ ه 59هؤ١ا‏ م. 


الأعلام للزركلى - مطبعة كوستاتوماس وشركاه ‏ القاهرة 
سنة /191 م . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لان الأثير - دار الشعب بالقاهرة . 
ان حنبل للأستاذ محمد أبى زهرة - المطبعة العُوذجية ٍِ 
بالقاهرة : 

الإشارات فى أصول الفقه للياجى مخطوط ‏ الأزهر ١٠/ا851/اه‏ 
أصول التشريع الإسلااى ‏ لعلى حسب الله الطبعة اارابعة . 
دار المعارف بمصر سنة 1١8"41‏ ه /1957 م . 

أقرب الموارد ق ة فصح العربية والشوارد - لسعيد المسورى 
الشرتونى اللبنانى . 

أحكام القرآن ‏ لابن العربى . نحقيق على مد البجاوى -. طبع 
سنة 1184 ه1958 م. 

أصول الفقه للشيخ طه عبد الله الدسوق - الطبعة الثالثة . مطبعة 
لخنة البيان العرنى ‏ القاهرة سسنة 1955 م . 


وف 


>35 


>32 


>35 


و" 


كنا 


19 


ضنا 


يفن 


الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية . للسيوطى مطبعة 

مصطى اليالى الحالى القاهرة سنة 8لا١‏ ه ١1‏ 6. 

ابن تيمية ‏ بل الدكتور محمد يوسف مومى - من ساسلة أعلام 

العرب . وزارة الثقافة والإرشاد القوبى . المواسسة المصرية العامة 

للتأليف والترحمة والطباعة والنشر - نشر مكتبة مصر . 

ان تيمية ‏ للأستاذ محمد ألى زهرة ‏ طبع دار الثقافة العربية 

للطباعة . بالقاهرة . 

أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن اشيخنا محمد الأءين 

سنة 197 ه 1١91/7‏ م. 

أسبوع الفقه الإسلامى . عدد من امحاضرات عن ابن تيدية من 

مطبوعات المحلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجماءية 

ف القاهرة سنة كاه اككام. 

الاستيعاب فى معرفة الأصداب . لابن عبد الير الذرى . نحقيق 

محمد البجاوى - طبع دار اللبضة المصرية . 

الأم ‏ للإمام أنى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - دار 

الشعب 5 بالقاهرة 5 ْ 

الاعتصام للشاطبى . مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ه9؟١‏ ه . 

أصول الفقه للأستاذ محمد ألى زهرة ‏ «طبعة دار الثقافة العر بية 

للطباعة بالقاهرة سنة ١91/#‏ م . ش 

أبو حنيفة للأستاذ محمد ألى زهرة - «هطبعة دار الهاى للطياعةه 

بالقاهرة سنة 1855 اه ١950/‏ م.0000 

الأحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاذى 

والإمام ب للإمام القراق ل نحقيق و تعليق عيك. الفتاح أنى غدة ب 

نشر مكتب المطرو عات الإسلامية . حلب سنة /1181 ه/951١‏ م. 
6140م 


>35 


لضن 


يفن 


84 


م 


١ 


3 
او 


45م 


ابن تيمية بطل الإصلاح الديى - عرض وتقدم محمود مهدى 
الاستانبولى ‏ نشر دار الحياة للطباعة والنشر - دمشق . ١‏ . 
ابن قم الجوزية - للد كتور عبد العظم عبد السلام شرف الدن ‏ 
الطبعة الثانية سنة ١41‏ ه ١9517‏ م طبع دار القومية العربية 
للطباعة ‏ بالقاهرة . ١‏ 


(ب)2 


البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع ‏ للقاضى محمد 
اءن على الشوكانى - مطبعة السعادة بالقاهرة . سنة ١54‏ ه . 
للق ضؤك لتقف للم فين عبد القوى القلو قالع صر + 
طبع عواسسة النور للطباعة والتجليد بالرياض . سنة ١48‏ ه . 
اليبدخثى - للقاضى البيضاوى . مطبعة محمد صبيح . بالقاهرة 
سنة 189 ه 1959 م . 

بغية الوعاة ى طبقات اللغويين والنحاة . لال السيوطى . ضمن 
كتاب الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب . مطبعة السئة 
امحمدية بالقاهرة سنة ؟/ا8١‏ ه 1١981‏ م. 

بغية الألمعى فى ريج الزيلعى حاشية على كتاب نصب الراية ‏ 
مطبعة دار المأمون. بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى . منة لاه "١ه‏ 
116 م. | 

الدرهان فى أصول الفقه #خويى . نقلا عن أصول النشريع 
الإسلائى ‏ لعلى حسب الله . طبع دار المعارف عصر » الطبعة 
الرابعة سنة ١"81١‏ ه ١91/1١‏ م . 

البداية والهاية لان كثير سنة 14/8 ه القاهرة . 


بدائع الصنائع ‏ شركة المطبوعات العلمية . 


5 


هه 


كه 


/ع 
1 
9 


اه 


عه 


)0 
تار بيخ ان الوردى - للشيخ زن الدين عمر بن الوردى . المطبعة 
الحيدرية سنة ١1*88‏ ه 1959 م . بالعراق ‏ النجف . 
3 اضرع 5 0 5 مطبعة الاستقامة صر سيزة ١1‏ 8 5 


0 ثيمية 0-5 0 ا سِيدة 5 همه 1 


تفسير القرطبى - مطبعة دار ال.كتب المصرية سنة 117*51ه1947م 


التاويح على التو ضيح للإمام سعد ال.ى١‏ ن التفتاز الى 58 ا حواشيه 
الثلاثة للفنر ى . وملاخسرو » وعيذ الحكم . الطبعة الأولىيا بالمطبعة 
الجر ية بالقأهرة سنة ١1:‏ ه ‏ 0 أخرى ٠‏ طبع دار 
العهد الجديد للطباعة . بالقاهرة . 
تأسيس اانظر للإمام عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنى . ومعه رسالة 
الإمام ألى الحسن الكرخى فى الأصول الى علبا مدار فروع 
الحنفية مع شواهدها لأنى حفص عمر النسى طبع مطبعة الإمام ‏ 
بالقاهرة . 
تار بخ التشريع الإسلاى . للشيخ عمد على السايس 4 وعبك الاطيف 
السك ى و محمد يبوسف الير رى الطبعة الثانية . مطبعة الاستفاية 8 
القاهرة سنة وك"١‏ هم 

تاريخ اأفقه الإسلااتى للشيخ محمد السايس . مطبعة محمد على صبيح 
صر سنة /اهة ١‏ 6 5 

عبد الرمن إسماعيل المعروف بألى شامة المقدسى الدمشى . 
تصحييح محمد زاهد الكوئرى . مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
طبع سنة 118"55 ه . 

11م 


65 


/اه 


4ه 


5١ 


1 


١ 


54 


"6 


44م 


الآر غيب والبر هيب للإمسام الحافظ زكى الدن عبد العظم 
ان عبد القوى المنذرى . بتعليق مصطى محمد عمارة . طبع 
عمطبعة مصطى البالى الحلبى وأولاده بمصر . الطبعة الثالثة 
سنة "11 هم195ام . ْ 

“رتيب المدارك . للقاضى عياض . 


تسهيل الوصول إلى عم الأصول . محمد بن عبد الرحمن بن عبيد 
المحلاوى - مطبعة مصطى البالى الخلى وأولاده عمصر سئة1 17*4ه. 


تخريج الفروع على الأصول . محمد أديب صالح . مطبعة جامعة 


دمشق سنة 1181 ه 18537 م . 

التعليقات السنية على الفوائد اليبية فى تراجم الحنفية لأنى الحسنات 
محمد عبد الحى - اللكنوى الهندى ‏ الطبعة الأولى سنة 4 177ه 
مطيعة السعادة صر 


لتقرير والتحيير - على نحربر 00 الكال إن 00 . للعلامة 
سئة 9 0 


حَ 

الجدل فى أصول الفقه ‏ للشيخ زاهد الكو ثرى فى مقدمة إشارات 
المرام للبياضى - طبعة مصطى البانى الحلى نقلا عن أصول الفقه 
تدو ينه وتطوره 0 

جلاء العينين محااكة الأحمدين - لابن الألومى البغدادي ‏ 
سطع لانن ١95١١ ١1*8١‏ م بالقاهرة ' 

الجواب الباهر ضمن الجزء السابع والعشرين من مجموع الفتاوى 
ان محمد نن سليان . مطبعة دار التأليف . سنة ١41‏ ه - 
لكقلام. 00 


ى 


03 


58 


14 


لا 


الا 


؟/ 


إرذفنا 


الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لأنى الوفاء القرشى نسخة 
مخطوطة برقم خاص ١ه‏ عام 7758 قسم التاريخ فى مكتبة 
الازهر. 

جامع الرسائل . لابن تيمية - اللهموعة الأولى . تحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم الطبعة الأولى سنة ١89‏ ه 1959 م - مطبعة 
المدلى بالقاهرة . 


حَُ 


حاشية 5 يدران على روضة اله عع عيك ا 3 أحمد 
سنة 57 اهم 

داشية العطار 51 ع الجوامع - للعلامة: الشيخ حسن العطار 
وبامشه تقر بر العلامة الشيخ عبك اأرحم حمن الشربيى على مع 5-7 
ومعه تقرر الشيخ محمد 3 على 3 . حسين المالكى . مطبعة 
عفان عبك الباعاة سنة /ه"1 ه . 

حياة شيخ الإسلام بن تيمية للشيخ محمد مبجة البيطار . نشر 
المكتب الإسلاى للطباعة والنشر سنة 118٠‏ ه951١‏ م. 

حاشية العلامة سعد الدن التفتازانى على شرح القاضى عضد الملة 
ادن على مختصر المتمى -- لان الحااجب 2 حاشية 
سي بلاق القاهرة 5 

حاشية الفرى على التلويح - مطبوع مع .شرح التوضيح . 
وحاشية ملا خسرو . وحاشية عبد الحكم الطبءة الأولى . 
بالمطيعة احير ية ععصر سنة 11211 ه . 

حاشية العلامة البنانى على شرح الال الحلى على جمع الجوامع 
لان السبكى . وبالهامش تقربر العلاءة الشربيى الطبعة الأولى 
سنة 11"“1 ه 1918 م بالمطبعة الأزهرية المصرية . 


( م 6ه - أصول القته ) 8444 


3,72: 


ه07 


كل 


/ا/ا 


, 


ىو 


: م١‎ 


ذلها 


لد 


م6٠‎ 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ دار الشعب - الطبعة الثانية . 

الدرر االكامنة ‏ طبع الهند . 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان علاء الذهب . لبرهان الدين 
إراهم بن على بن محمد بن فر<ون اليعمرى المدلى المالكى . 
وسبامشه كتاب نيل الابتهاج بتطر بز الديباج لأنى العباس أحمد 
ان أحمد المعر وف ببابا التنبكبى ‏ مطبعة المعاهد . بالقاهرة . 


د 


سنة ؟/ا 1ه :1م9١‏ 1 
ذخائر المواريث 2 الدلالة على مواضع الحديث 8 للشيخ 
عيلك الغى النايلسى 5 طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية 1 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة اه ١"‏ ه 1984 م . 

ار 
سنة "ا/ا"1 ١‏ ه , 
روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه . لموفق الدن ألى محمد 
عبد الله بن ن أعقيد ان قدامة المقدسى الدمشى ومعها شرحها زهة 
الخاطر العاماد لان بدران . المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ سنة؟ 5 ١ه‏ , 
الرد َ الأخنائى , 0 7 0 السعودية لان تيمية . 
05 00 ا شافعى . . نحقيق محمد رشيد ال-كيلالى ‏ مطبعة 
مصطى اليالى الحلى عصر سسنة ١44‏ مه ككؤام. 
رياض الصاءلن من كلام سيك الم سلين 2 وبامشه الأريعين 
النووية وشرحها . تأليف شيخ الإسلام محبى الدين أنى .زكريا 


85م 


ىم 


/الم. 


. 88 


4 


بحيى بن شرف النووى - مطبعة مصطى البانى الحلى وأولاده 
عصر سنة 1184 ه 1959م . 

من 
سبل السلام . محمد بن صلاح بن إسماعيل ااصنعانى - مطبعة 
الحلبى 1459 م الطبعة الثانية . | 
سم الوصول لشرح نماية السول . تأليف الشيخ محمد مخيت 
المطيعى ‏ المطبعة السلفية . ش 


م 


سس 


شذر ات الذهب 8 فى أخبار من ذهب : لأى الفلاح عيد الي 
ابن العاد الحنيل - نشر مكتبة القدس سنة ١1ه١‏ ه . 


شرح المنار وح واشيه من علم الأصول . لعز الدين عبد اللطيف ٠:‏ 


. ابن عبد العزيز .ن املك على من المنار فى أصول الفقه الشيخ 


الإمام أنى الركات عبد الله بن أحمد النسى' : طبع بالمطبعة ' 


العمانية دار سعادت سنة م١‏ اه 


الأصول للبيضاوى 5 وامعد ع ل 0 عمد 0 
صبيح بالقاهرة . سنة 8م١٠‏ هككؤام. 


شرح التوذيخ على التنقيح . لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود . 
وعليه التلويح لسعد الدين التفتازانى . وحاشية الفئرى على التلويح- 
وحاشية ملاخسرو » وعبد الحكم . الطبعة الأولى . بالمطبعة 
احير ية بالقاهرة سنة 1871 ه . 


: شرح القاضى عضلى الملة والدن نت ختصر. الممموي الأصولى ' 
تأليف ابن الحاجب المالكى مع حاشية سعد الدن التفتازائى » 


و حاشية الشريف الجر جالى 0 الشيخ محس ا هر وى على 
١6م‏ 


4١ 


ث 


١ 


4 


46 


45 


517 


54 


67م 


عواشية السيد الجر جانى . نشر مكتبة الكليات الأزهرية .- مطبعة 
الفجالة 00 سنة |١818‏ ه 191 م 


0 لشيخ اسم تى الدرن ن ألى اليقّاء 0 - 6 00 
سر و١‏ بعلي 5 المحمدية بالقاهرة . 

شرح تنقيح الفصول ؛ ف اختصار الحصول ف الأصول ٠.‏ 
لشباب الدن أنى العباس أحمد بن إدريس القرانى المالكى . 
بتحقيق طه عبد الرئوف سعد . الطبعة الأولى سنة 1١98‏ ه 
ا ١‏ م. طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ونسخة 


أخرى طبع المطبعة الحيرية مصر سنة 105 ه . 


قرح طلية العمس عل الألقة النياة كتضن امسن ادها 
أبى محمد عبد الله بن <يد السالمى . طبع عمطبعة الموسوعات عصر. 


. شفاء الغليل فى بيان الشبه وامميل ومسالك التعليل لأبى حامد 


الغزالى . نحقيق. الدكتور حمد الكبيسى - طبع عطبعة الإرشاد 
بيغداد سنة 1 هم الاؤوام. 

الشافعى مد أنى زه رة - طبع دار الحاتى للطباعة سنة /189 . هه 
1م 


شجرة النور الزكية ى طبقات المالكية . للشيخ محمد بن محمد 
ابن مخلوف . طبعة جديدة بالأوفست عن الطبغة الأولى سنة1149١ه‏ 


المطبعة ااسلفية . نشر دار الكتاب العربى . ببروت . 


44 


ل ا( 


2.3865 


ص 
ويح البخاري - دار الشعب أ بالقاهرة 5 
تبح مس : 0 . نحقيق عبد الله أحمد 5 ونه ., 
ضحى الإسلام .ا لأحمد أمين 5< الطبعة السابعة مطبعة مكتية الليضة 
بالقاهرة . 

طّ 
الطرق المككية فى ااسياسية الشرعية ا أنى عبد الله محمد 


ابن أنى بكر بن القم - بتحقيق محمد حامد الف . فطبعة السنة 
الدية بالقاهرة . سنة 180109 ه 19887 م0 


طبقات الحفاظ للسيوطن .اتش عكنية 0 . وطيع فى مطبعة 
الاستقلال الكر ى بالقاهرة . 


طبقات الشافعية الكرى للسبكى . بتحقيق محمود محمد الطناحى 


وَعبكٍ الفتاح عمد اذاو 2 الطبعة الأولى . مطبعة عيسى البانى 


0 ار 100101 


سنة ٠789لام‏ 
طبقات الشافعية لألى بكر بن هداية الله الحسينى - بتحقيق و تعليق 
غادذل تومض . الطيعة الأولى سنة وا / . دار الافاق الجديدة 


يروت . لبنان . 


لأى بحر بن هداية الله المي المللقب لفن 2 0 عطبعة 


نغداد 5 قُْ يغداد سنة ١865‏ هم . 


6م 


1١11 


١1 


١1 


ا١1/‎ 


6م 


طبقات الحنابلة . للقاضى ألى الحسن محمد .ن ألى. بعلن مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة ‏ سنة الا"1١‏ ه 19837 م . 


ع 
العرف والعادة فى رأى الفقهاء للأستاذ أحمد فهمى أبو سنة ط- 
مطبعة الأزهر بالقاهرة سنة 1941 م . 

3 
غاية الوصول شرح اب الأصول . لزكريا الأنصارى . الطبعة 
الأخمرة . مطبءة مصطى البالى الملبى - سنة 15٠‏ ه 1941م 


ف 


' الفهرست لان الندم ‏ نقلا عن أصول الفقه تدوينه وتطوره . 


الفتح المببن لعبد الله مصطى المراغى ‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدرة بالقاهرة ا سنة 1١55‏ ه/ا54١1‏ 0 : 


المطبعة السلفية بالتاهرة > 


الفوائد البية قَْ راجم الحنفية . مد شد انلق اللكنوى 


المندى ‏ مطبعة السعادة عصر اسنة ١185‏ هم :اطع الأو 


3 0 0 لازا عرو دكار الأنواد في 08 - 
عيد الرحمن دار ال المع 0 البالى لخبي . 
سنة ١88‏ ه:1915 م . بالقاهرة . 


قََ 


القواعد الى كان علها مدار فروع الحنفية ملحق بتأسيس النظر 
مطبعة الإمام . بالقاهرة . 


١16 


>16 


١١ 


1١77 


١» 


١" 


لهال 


القول الجل قَّ رحمة شيخ الإسلام 3 ثيمية ضمن جموعة 


1 فرج الله الكردى مطبعة كر دهمتان العلمية ٠‏ ممصر سانة حل 


الأنؤلين المخيط » المطبعة الحسينية بالقاهرة . 


قواعد الأحكام قَْ مصالح الأنام . لأى محمد عز الدن عيد العز 1 
ابن عبد السلام السلمى - بتعليق ط عيد الروئوف سيك ٠‏ طبع 


دار الشرق للطباعة ‏ بالقاهرة سئة ١3184‏ هم ذككةام. 


قليونى وعميرة : حاشيتان الشيخ قليونى والشيخ يخ ميرة على شرج 
جلال الدن الحلى على مساج الطالين للذيخ 5-8 الدن النووى 
فى فقه مذهب الإمام الشافعى منقان: إحياء | 24 العر, بية لعيسى 
البالى 3 وشركاه . 


538 ان 0 -. الطبعة الشالثة بالقاهرة 3 المطبعة السلفية : 
سنة و8١‏ هم . 


كَُ 


الكاشف للإمام النعيى 50 الديثة اد سنة 1187م 
١‏ /. 
الكواكب الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - للشيخ . 


مرعى ضمن مجموعة فرج الله الكردى ب مطيعة كر دستان . 
العلمية ‏ سنة 198 ه بالقاهرة . 


3 


. الول والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان لفوئاد عبد الباق . طبعة 
: إحياء دار الكتب العر بية 2 عسى البابى الحلى :1 وشركاه 5 


١7 /ا‎ 


1١70 


1 


١١ 


ضنل 


1 


1١ 


شل 


65 


اللمع فى أصول الفقه . لأنى إحاق إبراهم بن على الشير ازى . 
بتحقيق وتعليق . محمد ياسين عيسى الفادانى . نشر محمد صالح 
أحمد منصور الباز الكتبى مكة المكرمة . 

ا 0 
امحددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر 1٠١‏ - 
ااه تأليف عبد المتعال الصعيدى طبع دار اا ىللطباعة بالقاهرة. 
مناهج البحث عند مفكرى الإسلام . للدكتور ساى النشار . 


يله امدخي ع 


20-0 هه 

مسودة آل تيمية فى أصول الفقه تحقيق محمد محبى الدن عيذ الحميد 
مطبعة المدلى بالقاهرة سنة 1185:ه 1١954‏ م. 

مقدمة الأفغاى ا 0 

0 تيمية بتحقيق محمد محى 5 0 ومحمد حامد الفق 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . سنة ٠/ا"ا١‏ ه ١981‏ م. 

مقدمة ان خلدون . نتحقيق على عبد أأو احد واق نشر الحنة البيان 
العرنى بالقاعة - الطبعة الثانية سنة ١95/‏ . شْ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة قَْ موضوعات العلوم تت أحمد 
ان مصطى الشهير بطاشس كبرى زاده ‏ مراجعة و نحقيق كامل 
بكر ال عطبعة الاستقلال الكبرى 
0 

سنة 5ه"١ا‏ له لمرو م 0 
محمد مصطى أبو العلا سنة 11"91 ه 191/١‏ م . ٠‏ 


1١ /ا‎ 


18 


١14 


١5١ 


1١ 


1١.5 


يتل 


1١5 0/ 
1١4 


مقدمة إشارات المرام - للبياض - للشيخ زاهد الكوارى . 
مطبعة مصطى البانى الحلى . 

منتى الأخبار من أحاديث سيد الأخوار - لأنى ابركات مجد الدن 
عبد السلام نْ عبد الله ن تيمية . مع شرحه نيل الأوطار 
للشيخ محمد بن على الشو كانى . الطبعة الأخيرة. . مصطى الى 
الحلى وأولاده عصر 

9 الشافعى 0 فخر الدين محمد بن عمر الرازى . المطبعة 
العلامية بالصنادقية . القاهرة . 

الموطأ للإمام مالك -. تصحبح وترقم وتخريج وتعليق فؤاد 
عبد الباق - دار الشعب - بالقاهرة . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ‏ لابن قم 
الجوزية اختصار الشيخ محمد بن الموصلى . 

مقدمة الأحكام . فى أضول الأحكام للآمدى - لشيخنا العلامة 
عبد الرازق عفيى - مطبعة مؤسسة النور بالرياض . 

المغنى فى الضعفاء للذهبى تحقيق نور الدين عير -- نشر دار 
المعارف بالقاهرة . 

المدخل للفقه الإسلاى للد كتور محمد سلام «دكور . نشر دار 
القومية للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 4ه ؛ككقام. 

المنخول للغزالى . 

اللوافقات ق أصول اك بن موسى الشاطبى 
بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . نشر مكتبة محمد على 
صبيح - وطبع مطبعة المدنى ‏ بالقاهرة . 

المسوط الس رخسى . مطبعة السعادة . عصر . 

مدارج السالكين لابن القم ‏ مطبعة المنار بالقاحرة 

المصلحة ىق التشريع الإسلاى ةاور مصطى زيد - دار 
الفسكر العرنى بالقاهرة.. 


لاوم 


١6 


ل 


١65 


١6م‎ 


١ اه‎ 


مها 


٠64 


١) 


يننا 


مراتب الإجماع لاءن حزم مع محاسن الإسلام البخارى . ونقد 
مراتب الإجماع لابن تيمية . نشر مكتبة القدبن بالقاهرة 
سنة لاه ١"‏ ه . 

لان اقم . لط اأسئة المحمدية بالقاهرة سنة ل ل 50 6. 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 3 حنبل - بك نْ دان السشى 
المطبعة 0 0 51 


ةعاس00 8 
5 لآق زهرة - دار الثقافة العر بية للطباعة ريه ١هة١‏ غ. 
0 لأنى محمد عيد الله ان قدامة المقددى .. ا العاصمة 
بالقاهرة . 7 ا 
نَ 


نقد مراتب الإحماع لابن تيمية ‏ نشر مكتية القدس بالقاهرة 


اسنة /اه 18 ه . 


مهاية السول فى شرح مسباج الوصول الى قارف دالت 
حال الدن الأسنوى . الناشر حمعية نشر الكتب العر بية عالقامرة 
0-0-9 ه طبع الع للف بالقامرة 0 

نيل الأو طار شرح منتى الأخبار من حديث سيد الأخيار للشوكانى 
الطبعة الأخيرة . مصطى البانى الحبى . وأولاده صر . 

57 الراية لأحاديت الهداية . للعلامة حمال الدن أى. محمد 
عبد الله بن يوسف الحتى الزيلعى مع خاقيه ود الألمى' ق 
تخريج الزيلعى - الطبعة الأولى - سنة 1 ه ١948‏ 3 
مطبعة دار المأمون بالقاهرة , 


نزهة اللخاطر العاطر شرح روكة الناظر فى" رايم ش 


لابن بدران الدوى الدمشبى ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة سنة؟ 4 17ه. 


كا 


حمل 


يدل 


155 


فرق 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان - لأحمد بن محمد بن ألى بكر 
ان خلكان -. نحقيق الدكتور إحسان عباس - مطبعة دار القلم 
ببروت سنة ١91/١‏ م ونسخة أخرى بتحقيق محمد محبى الدبن 


عبد الهميد ‏ مكتبة الهضة المصرية سنة 1449 م . 


ونسخة أخرى علها حواشى وهى : فوات الوفيات للصلاح 
الكتتبى » وحاشية الشقائق النعانية فى علاء الدولة العمانية » 
وحاشية العقد. المنظوم فى ذكر أفاضل الروم . طبع بالمطبعة 
الميمنية صر سنة ١1١‏ ه. 

ونسخة أخسرى طبع دار الطباعة النيرية المصرية ‏ 
سنة هل1١١‏ ه. 
الوسيط فى أصول الفقه الإسلاى للد كتور وهبة الزحيلى - المطبعة 
العلمية بدمشق - الطبعة الثانية .- سنة ١784‏ ه سنة 1959 م . 
الوسرط فى أصول الفقه الحنفية ‏ لأحمد فهمى ألى سنة - مطبعة. 
دار التأليف بالقاهرة سنة ؛لا١‏ ه هه9١1‏ م. 


0ه 


هدية العارفين فى أمماء الموؤلفن وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادى 
طبع استانبول سنة ه198 م . 


464 


5 موضبوغاة الرسائية 

الصفحة 
للقلهة. ‏ مده ين طم مقعم ةا مف اماف عقا قف لقا ئ 
الدافع لاختيار هذا الموضوع يالذات . 
خطة البحث . 
نشأة عل أصول الفقه وأطواره الى مر مما . 
أول من ضنف ق أصول القفقه ... ... ... ... ...ا ... ...834000 
إشكال وجوايهة 20.. ... ل مي ىا على ممم ملم ممم 86000 


14 


منهج الشافعى ‏ ره الله تعالى ف الرسالة ... ... ... ...0 58 
أصول الفقة بعد الإمام الشاقعى ... ... ... .ب لي ل ...0 4؟ 
موذج هن أصول الكرخى . ٠‏ و 
التدوين لأصول الفقه من نهاية القرن الرابع إلى آخر القرن 
الال فقي مد سودي قحف اي 14 
منزلة ألى بكر الباقلانى وااقاضى عبد الجبار الهمدائى فى هم 
حركة التأليف الأصولى . 
تأسيس النظر امتداد لما كتبه الكرخى والتصاص . لم 
مسلك الغزالى وتلميذه إمام ا حر مين فى الكتابة الأصولية . ل 
بقة المدكلمين فى اتأليف فى الأصول - وأشهر الكتب. 
المألقة افيا" ٠‏ مووحوه من نوو فيه و موا ا 17م 


اكلم 


الصفحة 
خصائص هذه الطريقة 0 
من أيرز المؤلفات الى ألفت على هذه الطريقة 
. التأليف الذى روعى أن 0 
7 يقة الحنفية وملفام! ومزاتها... مو من و 4 
عبر المولفين على هذه الطر م 
ال ا قاد 701 
الكتب الى حمعت بن طريقة الفقهاء والمتكلمين مل مل عفن 4ك 
أشهر المؤلفات الى حمعت بين طريقة الفقهاء والمتكلمين . 
أهداف المؤلفين على هذه الطريقة -. هو العرض الذهبى التقليدى 
. مكانة كتاب الموافقات للشاطبى فى عل الأصول . 
يقة الشوكانى فى كتابه إرشاد الفحول . 
حركة التأليف فى القرن الرابع عشر الطجرى . 
الباب الأول... عه 4ك 210 افا ميد ل اللا لود 8 


حياأة اءن تيمية © »© ههه هوه هشوه ووه هوقه ووه ووو اأوون هو.وء. كت 


الفصل الأول لاخو ا و 1 ل 1 « اق 
من هو أبن تيمية مولده ونشأته اع فوط من مو الل وو 64-5 
الفنون الى درسها ابن تيمية وبرز فا . 
الأسباب التى جعلت كثيرا من علاء عصره وار 
من عرضه . 
ما فى حملات خصومه وحساده من الجر للإسلام والمسلمين . 
سيب نه الأخير ب رحمه الله تعالى . 
نحريف خخصومه مذهب انن نيمية فى الزيارة . 
ذحد 


ا 

نشاطه العلمى فى السجن وإقباله على الله تعالى . 

منعه من التأليف وتأئره يذلك . 

سيب أمرضه . 

وفاته ‏ رحمه الله تعالى . 

مدئ تأر الناس بموته . 

تحليله لمن أساء إليه . 

تشبيع جنازته . 

البيئة الى نشأ فا اءن تيمية وأثر ذلك فى حياة اين تيمية العلمية 

( أو شخصية ابن تيمية العلمية ) . 

مكانة أبيه وجده وأسرته العلمية . 

البيئة الاجماعية والسياسية فى عهده . 

آثار التثر السيئة . 

وصف ابن الأثير للفجائع العظيمة والمصائب الكبر ة الى أصايت 

الآأمة الإسلامية والعربية والمسلمين من التثر . 

راق تفرعو لد زمر آثار التسزين امرك 

الفصل الثانى »© ©»#© 8ه هوه ا ووه ووه موه ووه أءووة أءعوه أوءوهة 1 8 

حياةان تيمية العلمية ‏ .., ... ... م لل الى للم مل 0( 

تمهيد ... © © ©« © © © »هه ههه هوه هوه ووه هوه أوهمه ووو ا هوه 7*0 5 

7 نخصصه بعل الكلام وثير زه فيه . وموقفه عن علاء المتكلمين 

بعلم الحادام وآير برد ثي وكفدة. عبن عن 3 

وكتهم . ا ش 

00١ 5‏ موقفهمن الرافضة. 


اكلم 


1 موقفه من ا أسيحيين ومؤلفامم 

شهادة العلماء من خصومه وغير هم له بالعلم والفضل . 

مشاه ...ا ص علء مين عم 125207 

نبدة من حياة ان عبد القوى 2 ... ... ... 

نبذة من حياة ان عبد الداكم 

نبذة من حياة المنجأ بن عمان التنوخى 

ثبذة من حياة على بن أحمد بن عبد الواحد :.. 

نبذة من حياة عبد الرحم بن محمد بن أحمد بن أحمد بن فارس 

انراضى ابن الزجاج العلى ... ...ا ... ...26 .. 

أبذة من حياة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدهى » .. 

نبذة من حياة محمد بن إسماعيل بن أنى سعد بن على ' ن المنصور 
ابن محمد بن حسين الشيبائى الآمدى ثم المصرى همس الدبن 

أبو عبد الله بن الصاحب الكببر شرف الدين بن أنى الفداء 

> الى ال جين ها ملت لوقه ل 


تلاميذه وم. ا وموة اعفوة 0 مام 
ابن القم موه د “#.6وك هوهو أفوعهة أه#ه أ ووم موه أ عو٠‏ . ل باللا 


نبذة من حياة الحافظ الذهى ‏ ... ... ... ...0.0 000اه 
نبذة فن حياة ابن كثير ئ 

نبذة من حياة ابن عبد المهادى 

نبذة من حياة قاضى الجبل 

لقان يغبا الك اروف مسو جام قا ا 1 2 
للقن نال زان ادن اط الوم سوه فد مم ا 
أبذة من حياة غبادة ن عبد الغى بن منصور بن عبادة الحراق 2 


كلم 


الصمحة 


نبذة من حياة ابن مفلح جا ماك طفق لاق لعفل امام ل 

نبذة من حياة شرف الددن بن المنجأ ... ... ... 0... ٠‏ 6 
نبذة من حياة سراج الدين ن أنى حفص غير بن على بن موسى 5 
نبذة من حياة مباء الدبن أبو الثناى محمود بن على 1 
نبذة من حياة ألى العباس أحمد بن الحسن ... ... . 00 


نبذة من حياة ز بن الدين أنى الفرج البعلى 

نبذة من حياة سراج الدبن عمر بالقدس ‏ ... . 

الحافظ فتح الدبن أبو الفتح بن سيد الناس البصرى المصرى 

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطى 

علم الدن البرزالى 2 ... 
ْ تماذج من مناظرات ان تيمية 

المناظرة الأولى 

ف العقيدة الواسطية . 

الدافع لاءن تيمية على كتابة العقيدة الواسطية . 

ما جرى على أءن تيمية يسبها . 

فى الدافع لاءن تيمية على تسطير هذه المناظرة . 

أخبار اءن تيمية عن علمه بالمذاهب وقيامه بالدن وحده ق زمانه 
لما عل عنه الناس . 

جواب ان آيمية عن ما اعبر ض عليه فى قوله ( ولا نخريف ) . 
سبب عدول ابن تيديةبهن افظ الثأويل إلى لفظ التحر يفف . 

سبب عدول ابن تيمية عن لفظ النشبيه والتجسم إلى لفظ التكييف 
والتثيسل ب 


(ع وه -أصول الفقه؟ 


الصفدة 


04١ 
4 
4 
وفك‎ 
ل‎ 
4 
ل‎ 
66 
ه04‎ 
ىل‎ 
15 
ىل‎ 


هكم/ 


الصفحة 
سبب تسمية الإمام أحمد إمام أهل السنة . 
جوات ان ثيمية للأمير ا طالب مئه الكلام قُْ مسألة الحرف م ٠١‏ 
والصوت 3 
لم يقل أحمد أن صوت القارئين ومداد المصاحف قدم . 


مسألة اللفظ بالقرآن وهل هو حرف وصوت ؟ 


ذم ان ثيمية لان الوكيل وبياته كثرة تناقضه وسعيه قْ إنجاد مء ١!‏ 
الفرقة . 
مناز عموم للشرخ قُّ كون القرآن ف من الله وإليه بعود, /ا ١٠١‏ 


استحسان الحصوم لكثير مما فى الواسطية . 

خلاصة اعنر اضات المنازعين ا أ كات قراءة العقيدة . 

جواب الشيخ عن الاعير اضات الأربعة التى أوردها المنازعون . 
مناظر نهم له فى تسميته المعتزلة معتزلة والمتكلمين متكلمين . 
جواب ان تيمية عن قول أحد المناظرين قد انتسب إلى أحمد 
أناس ايتدعوا أشياء وممهم حشوية ومشحبة 8 

نسب ان الحطيب إلى أهل السنة القول بأن الله لا .رى وأن 
القران القدم . . . إلخ . 

اعبر اف مخالى اأشيخ له بالصواب . 1 
بحث فى لفظ الوجود ‏ هل هو مقول على الحالق وانغخلوق  ١8‏ 
بطريق الاشتر اك ؟ . وهل وجود كل شىء عين ماهيته : أوقدر 


حد الأسماء المتواطئة و القثيل لها . وف 
جواب الشيخ عن طعمهم قّ حديث الأوعال . 1١١‏ 


وده على من زعم أن قوله تعالى : ( فم وجه الله 500 ا 
الصفات وأن السلف تأواوها . 


كم 


الصؤيدة 
المناظرة الثانية بين اين تيمية واءن المرحل 2 ا ال ١191/7‏ 
نقل ابن المرحل مذهب أهل السنة والحوارج مما يكون به الشكر . 
مخطئة اسن تيمية لان المر حل فما نسبه لأهل السنة . 
القول الصحديح عن أهل الدنة فى ذلك . 
الكتاب والسنة دلا على أن الشكر يككون بالاعتقاد وااقول والعمل . 
التقل نوعان أحدهها أن ينقل ما سمع أو رأى والثانى ها ينقل 
قول القائل مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السئة كذا قد يكون 
نسيه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله . وإن لم يكن فلان 
قال ذلك ومثل هذا يدخله اللحطأ كثيراً . 
قل يقال مذهب الشافعى أذ غير ه كنذا ونكون متصواصه حلافه 5 
عذرهم قّ ذلاك : 
أهل السنة لايكفرون بالمعاصى . والخوارج يكفرو ن مها . 
التكفير نوعان . 
هل يسمى الفاسق كافراً للنعمة ومنافقاً ؟ . 
الأسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة . 
المناظرة الثالثة ببن اسن تيمية والبطاتحية ( الرفاعية )» ... . 0000 ريون 
حقيقة حال البطانحية وطر يقهم وطريق أحمد الرفاعى وحاله . 
من تروج عليه اريقهم 0 
طلب الشيخ أن يدخل معهم النار بشرط غسل أجسامهم 5 
الأحوال الشيطانية لا ئدل على الولاية . 
نبى اين تيمية للبطائحية عن اْخْاذ لياس الحديد أو غيره من 
المباحات ديئاً وقرية , 


اكلم 


الصؤءدة 
حكم العهود على التزام طريقة شيخ معين أو على أمور مبتدعة » 
وهل فا كفارة . 
مبدأ المناظرة وكيف جرت على يد الأمير . 
زعمهم أن لم أحوالا يدخلون ما النار . وأن أهل الشرع لايقدرون 
على ذلك . 
ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسم أيا كان . 
الحيل ااتى تمنع من اشتعال النار فى أجسامهم ' 
كشف حيامم للناس وعورم عن مسارة ان تيمية , 
عبث الرفاعية وتلاعهم بالصلاة . 
البدع ١‏ 
البدعة شر من المعصية وبيان كيف كان ذللك . 
أمثلة ذلك . 
إلزام الأمير شم بالاستقامة على الصراط المستقم ومهديده شم 5 
عاذج من مولفاته وا ول لق م الوافدا واطاة او لاه لاما ه6١‏ 
مموج ابن تيمية الأأصولى ند ا ا ل ل ال ل 0 ل 
أقسام السنة عند ان تيمية . 
المراد بالتوائر عند ابن تيمية . 
الصفات الى تجعل احير يفيد العم . 
هل يفيد احير بنفسه العم . 
موقفه ثمن .يعطل بعضص الأحاديث الفا 8 تراد ويقدم 
علمها الاجباد والقياس 
رأيه فى أفعال الرسول صل الله عليه وسلم . 


لم 


الصفحة 
مرتبة الإسماع عند ابن تيمية ومو قفه منه ا ار الم عاراه ؟194 
بيان أن الإجماع لاينعقد إلا عن نص وأنه لايوجد مسألة مجمع 
علا إلا وفها نص . 
موقف انن تيمية من الذين 9 ن مسائل فها إجماع بلا نص . 
موةفه 5 قرول بعض المتأخر بن الذن يقولون يبدأ اسهد أولا 
بالبحث عن الإحماع فإن و جده لم يلتفت إلى غيره وإن وجد نصاً 
خالفه اعتقد أنه مندوخ بنص ل يباغه أو نسخه الإجاع . 
رأيه فى أن الإحماع وحده لاينسخ النه.وص . وما يلزم من البطلان 
من القول بأن الإماع وحده ينسخ النصوص . 
موقف ان تيمية من القائلين بأن الإجماع مستند معظ. الشريعة . 
موقف ان تيمية من اشير اط انقراض العصر فى الإحماع . 
موقفه من التابعى الذى بلغ رتبة الاجهاد قبل إجماع الصحابة . 
أقسام الإجماع : 
المراد بالإجماع القطعى . 
المراد بالإجماع الظى . 
الحكم فما إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع . 
الأمور الى أيد ما اءن تيمية عدم قبول قول مدعى الإجماع مى 
نقل عالم الإجماع ونقل آخر التزاع . ' 
حكم منكر الإجماع انار يلال للم الل ماه ادم وواو . 135 
موقف ان تيمية من إتماع أهل المدينة ‏ ... ... .د ... ...500( 
مراتب الإجماع وعمل أهل المدينة ‏ لد مي عن عن عل من 18500 
حكم عمل أهل المديئة فها بجحرى #رى النقل . 
حكر عمل أهل المدينة قبل مقتل عهان ن عفان . 


حكم 


الصفحدة 

الحكم فى إذا تعارض قى السألة دليلان كحديثين 3 قياسين 
0 أمهما أر جح وأحده] يعمل به أهل المدينة . 
حكر العمل المتأخر بالمديتة .يب مت ميت نه مل لل ...0 اه( 
موقف أبن تيمية من قول الصحانى إذا انتشر ول الفه أحد من 

الصحابة ولا عرف نص القه ... ... ... ...ا .ل ...0 لاو(* 
الإجماع الإقرارى فق نظر ان ليمية . 
موقف ان ثيمية من قول الصحالى إذا 0 يشر ول يعرف أن 
أحداً قال مخلافه . 
موقف التو لفاس بشع ند قد ف لض - ا 
القياس 6 2 نظر ان ثيمية . 
موقف ان تيمية من أسرف ق القياس ورد به بعض النصوص 
ف تفيل القياس الفاسد . 
موقف انن تيمية من خخلاف العلاء فى تعليل الحكم بعلتين 
المراد بالعلة عند ان ثيمية . 
تعليل الأحكام . ش 
موقف ان تيمية من الاستصحاب ... ... ... ... . اي 
موقف انن تيمية من المصلحة المرسلة ‏ ... ... ... ... ...2 ١94‏ 
موقف ابن تيمية من المصالح المزعومة الى تصادم نصاً . 
ارتباط المصالح الحقيقية بأدلة الشرع . تناول المصلحة لاضروريات 
الخمس يدفع المضار عنها وجلب المصالح لها 
موقف ان تيمية من الذرائع : 
تقدير ابن تيهية نه مله مس مده ممه ممه مله 000 ددن 
الأصول الى اعتمد علما ابن تيمية فى الاستنباط ا 
الأعئل الأوك الكنامع د حم امقر لظ قال الحو ال ا وض 4 


4 


مكانة الكتاب ااا عا ولك عو ار نوف وم ا 1ه 
موقف انن تيمية من الزيادة على النص 900 الريادة 5 
أدلة الجمهور على أن الزيادة على النص ليست نسخاً ع لاو لاد 
أدلة الحنفية على مذهههم من أن الزيادة على النص نسخ . 

القول المختار ق ذللت ... 

جوابنا على أدلة الحنفية . 

إلزام المنفية 6 كل مو ضع ركو ١‏ فيه الحديث 0 يأدته على 
ألم رآن و ف زمهم نظر قبومم السئة الوا ردة يعدم توريث القاتل 
والكافر والرقيق مع زيادته على القرآن . 

بيان أنه لاببطل 0 المزيد عليه من إيجاب أو حرمة أو إباحة 
وأنه لاا ارم من كون الزيادة سخا بالم ى العام ا ون نينا 
بالمعمى الخاص إِد الحكم اأسايق موجود و وجود الزيادة 5 
سخ القَرآن بالسنة . 

مذهب ان نيمية قَْ نسخ المي رآن بالسنة . ود ليله على مذهيه . 
أودة الاستدلال 3 ى استنيطها 0 ثيمية 0 ن قوله تعالى : (ما نلسخ 
من آية أو نلسمأ تأت ير مها أ و مثلها ) . 

نسخالقرآ ن بأخبار الاحاد . وخلاف العللاء ق وقرعه 2*0 
أدلة المانعين . 

أدلة احوزن النسخ بأخبار الآحاد . 

جواب الوزن على أدلة المانعين ... 

جواب المانعين على أدلة امحوز ن .. 

القول الختار ى نظرنا وتوجمه . 


هل تنسخ النصوص بالإجماع ؟ 


"1 


لكيه 

مذهب إن تيمية من نسخ النصوص بالإحماع . 

رأى انن تيمية فها إذا وجد نص انعد الإحماع على خلافه . 

موقفه مما نقل عن عيسى .ن أبان وغيره من أهل الكلام والرأى 

والمعيزلة وغيرهم . 

موقف ابن تيمية من ظن القائلين أن نرك عمر إعطاء المولفة 

قلومم نسخ لما ورد فى القرآن من إعطامهم . 

الأصل القال + اليد مين دب يوه لواحا لع ات و 1 
الاق لالبينة وو كعة غلم كي اماو جه اميد ولا خا الوق “5510 
وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم . 

مرتبة السنة بالنسبة للكتاب عند ابن تيمية طم ا او و له دقف 
أنواع السند عند أبن تيمية ان 4ه عانم وماد ا ل 11611 
موقف الحنفية من أحاديث الأحاد مى خالفت عموم القرآن . ١‏ م4٠‏ 
موقف الإمام مالك رحمه الله من حديث الاأحاد وعموم لام" 3 
القرآن . 
أنواع السنة من حيث السئد ومايفيده كل نوع ... ... -.. ...44000" 
المتوائر لغة واصطلاحاً و نوع العلم الذى يفيد 

الآحاد 

تعر بقة , 

حلاف العلاء فما بفيده خير الأحاد . 

المراد بالتوائر عند ان تيمية . 

ما حصل به العلل عند ابن تيمية . 

ملخص رأى ابن تيمية بالفسبة للأخبار . 

0 أى اءن قن الصفات الى تجعل احير يفيد العم . 

أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام عند ابن تيمية 1 
مدى طاعة الناس لولاة الأمور , 


"مالم 


خلاف العلياء ق أمور فعلها الرسول صلى الله عليه وس . 

الأصل الثالث - الإجماع 

تعريف الإجماع 1 

الاعثر اضات الواردة على بعض تعاريف الإجماع : 

إمكان الإجماع . و بالاو م 
لاف الأصولين فى إمكان انعقاد _ ودليل كل . 
العام 1 


9 ا 9 ان لمر بالجضاع و ودا ليل عل 


رأى ان إمكان الاطلاع على الإجماع : 
اعير اض وجوابه . 
ابن نيمية ووجود الإ«صاع .. 
حجية الإجماع 
أدلة من قال محجية الإحماع . 
اعثر اضات الْالف على أدلة من قال محجية الإجماع . 
أجو بة القائلين حجية الإحماع على اعثر اضات عا لفمهم : 
ابن تيمية وحجية الإجماع . 
أدلته على حجية الإجماع : 
توجببه للاستدلال بقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى » , . . الآية . 
وقفة أخيرة مع العلماء وأدلة الإجماع 
مستند الإجماع «.م. مويه 38 لوو أوم. اأومة ومن مما ج وده ا .عه 
اخحلاف العلياء ق ضرورة استناد الإجماع إلى دليل . 
أدلة من قال بضرورة استناد الإجماع إلى دليل . 


الصفحة. 


5١ 
خض‎ 


558 


حف 
1 


هف 
الفا 


ىف 
لمكن 


عام 


أدلة امخالفين : 

جواب القائلين بضرورة ةَ استناد الإحما اع إلى دأ يل على أدلة الفمهم . 

القول الحق قْ نظرنا 3 

الأ المتتوى ع عر فى المسارية . 

نوع الدليل الذى يصلح مستنداً للإجماع ... ... 

حكم مذكر الإجماع 

موقف ابن تيمية ممن أنكر تحرمم ثبىء من المحرمات المتوائرة 

0 ا » أو جحد يعفض 0 الظاهرة المتواترة . 

تباح و ن نكا اح ثان للع طلقها 5 - 

توجيه ابن تيمية حديث أنى هر يرة فى الرجل الذى لم يعمل حسنة 

قط » وقد أودى أهله بأن حرقوه إذا مات . . ٠‏ إلخ . 

تو جيه ان ثم ميه ة لحديرث عائثة : ئً جهلها 0 الله ما يكتمه ااناس 

قبل أن يبين لما ا( رسول صلى الله عليه وسم أنه ا يكثمه الناس 

بعلمه الله . 

اشتراط انقراض العصر ف الإحماع ... ... ... ... 

خلاف العللاء فى ذلك . 

أدلة القائلين باشير اط انقراض العصر . 

أدلة القائلن يعدم اشتر اط انقراض العصر 

الراجح فى نظرنا . 

الجواب عن أدلة القائلين باشئراط انقراض العصر . ' 

موقف انن تيمية من خلاف القا بعى إذا بلغ رتبة الاجماد فى عصر 
الصحابة لإجماع الصحاية ‏ ... ... ...ا عم ...ا م 2006 

أقسام الإجماع © 8ه افع وهه ا وعثض عهووه ا اوو.ة مويو نمه اه لل الاك 


/ام/ 


م 


4م 


عي 
لف 


مرتبة الإماع بالنسبة للخصوض ... ... ...الى مل لل لل 0 الاسم 
هل يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس ؟ 1 لف 
موقف انن تيمية من ذلك ودليله . 

مذهب عيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأى . 

حكم ان تيمية فيمن سلا هذا المسلاك . 

هل الإجماع ينسخ النصوص؟ نال لإ ولا ا ب 2 خض 
موقف ان ثيمية دن ذلك . 

موقف ابن تيمية من القائلين إن الإجماع ونا م الشر بعة 7 كرس 
موقف انن تيمية في إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر الزاع 57 لحري 
ما يازم امحمهد فى ذلك . 

الحكم فى| إذا اختلف الصحابة أو غير هم فى مسألة ثم أجمع من 

0 على 2 القولين فهل بر تفع لافج م بإجماع من وعدم .+ 

موقف ان تيمية من ذلك . 

اهنا فى ذلك . 

قاع آهل المفرقة ١‏ .وريه عم عار اتنا مقط اف ا قف 04م 
خلاف الناس ف اراد من قول الإمام مالك إحماع أهل المدينة حجة. 

دليل كل فيا ذهب إليه من ذلك . 

جواب العلاء على هذه الأدلة . 

موقف الإمام الغزالى ممما روى عن الإمام مالك . 

وأينا فها نسب إلى الإمام مالك رحمه الله . 

الإمام مالك لابريد بقوله : إجماع أهل المدينة حجة الإجماع 

المازم . توجيه ذلك . 

عمل قدماء أهل المدينة فى نظر الإمام الشافعى رحمه الله . 


ولام 


الصفحة 
موقف الإمام أحمد فيا إذا دوكاهل المدينة حديثاً وعماوا به . 
ان تيمية وإجماع أقل الذي (بدي و رمي يك متم ا نا لاق 
موقف العلاء فيا نقل عن أهل المديئة ما يحرى محرى النقل . 
موقف العلاء من عمل أهل المدينة قبل مقتل عمّان . 
موقف العلاء فها إذا تعارض فى الأمسألة دليلان كحديئن أو قياسين 
جب انها أ واع عا ع 0 
مكانة أهل المديئة عند الإمام أحمد . 
موقف العلاء من العمل المتأخر بالمدينة . 
مكانة رواية وأحاديث أهل المدينة بالنسبة لرواية وأحاديث غير هم . 
أحاديث أهل الشام بالنسبة لأحاديث أهل المديئة والكوفة . 
مكانة أحاديث أهل الكوفة بالنسبة لأحاديث أهل المدينة والشام . 
موقف الإمام مالك رحمه الله مما برويه أهل العراق . 
الأصل الرابع . قول الصحاى ... ... ... .ب .ب ...ا ...0 ههسم 
موقف ابن تيمية ‏ رحمه الله من قول الصحالى . 
مدى موافقة ما نقل عن الصحابة الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح فى نظر ان تيمية . 
الأآأضل الخامسن ,'القرافل . لود ا موه نه ملم وله ا الاقم 
تعريف القياس لغة واصطلاجاً ... ... ... ...ا ... .له لذن 
تعريف القياس عند ابن تيمية ‏ ... ... .ل مي لل ملل ملم 0 [كم 
عناخة الثامن إل القباس. + لاد عاط وهام دع ود 6لا ند ان 
الله لفاس ٠.‏ . و ا ا ا اي كر 
ججية القياس والتعبد بالقياس لط ا لط لي ا لان 0" 
خلاف العلاء فى التعبد بالقياس . 


كلامم 


الصفدة 
أدلة اءن تيمية على حجية القياس . 

وك كان 

أدلة الاحتجاج بالقياس . 

الفطرة تدل على حجية العمل بالقياس . 

العقل يدل على الاحتجاج بالقياس . 

أركان القياق .محا 2ن بعانا مم مه فنك تف مه جمد من ام 
المراد بالأصل عند كل من الفقهاء والماكلمين ومثاله . 

المراد بالفرع ومثاله . 

المراد بالعلة ومثالما . 

المراد يحكم الأصل ومثاله . 

الاجمراد فمما ا 0 81" 
أضرب العلة . 

أنواع نحقيق المناط ومثال كل أوع . 

تنقيح المناط . 

تعر يف ان تيمية لتنقيح المناط . 

الاستدراك على تعريف ان تيمية . 

تخريج المناط . 

سيب الغلط فيه , 

تعليل الحكر بعاتين انه امن ادا بت عاد لمكلسائية ‏ لنقيا 
خلاف العلاء فى ذللك . 

الحلاف رجمع إلى بزاع تنوع وازاع فى العبارة وليس بعزاع 

تناقض . 


يفده 


الصفحة 
مورقف ان تبهية ة فيا جاء من 5 الشرع مالفا للقياس ىَّ نظر 


بعض الفقهاء وا فم الوا اق لوق ا نر مد و مم 
أساس القياس عند الحنفية . ل 
الذى حمل الحنفية على اعتبار الوصف دون الحكة . ارم 


بيان كيف كانت الإجارة مخالفة للقياس فى نظر الحنفية ومن 2 هلمم 

سيلاك مسلكهم : 

بيان كيف كانت الإجارة موافقة للقياس فى نثلر امن تيمية . زوم 
منشأ غلط من قال إن إجارة الظثر على خلاف القياس فى نظر 0 .وس 


ان ثيمية , 


بيان كيف كان الس مخالفاً القياس فى نظر الخنفية ومن سلا 40000 
بيان كيف كان السلم موافقاً للقياس فى نظر ان تيمية . 5 


بيان كيف كانت الحوالة محالفة للقياس فى نظر كثير من الفقهاء . 
بيان كيف كانت الحوالة موافقة للقياس فق نظر امن ثيمية . 0 .ع 


بيان كيف كان القرض #الفاً للقياس فى نظر كثير من الفقهاء  .‏ #ردع 


بيان كيف كان القرض موافقاً القياس فى نظر ان ثيمية . 0 
ربيان كيف كانت مكاتبة الرقيق موافقة للقياس فى نظر ان تيمية . هم.»؛ 


سس بيان كيف كان حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ موافقاً للقياس ‏ ومع 
ف نظر أءن تيمية . ش 
بيان كيف كانت المضارية والمزارعة والمساقاة مخالفاً للقياس ‏ مم.ع 
فى نظر كثير من الفقهاء . 
شبه الذين قالوا أن المضاربة والمزارءة والمساقاة مخالفة لاقياس 
بيان كيف كانت المضاربة والمزارعة والمساقاة موافةة للقياس ‏ لم.»6 
ف نظر أن ثيمية 82 


ىام 


الصفحة 
.بيان ن كيف كانت المصراة عاافة للقياس قُْ نظ ر كثير من الفقهاء 5 1١‏ ُ 
شيه القائلين ان المصراة عالفة للقياس . 
ربيان كيف كانت المصراة موافقة للقياس ف نظر ان تيمية . 4 


انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب . 


شبه القائلين بمخالفته للقياس . 34 
بيان كيف كان ذلك ص بالقياس ق نظ وان ثيحية 8 6 
بيان كيف كان ما ذهب إأيه ان ثيمية قَْ ذلك هو الحق 5 ام 
الحكم فيمن وقع على جارية امرأته . ولك 


شبه القائلين .رد حديث الرجل الذى وقع على جارية امرأته 4١18  .‏ 
موقف ان ثيمية من ذلك . 5 لود 


بياك موافقته للقياس مى ضع قَْ نظر ان تيمية 5 


إزالة النجاسة والنكاح .2 ' يفت 
بباك شهة من قال إن إزالة النجاسة والنكاح عالفان للقياس . 0 
بيان كيف كانت إزالة النجاسة والنكاح موافقين للقياس فى نظر 5-5 
ان تيمية . 

تطيو اناه . كد 
بياث كيف كان تطهير الماء موافقاً للقياس فى نظر اين تيمية . 6ع 
التوضو من لحوم الإبل . 3 
شبة من قال إن التوض؛ئ من لحوم الإبل على خملاف القياس . ظ 
بياث كيف كان التوضؤ من لحوم الإبل موافقاً للقياس : فى نظر وبع 


2 ن ثيمية . 


ام 


اأغنطر من الحجامة . 

شهة من قال إن الفطر بالحجامة مخالف للقياس . 

بيان كيف كان الفطر بالحجامة موافماً القياس فى نظر اين تيمية . 
التيمم . 

شعهة من قال إن التيمم على خلاف القياس . 

بيان كيف كان التيمم موافقاً للقياس فى نظر ابن تيمية . 

المضى ف احج الفاسد . ظ 

بيان كيف كان المضى فى الحج الفاسد موافقاً للقياس ف نظر 
ان ثيمية . 

إعادة المصلى الصلاة إذا صلى وحده خاف الصف . 

شمة من قال بأن إعادة المصلى الصلاة منى صلى وحده خاف 
الصف على خلاف القياس . 


بيان كيف كانت إعادة المصبى صلانه مى صلى وحده خاف 


الصف على وفق القياس فى نظر أنن تثيمية . 
نمرة القول بمخالفة القياس . ش 
الأصل السادس الاستصحاب 
تعر يفه لغة واصطلاحاً 
مكانة الاستصحاب وفائدته 
أنواع الاستصحاب 
دليل النوع الأول . 
دليل النوع الثانى . 
موقف الحنفية من هذا النوع . 
ماذج من فروع هذا النوع . 
:مم ش 


هماع 


4 
لحك 
4١‏ 
حف 
روخف 
44 


6 


16ظ 


3 


ما ينبنى على الأصل الأول من القواعد الفقهية . 
النوع الثانى من أنو اع الاستصحاب , 

موقف الحنفية من هذا النوع , 

النوع الثالث من أنواع الاستصحاب وهل هو حجة ؟ 


بيان أن الفقهاء لم يتنازعوا فى هذا النوع وإنما تنازءوا فى بعض 
أحكامه 8 


موقف الهنفية من هذا الأصل . 

التوع الرابع من أنواع الاستصجاب . 
مثال هذا النوع 1 

خلاف العلاء ق هذه المسألة . 

بيان ما ينبى على خلافهم فى هذه المسألة . 


موقف اين الم من استصحاب حكم الإجماع فى محل النزاع 
ودليله على ما ذهب إليه . ١‏ 


موقف الشوكانى ما ذهب 2 

مرقف ابن تيمية من الاستصحاب ا او 1 لمك 
موقفه من الحنفية القائاين بعدم جواز المْسلك به فى نى فى الحكم 
بل مجوز المسلك به في دفع الخصم ومنعه . 

موقف أهل الظاهر من الاستصحاب . 

الأصل السابع . المصلحة المرسلة... 22011111 
مراعاة الشار. العام ل لدريه 2 
أقسام المصالح حسب ذلالة الشرع علمها ومثال كل 5 وحكه 


(م ده ع أصول اافقة ) 


فت 


ه؛ 
/اهةع 
باه 
مه 


8مى١‎ 


المصلحة ومعارضة التصوض ‏ ... ... ... ... مي الى .ل 00 48 
خلاف العلياء فى العمل بالمصلحة المرسلة إذا عارضها نصوص 

الشارع 0 

موقف الطوف من المصلحة المرسلة إذا عار ضها نصوص الشارع 1 

أدلة الطوق على تقدعه المصلحة على نصوص الشارع . 

الجواب على أدلة الطوق و تفنيد شيبه . 

ابن تيمية والمصلحة المرسلة . ا ا ا :54 
الأسباب الى جعلت انن تيمية يئر دد فى العمل بالمصاحة المرسلة , 

هل المصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع ‏ ... .., ...0 454 
تمافج من المصالح المرسلة ... ,,. .., .,. ,ىم ... ,.. لير 0 4ل!ا4 
الأصل الثامن سد اللرائع ,.. .,. ... .ي, .لى ,يى .ىورو الال1ى 
حملة من تعريفات الذرائع ‏ .., .., .,. .., ند ٠.‏ 61/47 
موقفنا من هذه التعاريف الى أوردناها . 

التعريف المحتار . 

مكانة الذريعة من الإسلام حك ةو وفك 1 ووو وا زه ووه 41 
فرقف العلاء من سد الترائع ‏ ,.. بت بي ين ب يل بن 0 487 
الجواب عن ما نقل بعض العلاء من أن الذرائع ا الختص به 

الإمام مالك . 

تقسم ابن القم للذرائع بالنسبة لما تؤدى إليهمن المفاسار ,,, ,,ى ‏ 44# 
مأجذ بعض الأخمر بن على ان القم من جهله القييم الأول دن 465 
الذرائع . ! 
موقفنا من هذا ال مأخذ . ل 


هه 


ما لوحظ على ابن القم 
الاعتذار لان 0 
تسم الغاطى للذرائع ... ... قر لاه الزوووا ها امد 4 
تقس القراق للأرائع ‏ ... عن عه ... ... 
نحرر محل التزاع : 
ابن تيمية والذرائع. . امول ماو وو ما و ا ا 
الفرق بين السيب واللريعة .., .., ... ... م.ء .و مم م 
الفرق ببن الذرائع واعقيل يني ون مواد اود ا و و و 
لقسم الذرائع عند ابن تيمية . 
خلاصة الفرق بين الحيل والذرائع , 
حجة من قال بسد الذرائع 3 والأدلة الى ساقها اءن تيمية على 
مراعاة الشارع لسد الذرائع 
اختسار . 
أمثلة لفتح اللرائع ‏ ... ,.. ... ... 
أمثلة لسد الذرائع 
الأصل التاسع العرف والعادة . 
تمهيم 0 ل ان لج و ووو م أو اد 
تعر يك الغو ف .مه ماده وك و10 و ووو او 14 قف وليه 
الفرق بن العرل والعادة ... ... ... ... مي عب عي وه 
الفرق بين العرف والإجاع بي ببى .ب وبي .بي ء 0 
أدلة ثبوت العراف . ... ' 
مكانة العرف الشرعية وموقف العلاء منه ... ... ... 


الصفحة 
همع 
)6 
14 


يدك 


3 
27 
44١ 


ان ثيمية والعرقف ‏ ... ..,., ... ...ا م.. مه 
نماذج من أمثلة العرف «عع ا ووو م.م ووواء. 


هل العرف دليل شرعى يوجب أو بحرم أو يسن ... إلخ . 


المسائلي الأصولية الني خالف فم ابن ترمية بعض العلياء ... . 

نسخ القرآن بالسنة ‏ .,, .,, ... ,., ... ,له م 

موقيف ابن تيمية من نسخ القرآن بالسنة . 

استدلال ابن تيمية على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة . 

أدلة من قال مبذا القول غير ان تيمية . 

أدلة الحوز م القر آن بالسئة . 

إجابة ا حوزن على أدلة المانعين , 

امات ماين وجرات اموورن غلا 

0 ١ . اغعار‎ 

خلاف العلاء فيا يفوده خبر الواحد ودليل كل ... ... ... 

القرل اغتار ف تظرقا ‏ .,, ..,, رى, لور عم ملم ممم ممه 

خلاف العلماء فى مستند الإجماع ودليبل كل ممم ... ... . 

جراب المانعين على أدلة اللوزين ‏ ,., ,رى .,, ... ء 0 

جواب المحوز.ن على أدلة المانعين . 

موقف ابن تيمية هن استناد الإجماع إلى خير الأحاد والقياس 
والاجمهاد ماه 0 ا 5 

اغغاز :فق نوفا “رود او ا ب م وا 

45م 


؟لاهة 
كام 


إشكال وجوابه 
خللاف العلاء ق المراد بالعلة هوقه أووة ووه ووه ووه ايذوة 


ابن تيمية وخلاف العلاء فى العمل بالمصلحة المرسلة 2 ... ... 
المصلحة المرسلة عتد الحتايلة ‏ ... ...من من م ملم مله 
ابن تيمية والمصالح المرسلة .. 


الفصل الثالث 

تماذج من تطبيقات انن تيمية المسائل الأصولية على مسائل فرعية 
كيف يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه فى نظر 

ابن تيمية 5 

موقف ابن تيمية ممن استيقظ آتخر وقت الفجر وعليه غسل وخخاف 

58 اءن تيمية فى النية حيما سئل عن م وحكم التافظ مب 

عند الدخول ف العبادات . 7 , 

موقف أبن تيمية من قراءة المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية . 

موقف انن تيمية من فعل الصلوات ذوات الأسباب فى أوقات البى . 

موقف انين تيمية من الحشيشة 

موقف ابن تيمية من إخراج صدقة الفطر من غير الأصناف ااواردة 

بالنص 3 

موقف ان ثيمية من التأممى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

بلبس الإزار والرداء . 


516 
فل 


"5١ 
هلمم‎ 


موقف ان تيمرة >ن المسح على الجوريين 0 
فتوى اين تيمية فى جواز المسح على الحفين أكثر من المدة المحددة 
شرعاً إذا خاف بنزع خفه وغسل قدميه انقطاع رفقته أو حيسم 
على وجه يتضر رون بالوقوف لانتظاره : 


فتوى ان ثيمية بطهورية الماء الذى تغير بوقوع طاهر فيه . 
جوابه على قول القائل إن هذا تغغر فى محل الاستععال فلا يواثر 
تغريق بوصف غير مور لاف اللغة ولا فى الشرع .. إلخ . 
جوابه على احههال قول : إن ذلك التغير كان يسيراً . 

أقوال العلاء فى الماء إذا وقعت فيه نجاسة ول يتغير مها . 


موقف انن تيمية من إزالة النجاسة بغير الماء وجوابه على شبه 


مخالفيه . 

موقفه ‏ رحمه الله من قراءة القرآن لائضض . 

موقف ان تيمية من قول كثير من العللاء ان العفو عمن أكل ناسياً 
ف مهار رمضان على خلاف القياس . 

موقف ان تيمية من قول من قال ممخالفة عمر فى امرأة المفقود 
للقياس . 


والميسر اللذين نص علهما الله . كل مسكر أياً كان وكل أخذ مال 
1 للإنسان بلا مقايل على وجه الغرر كبيوع الغرر 8 


خلاف العلاء فى مناط الإجبار فى تزويج الأب ابنته البكر . 
مناط الإجبار فى نظر اين تيمية . 


كلام 


الصفحة 
لاد 
00 


وه 
0 


هه" 
ه" . 
ا" 
5 
ل" 
:”> 
"55٠‏ 
اا 


51 


144 


5141 


موقف ابن تيمية من تعزير امهم 2 السرقة وقطم الطريق 
ونحو ذلك . . 

أصناف الناس بالنسبة الهم فى نظر ان تيمية . 

موقف انن تيمية فى اقتضاء النبى الفساد ورده قول العلياء و تفصيلهم 
فى ذلك . 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
مقارنة عامة بن أصول ابن تيمية وأصول غيره 220000 
نبذة عن حياة الإمام أحمد بن حنبل 


المقارنة ببن أصول ابن تيمية وأصول أحمد بن حنبل 5200101 
الفصل الثانى ظ 
المقارنة ببن أصول ان تيمية وبين غيره من آل تيمية 557 


نبذة عن حياة امحد جد شيخ الإسلام ان نيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 

نبذة عن حياة والد ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فق كواواة 

مقارنة ببن أصول انن تيمية وآل تيمية 

الفصل الثالث 

نبذة عن حياة ابن القم 

المقارنة بين أصول ابن تيمية وتلميذه ابن القم ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ © © © #©#© #*»هه ا وو#© عه ووه عوهة ووه ووو اموه 

ماذج من أدلة ابن القم على القياس ا أ 

أقسام القياس ومفال كل قسم ةف 4م كه موت 6 


الصمحة 


6" 
ا 


الح 
,8 


امم 


تعر يف قياس الذلالة ومثاله . 
بيان أن الناس فى القياس ظر فاك ووسط . 
الطرف الأول غند أبن القهم ثهاة القياس . وقد أخطأوا من أربعة 
أوجه . 
الطرف الثاتى و خطواهم فى نظر ان القم . 
القول الوسط وموقف ان اليم منه . 
موقف ابن القم مماجاء من أحكام الشرع الفا للقياس فى اظر 
كثير من الفقهاء . 
أمثلة لذلك غير ما تقدم عند ابن ثيمية . 
تقسم ابن القم للاستصحاب 55 001 
ابن القم وسد الذرائع ... اود وملا ات 260 ا 2 
تقسم ابن القمر للذر ائع 22000 
ابن القه, والعرف 525 5000 
مراتب الدعاوى عند ابن القم 


خامة 
فى أثر ان تيمية فى الفقفه الحنبلى خاصة والفقه الإسلامى عامة 
عماذج من العواءل الثى منعت انتشار المذهب الحنبلى قبل روز نم 
ان تيمية 5 
السبب ىق ميل أن تيمية إلى مذهب أحد وموافقته له . 
تصريح ابن تيمية بكمال أحمد بن حنبل وعلو مكانته العلدية . 
. السبب فى كون الحنابلة أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً فى نظر 
ان تيمية . 


حام 


الصفدة 


اكيمة لب قدا تابلة , 0/1 
تماذج من اختيارات اين تيمية . طرف 
أقسام المياه عند ابن تيمية وموقفه من الذين قسموه إلى ثلاثّة | | 
أقسام . ش كوا 
الأصل فى الدم الذى تراه المرأة . 0000 
موقف ان تيمية من تحديد الفقهاء أقل الحخيض وأكيره . كرف 


موقف ان تيمية من قول من قال أن الميتدثة تغسل بيعل يوم احرف 


وليلة . 

موقف ان تيمية من المرأة المتنقل دمها . الضف 
موقف ان تيمية من الدم الذى تراه الحامل . ضف 
مام وازليه التعداقة أن اوسا يفن عر 
موقف ان تيمية من نحديد مدة النفاس . 6 


موقف ابن تيمية فما عدا اللكارج من السبيلين بالنسبة لتقض الوضوء .2 4١‏ 


موقف ابن تيمية من لمس المرأة بشهوة بالنسبة لنقض الوضوء .2 45" 


معوقف ان تيمية من نقض حلم الجزور الوضوء . اكد ' 
ل 0 5هللا 


كانت ف عدن واحد أ د مجاس 6 طهر واحد أو أطهار قبل 
الر جعة أو العقد . 


وبيان مى يعتير الطلاق الثلاث فى نظر ابن تيمية . ابيا 
بيان أن كل طلاق شرعه الله فى القرآن فى المدخول با إنما هو 

الطلاق الر جعى فالا 
الششبة الى فرضها ابن تيمية فى حديث ركانة ووجوابه عللها  .‏ 200 مولا 


484 


موقفه من الذدن حملون حديث ركانة بأنه طلقها ألبتة . 

أدلة من قال بلزوم الثلاث والجواب علا . 

بوان هل الإلزام بالثلاث فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع 
لازم من النبى صبلى الله عليه وسلم . أو فعله عقوبة ظهور المذكر 
وكترته. ش 

موقف انن تيمية من ذلك . 

موقف ا تيمية من الطلاق إذا صدر من الإنسان على جهة 
الحلف » وقصد به الحث والمنع دون إيقاع الطلاق . 
حصر ابن تيمية الكلام الجارى على ألسنة الناس بلفظ الطلاق . 
أقوال العلماء فى الحلف بالطلاق . 

الآثار السيئة النائجة من إلزام الناس بالطلاق الثلاث . 

حاجة الناس اليوم إلى التسهيل والتيسير الموجود ى حر علوم 
ابن تيمية . 

ايا للقراء . 
نداء لقادة العالح الإسلاتى . 
تام الرسالة . 


م8٠‎ 


7 


بساتاساعم 


«الملف ىق سطور » 

هو صالح بن عبد العز بز بن إءراهم آل منصور . ولد ق مدينة بريدة 
بالقصم وحصل على الليسانس من كلية الشريعة بالرياض عام 9" هجرية 
تقد بر جيد جداً . 

وحصل على الماجستير عام ١89 ١1*84‏ هجرية بتقدر جيد جداً . 
من ال معهد العالى للقضاء بالرياض . 
'. عين مدرساً بالمعاهد العلمية عام ١8٠١‏ هجرية ثم مدرساً بكلية الشريعة 
بالرياض 0 

وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة 
بتقد نر ممتاز . مع مرتبة الشرزف الآولى عام 145 هجرية . 

وهذا المؤلف هو موضوع الرسالة . وقد أوصت الدنة بطباعتما وتبادها 

وقد عين المؤلف عميداً لكلية الشمريعة واللغة العربية بالقصم عام 

حمطن هجرية . وما زال يعمل فما حى كتابة هذه الساور : 

وفقنا الله وإياه للعلم النافع والعمل الصالح ونفع 44 الإسلام والمسلمين 1 
وأمد الله ق حياته وام له بالسعادة وإيانا آمين وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وسلم . 


محمود هندى آل جنادى 


رقم الإبداع 59م / ددا 


العرقي الدولى ١‏ -) سم مم بالاو 


وأو القن للطناة الاسام 


؟ سشلاطى- ش برا مضب 


